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الجزء الثاني م فصل في البكر 
لإفص لف البتر) 


«إفصل في البتر» 

لَمّا ذكَرَ تحن الماء القليل بوقوع بحس فيه حت يراق كلد أردقة ببيان مسائل الآبار؛ 
لأنَّ منها ما يخالفُ ذلك لابعائها على متابعة الآثار دون القياسء قال في "الفتح””"2: (( فإ 
القياس إِما أن لا تطهرٌ أصلاً كما قال "يئر" لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال 
والجدران؛ والاءُ ينيع شيئاً فشيئاًء وإمًا أنْ لا تتجّسَ حيث تعدّرَ الاحتراز أو التتطهيرٌ كما 
ْقِلَ عن "محمد" أنه قال: احتممٌ رأبي ورأيُ "أبي يوسف" أنّ ماءً البعر في حكم الساري؛ 
اليا د أعتزن اوترية من أعلامرنت بك ككرض شقام. 

قلنا: وما علينا أنْ نتزح منها دلاءً أخذاً بالآثار؟! ومن الطّريق أن يكوث الإنسادٌ في يدٍ 
النبي ول وأصحابه رضي الله عنهم كالأعمى في يد القائد )) اه. ثم ذكرَ بعده الآثارَ 
الواردة يأسانيدهاء فراجعه. 

وني "البحر”" عن "النووي"”*!: (( البيرٌ مؤلئة مهموزة ويجورٌ تخفيفهاء من: بَأَرْتُْ 
أي: حفر'ت» وجمعها في القلّة: أبْوْر وأبآر بهمزةٍ بعد الباء فيهماء ومن العرب منْ يلب 
الهمزة في أنآرء وينقلها فيقول: آبار» وجممها في الكثرة: بر بكسر فهمزةٍ )». 


«إفصل في البثر» 
(قولة: وجمغها في الكثرة بعر) عبارة "البحر":(( بعارٌ بكسر الباء بعدها همزة )). 


.87/1١ "الفتح":كتاب الطهارات  فصل في البثر‎ )١( 

م)أي: المرِيسِي كما في "تبيين الحقائق" 0310/١‏ و"الإحكام” ١/ق‏ 2/27 وهو أبو عبد الرحمن بثشر بن غِيَاث 
الْمْرِيْسِيَ» (ت8١‏ 5ه وقيل:0519). أدرك مجلس أبي حتيفة رجمة الله وأعمد نْبْذَا من شم أحذ الفقه عن أبي 
يوسف. ("الجواهر المضية" 47/١‏ 24 "الفوائد البهية" ص غ 5-). 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة ١١1/١‏ بتصرف. 

(4) "تهذيب الأسماء واللغات": ٠١/5‏ مادة((بأر)) بتصرف. 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


(إذا وقعت نحاسة) ليست بحيوان ولو مقف أو قطرةٌ بول أو دم أو ذنبُ فأرةٍ 
لم يُْمِّمْ فلو شُمّمَ ففيه ما في الفأرة (فٍ بثر دون القذر الكثير) على ما مر ولا عبرة 


اه (قولّه: ليست بحيوان) َيِّدَ بذلك لأ "لص نض" سََ أحكامٌ الحيوان بخصوصه 


وفصلها. 

تمغمم (قولة: ولو عقف أن أثْر التخفيف - وهو العفو عمًا دوت الربع- لا يظهرٌ ف الما 
وأفاد "ط"”": (( أنه لو أصاب هذا المامُ ثوباً فالظاهرٌ أنه تُعتبَرُ ''“هذه [593/1١/ب]‏ النجاسة 
بالمحففة 50 

نهل (قولة: أو قطرة بول» أي: ولو بول مأكول اللحم كما رةه وسيأتي”) استثناء ما 
لامك الاحترازٌ عنه كبّؤل الغأرة ويل انتضح كرؤوس الإبر0. 

رمههم (قولة: لم يُسَمّْ أي: لم يُحَعَلْ في محل القطع منه الذي لا يَفَلكٌ عن بلَةِ يحسةما 
يمع إصابة لماء كشمع ونحوه. 

000 (قولة: ففيه ما في الفأرة) قل 5 "البيسحر "000 عن "السراج "0 أي: فالواجب فيه ترح 
عشرين دلوا ما لم ينتفخ أو يتفسخ. 

ز؟هدى (قولهٌ: على ما مر””) أي: من أذ المعتبرَ فيه أكبرٌ رأي المبتلى به أو ما كان عشرا في 


(1) "ط":كتاب الطهارة - فصل في البعر 115/1 

(؟) في"م": (( لا تعتبر ))وهو خطأً. 

وم الحفد "در". 

(1) صالاك "در" 

(5) قوله:((وبول انتضح كرؤوس الإبر)) ليس في "7" و'ب" و'م". 
() "البحر":كتاب الطهارة 171/١‏ 

(7) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة 4823/١‏ إب. 

4 511 "در" 


الجزء الثاني 8 فصل في البثر 


على المعتمّدٍ (أو مات فيها) أو خارها ولتي فيها ولو فأرةٌ يابسةً على المعتمد إلا 


5ن (قولة: على المعتمد) مقابله ما م2 من أنْه لو كان عمقها عشرةٌ في عشرةٍ فهي في 


وقدّمناا'' أنّ تصحيح هذا الفول غريبٌ مخالفٌ لما أطلقه الجمهورٌ» ولذا قال في "البحر”: 
0 لا يخفى أن هذا التصحيمٌ لو يت لانهدمَت مسائلٌ أصحابنا امذكورةٌ في كتبهم ) اه وما 
قرّاه به "المقدسي" رده "نوح أفندي". 

64 (قولهُ: ولو فأرةً يابسة؟؟ على المعتمد) وما في "خزانة الفتاوى": (( من أنّها لا 
تنس البير؛ لأن الس دباغة )) ضعيفٌ كما في "البح "””» وأوضحَهُ في "الحلية"0©. 

ردعهى (قولة: النظيف) أي: من بحاسةٍ ودمٍ سائلٍ كما في "الحاببة"7"» وسيأتي/ في 


النجاسات أنه 5 عن دم الشهيد ما دام عليه. 


(0 العم "در". 

(؟) المقرلة: ]1١5[‏ قوله: ((في الأصح)). 

(") "البحر": كتاب الطهارة .1١11//1‏ 

(4) في "د" زيادة: ((أقول: قال ف "التاترحانية": وسئل الشيخ بحم الدين عن فأرة كانت يابسة وهي في خخابية؛ وجعل في 
الخابية الزيت» فظهرَت على رأس الخابية؛ فأجاب بأنّ الزيت نجس؛ هكذا أجحاب شيخ الإسلام الإسبيجابي» قال بجسم: 
هذا لأ الفارة لمينة إذا يست؛ وإن قالوا: إنها تطهر حتّى لو صلّى وف جيبه فأرةٌ ميتة تجوز صلاته؛ لكن إذا أصابها 
بلل حتى ابتلت تصبر بمسة في أصمٌ الروايتين عن أبي حنيفة: .منزلة الأرض النجسة إذا تنجّست ثم أصابها الماء. 
انتهى» ولا يخفى أن الحكم بطهارتها إذا يست ضعيف» وجوارٌ الصلاةٍ معها بناءً عليه» فتأمل )». 

(د) "البحر": كتاب الطهارة 71/1 1. 

(1) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في البثر ١/ق577/].‏ 

(7) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في البثر ١‏ يق 1/5079 

(8) صحمع؟ "در" 


ومُمادُه أله لو كان عليه دم لا ينس الما ولذا قال في "الخانيّة”©: ((ولو وقعَ الشهيدٌ في 
لماء القليل لا يَُسيدُه إلاّ إذا سال منه الم )4 اه. 

لكنّ الظاهر أن معناه: أنه لو حرج منه دم سائلٌ ينح الماءَ احترازاً عمًّا إذا كان ما مرّج 
200 السَيّلان» ولس مغاه أنه سال منه الدّمُ في الماءء تأمّل. 

نعم ينبغي تقييدُ التنجيس هما عليه تا فيه ره السّيّلانيما إذا تلَلَ في الماءء أمّا لو لم ينفصل 
عن فيك تل 

ددهدى (قولُ: والمسلم المغسول) أمّا قبل عَسله فنصُوا على أنه يميد الماءَ القليلء ولا تصحٌ 
صلاةٌ حايله وبذلك استدلٌ في "للحيط" على: (( أن نماسة الميت نجاسة بئ؛ لأنه حيوانٌ 
دموي فينيسُ بالموت كغيره من الحيوانات» لا نجاسة حدث ). وصحَّحَهُ في "الكافي'”, 
و 5 "البدائع "259 إلى عائة المشايخ كما في جنائز ااي 


(قوله: ولو وفع الشّهِيدُ في الماء القليل لا يُمسيدُه إلاّ إذا سال منه الدّمُ) المتبادرٌ من قول "الخائّة":(( إلا إذا 
سال منه الم )) أنه سال منه في الماء بدليل ما سيأتي في النجاساءت أن يُعَى عن دم الشتّهيد ما دام عليه فإ 
مُفَادَهُ العفرٌُ عنه ولو كثيراً بالغاً حدّ السّيلان» وأنّه إذا لقعلل عله غير لايش عنم فإذاأقِىّ في الماء لا 
يُفميدُه إلا إذا اتفصّلٌ منه شيم لهء فعلى هذا يكونٌ قوله:( إلا إذا إلخ )) احترازاً عمًا إذا سال منه إلى الماع 
لاعمًا إذا كان الخارجٌ فيه قر الستّيلان» فإنّه ما دام عليه لا ينجّسُ ون كان فيه قو الستّيلان» ويدلٌ لذلك 
أيضاً ما ذكرَهُ "السسّدي" يقوله:((إِلاً اليد النظيف إذا مات ودُلتََ فيهاء ولم يكن به شيم من النجاسة» 
ولا سال منه دم أو غيرَهُ فيها لا يُفميدٌه كما في "شرح المنية" )). 


)١(‏ "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البر 1/١‏ ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(0) "كاي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب الجنائر - فصل ف الغسل ١ق‏ لاه/أ. 

(5) "البدائع":كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام على غسل الميت 799/1 

(4) "البحر”: 144/95 


الجزء الثاني 7 فصل في البثر 
ع عه ا افر د « 
مطلقا كسّقطٍ (حيوانٌ دموي) غير مائي اده التاطان وا نمطا سول 


أقولٌ: وهذا يؤيّدُ ما حملنا عليه" كلام "محمَّدٍ" في "الأصل”": (( من أذ غسالة الميت 
بحس ))» ويضعّفْ ما مر" من تصحيح [١/ق ١1‏ /أ] أنها مستعملة فافهم. 

الافمل (قولة: مطلقا أي: غْسّلَ أو لا» وق جنائز "البح "00 2 واتفقوا على أن الكافر لا 
يطهر بالغسل» ونه لا تصح صلاةٌ حامله بعذه )) اه. 

أقول: وهذا مؤيّدٌ أيضاً للقول بأد نحاسة اميت للخبث لا للحدث,ء ومؤيّدٌ لما قلناه آنفا( 
فافهم. 

164 (قولة: كسقط)* أطلقَهُ تبعاً ل "البيحر "00 و 'الفهُستاني”"0, وقيّدَهِ في "الخاية"0.هما 
إذا لم يستهلٌ» قال: (( فَإنّه يُْسيدُ الم القليل وإن عُسّلَ أنّا إذا استهّلٌ فحكمّه حكمٌ الكبيره إن 
وقعٌ بعد ما عسل لا يُفسيدٌ )) اه. 

وعلى هذا حكم صلاةٍ حامله كما في "الخايّة” أيضاًء وفيهال”'' أيضاً: (( البيضة الرطبة 


)١(‏ انظر المقولة: ]١774[‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

(؟) عبارته في "الأصل" :377/١‏ (( أرأيت الرجل يُغْسَّل يغتسلُ نفسُة؟ قال :لاء قلت:فإن أصابه من ذلك الماء شي2؟ 
قال:يغسله )). اه وفيه 7/١‏ : (( قلت: أرأيت رجلاً ترضأ وضوءَهُ للصلاة ثم غمّض ميت أو غسّله هل يجب عليه 
الغسل أو ينتتقض وضوءه؟ قال: لاء إلآ أن يصيب يده أو سائرٌ حسدو شيءٌ فيغسله )). 

(©) المقولة: 4 ]١77‏ قوله: ((أو غسل ميت)). 

() "البحر": 185/5, 

(د) أي: في المقولة السابقة. 

* أقول: وحهُ مسألة اسقط أله إذا لم يستهلٌ لا يُْطَّى حكمٌ الآدمي من كل وجه؛ ولذا لا يُصَلَى عليه. ولو كان يطهر 
بالغسل لَصُلَيَّ عليه فهو في حكم الخيفة من سائر الحيوانات: بخلاف ما إذا استهل أي:علمست منه علامة الحياة 
بعد الولادة» فَإنه كالكبير كما ذكرء كذا ظهر لي. اه منه 

(5) لم نقف على هذا النقل في مطبوعة "البحر” التي بين أيدينا. 

(7) "جامع الرموز”:كتاب الطهارة ‏ الماء الجائر للوضوء1/ه5. 

(8) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البئر ١/1١(هامش”الفتاوى‏ الهندية"). 

(9) "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن١/71(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

)1١(‏ “الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر ١5/1‏ (هامش"الفتاوى الهندية”). 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


إلما مر (وانتقح) أو تمغّط (أو تفسسّخ) ولو تفسّحه خارجها ثم وقَمّ فيهاء ذكَرَهُ 
"الواني" (يرَخ"2 كلٌ مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع؛ ذَكَرَهُ "ابن الكمال" 000 


أو السّخخلةٌ إذا وقعتْ من الدجاجة أو الشّاة في الماء لا تُفسيده )) اه قافهم. 
هدم (قولة: يما م)'" أي: في باب المياه من أن غير الدّمُوي كرنبور وعقرسي لا يُفسيةُ 
الله وكذا ماني الود كسما وسرطان» فهو تعليل للقيتين» فافهم. ١‏ 

حكمل (قولة: : وانتفخ) أي: تَورّمٌ وتغيّر عن صفة الحيوانة "سنا فؤُستاني ”77 

وقوله: (( أو تمعّط )) أي: سقط شعرّه وقوله: (( أو تفسمّحَ )» أي: تفرقت أعضاؤه عضواً 
عضو ولافرق بين الصغير والكبير كالفأرة والآدمي والفيل؛ أنه تتفصل أنه وهي نجسة مائعة 
فصارت كقطرة خمر» ولهذا لو وقح نْب فأرة يرح امام كل البعر"90. 

وبه ظهرٌ أله لو جرح الحيواث لا تفخ وغوه بع الخميع كسا في "الفعح”* أذ قطعةً 
منه كتفسّحيهء ولهذا قال في "الخايّة'"”20: (( قطعة سن لحم الميتة تفسيلده )). 

حملن (قولة: يرح كل مائها) أي: دون الطّين لورود الآثار بنزح الماء» لكن لا يُطيِّنْ 
المسجدٌ بطينها احتياطا "عر "00 


ركد (قولة: الذي كان فيها وقت الوقوع) فلو زادٌ بعده قبل اتح لا يحب نزح الرائد 


(قول: أو المسّحلةم أي: اليه لا نفس الما لطهارتها وطهارةٍ رطوبة الفرج. 
(قولٌ "الشارح": وقت الوقوع) قال "السّندي": (( الصوابٌ أن يقال: وقت إحراجه؛ لأنّ ما زاد 


(1) ((يتزح)) وقعت في "ب" خارج الأقواس من كلام الشارح: وذلك يفسد معنى المان. 
ل سخ 

(5) "جامع 3 كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء .714/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ١١7/١‏ بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر 31/1 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البثر 9/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية") 
(0) "البحر": كتاب الطهارة 70/١‏ ١نقلاٌ‏ عن "الخانية". 


١1 


الجزء الثاني 3 فصل في الب 


(بعد إخراجه) إلا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجّسة 7 11111 


0 


وهو أحدُ قولين» وسيأتي””© اعتبارٌ وقت النزح» وعليه فيجبٌُ نزح الرائده ويأتي”"© تمامة. 
بقيّ لو لم يكن فيها القدرٌ الواحبُ وقت الوقوع» ثم زادَ وبلغهُ هل يُعتبّرُ وقت الوقتوع 
أيضاً؟ ظاهرٌ كلامه نعي وقد ذكْرٌَ في "البحر”: (( أنه لو بلَغه بعد النرح لا يُنرَّحٌ منه شية )). 
ر#حملن (قوله: بعد إخراجه) إذِ التزحٌ قبله لايفيد؛ لأنّ الواقعٌ سب للنجاسة:؛ ومع بقائه لا 
ك2 الحكمٌ بالطهارة؛ ارا 

1 (قولة: إل إذا تعذرٌ إلخ) كذا في 'السسّراج””7» واعترضة في "البحر”: (( بأنّ هذا 
إها يستقيمٌ فيما إذا كانت البئر مهيا لا رح ورج منها المقدارٌ [1/ق10/ب] المعروفء أنّا 
إذا كانت غيرَ معِين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء )) اه. 

أقول: د الإخراج وإنْ كان الواحبُ نزح التميع؛ لأ الواحبّ الإخراجٌ قبل النرح 
لا بعده كما علمئّه. 

(1855) (قولهُ: متجّسة) نعتٌ لكل من الخشبة والخرقة؛ وإنما أفرَده للعطف ب ((أو)) التي 
هي لأحار الشّييينء وأشارَ بقوله: (( متدجّسةٍ )) إلى أله لا بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتةٍ 
بعد وقوعه إلى حين إخحراجه بحس لمجاورةٍ النجاسة» وكألّه أرادَ بالوقوع مده دوام النجاسة في البكر فيعتَيرُ 
آخرٌ أوقاتهه وسيصرّحٌ بعد: أن العبرة لوقت ابتداء التزح» وإنا يبَر ارح بعد إخراج الواقع )) اه. 

(قولة: وأشارٌ بقوله: متنجّسةٍ إلخ) ولو قال "الشارح": إلا إذا تعر إخراجُةُ وكان متدحّساً كخشبة إلخ 


لكان أُولىء فإنّ عبارته يدخلٌ فيها ما لو كان عينٌ النجاسة وتعذَّرَ إحراجُهاء والثالٌ لا يخصّص. 


)١(‏ المقولة ]١81/5[‏ قوله:((وقت ابتداء النزح قاله الحلبي)). 
(؟) المقولة ]١8175[‏ قوله:((وقت ابتداء الترح قاله الحلبي)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة .111//١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ١77/١‏ بتصرف. 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق47/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة 2111/1 


قسم العبادات ٠‏ حاشية ابن عابدين 


تح المء إلى حل" لال نصف الدلرء د يطهُرٌ الكل تبعء ولو ترح بعضف ثم زادَ في 
الغ رح قذرُ لباقي في الصحيح» "خلاصة”. قيّدَ بالموت لأنه لو مرج حي ويس 


بنحس العين» ولا به حدث أو حبث ووهر ع ددع و عق ل لطم كمع عم بو لمتحا ارو وموم 


و رم 
واخنزير. اه جاه 


قلت فلو تعذّرَ أيضاً ففي "القَهُستاني"7 عن "الجواهر": (( لو وقع عصفورٌ فيهاء 
فعجّروا عن إخراجه فما دام فيها فنجسة فبْترَكُ مده يُعلَمُ أله استحال وصار حمْأة وقيل: مده 
سَةٍ أشهر )) اه. 

0835 (قولة: 0 بالباء الموحّدة» متعلقّ ب ((يطهر)) بعده» 

ححمى (قولة: يطهرُ الكلٌ) أي: من اللو والرشَاء والبَكْرةٍ ويدٍ للستفي تبعاً؛ لأنّ نجاسة 
هذه الأشياء بنجاسة البثر» فتطهَرٌ بطهارتها للحرج كدَن الخمر يطهُرٌ تبعاً إذا صار نخَلاه وكيد 
لمتحي نطو بطهارة لحل وكشروة الأريق إذا كات ويد الأنضسي بحاس رطية». فحل يذه 
عليها كلّما صب على اليل فإذا عل الية ثلانا طهرت العروةٌ بطهارة اليب "عر "9 

احتمم (قوله: "تخلاصة"7* ومثلة في "الخانيّة"20, وهو مني على أنه لا يشترط التوالي؛ وهو 
المحتارٌ كما في "البحر"”" و "القهُستاني”"0, 

(1) (قولة: وليس بنجس العَين إلخ) أي: بخلاف الختزيرء وكذا الكلبُ على القول الآخر 


0 لي 


ب١ "ح”": كتاب الطهارة  باب المياه ق4‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء .55/١‏ 

(0) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البعر .115/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ١171/١‏ بتصرف. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق4 إب. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البثر ١1/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 
(0) "البحر": كتاب الطهارة 2171/١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ١/ه5.‏ 


الجزء الثاني 1 فصل في البثر 


مه 


لم ينزح شيع إلا أن يدل فمَهُ الام فيُعبرٌ بسؤروه فإ نجساً نح الكل وإلاّ لاء هو 
الصحيحٌ؛ نعم يندب نزخ'"© عشرةٍ في المشكوك لأجلٍ الطهوريّة, كذا في "الخايّة", زاد 


في "التتارححانيّة":(( وعشرين في الفأرة» وأربعين في مينور ودجاجة مخلاةٍ 500000 


نه ينج الببر مطلقاً. ويخلاف المحديش فإنّه يُندَبُ فيه نزح أربعين كما يذكرُة”"2 وبعخلاف ما 
إذا كان على الحيوان حبث ‏ أي: نحاسة - وَعَلِمَ بهاء فإنه ينخس مطلقأء قال في "البحر"0"©: 
((وقيّدنا باليلم لأنّهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حياً: لا يجب نزح شيء ونث كان اله اشتمالٌ 
بولها على أفخاذهاء لكنْ يُحتمَلُ طهارئهاء بأ سقطت عقب دخولها ماءً كفيراً مع أن الأصل 
الطهارةٌ )) اه. ومثلهُ في "الفتح"”". 

101 (قولة: لم يُرَخْ شي أي: وجوباً لما في "انا 
حيّةٌ ينزح عشرون دلواً لتسكين القلب لا للتطهيرء حتى لو لم يُْرّحْ وتوضّاً حازء وكذا الحمارٌ 
والبغل لو حرج حي ولم يْصِبْ فمّه الماك وكذا ما يؤكلٌ لحمُهُ من الإبل والبقر والغسم والطّور 
والدحاجة المحبوسة )) اه. ومثله في [1/ق1١/أ]‏ "مختارات النوازل"0©, 


ا وله 


زالاول (قولة: كذا في "الخائيّة") أقول: لم أره في "الخائيّة". وإنما الذي فيها"":(( أنه ينرّح 


3058 
ني ا 


: (( لو وقعت الشَّاهُ وحرحت 


(قولة: أقول: لم أُرَهُ في "الخائّة" إلخ) إذا جعِلَ قولٌ "الشارح":(( نعم يندب عشرة إلخ )) 
استدراكاً على قوله:(( لم يرح شيءٌ)» مع ملاحظة الاستثناء المذكور بعده» وأريد بالنجس المذكور 
)١(‏ ((نزح)) ليست في "ب" وا'و" 
(؟) أي: الشارح ص؛ ١‏ قوله: ((كآدمي محدث)). 
(0) "البحر": كتاب الطهارة .١717/1‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل ف البثر35/1. 
(ه) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البثر 8/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "مختارات النوازل": كتاب الطهارة ‏ فصل في مسائل البثر ق/). 
(7) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البعر 8/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 5 حاشية اين عايدين 


في البغل والحمار جميعٌ الماء إذا أصاب فمّه الماك )»» وكذا في "البحر”'' معزيًا إليها وإلى غيرهاء 
ومثلة ف ا وعزاه من إلى 0 39 وكنا كِ "البدائع "290 و" ع 0 


و"الإمداد”" و"الحماوي القدسي””" و"عتثارات النوازل””” و”البزازية”) وغيرهاء وقال في 
"امنية'”": (( كذا روي عن "أبي يوسف" ). وقال شارخها 'الحلبي”'': (( ولم يُروَ عن غيره 
تخلاقه ) اه 

وفي "الفتح””»: (( وإ أد 
المشكوك )) اه. 


0000 لفن 5 2 يو انعد العام 5 ع 1 3 
وفي "الجوهرة"7” ':(( وكذا كل ما سوره بحس أو مشكولكٌ؛ يحب نرحٌ الكل )»2 


خلّ فمّه للا نزح الكل في البجسء وكذا تظافرَ كلامهم في 


في قوله:((فإث كان نجساً)) التجدنٌ حقيقة أو حكماً وهو المشكولٌ فإنه في حكبي أو يُقَدَرُ لفظ: أو 
مشكوكاء والأولى زيادة: أو مشكوكا - يستقيمٌ كلام "الشارح"”, ولا يكونٌ مُخَالِفا لما تظافرَ عليه كلامهم. 


215/9 "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الدرر”: كتاب الطهارة - فصل:يثر دون عشر ف عشر 71/١‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر ١/433١/ب.‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً 74/١‏ 
(5) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء ١/د5.‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في حكم الآبار ق/١‏ ب 

() "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة - فصل إذا وقعت النجاسة في بثر غير جار ق 58/]. 
(8) "عتتارات النوازل”: كتاب الطهارة - فصل في مسائل البئر ق5/أ. ّْ ّْ 

(9) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر 4 /1(هامش"الفتاوى الهندية"). 

.-١ 5١ص انظر ”شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البثر‎ )٠١( 

)١ 1)‏ "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ص١ .-١5‏ 

41/1١ "الفتح": كتاب الطهارات  فصل في البثر‎ )١١( 

.9/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  مسائل الآبار‎ )١( 


وفي "السّراج”": (( وسور البغل والحمار يُنرّحُ كل الماء؛ لأنه لم يق طهورا ))» وكذا علله في 
0 5 5 4 ع 2 م اش 
الحلية'”" بقوله: (( لصيرورة الماء مشكوكاء وهو غير محكوم بطهوريّه على ما هو الأصح 
بخلاف المكروه. فَإنّه غير مسلوب الطّهوريّة )»» ومثله ف "الفتح'””. لكن في "البحر”'' عن 
"الحيط": (( لو وَعَ سؤر الحمار في لماء يحور التوضّي به ما لم يغلبة عليه؛ أنه طاهر غير طهمور 
كالماء المستعمل عند "محمد" )) اه. 

قلت: لكنه لاف ما تظافرَ عليه كلامُهم كما علمت وإِنّ مشى عليه "الشارحٌ" فيما 
سيأتي في الأسآرء وسنببّه عليه'”. 

والحاصل: أله إذا أصاب فم الحمار المامُ صار مشكوكاء فيْرَحُ الكل كالذي سِؤرّه بحس 
قال في "شرح المنية””: (( لاشتراكهما في عدم الطهوريّة وإ افترقا من حيث الطهارة فإذا لم 
جه 8 ال ع القع م دغ ل 7 9 2 
ينرّح ربما يتطهر به أحدّ والصلاة به وحده غير مجزئق فيترّح كله )) له. 

قال في "الحلبة””": (( وهذا بخلاف ما إذا لم يْصِبْ فمّه الماك فإنّ الصحيح أله الأيصية اناد 
مشك وكاً فيه كما في "التحفة"0, وإنها يرح منه عشرون دلوا كالشّاة كما في "الخايّة'”1) اه. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١‏ إق48/. 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ١/ق7407/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر .95/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة 17/9 

(5) انظر المقولة ]١951[‏ قوله:((اعتبر بالأجزاء)). 

(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر ص١ ١7‏ باختصار. 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر 7753/١‏ /ب بتصرف. 

(8) "تحنة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسات 54/١‏ لكن عبارتها: (( والصحيحٌ أنه يصير الماء مشكوكاً فيه )) 
بإسقاط((لا)) وهو خطأ طباعي. والله أعلم. 

(9) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البثر 6/١‏ (هامش"القتاوى الهندية"). 


1 


قسم العبادات 1١‏ حاشية ابن عابدين 


كآدمي” مُحدث )». 

#2 
ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هر ولا الهرّ هارباً من كلسيء ولا الشاة من 
00 5 كان 00 مطلقاً كما في "الجوهرة"7", لكنٌْ ف "النهر”' عن 


أقول: وبه يظهر أن قول "النهر'”": (( لكن في "المخاييّة"27: الص حبخ أله ني البغل والحمار لا 
يصيرٌ مشكوكاء فلا يحب نزح شيءه نعمٌ يندب نرحٌ عشرةء وقيل: نزح عشرين )) منشؤه اشتباة 


"د 


حال وصول فمه الماء بحالةٍ عدم الوصولء وتبعَة الشارح”, فته ثم رأيتُ شيخ مشايخنا 
"ل رحمتي" به على ذلك كما ذكرئه. 
الى (قولة: كادمي” 0 أي: أنه ينرَّحٌّ فيه أربعون كما عزاه في "التائر ائيّة"0* إلى 
اقاوي لش" قي عر إل "سوه ”© ورك يرح و1أق 1 ذابع ع ليبح »» وق الشرخ 
الوهبائيّة”": (( والتحقيق النزحٌ للجميع عند "الإمام” و"الثاني" على القول بنجاسة الماء المستعمل» 
وقبل: أربعون عنده» ومذهب "عمد" أنه يسّه هوري وهو الصحيحٌ عدد 'الشبحين", 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ١4/١‏ وعزاه إليهما خلافاً لمحمد. وف "د"زيادة:(( ما في الموهرة' مدر على 
تنزيل القن ْله اليقين» وما في "النهر” مبنيّ على إبقائه على حقيقته؛ ولا تتجيس بالشاك, وهذا يقتضي أنه لو 
تحقق البول من الفأرة نَحُسَّ في الأصحّ م إلا أن يكون ماهنا مرجوحاً بالنسبة لما سيأتي كما يظهر من كلام 
الشر نبلالي ف حاشيته على "الدرر". اه لكن الذي رحّحه في "البحر"تبعاً للكمال الثاني )). 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ق 86١/ب.‏ 

(©) "النهر”:كتاب الطهارة ق 5١ب‏ 

(؛) لم تمده في "الخانية"؛ وإنما هو اختلاط وقع من صاحب "النهر": كما صرّح به ابن عابدين رحمه النه. 

(د) "التاترخحانية":كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 87/١‏ 1ء وفيها عزو القول الثاني إلى "العتابية" بدل"الغيائية". 

)١(‏ "الفتاوى الغيائية": فصل في الآبار صات_, لداود بن يوسف الخطيب اليغدادي؛ أهداه للسلطان أبي الظفر غياثت 
الدين. ("إيضاح المكنون" ؟//1د1). 

(/) "تفصيل عد الفرائد":فصل من كتاب الطهارة ق١١/أ‏ بتصرف. 


الجزء الثاني 05 فصل في الب 
لأنّ في بولها شكا)) [ذ1ذ1ذ1[ز[1[1[ز[ز[ |[ |[ 100 


برَحُ منه عشرون ليصير طهوراً ))» وتامة فيه. 
وامراٌ بالمحليث ما يشملُ الجنبء واستشكَلَ في "البدائع"” نزح العشرين: (( بأد الماء 
المستعملٌ طاهرٌء فلا يضر ما لم يغلبْ على المطلق كسائر المائعات ))» ثم قال: (( ويُحتملٌ أن 
يقال: طهارتّه غية مقطوع بها لللاف فيها بخلاف سار امائعات» فيُتزح أدنى ما ورد به 
الشرعٌ» وذلك عشرون احتياطا )) اه. 

قلْتُ: وهذه المسألةُ تويّدُ الول بعدم الفرق بين الملقَى والملاقي في الماء المستعمل؛ وأنّ 
المستعملَ ما لاقى الأعضاءً قط ولا يثبيمٌ في جميع ماء ابره وإلا لو كن كيم لأنه إذا 
وجب نزلمه في الشكوك في طهوريه ففي المستعمل لمحف عدم طهوريه بالأول» وتؤيّة ما قاله 

حب "البحر”": (( من أن الفروع التي استدَلٌ بها القائلون باستعمال كل الماء مني على رواية 
نحاسة الماء المستعمل ))» والله أعلم. 

1 (تتمّة) 

نقلَ ف "الذحيرة" عن "كتاب الصلاة” ل" : (( أن الكافر إذا وقمَ في البعر وهو 
حي نح اماع )»» وف "البدائع””©": (( أنه رواية عن "الإمام'؛ لأنه لا يخلو من نجاسة حقيقيّةٍ 
أو حكميّ حتى لواغتسّلَ فوقم فيها من ساعته لايْرَحٌ منها شيء ». 

أقول: ولع ها للاحتياط تأمّل. 

0875 (قولة: لأنّ في بولها شكا) وقد مر" أنهم لم يعدبروا احتمالَ النجاسة في الثنّاة 
وتحوهاء ثم هذا المحوابُ بناءٌ على القول بأد بول الهرّة والفارة نجس البعرء وفيه كلام يأتي. 


الى 


.فرصتبا///١ "البدائع":كتاب الطهارة  فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نحساً‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة 7/١‏ بتصرف 

(5) لم بد أحدا ممن ترجم للحسن بن زياد ذكر له "كتاب الصلاة”. لكن عثرنا على نسبته إليه في "شرح قناضي ان 
على الجامع الصغير" ١/ق8؟/أ‏ وف "الحلبة" لابن أمير حاج الحلبي ١/ق14؟إبء‏ و؟إق٠‏ 7ب 

2 "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل تجسا١/4/ا.‏ 

(5) المقولة [80/0١]؛‏ قوله: ((لم ينزح شيء)). 

(5) المقولة [579١]؛‏ قوله: ((قٍ بول فأرة على الأصح)). 


قسم العبادات 15 حاشية ابن عابدين 


(وإنث تعذّر) نزح كلها لكونها معِيناً (فبقثر ما فيها) وقت ابتداء التزح قالّهُ "الحلبي" 


0 


رك : لرأي: 


سه (قول: وإن تعد ذا ع ف "الهداية"27 وغيرهاء وقال في "شرح المنية 
بحيث لا يُمكن إلا برج عظيم )) اه. فالمرادُ به التعمسنُ وبه عبر في "ادر ”7". 

ه140 (قولُ: لكونها مَعِيْ) القيامن: مَعِيْنَة؛ لأنّ البعر مؤنث سماعي إلا ألهم ذكروها حملاً 
على اللفظ؛ أو لأنَّ فَعِيلاً معنى مفعؤل ينتوي فيه لل كر والولكة أو على تقدير: ذات مُعِينِء 
وهو الماء يجري على وجه الأرض. 1 "حلبة”7». وليس المرادُ أنّها جارية لما يأتي”, بل كما قال 
في "البحر”©: (( نهم كلّما نزحُوا تب منها مثلٌ ما نَرّحوا أو أكثرٌ )). 153/١11‏ ١/أ]‏ 

كلامم (قولة: وقتَ ابتسداع الترّح» قاله "الخلبي) أي: 3 "شرح المنية "2000 
"الكاف "000 وقبل: وقت وقوع النجاسة؛ وهو ما قَدَمَهُ "الشار "290 عن "ابن الكمال"» وعليه 


معزيا إلى 


(قولة: وقيل: وقت وقوع النجاسة إلخ) لكن على اعتبار وقت الوقوع لا يظهرٌ فرق بين مسألتي 
5 
التعذر وعدمهء فإنّ الواحب في كل منهما نزح مقدار الموحود وقت الوقوع, ولا يجب نزح ما زاد 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطهازات ‏ فصل في البعر77/1. 

(؟) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة - فصل ف البئر ١77‏ بتصرف يسير. 

(1) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر في عشر١/55.‏ وفي "د"زيادة: (( قال مسكين: وطريقٌ معرفتِه أن 
يتفر حفيزة مث موضع الماء من البير يصب فبها ما يَْرِحْ منها إلى أن تمتلئ: أو يرسلَ فيها قصبة وتجعل لمبلغ الماء 
علامة ثم تترج منها عشرة دلاء» ثم عاد القصبة فينظر كم انتقص؟ فينرح لكل قذر منها عشرٌ دلاءء وعند أبي 
حنيفة ف "الجامع” لم يُقَدَر الغلبة يشيء كما هو دأبُْ. وعنه إذا ترح منها مائة دلو يكفي. انتهى. وماذكره 
المصنف أشبه بالفقى "الهداية" )). ١ ١‏ 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر ١/ق937؟/ب‏ بتصرف. 

(5) صاءك كدر" 

.1؟9/1١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(/9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل ف البئر ص؟” .-١‏ 

(8) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١ق ١٠١‏ /أ. 


() صم "در". 


حرَى "ابن الكمال" هنا أيضا ومئلهُ في "الإمداد””» ويشيرٌ إليه قولٌ "الهداية"”": (( يُْرَّحّ مقدار 
ما كان فيها ))» وفي "التاترخحائيّة'”" عن "المحيط”*: (( لو زادَ قبل النزح فقيل: يُنرَح مقدارٌ ما 
كان فيها وقت الوقوع؛ وقيل: وقت النزح ))؛ قال في "الخايّة"7”: (( وثمرةٌ ذلك فيما إذا نوَحّ 
البعض» ثم وحدَةُ في الغدٍ أكثرَ ما ترك فقيل: ينزح الكل وقيل: مقدارٌ ما بقيّ عند التّركء هو 
الصحيحٌ )»» قال في "شرح المنية'”"©: (( هذه القُمرةٌ بنامٌ على اعتبار وقت النزح لا وقتم الوقوع؛ 


فَعْلِمَ أن الصحيح ما في "الكائي" )) اه 


0 1 7 1 
بعده» وعلى اعتبار وقت النرح فيهما يظهرٌ الفرق بين المسألتين» وذلك أنه على تقدير عدم التعلبر يحب 
1 2 : 
نزح الموجود وقت الوقوع وما زاد بعده قبل الترح أو في أثنائه وعلى تقديرٍ التعذر إنما يحب نزخ ما كان 
موجوداً وقت الوقوع وما زاد بعده لحين ابتداء النزح؛ لا ما زادٌ في ' أثنائه كما يُوْحَدُ ذلك من قوله:(( 
يُوخد ذلك بقول رجلين إلخ ))» وعلى هذا فقول "الحابي":(( وقت ابتداء النزح )) صحيحٌ غير مخالفي لما 
في "الخايّة":(( من أنه على اعتبار وقتم النزح يحب مرح الكل وعلى اعتبار وقت الوقوع يحب نزح 
2 1 2 يه 3 

الباقي ))» فإ ما فيها هو صورة عدم التعذر بدليل قوله:(( يحب نزح الكل))؛ فإنه لا ينأتى إلا فيها لا في 
صورة التعدرٍ لعدم تأي نرح الكل فبها؛ لأنّهم كما تَرَحُوا بَْ مث ما نرَحُوا أو أكين تأمّل. 

(قولُ: قال في "الخائيّة': وثمرة ذلك إلخ) صدرٌ عبارتها:(( بر تنَجَّسَ ماؤه, فأرادوا نزح الماء بعد 
زمان اختلفوا فيه. منهم من قال: يُعتْرُ الما عند وقوع النجاسة؛ حتى لو نزحوا ذلك القدرَ وبقي مقدارٌ 
ذراع أو ذراعين يصيرٌ الماء طاهرً وطهورا وثمرة ذلك إلخ )». 


.أ/١0ق "الإمداد": كتاب الطهارة  فصل في حكم الآبار‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في اليثر .717/1١‏ 

(©) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 195/3 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة 43/١‏ ١/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١1/١‏ بتصر ف (هامش"الفتاوى الهندية") 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر ص4 ١7‏ باختصار. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


بقول رَخُلينَ عَدلِين2 لهما بُصارةٌ بالماء به يُفتّى» ا ا ا ا 


أقولٌ: فيه بحث» بل الثمرةٌ على القولين؛ لأذّ المراد أنّها ثمرةٌ الحخلاف, فالظاهرٌ أن ما في 


"الخاييّة' تصحيحٌ للقول باعتبار وقت الوقوع؛ لِأنّ حاصل الخلاف: أله هل يجب نزح الزائد على 
ما كان وقتَ الوقوع”” أو لا ؟ فالقائلٌ بن المعبر وقتُ النزح أراد أنه يب نزح ما زاد سواءٌ 
كانت الزيادةٌ قبلَ ابنداء النزح أو قبل اننهائه» فب في "الخائيّة" على صورة الرّيادة قبل اتتهاء الترح 
لخفائهاء وصرَّحَ: (( بأنّ الصحيح نزح مقدار ما بقىَ وقت الترك ))» أي: فلا يصب نرَحٌ الزائد. 
فهذا تصحيحٌ للقول باعتبار وقسته الوقوع» وأنه لايحبُ نزح ما زادَ بعده فعُلِمَ أله تصحيحٌ 
لخلاف ما في "الكافي": هذا ما ظهَرٌَ لي؛ فتدبّره. 

(قولة: بقول رَخُلين إلخ) إن قالا: إن ما فيها ألفْ دلو مشلا رح كذافي "شرح 
ف 

7 (قولة: 7 يُفتى) و الأصحُّ "لكان "00 0 وهو ال وَعَليُ الضوى) 
"ابن كمال". وهو المحتانٌ "معراج". وهو الأشبهُ بالفقهء "هداية"27. أي: الأشبة بالمعنى المستسّط 
من الكتاب والسّة؛ لأنّ الأذ بول الغير فيما لم يشعهِنٌ من الشرع فيه تقديرٌ؛ قال تعالى: 
#تستاراكمل افون 500 [النحل- 5؛ ]» كما ف جزاء الصّيد والشتّهادة "عناية"0, 

)١(‏ ((عدلين)) ليست في "د". 

)١(‏ من((لأن حاصل)) إلى ((وقت الوقوع))ساقط من "الأصل". 

(*) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ص5 .-١‏ 

(5) لم نجدها في "كاف التسفي". 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل: بكر دون عشر ف عشر١/ه7.‏ 

(5) "الهداية”: كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر 77/١‏ 

(7) "العناية": كتاب الطهارات ‏ فصل ف البثر 1 (هامش"فتح القدير '). 


الجزء الثاني 18 فصل في البثر 


وقيل: يُفتى عائتين ن إلى ثلثمائق وهذا أيسر 


ارو لاوجل إلى جز نه ي القت "لقي رمومروي عن المشياة 
وعليه الفتوى» "خخلاصة"”" و"نائرحانيّة'”7؟) عن 'النصاب". وهو المختان "معراج" عن "العتاييّة". 
وحَعلّهُ في "العناية"”*© رواية عن "الإمام'”2: وهو المختارٌ والأيسرٌ كما في "الاختيار”", وأفاد ف 
"النهر"”: (( أن الماتتين واجبتان» والمائة الثالئة مندوبة ))» فقد اخحتلف [١/ق175١/ب]‏ التصحيح 
والفتوى» وضعّفَ هذا الفول في 'الحلبة"”! ‏ وتبعٌه في "البحر””'" ‏ : (( بأنه إذا كان الحكم 
الشرعي نزح الدميع فالاقتصار على عددٍ مخصوص يتوق على دليل سمعي” يفيده؛ وأين ذللك؟ 
بل للأثورٌ عن "ابن عباس" و"ابن الزبير" خحلاقه حين أفنيا بنرح الماء كله حين مات زنحي في بثر 
زمزم ))؛ وأسانيد ذلك الأثر مع دفع ما ور عليها مبسوطة في "البحر”'" وغيره» قال في 
"لتهر””'": (( وكأنً الشايح إما اخداروا ما عن "محمد" لانطياظه كالعشر تيسيراً كما مر )» له 


14/١ انظر "شرح العيني على الكنر":كتاب الطهارة‎ )١( 

,؟/8/1١رآسألاو "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة  أحكام البثر‎ )1١( 

(6) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف المياه ق4 رب. 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 1953/1 

(5) لم ينقل ف "العناية" هذا القول (نرح مائتين إلى ثلاثمائة) عن الإمام ولم بروه عنه. لكن في "البناية شرح الهداية" 
للعيني 4١8/١‏ : ((وقٍ "فتاوى الثعالبي" عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا نزح مائتا دلو أو ثلائمائة فقد غلبهم الماع 
وهو المحتار)). وفي "الحلبة" ١/ق47١/أ:‏ ((وفي "البدائع": وروي عن أبي حنيفة ف غير رواية الأصول أنه ينزح 
مائة دلر» وروي ثلاثمائة دلو)). اه 

(1) من ((معراج)) إلى ((عن الإمام)) ساقط من "الأصل". 

() "الاخحتيار": كتاب الطهارة - فصل في حكم وقوع النجاسة ف البثر ,18/1١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ق15١/).‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر ١/ق917؟/ب.‏ 

,١79/1١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )٠١( 

.1١١1//1 "البحر": كتاب الطهارة‎ )١١( 

(؟١)‏ "النهر": كتاب الطهارة ق5١/1.‏ 


١ 


قسم العبادات 9 حاشية أبن عابدين 
وذاك أحؤمل ولو جَرَتْ طَهُرَتْ كما مر وسيجيء! 20 
ولا سيت ولا متممّط (فإع كان (كادمي) وكذا سقط وسَعلة وحَذي ويودٌ 
كبيرٌ نزح كله وإن) كان وكحمامة وهر (نْرِح أريقون: مق التدلا وحونا إل 
ستين ندباً (وإنأ كعصفور”” ) وفأرةٍ (فعشرون) إلى ثلاثين 11 1[ 1111111 


قلت: لكنْ مر ويأتي29 أن مسائل الآبار مبئيّة على اتباع الآثارء على أنهم قالوا: إِنَّ "محمد" 
أفتى بما امد في آبار بغدادء فإنّها كثيرةٌ املع وكذا ما روي عن "الإمام” من نزح مائةٍ في مثل 
آبار الكوفة لقَلّةَ مائهاء فير جَعُ إلى القول الأوّل؛ لأنّه تقد تقديرٌ قن له بصارةٌ وغجبرة بالماه في تلك 
النواحي» لا لكون ذلك لازماً ف آبار كل جهة والله أعلم. 

هدح (قولة: وذاك) أي: ما في لان أحوط للحروج عن الخلافي. ولموافقيه للآثار. 

حمل (قول: طهّرت)”'' أي: إذا لم يظهرٌ أ النجاسة. 

مول (قولة: كما مر" أي: في قوله: (( ويجور يجار وقعت فيه نحاسة )). 

وى (قولة: وسيجي ”2 أي: بعد أسطر. 

0044 (قولة: فإن أحرج الحيوان) أي: الميت. 

زمحوى (قولة: كآدسي) أي: ما عادله في الحةٍ كالضاة والكلبٍ كما في "الببحر"70, 

تكحدل (قولة: وكذا سقط إلخ) أفاد أنَّ ما ذكروا فيه 5-56 عدر لا فرق بين كبيره 


)١‏ (( ولو حرت طهرت كما مر وسيجيء ) ليست في "ب" و "و". 

(؟) في"ب":((وإن كان كعصفرر)). 

(7) مر ص" قوله: ((فصل في البثر))» ويأتي ص؟ 8 "در". 

(4) قوله: (( قوله:طهرت )) وكذا قوله: (( كما مر )) وقوله: (( وسيجيء ) ثلاثنها لا وحود لها فيما بيادي من 
نسخ الشارح؛ فليحرر. آأه مصححه. 

14150 "مر" 

(1) اباب "در" 


() "البحر": كتاب الطهارة 5/1؟1. 


الجزء الثاني 0 فصل في الب 


وصغيروه لكنْ قال الشيخ "إسماعيل"”©: (( وأمًا ولد المّاة إذا كان صغيراً فكالستور كما تُشهرٌ 
به عبارائهم كما ف "البرحندي" )) اه. 

وكذا قال ولدهُ ل "عبد الغني”””: (( الظاهرٌ أن الآدميّ إذا رج 00 
كان ميقطا فهو كالسسّنُور؛ لأنّ العيرة بالمقدار في الحثّة لا في الاسم )) اه. 

قلت: لكن دمن" عن "الحاية': (( أنّ اسقط إن استهلَ فحكمهُ كالكبير: إن وقخ في الماء 
بعد ما عمللا سيثه» وإ لم يستهل أفسلد وإلا عسل )»» وتام" أيضاً أن نب الأرة لو 
شُمّمَ ففيه ما في الفأرة» ثمَّ رأيت في "الهُستاني””” قال: (( فلو وقَمَ فيها سقط يُنْرَحْ كلٌ الماءه 
وعن "أبي حنيفة" أن الذي كالشّاة وعنه أنه والسسّخلةَ كالدحاحة كما في "الزاهدي" )) اه. 
ملم أن في الذي روايتين» [1/ق١/|]‏ والظَاهرٌ أن مثله الستّحلك وهي ولد المّاة. 

وإلحاق السّقطٍ بالكبير يويَّدُ الأولى منهماء وتقييسدُ "الشارح”" الإو بالكبير تبعاً 
ل "الخلاصة" 29‏ وقال فيها: (( أمّا الصغيرٌ فكالحمامة  ))‏ يؤيّدُ الثانية» وفي "الستراج"0©: 


(قولة: لا في الاسم) نسخة الخط:((لا بالاسم ))» وهي الأولى. 


(قولة: قلت: لكنٌ قدّمنا عن ن "الخايّة' إلخ) عبارة "الخانيّة" لا تصلحٌ للاستدراك» فإ موضوعها إلحماق 
الصّغير بالكبير في إفسادٍ الماء لا في نزح القدم والوتجيغ وكذلك إحاق دب لفازة اشع ربها غير مال علبى 
حلاف ما قَالَهُ الشيخ "إسماعيل " وولدُه؛ لأنه لم يوجد مقدارٌ أدن ى مما يحب فيها حنّى يصع إلحاقُ به تأمّل. 


.بإ/١40قر/١ "الإحكام": كتاب الطهارة  فصل ف الآبار‎ )١( 

(؟) "نهاية المراد": الفصل الأول في بيان حكم ماء البثر صل ١‏ 7-. 

(7) المقولة ]١85/[‏ قوله: ((كسقط)). 

ةب جو 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء 55/١‏ باختصار. 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق؛ /ب. 


() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة 4073/١‏ /أ بتصرف. 


قسم العيادات 1١‏ حاشية ابن عابدين 


(( أذ الإورّةَ عند "الإمام" كالشّاة في رواية وكالستور في أخرى ) اه. 

أقول: وهذا امام يحتاجُ إلى تحرير وتدبّرء فاعلم أن لمأثور ‏ كما ذكرة أئمنّنا- هو ترح الكل 
في الآدمي» والأربعين في التّحاجة» والعشرين في الفأرة» فلذا كانت المراتبُ ثلاثة كما سنذكرة1' 
وعن هذا أَُورَدَ في "للستصفى": (( أن مسائل الآبار مبنيّة على اتباع الآثار والنمرٌ ورد في الشأرة 
والدجاجة والآدمي» فكيف يقاس ما عدلها بها؟ ))» ثم أحاب: (( بأنه بعدّما استحكمٌ هذا 
الأصلُ صارّ كالذي ثبت على وَفْقٍ القياس في حقّ التفريع عليه ))» واعترضّة في "البحر”": ((بأنه 
ظاهرٌ في أن فيه طلرأي مدحلاً. وليس كذلك)» وقال: ((فالأولى أن يقال: إِنّهِ إلحاقّ بطريق الدّلالة 
لا بالقياس كما اسار في "المعراج")) اه. 

إذا علمت ذلك'ظهّرَ لك أن ما ورد بالنصّ من الثلاثة المذكورة لم يُفرَّقْ بين صغيره وكبيره 
في ظاهر الرواية وقوفاً مع النصض ولهذا لم يختافوا في السسّقط بخلاف ما أُلبِقَ بذلك كالشَاةٍ 
والإورّةء فإنه قد يقالٌ: إن صغيرَةٌ ككبيره أيضاً تبعاً للملحّق به وقد يقال بالفرق اعتباراً للجنّة» 
فلذا وق فيه الاحتلاف» هذا ما ظْهرٌ لي من فيض الفتّاح العلي فاغتينه. 

حدى (قوله: كما مرّ)"” أي: بأن يقالَ: العشرون للوجوبء ولرَائدُ للندب. 

(تنبية) 

ظاهرٌ اقتصار "المصئف" على ما ذَكَرةُ يفيدُ أنّالمراتب ثلاث؛ لأنّها الواردةٌ في النَصّ كما 
تناه" ورَوى "امسن" عن "الإمام”: (( أن في اراد الكبير والفأرة الصغيرة عشرَ دلا أن في 
الحمامة ثلاثين بخلاف الهرّة )»» فالمراتبُ حمسٌ, لكنّ الذي في المتون هو الأول وهو لام الروابة 


)١(‏ في المقولة الآنية. 
(؟) "البحر":كتاب الطهارة ١70/1١‏ بتصرففب. 
0 صا كك "درك 


(4) ا المقولة السابقة. 


الجزء الثاني 034 فصل في الب 


2 


وهذا يعُم المعِيْنَ وغيرها بخلاف نحو صؤْريج وحُب ا 


كما في "البح "00 لفو" 

همد (قولة: وهذا) أي: نزخ الأربعين أو العشرين لتطهير البثر. 

1004 (قولة: عخلاف حو صهريج وحُبي إلخ) الصّهِريجٌ: الحوض الكبيرٌ يَحتَمِعٌ فيه الماك 
'قاموس "09" 

وني دااي: بضمٌ الحاء المهملة -: الخابية لكر "صحاح”'». وأراد بذلك الرّدٌ على من 
أفتى بتزح عشرين في فأرةٍ وقعس في صهريح كما نقلهُ في [1753/1/ب] "النهر"””' عن بعض 
أهلٍ عصره متمسنّكاً بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين الَّعِين وغيرهاء وردَهُ في 'النهر"”” تبعاً 
ل "البحر”" يما في "البدائع"" و"الكاثي” وغيرهما: (( من أنّ الفأرة لو وقعت في الحسبّ يُهراق 
اله كله ))» قال:”''' ((ووجهّة: أن الاكتفاءً بنرح البعض في الآبار على لاف القياس بالآثارء 
فلا يُلحَقُ بها غيرُها ))» ثم قال: (( وهذا الرّد ثما يعم بناءً على أن الصّهريج ليس مِنْ مسمَّى البعرٍ 
في شيء )) اه. أي: فإذا ادع دحولة ف مسمّى البئر لا يكونٌ مخالفاً للآثار. 


3 57 3 078 5 8 
ويؤيّدُه ما قدّمناه”'' من أن البئر مشتقة من: بَأَرْتُ أي: حفرت» والصّهريجُ حفرة 


.1717/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

75/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  الماء الجائر للرضوء‎ )١( 
"القاموس": مادة((صهرج)).‎ )”( 

(؟) "الصحاح": مادة((حبب)). 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ق5١/].‏ 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ق1/15. 

(7) "البحر": كتاب الطهارة 178/1. 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في المقدار الذي يصير يه ال محل نحساً /لا/ا تضرف يسير: 
(9) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه 1ق ١3/أ.‏ 

)٠١(‏ أي: صاحب "النهر". 

)0١(‏ صلا ف أول فصل البثر. 


قسم العبادات 54 حاشية ابن عابدين 


يك يُهراقٌ لام كله لتخصيص الآبان بالآثار ا انها ا "عمسف" كِ 
"حواشيه" على "الكنز"7: ((ونْحؤهُ في "النتف'))» ةزةز ةد ز زد 5 0000 


في الأرض لا تصلٌ اليد إلى مائها بخلاف لعن والحُبّ والحوضء وإلبه مال العلأمةٌ 'المقدسية” 
فقال: (( ما استدّلٌ به في "البحر”" لا يخفى عله وأين الب من الصّهريج؟! لاسيّما الذي يسع 
ألوفاً من الدّلاء )) اه. لكنّه حلاف ما في "الثتيف"0, 

00 (قوله: يهراق لمم كله أقول: وهل يطهُرٌ مجرّد ذلكء أم لا بد من عُسلهِ بعده 
ثلاث والظاهرٌ الثاني» م رأبنهُ ف "الناترححانيّة”؟' قال ما نصّهُ: ((وي "فتاوى الحجّة": سكل "عبد 
الله ابن المبارك" عن لخب امركّسم في الأرض تتجّس؟ قال: يُغسْلٌ ثلاث وبرج امام منه كل مر 
فيطو ولا يلع الحُب)) اه. 

0440 (قولة: ونحوه في "الثقف") مَقُولُ القولء أي: نحو ما في "البحر”*' و"النهر ”0 قال 
"بن عبد الرزاق": (( ولم أرَهُ في كتاب 'ليف"009) اه. 

أقول: رأيت في "اتيف" ما نص ((وأمًا لبر فهي التي لها موادٌ من أسفلها) اه. أي: 
لها مياه تمتها وتنبع من أسفلهاء ولا يخفى ألّه على هذا التعريف يرج المّهريج والحبُ والآبار 
التي تملا من المطر أو من الأنهار» فهو مل ما في "البحر" و"النهر". 


(1) هي شرح الصف التَمرناشي على "كثر الدقائق"؛ وصلٌ فيه إلى "كتاب الأمان. ذكره "المحبّي" في "خلاصة الأثر" 19/4 
(5) "البحر": كتاب الطهارة 172/١‏ 

(5) لم نقف على هذا النقل في "التتف" للإمام السغدي. 

(4) "التائرحانية": كتاب الطهارة ‏ تطهير النجاسات 811/39. 

زه) "البحر": كتاب الطهارة 174/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الطهارة 153 

(1) وهو غير موجود في نسختنا من "الندف" أيضاً. 

(8) "النتف": كتاب العبادات ‏ الماء المطلق والمقيد 9/1. 


١44/١ 


الجزء الثاني 15 يلق اله 


ونقَلَ عن "القنية"7©: (( أن حكمَ الرَكبّة كالبئر))» وعن "الفوائد”:((أنٌ الب المطمورٌ 
أكثرهُ في الأرض كالبئر» وعليه فالصّهريجٌ والزّيرٌ الكبير يُنرَحٌّ مه كالبئر» فاغتدمٌ هذا 
التحرير)) ١.ه‏ («بدلر وسط) 00 0 0 000 


كحم (قولة: ونقل) أي: الل وهو تأبيدٌ لما أفنى به ذلك العضري: 

1841 (قولة: أن حكمٌ الرَكيّة إلخ) الركيّة على وزن عَطَيّق قال "ح"1"": (( هي البعز 
كما في "القاموس”", لكن في العُرف” هي بر يجتمع ماؤها من المطر )) اه. أي: فهي 

084 (قولهُ: وعليه) أي: وبناءً على ما نقلَهُ عن "القنية" و"الفوائد"7, 

(44 (قوله: والريِرٌ الكبين) أي: الذي هو يمعنى الحبّ المذكور في "الفوائد", قال في 
43/17 "القاموس””: (( الريْرُ بالكسر: ادن والدّنُ بالفتح: ُو العظيم؛ أو أطولُ من 
الحمب أو أضد )اله سمل "قن دالا رتفد إلا أن تحور لع 

5 (قولة: يُنْرَحَ منه كالبير) أي: فَْقَصرٌ في الحمامة على أربعين. وفي الفأرة على 
عشرين. 

أقول: وهذا مسّلمٌ يي الصّهريج دون الزير الخروجه عن مسمَى البئر» وكون أ ره مطمورا - 
أي: مدفوناً في الأرض - لا يله فيه لا عرف ولا لغة كما قدمناه”"؛ وما في "الفوائد" مُعارَضٌ 

)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في حكم ماء الحياض والآبار ق؟إبب. 

(؟) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المياه ق4 1١‏ /أ. 

() "القاموس": مادة ((ركر )). 

* قوله: ((العرف)) وفي نسخحة ((المغرب)). اه منه نقول: لكن لم بحدها في "المغرب" للمطرّزيء والله أعلم. 
(5) ينسب لعلماء عِدّة: ولم يتبيّن لنا المراد منه هناء انظر "كشف الظنون" 55 ١8107559‏ 


(ه) "القاموس": مادة((زير)) و((دئن)). 
(5) المقرلة: [4894١ع‏ قوله: ((بفلاف نحو صهريج وحُب إلخ)) 


قسم العبادات : ب حاشية ابن عايدين 


وهو دلو تلك البثرء اقل الم م ناا كيه جد انه فده مم جنا لوقه ا 1 د عازه 2 ا 1ه 


بإاطلاق ما مر”'' عن "البدائع" و"الكائي" وغيرهماء وفرقٌ ظاهرٌ بينه وبين الصّهريج كما قدّمناه”" 
عن "للقدسي"2 فاقهم. 
وقال "الصنف” في منظوميه "تحفة الأقران”: 
مطمورة أكترزماني الأرض ١‏ كالبر في الح وهذا مَرْضِي 
قال به بعضُ أولي الأبصار 2 وليس مَرضِيّاً لدى الكبارٍ 
فإ نرْحَ البععض مخصوصٌ با في البعر عند جمع خُلّ العلّما 
104 (قولة: وهو دلوٌ تلك البئر) هذا هو ظاهرٌ الرواية ‏ كما في "البحر””"”2 وقيَّدَهُ محشيه 
"الرّملي": ((ها إذالم يكن دلوُها المعتادٌ كبيراً جد فلا يحب العددٌ المذكور )): قال:(( وهو الذي 
يقتطييه نظ الفقيو )) اه. 
ثم إن 'الشارح"” قد تبعٌ صاحب "البحر”' في تفسيره الوسط بذلك» وفيه نظرٌ؛ لآنه قولٌ 
آخن وبه يُشْعِرُ كلامٌ "الزيلعي””” وغيره» وفي "البدائع”: (( اتيف في الدلوء فقيل: المعميرٌ دلو 


كلب يلتق به عنها صجير! كان أو كبيراء وروي كن "أن لحتيفة" أنه قدْرُ صا وقيل: المعتر 


(قولهُ: بما إذا لم يكن دلوها المعتادُ كبيراً حدم أي: ولا صغيراً حد وحيشلٍ يستقيمٌ تفسير 
"الشارح" الدّلِرَ الوسط .ما ذكرَةُ تبعاً ل "البحر": ولا يكون قَوْلاً آر مغايراً لما في 'اللصنف””؛ فإِدٌ 
المقابل له القول باعتبار دلو كلّ بر كبيراً كان أو صغيرا تأمّل. 


.)) قوله:(( بخلاف نحو صهريج وحُب إلخ‎ ]١885[ المقولة‎ )١( 

(؟) المقولة ]١8485[‏ قوله:(( بخلاف نحو صهريج وَحُب إلخ )). 

() "البحر": كتاب الطهارة 1175/1١‏ 

(5) "البحر":كتاب الطهارة 7174/١‏ 

(50) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة 79/1١‏ 

(1) "البدائع":كتاب الطهارة - فصل في بيان ما يقع به التطهير 5/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني 0 فصل في الك 


اموي وتيك ماما ونا مق مراف ابو ات 


وُحدّ وإن م وَجَرَيانُ بعصيه» جا لسع و طم 287 اويا أ مهفيك انحو ماله ع موا الو يا 11 


هو المتوسطٌ بين الصغير والكبير )) اه. 

وقولهٌ: (( صغيراً كان أو كبيراً)» رعا يخالفْ ما بنهُ "الرملي". تأمّل. 

لكوم (قولة: فإِن لم يكن إلخ) أي: هذا إن كان لها دلو فإن لم يكن فالعتبرٌ دلو يسّعٌ 
فاع وهذا لتفصيلٌ استظهرَةٌ في "البحر”", وقال: (( هو ظاهِرٌ ما في "الخلاصة”" و"شرح 
الطّحاوي" و"الستّراج" 4 

رهن (قولة: وغيرُمم أي: غيرٌ الَو المذكور ‏ بأن كان أصغرٌ أو أكبرٌ ‏ يُحتسّبُ به فلو 
ُِحَ القدرٌ الواحبُ بدلو واحدٍ كبير أجرأء وهو ظاهرٌ المذهب لحصول المقصود "ثر"”29. 

نهل (قولة: 5 ملم لكثر الدّلو) فلو كان منخرقاً فإِنٌ كان يبقى أكثرٌ ما فيه كفى» 
وإ ال و"فهستاني"00. 1 

كمف (قولة: : ونرْحٌ ما وٌجد) أي: ويكفي أيضاً زعا رمد يهنا 433 /إب] وهو 
دون القدر الواحب» حتى لو زادٌ بعد التزح لا يحب ترح شيء كما قدّمناه') عن "البحر". 

60 (قولة: وجرياثُ بعضيع) أي: يكفي أيضاًء بن خُفِرَ لها منهدٌ يخرج منه بعض الماء 
كما في "الفتح"00, ش 


.1714/١ "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه ق4 /ب معزياً إلى "شرح الطحاوي" 
(؟) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١ق‏ 48/ب, 

(4) "البحر":كتاب الطهارة ١١4/١‏ بتصرف, 

(ه) "البزازية":كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر 5/4 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "جامع الرموز":كتاب الطهارة ‏ الماء الخائر للوضوء .*0/١‏ 

(9) المقرلة ]١857[‏ قوله:(( الذي كان فيها وقت الوقوع )). 

(8) "الفتيح":كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر .591/1١‏ 


قسم العيادات 34> حاشية ابن عابدين 


وغْورانٌ قذر الواحب (وما بينَ حمامةٍ وفأرق) في الجئة (كفأرة) في الحكم زكما أن ما 
بِينَ دحاحة وشاةٍ كدحاحة) فالْحقَ بطريق الدّلالة بالأصغر» كما أُدِلَ الأقلّ ف 


0505 (قولة: وغْوراكٌ قدر الواحب)'"' وإذا عاد لا يعودُ نجساً إن حف أسفله في الأصحّ» 
وإلاّ عاد كما في "البحر”" عن "السّراج"7, 

( (قولة: بطريق الدّلالة) أي: دلالةٍ النَص وهي دلالةٌ منطوقة على ما سْكِْتَ عنه 
بالأولى» أو بالمساواة كدلالة حُرمة التأفيف وأكل مال البتيم على حرمة الصدّربٍ والإتلاف كما 
أوضحناه في "حواشينا" على "شرح انار" ل "الشارح"”*, وأشارٌ بذلك إلى العواب عمًا قدمناه" 
عن "المستصفى". 


(قولة: كفارةٍ مع هر أي: فإن ماننا نْرِحَ أربعون, وإلاً فلا نح» وإ مانت الفأرة 


(قول: وإث مانت الفأرة فقط إلخ) عبارة "النهر": ((فعشرون)). 


(1) في "د" زيادة: ((ولو غار الماءُ قبل النزح ثم عاد يعود نمساً؛ لأنه لم يوجد المطهّرءوإن صلّى رحل في فعرها وقد 
حقت بحري كذا في "التجنيبس”". لكن انار في "فتح القدير" أنه لا يعود لجسا وصرَّح في باب الأبساس , 


روايتين كنظائره؛ والأصحٌ عدم العود؛ لله بمنزلة الُرْح؛ لكن إنْما يكون الأصمّ عدم العود فيما إذا حضةٌ أسفلة أمَا 
إذا غارٌ ولم يحفّ أسفلّه فالأصيحٌ العودُ كما أفاده "السراج الوهاج”"؛ "بحر" قال القهستاني: ولو غارٌ الماه قبل النزح 
بقدر عشرين يطهُرٌ الباقي ولو غارَ ثم عاد فعن مما ينرح عشرين» وقال شداد: إِنّهِ طهر كما في الزاهصدي؛ وهو 
الصحيح كما في "الخزانة"»ولو ترح عشرين ثم عاد لم ينزح البافي» ولو زاد قبل النرح قيل: ينرح كله؛ وقيل: 
مقدار وقت الوقوع؛ واختلفوا في التوالي؛ والمختار أله لا يشترط كما في "الرّئدة" فلو ترح بعضّه ثم زاد في الغد 
قيل: ينزح كله؛ وقيل: مقدار الباقي وهو الصحيح كما في"الخلاصة". انتهى)) 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة 7/1؟1. 

(©) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق‏ 1/45 

(4) حاشية "نسمات الأسحار": مبحث دلالة النص ص١ .-١١‏ 


(ه) المقولة ]١887[‏ عند قرله: ((وكذا سقط إلخ)). 


الجزء الثاني 1 فصل في الب 


نحو الهرّتين كشاةٍ اتفاقء ونحوُ الفأرتين كفارةء والثلاث إلى الخمس كهرّق والسَّحٌ 
كشَاةٍ على الظاهر. 
(ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن عَلِم وا لمان ا 


فقطء أو جُرِحَسْ أو بالَتْ فيه ترح الكل "سراج”". وبقيّ من الأقسام موت الهرّة فقطء ولا 
شلك أن فيه أربين» "نهر"20, 

حولم (قولة: ونحو الهرّتين) أي: ما كان مقدارهما في الحثةي 

لاقل (قولة: ونْحوُ الفأرتين) أي: ولو كانتا كهيئة الدّحاجة» ل ف رواية عن "عمد" أن 
فيهما حينئزٍ أربعين "بع ر"0". 

(قولّة: على الظهر) أي: ظاهر الرواية كما في "البحر”7» وهو قولٌ "محمد" وعد 
"أبي يوسف”: الخمسٌُ إلى النّسع كهرةٍ والعشرٌ كشات وجرّمٌ في "المواهب" بقول "ححمّد"» ونقى 
الثاني فأفادٌ ضعفه. 

(قولَهُ: مغلظة) بيانٌ لصفة النجاسة, وقد مر”* أن التحفيف لا يظهر أيه في الماء. 

قل (قولة: من وقت الوقوع) أي: وقوع ما مات فيها. 

0 (قولة: إن عُلِم أي: القت أو علب على الكلَّنّ "فؤستائي”7. ومنه ما إذا شهدَ 
رَحُلان بوقوعها يوم كذا كما في 'السسّراج"0. 


)١(‏ عبارة "السراج"في كتاب الطهارة ١ق‏ د؛ /ب: (( ولو أن هرة أخحذت فأرة فوتعتا جميعاً في البثر إن كانت الهسرة 
حية والفأرة ميتة ينزح منها عشرون )) فظهر أنه إن ماتت الفأرة فقط ينزح عشرون دلوا لا الكل كما نقله 
ابن عابدين رحمه الله عن "السراج". 

.ب/١9ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "البح ر":كتاب الطهارة 1١75/1‏ 

(4) "البحر":كتاب الطهارة ١5/١‏ نقلاً عن "المبسوط". 

(5) المقولة ]١8448[‏ قوله: ((ولو مخففة)). 

(5) "جامع الرموز":كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز لوضوء 55/1. 

(7) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١ق‏ ٠5/أ.‏ 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


وإلا فمنذ يوم وليلةٍ إن لم يُنتفخ ولم يتفسّخ) وهذا (في حي الوضوعء) والغسلء وما 


0١‏ (قولة: وإلآ) أي: بأن لم يُعلَمْ ولم يَعلِبْ على الظَنَ "نهر"20. 

0وق (قولة: وهذا) أي: الحكم بنجاسة البثر يوماً وليلقٌ "ط "0 

(51 (قولةُ: في حقّ الوضوء والفُسل) أي: من حيث إعادةٌ الصلاق يعني: اللكتوبة 
والنذوره والواحبة ومين الشحر الف "و9 

وسيأتي”" أن لف إها نقضّى إذا فانت مع الفرض في يومها قبل الرُوالك فافهم. 

زمتكقلز (قولة: وما عُحنَ به معطوفٌ على الوضوء. 

هن (قولة: فيطعَمْ للكلابع لأنّ ما تنس باختلاط النجاسة به والنجاسةٌ مغلوبةٌ لا بباح 
أكلّفُ باح الانتفاغٌ به فيما وراءً الأكل كالتُعن النجس» يُستصبّحٌ به إذا كان الطَّاهرُ 
[1/ق6١/]‏ غالبا فكذا هذاء "حلية”””) عن "البدائع"207. 


(قولُ "الشارح": وما عُحِنَ به إلخ) قال "الرحتي":(( هذا يناي ما سيأني أنه لو تطهّرٌ لاعن 
حدثٍ أو غسْلَ لاعن خحبث لم يلزم شيءٌ إجماعاًء وهو المنصوص عليه في "البحر" وغيره» فلعلٌ إطعاة 
لكلاب تنزية على سبيل التدب أو رواية ضعيفة )» اه. 

ومُمَادُه حواز أكله للحنفي أيضاً؛ لأنَ العحن ليس هو تطهّراً عن حدث ولا خبسث: فإصابة الماء 
للدّقيق كإصابته للماء الطاهر. اه "سندي". لكنّ كون إطعابه للكلاب تنزيهاً على سبيل الدبو أو 


رواية ضعيفة حلاف المفاد من عباراتهم . 


(1) "النهر": كتاب الطهارة ق 1/25 

(؟) "ط": كتاب الطهارة - فصل ف اليئر .11/١‏ 

(5) "الحلبة”: كتاب الطهارة - فصل في البئر ١ق‏ 725ب 

(4) انظر المقولة [/3949] قوله:((ولا يقضيها إلا بطريق التبعية إلخ)). 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة فصل في البثر ١/ق‏ 45؟/ب. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف بيان المقدار الذي يصير ابه امحل نحساً ارلا 


١؛هط‎ 


ويفَهُمُ منه أن العجينّ ليس بقيدِء فغيرُه من الطعام والشراب مثلهُ تأمّل. 

(قولة: وقبل: بياغ من شافع" أنه يرى أن الما لا ينحْسُ إذا بلغ قن لكن في 
"الدّخيرة": (( وعن "أبي يوسف": لا طق بني آدم )) أه. 

ولهذا عبّرٌ عنه "الشارح" ب: (( قيل ))» وحرّمٌ بالأرّل كصاحب "البدائع”", ولعلّ وجهّه: 
أنه في اعتقادٍ الحنفي بحس ولا يُنظرٌ إلى اعتقاد غيره» ولذا لو استفتاه عنه لا يُفتيه إلا ما يُعتقاله. 

دول (قولة: أمّا في حقّ غيره) أي: غيرٍ ما ذُكِرَ من الوضوء والعُسل والعجين. 

41 (قولة: فيُحَكَمٌ بنجاسيّع الأول: بنجاستهاء أي البعر كما عبر في "البح ر”". 
وقولة: (( في الحال ) أي: حال وجودٍ الفأرة مثلاء لا من يوم وليلقه ولا ين وقت غَسل الثيباب» 
ولهذا قال "الزيلعي"40: (( أي: مين غير إسنا أن من بابر وجود النحاسة في الشوب» حتى إذا 
كانوا غسلوا الثياب .مائها لم يلزمهم إل غسلها ف الصحيح )) اه. 

وعزاه في "البحر"” إلى "المحيط" أيضاء واعترضّة بعض حشي "صدر الشريعة": (( بأنه إذا 


(قولة: ولهذا عبّرَ عنه "الشارح" بقيل» وجِرّمَ إلخ) فيه أنَّ تعبير "الذخيرة" بقوله:(( وعن "أبي يوسف" 
إلخ)) يفي أن عدم إطعامِه لبني آدم رواية عن وأذّ اللذهب الحلٌ فلا يصحٌ وجهاً تعبير "الشّارح" 
ب( قيل ))» بل الوجه ما ذكرة "ط" عن "البدائع” بصيغة: ((قال مشايخنا: يُطْعَمْ للكلاب إلخ)). 


)١(‏ نقول: ليس المقصود من هذا الكلام غضاً أو انتقاصاً للشافعية: بل هو لبيان حكم الماء عندهم بأنه لا ينجس إذا بلغ 
قُلتين: فلا بأس يبيعه لهمء لكن الشافعية قيدوا طهارة الماء إذا بلغ قلتون بعدم تغير أحد أوصافه. ("نهاية المحتاج" 
4 دلاع» على أن الماتن لو عبّر بغير هذه الطريقة لكان أولى. 

(1) "البدائع":كتاب الطهارة ‏ فصل في يبان المقدار الذي يصير به المحل بحسا 4/١‏ 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة 1170/1 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة .80/١‏ 

(د) "البحر":كتاب الطهارة 2370/1 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فعه 


كم بنجاسة لبر في الحال زم أن لا تج انبا التي عملت عائها بده فلا يلم عسلهاء » قلا 
معتى لقوله: لا يازمٌ إل غسلّها )» اه 

وكذا اعترضةهٌ في "الحلية””" ما حاصِلَة: (( أنه إذا لم غَسلُ الثياب لكونها عملت بماء هذا 
ابعر فكيف لم يُحَكَم على الثياب بالنجاسة مستنداً إلى وقت غُسلها تين حصولّه قبل وحودٍ 
الفأرة؟! وإنما اقتصّرّ على وقت وجودها مع أله لا بَحهُ على قول "الإمام' ' لأنه يُوحبُ مع الفسل 
الإعادة ولا على قولهما؛ لأنْهما لا يُوحبات غسل القوب أصلاً )) اه. وأقرّه في "البحر” 
و"النهر'” وغيرهما. 

وأقولٌ - وبالله تعالى التوفيقٌ ‏ : ما قاله "الزيلعي" عخاِفٌُ لإطلاق المتون قاطبة فإنهم حكموا 
بالنجاسة؛ ولم يفصُوا بين الوضوء والشوب: وي "الهداية"”» و"عختصر القندوري”©: (( أعادُوا 
صلاة يوم وليلٍ إذا كانوا توضوُوا منهاء وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها )) له. 

35 "شرح الجامع الصغير" ل "قاضى حان””©: (( إن كانت منتفخة أعادُوا صلاة ثلانة 
أيام ولياليهاء وما أصاب الشوب منه في 5000 الثلاثة أفسده؛ وإن عجن منه لم 
يؤكل خبر) اه.. ومثله في "المية" والشرحها"”©. 1 

ثم أت بعضّ عحشّي "صدر الشريعة" نقَلَ ما تقلداهء وقال: (( إِنْه المذكورٌ في أعلام 
المعتبرات» والمشهورٌ في الرواية عن "أبي حنيفة" )) اه. 


)١(‏ "الحلبة":كتاب الطهارة - فصل في البثر ١ق‏ 7854/أ. 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة 170/1. 

(5) "النهر":كتاب الطهارة ق1/15. 

(4) "الهداية": كتاب الطهارات - فصل في البثر .77/١‏ 

(5) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الطهارة 78/1١‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير”:كتاب الطهارة - باب النجاسة تقع في الماء ١/ق١١‏ ب 
(9) انظر "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في البثر صاء 5 .-١‏ 


الجزء الثاني 3 فصل في البثر 


فقد ظهّرَ أن الصّوابَ عدم الاقتصار على الحال» وبه يزولٌ الإشكال؛ نعم أشارٌ في 
"الدّرر”" إلى: (( أن ما قاله "الزيلعي" ملفقّ من قول "الإمام' وقولهما ))؛ حيث قال بعل نقلِهٍ 
كلام "الزيلعي": (( يويدُهُ ما قال في "معراج الدّراية": إن "الصبّاغي" كان يفتي بهذا )) انتهى. 
أي: بهذا التفصيل. 

قال في "البحر”": (( كان "الصبّاغي" يُفتي بقول "أبي ح" فيما تعلق بالصلاة» ويقولهما 
فيما سواه» كذا في "معراج الدّراية" ) اه, 

وأقولٌ: لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به 'الصبَّاغِي" أن تحب إعادةٌ الصلاة» ولا يجب غَسَلٌ 
الثياب» وهذا عكسٌ ما قاله "الزيلعي”» فأين التأييد؟! نعم يظهرٌ هذا التأبيدُ على ما قال بعضّهم: إن 
حرف الاستثناء في عبارة "الزيلعي" زائد. 

أقول: وكذا وجدثة ساقطاً في نسخة قيمة مصمّحةٍ وكذا وحدنه ف نسختي 

وقد ظهرَ جما قرّرناه أن ما ذكرَهُ "الشارحٌ" من التفصيل تابَمّ فيه "الزيلعي"» وهو مخالفٌ لما 
في عامّة المعتبرات مع ما فيه من الإشكالات: فلا يُعرَّلُ عليه وإ أقرّه في "البحر”" و"المنح ”ل 
ولهذا لم يعرّجْ عليه في "فتح القدير"» فاغتدم هذا التَحريرَ الذي هو من مح العليم الخبير. 


(قولةُ: فلا يُعرّلُ عليه وإ أقرهُ في "البحر") لا يظهرٌ إقرارٌ "البحر" مع ما ذكرَة من نقَيِهِ اعتراض 
"الحلبة" عليه وإقرارهُ لى تأمّل. 


)١(‏ "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:بكر دون عشر ف عشرا/5؟. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة 175/1, 

(©) "البحر": كتاب الطهارة 17/1, 

(4) "المنح": كتاب الطهارة ١/ق‏ 4١/ب,‏ 


قسم العبادات عع حاشية ابن عابدين 


وهذا لو تطهّرَ عن حدش أو عسل عن حبش وإلاّ لم يازمٌ شي إجاعاء "جوهرة" 
(ومذ ثلاثة أيام) بلياليها (إن انتفخ أو تفسّح) امتتحساناة 0 


كفلم (قولة: وهذا لو تطهرٌ إلخ) الإشارة في عبارة 200 الضانة "القدروي" لني 


قدّمناها'"» ثم إن ما ذكرَهُ في 'البوهرة" عزاه إلى شيخحه "موفق الدين””"» ثم قال: (( والمعنى فيه أن 
الماء صار مشكوكاً في طهارته وبجحاسته» إن كانوا مُحدئين بيقين لم يرل حدنّهمبماء مشكولك فيه 
إن كانوا متوضّيين لا بطل صلاتهم بماء مشكواك في بجحاسته؛ أن اليقين لا يرتفع بالشلظٌ )» اه. 

أقول: هذا أيضاً عخليفٌ لإطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادةٍ الصلاة وغْسلٍ كل شيم 
أصابه ماؤها في تلك اد فإله يشملٌ الإعادة عن حدّثٍ وغيره؛ والغسل لثوسب أو بدن من حدث 
أو نحاسة أو شُرسي أو غيره؛ وأيضا يُناقضّه مسألة العجين, [1/ق55١/|]‏ فإنّه يلزم عليه أن يكون 
طاهراً حلالاً لكونه كان طاهرً» فلا تزولٌ طهارثه بماء مشكوك فيه مع أنه مخايفٌ لما صرّحوا به 
في عائّة كتب المذهب, وأيضاً فقد رجّحوا قول "الإمام" يحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة يام بأنّه 
الاحتياط في أمر العبادة» ولا يخفى أنّ هذا التفصيلَّ حلاف الاحتياط: فكان العمل على 3 فٍ 
كتب المذهب أولى. 

مطلبٌ مهم في تعريف الاستحسان 

كفل (قوله: استحساناً) الاستحسانُ ‏ كما قال "الكرخي" - : (( قطع المسألة عن نظائرها 
لِما هو أقوى» وذلك الأقوى هو دليلٌ يقابلُ القياسَ الحليّ الذي سيق إليه أفهامٌ المجتهدين نصّاً 
كان أو إجماعاً أو قياساً حفيًاً )»» وتهامه في "فتاوى العلامة قاب" 


.70/1 "الموهرة النيرة":كتاب الطهارة  مسائل الآبار‎ )١١ 

(؟) المقولة: ]١915[‏ قوله: ((فيحكم بنجاسته)). 

(؟) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) "الفتاوى القاسمية": لأبي العدل قاسم بن مُطَلويُغا بن عبد اللهءزين الدين السُرْدُوني المصري (10/9/ه). ("كشف 
اللنون" 550/5 كك "الضوء اللامع" 184/5). 
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الجزء الثاني و فصل في البثر 


وقالا: مِنْ وقت العلم؛ فلا باهم شيءٌ قبل قيل: : وبه ايفتى. 
(فرغ) وحَدَ في ثوب مها أو بولاً أو دما حاني او لاقيو طاو ا 


1455 (قولُ: وقالا إلخ) قولهما هو القياسٌ الحليي» وبياك وجو كل في المطولات. 

رقم (قولة: فلا يلزمهم) أي: أصحاب البئر شيءٌ من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابَة 
ماؤها كما صرح به "الزيلعي"27 وصاحبُ "البحر”" و"الفيض" و"شارحٌ المنية"”, فقول 
"الدّرر"”؟؟: (( بل غسّلَ ما أصابّه ماؤها )) قال في "الشرنبلايّة"””: (( لعل 3 حلافه )). 

0974 (قولة: قبل أي: قبل العم بالنجاسة. 

(1578) (قولّةُ: قيل: وبه يُفَنَى) قائلّهُ صاحب 'الجوهرة"27» وقال العلأمة "قاسم" في 
"تصحيح القدوري": (( قال في "فناوى العّابِي" 7" قولّهما هو المختار )». 

قلْستُ: لم يوافئ على ذلكء ققد اعتصّدَ قول "الإمام" "البرهاني”© و"النسف"0) 

و"للوصلي"”"'" و"صدرٌ الشريعة''" وريم دليله في جميع المصتفات» وصرّح في "البدائه"7"": 

((بأنّ قولّهما قبا وقولَهُ استحسادٌ وهو الأحوط في العبادات)) اه. 


,7./١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )١( 

.171/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البثر ص١١‏ 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل:بكر دون عشر في عشر 75/1. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ فصل:بثر دون عشر في عشر 7/١‏ 7(هامش"الدرر والغرر"). 

)١(‏ لم نقف على هذا القول لصاحب الجوهرة. 

(0) "فتاوى العَتّابي" المسماة ب"حامع الفقه" وسبقت ترجمتها 4000/١‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ النوع الثاني: ما يفسد البثر ١/ق١/أ.‏ وهو المراد عند إطلاق النقل عن البرهاني. 

(9) "كانتي النسفي": كتاب الطهارة ‏ مسائل الآبار ١/ق١٠/أ‏ 

1745/7 أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الملقب بحد الدّين المَرْصِلِيَ (ت5481ه). ("الجواهرالمضية"‎ )٠١( 
ولم نعثر على اعتماده قول الإمام في كتابه "الاخحتيار".‎ .)-١١ "الفوائد البهية" ص‎ 

)1١(‏ لم يصرح في "شرح الوقاية”باعتماد قول الإمام وإئما أقر تقديم "صاحب الوقاية" قول الإمام؛ ولعلّ ابن عابدين 
رحمه الله عد ذلك اعتمادا. انظر "شرح الوقاية":كتاب الطهارة - فصل في البعر ١//١(هامش"كشف‏ الحقائق") 

(؟١1)‏ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا 74/١‏ 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


أعادٌ من آخر احتلام وبول ورُعافيء ولو وجَدَ في جيه فأرة ميتة فإن لا ثب فيها أعاد 


مذ وضع القطن» وإلا فثلاثة أيام 0 


هلم (قولة: أعاد من آخبر احتلام إليخ) لغ ونشرٌ مرب وف بعض النسخ: (( مسن آخمر 
نوم )): وهو امرادُ بالاحتلام؛ لأنّ النوم سييّه كما نقلَهُ في "البحر”". 
ْ 0 (قوله: ورُعاضع هذا ظاهرٌ إذا وق له رعافف» ولم يوا حكمٌ ما إذا لم يقح لهاو 
أجل هذا والله تعالى أعلم ‏ روى "ابن رستم””: (( أن الدّمّ لا يعد فيه؛ لأنّ دم غيره قد 
يصيّه, فالظاهرٌ أن الإصابة لم تتقدّمُ زمان وجوده بخلاف المنى» فاك مني غيره لا يصيبُ توي 
فالظاهرٌ أنه مُه فيتعيُنُ وجودٌه من وقت وجودٍ سبب حروجهء حتى لو كان القوبُ مما يلبَسّه هو 
وغيره يستوي فيه حكمٌ المني والدّم ))؛ واختار في "المحيط" ما رواه "ابن رستم" ذكَرَهُ في 
"البحر"7". [773/1١/ب]‏ 
وقولةُ: (( فالظاهرٌ أن الإصابة إلخ )) لا يظهرٌ في اجافس "ط'”28. وف "السّراج”2”7: (( لو 
ويد في ثوبه بحاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم؛ ولم يعلم بالإصابة لم يُعِدْ شيا بالإجماع» وهو 


الأصحّ ) اه 


(قولٌ "الشارح”: أعاد من آر احتلام) هذا إما يلزمٌ إذا كان جافاء وأما لو انتب من آخر نومة نامّها مفلاً 
قبل الفحرء ثم لم يجد امن" إل بعد صلاة للغرب مثلاً وكان ذلك الم رطباً يستحيلن في العقل بقاؤه رطيا في 
هذه الم عصوصاً مع بقاء الوب في الشّمس أو بقائه فيها والأّامُ صيفيّة فلا نحكمٌ جه إلاّفي الال 
ولا نستندُ إلى آخر نومقء "سندي" عن "السّراج". وقال في قوله:(( وبول)):((إن احتملتة المددّة فيما لولم 
يَحفّ كما قتّمناه في مني )) اه. ١‏ 


,175/9 "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(1) أبو بكر إبراهيم بن رستم المعروف بروَزِي(ت١71ه).‏ ("الجواهر المضية"0/1٠ء"القرائد‏ البهية"صه). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ١1/؟75١.‏ 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البئر 119/1 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق‏ 44ب 


الجزء الثاني بم قصل في البك 


لو 2 فخة أو ناشفة وَإلدّ فيومٌ وليلة. 
(ولا نزح) في بول فأرةٍ في الأصحّ "فيض" ولا (بخرء مام وعصفور) وكذا سباع طيرٍ 


قلْتُ: وهذا يشملٌ الدَمَ فيقتضي أن الأصمّ عدم الإعادة مطلقاء تأمّل. 

063 (قولُ: لومتفحة أو ناشفةً إلخ) ذكْرَهُ في "النهر””' بحشاء فقال بعد قولهم: 
فثلاثة أيام: (( وينبغي على قياس ما سبق تقييده بكونها منتفخة أو ناشفةء وإِنّ لم يكن أعاد 
يوماً وليلة ) اه 

0595 (قوله: في بول فأرةٍ في الأصح) وسيذِكٌرٌ في الأنماس0": (( أنّ عليه الفتوى؛ وأنّ 
خريها لا يُفسيدٌ ما لم يظهرٌ ره وأنّ بول الور عفرٌ في غير أواني الماء» وعليه الفتوى )) اه. 

أقول: وفي "الخانيّة”": ( أن بول الهرّة والفأرة وحربّهما بحس في أظهر الروايات» يُفسيِدٌ 
اماءَ والثوب )) اه. ولعلّهم رسّحوا القول بالعفو للضّرورة. 

:190 (قولة: مر بالفتح وبالضمٌ كما في ”المخرب”0. 

ركهم (قولة: حمامٍ وعصفور) أي: ونحوهما ما يؤكلُ لحمّه من لبور سوى الدحاج 


والإور. 
6ه (قولة: في الأصج راحعٌ إلى قوله: (( وكذا سباع طيرٍ )»» أي: ما لا يُوكلُ لحمه 
فق الطيور وهنا همشخ سوط وصحّحَ "قاضي ان" في "جامعه” النجاسة 
لين 


.ب/١5ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١1( 

(؟) صحه "در" 

(©) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البعر ١/5(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

(4) "المغرب": مادة((خرء)). 

(5) "المبسوط”": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل 17//1د5. 

(5) أي: شرحه على "الجامع الصغير" للإمام محمد: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تصيب الثوب ١ق‏ 17ب - 1١/أ.‏ 
وسبقت ترجمته .4717/١‏ 

(7) "البحر”: كتاب الطهارة ١70/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


لتعذر صونها عنه (و) لا (بتقاطر بول اج ساو سوك و كر لذ عت ذاه جد لزه أ 4 عا دادج بترت 2121 


0ه (قولة: لتعذّرٍ صوتها) أي: البعر عنه. أي: عن الخُء المذكور ومُمادُ التعليل أله بحس 
معفرٌ عنه للضّرورة» وفيه احتلافُ المشايخ لكنّ الذي احتاره في "الهداية'27 وكثير من الكتب: 
( أنه يس بنجس عندنا للإجماع العمل على اقناء الحمامات في المسجد الحرام من غير تكثير مع 
للم بما يكون 5 )) كما في "البحر"”", قال: (( ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدةٌ مع ثفاقهم 
على سقوط حكم النجاسة )) اه. 

قلت: يمك أن تظهر في التعاليق» وكذا إذا رماه في الماء قصداء فإنه لا ضرورة في ذلك 
لكونه بفعله وما في "النهر””": (( من ألّها يمكن أن تظهرٌ فيما لو وجانها على توي وعنده ما هو 
حال عنهاء لا تحور الصّلاةُ فيه على العفو لانتفاء الضتّرورة» وتحورٌ على الطّهارة )) اه قال 
"مز (( فيه نظرٌ؛ إذ مقتضاهٌ عدم حواز التطهّر بهذا الماء حيث وَحَدَ غيره )). 

5 (قولة: ولا بتقاطر بول إلخ) تبع فيه صاحب "الدُّرر””» وأشار في "الفيض" إلى 
ضعفى وذكَرَ "الفَهْستاني””" في الأنجاس: (( أنه إن وقع في الماء بحس في الأصمّ )»» وكذا ذكَرَهُ 
"ادي" عن [1/ق517١/أ]‏ "الكفاية"0) معللاً: 00 بأذّ طهارةً الماء آكثُ وبأنه لاحرَّجَفي 
لماء )»» أي: فلاف البادن والثوب» وبه حَرّمٌ "الشارح" في الأنجاس أيضا, فَغْلِمَ أن كلام 


.71/1 "الهداية": كتاب الطهارات  فصل في البئر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة 119/1. 

(5) "النهر”: كتاب الطهارة ق5 ١/أبتصرف.‏ 

(؛) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر 17/1. 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة - فصل:بئر دون عشر ف عشر 75/1. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة .51/١‏ 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ١ق‏ ١١١/ب‏ غير معزي "للكفاية"ولا لغيرها. 
(8) "الكفاية": كتاب الطهارات ‏ باب الأبحاس 84/١‏ ا(هامش "فتح القدير'). 


4 سب عامل 


الجزء الثاني م فصل في البثر 


كرؤوس إبر وغبارٍ نجس) للعفو عنهما (وبعرتَئْ إبل وغنم كما يُعفَى (لو وَقَعنا في 
مِخْلب) وقت الحلب (فرميّتا) فورا جر ب اما اي ال ا 


"الصف" مبنيٌ على القول الضعيف كما نه عليه العلأمة "توح أفندي". 

[140) (قولة: كرؤوس بر) ومشل الرّؤوس الجهة الأخرى» "ط”". وسيأتي”" إشباح 
الكلام على هذه المسألة في باب الأجحاس. 

01587 (قولة: وغبار بحس) بالإضافة وعديهاء وي اجيم الفتخ والكسسُ "ط””. 

950ل (قولة: وري ابل وغَنو) أي: لا نزح بهماء وهذا استحسان» قال في "الفيض": 
((فلا ينس إلا إذا كان كثيراء سوا كان رطباً أو يابسا» ضحيحا أومتكيراء ولا فرق بين أن 
يكو للبعر حاجرٌ كالمن أَْ لا كالفلوات» هو الصحيحٌ)) اه. 

وفي "التاترحايّة”©2: (( ولم يدير "محم" في "الأصل" روث الحمار والخْي» واختلفوا فيه» 
فقيل: ينجّسُ ولو قليلاً أو يابسأء وقيل: لو يابساً فلاء وأكتنهم على أنه لو فيه ضرورةٌ وبلوى لا 
ينس وإلاً بحس ) اه. 

مطلب في الفرق بين الرُوثْ والحيني والبَغر والخُء والنَجْو والعذيرة 
(فائدة) 

قال "نوح أفندي": (( الرّوت للفرس والبغلي والحمار والفَى - بكسر فسكون - لليقر 
والفيلء والبَعرٌ للإبلٍ والغنم» اخ لور والَّْوُ للكلب: والعَذِرةٌ للإنسان )». 

بمعقم (قوله: ف بطي بكسر اميم ما يكل في "قاموس"20, 


رمقل (قولة: وقتَ الحلُبع فلو وقعت في غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني» 


170/1١ "ط": كتاب الطهارة - فصل في البثر‎ )١( 

(؟) المقولة ]199١[‏ قوله:(( وكذا جانبها الآخر )). 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل ف البعر 2375/١‏ 

(4) "التاترحانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 1917/١‏ نقلاً عن "المحيط". 
(5) "القاموس”: مادة((حلب)). 


١ 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 
قبل تفتتي وتلون» والتعبيرٌ بالبعرتين اتفاقي؛ لأنّ ما فوق ذلك كذلك» ل 


فنجّسٌ في الأصمً؛ لأنّ الضرورةً إنما هي زمان الحلّب؛ لأ مِنّْ عادتها أن تَبْعَرَ ذلك الوقت» 
والاحترارٌ عنه عسيرٌ ولا كذلك غيرّه. اه "شارح منية"7". 
0440 (قولة: قبل تفتت وتلون) قال في "العناية"”" تبعاً ل "الخايّة”: (( فلو تفتتستا؛ أو 
أذ اللبنٌُ لونها نجس )). اه "فتال". 
0641 (قولة: والتعبيرٌ بالبثرتين) أي: في مساألتى الستر الب كما أفاده في 
"اشر نبلاية'"80) عن "الفيض". 
لفقل (قولة: اتفاقيا) اعلم أن بعضتهم فهمّ من تقييد "عمد" 8 "المجامع الصغي "660 بالبعرة 
أو البعرتين أنه احترادٌ عن الثلاث بناء على أن مفهومٌ العدد في الرواية معتبنٌ قال في "البحر"0: 
((وهذا الفهمُ إفا يم لو اقنصرَ "حم" على ذلك؛ مع أنه قال: لا يُفسبدُ ما لم يكن كثيراً فاحشاء 
والثلاث ليس بكثير فاحش» كذا نقَلَ عبارة "الجامع" في "المحيط" وغيره) اه. 
فأشارَ "الشارح" إلى أن قول "اللصدف": (( وبعرتئ إبل وعَنّم )) المرادُ منه القليِلٌ لا 
صوص الثنتين» وحمل قولَهُ: (( وقبل إلح )© على [5173/1١/ب]‏ بيان حد القليلٍ والكثير 
ليفيدَ أن ذلك لبس قولاً آخخر كماقد يُتوهَّم وإفاعبّر عنه "المصنف" بقوله: (( وقيل )) ليفيد وقوع 
الخلاف في حدم إن فيه أقوالاً مسَّحَ منها قولان» أرححُهما هذاء والثاني: أن ما لا يخلو دلوٌ عن 
بعرةٍ فهو كثينٌ صحَّحَهُ ف "النهاية"» وعزاه إلى "المبسوط”7) فافهم. 
(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في البثر ص51 .-١‏ 
(؟) "العناية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البئر 0//١‏ (هامش"فتح القدير"). 
(©) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 77/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية") 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ فصل:بثر دون عشر في عشر ١/د؟‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(ه) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في النجاسة تقع في الماء صاخلا 
(3) "البحر": كتاب الطهارة 2119/15 
0) انظر صا ١‏ 4 "در". 
(8) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .21//١‏ 


الجزء الثاني :4 فصل في الب 


ذَكَرَهُ في "الفيض" وغيره؛ ولذا قال (و”'“قيل: القليلُ المعفوٌ عنه ما يستقلهٌ الناظيٌ والكثيرٌ 


بعكسه؛ وعليه الاعتمادٌ) كما في "الهداية” وغيرها؛ لأنّ "أبا حنيفة" لا يُقَدَّرُ شيئا 


بالرأي. 
(فرغ) البعد بين البئر والبالوعة بقار ما لا يظهرٌ للدجس أثرٌ 201000 


545 (قولة: ذكرَهُ في 'الفيض") لم يصرّخ في "الفيض" بهذه العبارة» وإما يُفهُمُ من قوله: 
(( إلا إذا كان كثيراً )) كما قدمناه 9" , 
945 (قوله: وعليه الاعتمادٌ) وصحَّحَهُ في "البدائع"20 و"الكافي"” وكثير من الكتب» 


الى الطك) إلى اللا يد الى 0 
"بحر”"". وفي "الفيض": (( وبه يفتى )). 

0441 (قولة: لا يُقدْرُ إلخ) أي: أنّ عادةً "الإمام" رحمه الله تعالى أذ ما كان محتاجاً إلى 
تقدير بعَدَدٍ أو مقدار مخصوص» ولم يرد فيه نص لا يُقدرُه بالرأي» وإنما يفوْضه إلى رأي المبتلى» 
فلذا كان هذا القولٌ أرحح. 

رحككن (قولة: لبعد إلخ) اعتلف في مقدار البُعدٍ المانع من وصول نحاسة البالوعة إلى الببثره 
ففي رواية: خمسة أذرع» وف رواية: سبعة» وقال "الَلُواني": (( المعتبرٌ الطّعمٌ أو اللون أو الريح» 
فإِن لم يتغيّر حازء وإ لاولو كان عشرة أذرع )): وفي "الخلاصة"”"" و"الخاية": (( والتعويلٌ 
عليه و مامه ف 0 7 :0 ا 
)١(‏ «الواو)) لسيت في "ط" واب" و'و". 
(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ فصل في البثر .51/١‏ 
(5) المقولة ]١951[‏ قوله: ((وبعرتي إبل وغنم)). 
2( "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به امحل تسا 01/1 
(ه) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب المياه ١/ق‏ 9/إب. 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ١١9/١‏ بتصرففب. 
(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه قه/أ. 
(8) "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل في البئر ١/8(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(8) "البحر": كتاب الطهارة ١78/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 4١‏ حاشية ابن عابدين 


عالق ينه 


وود نزذ شين ابنج ماعل ين انار أي: أبقى لاختلاطه بلعابه (فَسُوْرٌ آد 


والحاصل: أنه يَتِِفُ بحسب رحاوةٍ الأرض وصلابتهاء ومَنْ قدّره اعتّرَ حال أرضه. 
مطلبُ في السّور 

1549 (قولة: : ويُعتير سؤر عُسلِرٍ) لَمّا فرغ من بيان فسادٍ الماء وعديه باعتبار وقوع نفس 
الحيوانات فيه ذكرّهما باعتبار ما يلد منها. 

الور بالضمّ مهموزٌ العين: بفيّةٌ الماء التي يُبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض» ثم 
استعير لبفيّة الطعام وغيره؛ والجمغ: الأسآنٌ والفعل: أسأر أي: أبقى ما شرب "بعر" وغيره. 
وظاهرٌ "القاموس””: (( أن الور حقيقةٌ في مطلق البفيّة )»» وامعنى أذ السور يعي بنحم لمُسيره. 
فإ كان للحم م ام فسؤرُه طاهرٌ أو نجساً قحس أو مكروهاً فمكروةٌ أو مشكوكا 
فمشكولك "ابن ملك" 

0-0 00 اسم فاعلٍ من: أسأر) أي: د اسم فاع قياسي وذ من مصدر اسار 
أو سأر و كمنم راسم م فاعلهما السّماعي: سأر رٌ كسحا والقياسيٌ جائرٌ كما ف "القامو. ان 

لدلكد (قولهُ: لاختلاطه عابو عل ل و(يعت) أي: ولعابه متولدٌ من 5 ١‏ 
لحمه فاعتيرَ به طهارة ونحاسة وكراهة وشكاء "منح"19. اه "00 

مهل (قولة: ود لخ بل الإطلاق» لاي + ينبغي أن يتدجّسّ سؤره على القول 
بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض بهذا الُّربٍِ على لرن قلنا: المستعملٌ هو المشروبٌُ 


(قولهُ: قلنا: المستعملٌ هو المشروبُ) أي: والمشروبُ لم يتصف بالاستعمال إل بعد انفصاله عن 
الفمء فلا يقال: إنه متَصل .ما بقي فينحّسُة. 


(1) "البحر": كتاب الطهارة .7719/1١‏ 

(؟) "القاموس": مادة((سأر)). 

(7) "القاموس”": مادة((سأر)). 

(5) "المنح": كتاب الطهارة - فصل في البئر ١/ق .]/١8‏ 
(ه) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البعر .1171/١‏ 


الع القائي اش هه 7 السنس اتام الأسآر 


أو كافراً أو امرأَف نعم يُكرَهُ سؤرها لبجل كعكسه 1ك 


لا مابقِي ولو سُلَمَ فلا يُستعمَلُ للحرج كإدخال اليد في الحُبّ للكُوز وتامه في "البحر"”". 

8 (قولة: أو كافرأ) لأنّهِ عليه الصلاة والسلام أنْرلَ بعض المشركين في المسجد على ما 
في "الصحيحين”"» فالمرادُ بقوله تعالى : ل إِتَما مركو جحسٌ 4 [التوبة-76] النجاسة في 
اعتقادهمء "بحر'”". ولا يُشكِلٌ ترح الببر به لو أخرج حي لأنّ ذلك لِما عليه في الغالب من 
اللحامنة اللنقيقيه أ اللاكاميه كما قتساو0. ّ 

زفقل (قوله: أو امرأة أي: ولو حائضاً أو نا رَوَى "مسلة"0 وغيره عن "عائشة" 
رضي الله عنها قالت: «ركنت أشربُ وأنا حائض) فأناوله الب ل فيضم فاه على موضع ف»؛ 
تنا 

156 (قولة: نعم يكرَهُ سورها إلخ) أي: في الشّرب لا في الطّارة "بحر”". قال 
"الرملي": (( ويجبْ تقييده بغير الرّوجة والمحارم )) له. 

ورد بعضهم على قول "البحر": (( لا في الطّهارة » ما مي" في الوضوء من أنه يكرةُ 
التوضي بفضل ماء المرأقه والمرادُ به المسُور. 


.1717/1 انظر "البحر":كتاب الطهارة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري(4759)كتاب الصلاة ‏ باب دخول المشرك المسجد؛ ومسلم(0754١)كتاب‏ الجهاد ‏ باب ربط 
الأسير وحبسه وجواز المن عليه؛ وأبو داود(7178؟)كتاب الجهاد ‏ باب الأسير يُنّق» والنسائي ١١١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم؛ كلهم من حديث أبي هريرة طله. 

(") "البحر": كتاب الطهارة .188/١‏ 

(4) المقولة ]١815[‏ قوله: ((كآدمي محدث...)). 

(5) أخرجه مسلم(١‏ ١؟)كتاب‏ الحيض ‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ وأبو داود(/م 9 ؟)كتاب 
الطهارة - باب مؤاكلة الحائض وبحامعتهاء والنسائي ١ 49-١ 4/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب مؤاكلة الحائض والشرب 
من سؤرهاء وابن ماجه(71547)كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسورها. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة 177/9 

7) "البحر": كتاب الطهارة 17/1 


44/1١ 4‏ "در" 


قسم العبادات 353 حاشية ابن عابدين 


للاستلذا واستعمال رِيْقٍ الغير» وهو لا يحون "ختبى " (ومأكول لحي ومنه افر 


أقول: المرادُ به الما الذي توصت به في حلوتها كما أوضحناه فيما مر”')» فتدبّر. 

ددن (قولة: للاستلذاؤ) قال "شيخكنا"29: ١2و‏ يستفادٌ منه كراهة الخَلأّق الأمرّدٍ إذا وَحَدَ 
المحلوق رأسّه من اللّذة ما يَزِيدُ على ما لو كان مُلتَحياً )» اه. 

فكراهة التُكييس وغمُر الرّجْلين واليدين من الأمرّدٍ في الحمّام بالأولى» "ط””. 

(هه 5ل (قولة: واستعمال ريق الغير) اعترضة "أبو السّعود”'©: ( بأنّه يشَمّلُ سور الرّحُل 
لل وار للمرأة» فالظامر لاتتصار على التليل الول كما فعل في الهر" (*4) هد. 

أي: لأنه يليِدٌ كان يشرب ويعطي الإناة لمن عن عينه» ويقول: بر الأعنّ فالأعنَ )”2 نعم 
عبر في "المنح"”" بالأجديّة وفيه نظرٌ أيضاً. 

والذي يظهرٌ أن العلة الاستلذلاً فقطء ويْهُمُ منه أله حيث لا استلذادً لا كراهة؛ ولا سيّما 
إذا كان يعافةٌ. 

همون (قولة: "جتبى") أي: قُبيلَ كتاب الوصاياء وكان المناسب ذِكْرَه قبل التعليل؛ لأي لم 
أرّه في "المجتبى". 

افده (قولة: ومأكول لحي أي: عيوى الخلاّلة منهه نه مكروةٌ كما يأئي 0 

(دهه (قولّة: ومنه الفرُّ في الأصح) [5.3/1 ا وهو ظاهرٌ الرواية جين 
"الإمام"» وهو قولّهمء وكراهةٌ لحيه عنده لاحترامه؛ لأنْه آله الجهاد لا لنجاسته فلا يور 


(1).المقولة 153 1]1.قوله: ((التوضي إلخ)): 

(؟) أي: شيخ أبي السعود؛ كما في "ط". 

(5) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البثر 171/1١‏ نقلاً عن أبي السعود. 
(4) "فتح المعين": كتاب الطهارة - فصل الأسآر 205/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ق 5١1ب‏ 

)١(‏ وسيأتي تخريجه 00/9د. 

(7) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المياه - فصل في البئر ١/ق‏ 5١ب‏ 
(8) المفولة ]١15170[‏ قوله: ((وإيل وبقر جلالة)). 


١/1 


إنفزء اناي ١‏ ميتخت 0ب «لخنتنسسة الأسآر 


ومثلهُ ما لا دم له (طاهر الفي) قد للكلّ (طاهرٌ) طَهُورٌ بلا كراهة. 
60 سؤر (خنزير ا ةزذؤزة ز زذز ز ز ز 111111 1 221111011111 


ف كراهة سورهم "عمر"30. 

والفرس: اسم جنس كالحمار» فيعُمُ الذَّكَرَ والأنتى» "ط"”". 

6 (قولة: ومثله ما لادم لم أي: سائل» سواء كان يعيش في الماء أو في غيره» "ط 
عن "البحر"0, 

رمكولل (قولة: فيد لكلّ) أي: للآدمي» ومأكول اللُحم وما لادم لف "ط"0, 

(قولةُ: طاهر) أي: في ذاته» ((طهور) أي: مطيررٌ لغيره من الأحداث والأخباث» 
اا 


للقي 


5 (قولة: وسور خمنزير) قار لظ ((سؤرٌ)) إشارة إلى أن لفظ ((ختزير)» محرور 
عضافيٍ خف وبق عمله وهو قليلٌ والأولى رفعٌه لقيامه مُقامٌ المضافء قال "الزيلعب”"0: 
((ولا يحور عطفه على المجرور قبله))؛ لأنه يلم“ منه العطفُ على معمولَي عاملين مختافين كما 


11/1  ةراهطلا "البحر":كتاب‎ )١( 

.1171/1 "ط": كتاب الطهارة  فصل في البعر‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البر 1171/1. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة .1714/1١‏ 

(د) "ط": كتاب الطهارة - فصل في البثر .١51/51‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر .171/1١‏ 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة .83/١‏ 

* قوله: (( أنه يارم إلخ )» أي :لأثّ ((الكلب)) معطوف على ((الآدمي))؛ وهو معمول للمضافء أعني: سؤر 
و(زنجس)) معطوف على ((طاهر)) وهو معمول للمبتدأ:أعني ((سؤر)) فكان فيه العطف على معمولين وهما 
((الآدمي)) و((طاهر) لعاملين هُّما المضاف والبتداً. هذا إذا كان المضاف عاملاً في المضاف إليه أما إذا كان العامل هو 
الإضافة فلا إشكال أنه من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين . اه" بحر". 
وأشار بقوله: (( فلا إشكال )) إلى أن ف التقرير السابق إشكالاً؛ لِأنّهِ بسي على تتزيل اخشلاف العمل منزنة احشللاف 
العامل؛ لأنّ العام وهو ((سور)) واحدٌ ف الحقيقة, لكن عمله في الضاف إليه وف الخبر مختلفء فكأنّه عاملان . اه منه 


قسم العبادات 45 حاشية أبن عابدين 


وكلبي وسباع بهائم) ومنة الهرَّة البرية (وشارب حر فور شريها) ولو شاربُةٌ طويلا لا 
يستوعبةُ اللسانُ فنجسُ ولو بعد زمان (وهرَةٍ فوْرٌ أكل فأرةٍ نجس) مغلظ (و) سور هرَةٍ 


أُوضَحَه في "البحر"”9. 

بعحوى (قولة: وسباع بهائمٌ هي ما كان يُصطادُ بنابه كالأسد والذنب والفهّد والدّمِر 
والتعلب والفيل والضّبُع وأشباء ذلك» "سراج”". 

زكككلم (قوله: قور شربها) أي: بخلاف ما إذا مكّث ساعة بلع ريقه ثلاث مراتت بعد 
لَحْيٍ شفتيه بلسانه وريقه» ثم شرب فإّه لا ينحْسٌ» ولا بدّ أث يكون المراد إذا لم يكن في براق 
أو الخمر من طعم أو ريح. .اه "حلبة"0, 

زهكة (قولة: لا يَستوعِيّه الأْسا) أي: لا يُتمَكَنْ أن يعْمّهِ بريقه. 

دهن (قولَهُ: ولو بعد ازاز أي: ولو كان شريّه الماءَ بعد زمات طويل» وفي أصاس 
"التاترعحانيّة””؟؟ عن "الحاوي"”': (( وقيل: إذا كان الإنامُ مملوءا ي: ينجسر ألا والإناء علاقاة 
فيى وإلاّ فلا )» اه. أي: لأنه إذا لم يكن مملوءاً يكوث المامُ وارداً على الششّارب» فإذا ابتلَعَةٌ 
يكونُ كالجاري. 

حول (قولة: فور أكلل فار فإن مكثت ساعة ولحسّت فمّها فمكروةٌ "منية"0. ولا 
مد: نجس لأنّ النجاسة لا ترولٌ عنده إلا باماء» وينبغي أن لا ينس 
على قوله إذا غابت غيبة حو معها شربها من ماع كثير» "حلبة حلبة"7", 

لمحدى (قولة: مغلّظ) وف رواية عن "الثاني" :أن سؤر ما لا يكز كبول ما يؤكل» والذي 


نجس عندهماء وقال "حم 


.1714/3١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١/ق‏ .5ب 

(©) "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق  ]/595‏ ب باختصار. 
(5) "التاترخعانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات 919/1 
(5) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(1) انظر"شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ص59 .-١‏ 

(7) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 99؟/ب باحتصار. 


الجزء الثائي 0 سس ات لاع 0 الأسآر 


مخلاق وإبل وبقرٍ جلألة فالأحسنٌ ترك دحاحة ليعُمٌ الإيلّ والبقرٌ والغغمّء 
"قهستاني"2"7 (وسباع طيرٍ) 0000 1101101 


يظهرٌ ترجيح الأرّل» "بحر”0. 

ككقل] (قولة: مادق بتشديد الام أي: و تخالط النجاسات» ويصل منقازُها 
3 55 إلى ما تحت قدميهاء ما التي تُحَبّسٌ في بيت وتُعلفُ فلا يكره سؤرها؛ لأنها لا تح 
رات غيرها حتى يحول فيهاء وهي في عَلِِراتِ نفسها لا تجول بل تلاحظ الب بينه؛ فتلتقطة 
كما حمقَه ن الفتح 7 وتَامُهُ في الب" 

:90 (قولة: دابل وبقر جلال أي: تأكلُ النجاسة إذا جُهِلَ حالهاء فإن عْلِمٌ حال فمها 
طهارةٌ وبماسةً فسؤرها مثله. اه "مقدسي". 

أقول: لامر أنه أراد بالملألة غير التي أن مها من أكل التحاسة؛ إذ لو أن فالظاهرٌ 
الكراهة بلا تفصيل» لأنهم صرّحوا بأنها لا يضحّى بها كما يأتي” في الأضحية» قال في "شرح 
الوهبائية"20: » وف "النتقى": الحلا اللكروهة لني إذا يسنا حدمت 0 
ولا يُشربُ لبنهاء ولا يعمل عليهاء ويكرة بيعُها وهينهاء وتلك حالهاء وذكْرٌ 'البفالي”: أن غَرّقها 
بحس ) اه. : 

وصرّح "للك في الحظر والإباحة:”"((أنه يكرهٌ لحم الأتان والخلالة))» قال "الشارح" 


(قولة: فالظاهرٌ الكراهةٌ بلا تفصيل) لا يظهرٌ مع اليلم بالنجاسة» ويظهرٌ حمل كلام الي لشرح على 
كراهة التنزيه» وحمل الكراهة في اللملألة التي نتن مها على كراهة التحريم؛ ونفيُ الكراهة الواقعٌ في 
عبارة "الجوهرة" على التحريم؛ وبهذا تزولٌ المحالفةٌ في هذه المسألة. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة 71/١‏ بتصرف, 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة ١11/١‏ والرواية عن الثاني نقلها في "البحر'عن "معراج الدراية". 
(©) "الفتح":كتاب الطهارات - فصل في الأسآر 4/1 

(4) انظر "البحر":كتاب الطهارة 159/١‏ 

(د) انظر المقولة ٠‏ 8555] قوله: ((ولا اللعلالة إلخ)). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد" :فصل من كتاب الذبائح والصيود ق00؟/أ. 

() انظر المقولة [09؟7”5ع قوله: ((الأهلية)) وما بعدها 


قسم العبادات 1:4 حاشية ابن عابدين 


لم يَعلَمْ ربّها طهارة منقاره اا 00 


هناك: (( وتُحبْسُ الخلألة حتى يذهب تن لحيهاء وقُدَرَ بئلاثة أيام لدحاحة وأربعةٍ لشاق وعشرةٍ 
لإبلى وبقر على الأظهر, ولو أَكَلْتِ النحاسة وغيرّها بحيث لم يتن لحمُها حلت )» اه. 

١‏ وبه عُلِمَ أد الحلألة التي يكره سؤرُها هي التي لا تأكل” إلا النحاسة حتى أنتن لحمُها؛ أنها 
حينلر غير مأكولة» ولذا قال في 'الجوهرة"": (( فإنا كانت" تبلط و("أكنر عليه علّفُ لتاب 


لايكرة سؤرثها ) اه 

قلت بقيّ شي وهو أن الغالب أن الإبل تحت كالغدم» وجرّتها بحسة كسيرقينها كما 
07 22 
ل 


ومقتضاه: أن يكوث سؤرُها مكروهاً وإنّ لم تكن جلالة ولم أرَ مَنْ تعرض له وإنها المفهوم 
من إطلاقهم عدم الكراهة: فلتأ 

0ل (قولة: لم يَعلَمْ يها طهارة منقارها) لما روى "الحسن" عن "أبي حنيفة”: إث كان 
هذا الطيرٌ لا يتناول الميئة مئلَ البازي الأهلي ونحوه لا يكرةُ الوضوئٌ وإنما يكرة في الذي يُتساولٌ 
يتا وروي عن "أبي يوسف" أيضا مث "حلية'"”. 

(قولُ: قلت: بقي شيءٌ» وهو أن الغالب إلخ) قال "السسّندي":(( قلت: انتَقّت الكراهة؛ لأدٌ 
الماع لم يُعتبر تلك النْحاسةٌ حيث لم تبرز من الفم وقد أحلً اللّهُ الإبل والغنمه وهو كذلك؛ وصحّ 
أكلهُ ول لحم الجزور والغدم مطلقاً)» اه. على أنه لو قيل بنجاسته بدون بروز يقال بطهارة الفم 


باللعاب» وشربها عقب أن احترت أمر موهوم فلا يؤثر. 


.71/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة  فصل في الأسآر‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: (( أو )) وما أثبتناه من "الجوهرة النيرة" هو الصواب والموافق لعبارته في "السراج الوهاج"كتاب الطهارة 
١إق 0١‏ /بء و الموافق لما في "الشرنبلالية": كتاب الطهارة - فصل ف بير دون عشر في عشر 79/1 نقلاً عن 'الجوهرة". 

(9) المقولة ]1١٠٠١(‏ قوله: ((وجرته كز بله)). 

(4) ذكره الفقيه أبو الليث في "شرح الجامع الصغيرء "كما في "الحابة". 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 48؟7/ب وفيها: (( قال في "الهداية": واستحسى المشايخ هذه 
الرواية» وفي "النهاية": واستحسن المتأخرون رواية أبي يوسف وأفتوا بها )). 


الجزء الثاني 0-2 1 7 يكت الأسآر 


(وسواكن بيوتي) طاهرٌ للضّرورة المممم كا ماخ ام و 


وللاقل (قوله: وسواكن بيوت) أي: ثم له دم سائلٌ كالفارة والحيّة والوَّرّغة بخلاف ما لا 
دم له كاخنفْس والصٌرْصٌر والعقرب» [593/1١/ب]‏ فإنه لا يكرهُ كما مي وتمائهُ في 
"الإمداد"”””, ا 
باون (قولهُ: طاهرٌ للصتّرورة) بياُ ذلك: أن القياس في الصْرّة بجاسة سورها؛ لأنه مختلط 
تلعابهنا لمتُولّدٍ من لحيها النجس» لكنْ سقط حكمٌ النجاسة اثفافاً بعلّةِ الطواف المنتصوصة 
بقوله : ( إنْها ليست بنحسة» إنها من الطوَافين عليكم والطوافات » أخرجه "أصحابُ السسّنن 
الأربعة"”" وغيرُهم وقال "لترمذي": (( حسنٌ صحبحٌ ))؛ يعني: أنها تدعملٌ المضايق» ولازِمه 
شِدَةُ المخخالطة بحيث يتعذَرٌ صّونُ الأواني منهاء وف معناها سواكِنٌ البيوت للعلّة اللذكورة» فسقَط 
حكمٌ النجاسة للضّرورة» وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة. 
وأمّا المخلأة فلعابُها طاهرٌ فسؤرُها كذلكء لك لَمَّا كانت تأكلٌ العذِرَةَ كر 
سؤرّهاء ولم يُحكُمْ بنجاسته للشلك؛ حتى لو عُلِمّت النحاسةٌ ف فمها تنس ولو عُلِمَتْ 
الطهارةٌ انتقت الكراهة. 
وأمّا ميباحٌ الطير فالقياسٌ حاسة سُورها كسباع البهائم بجامع حرمة لحيهاء والاستحسان 
طهارئه؛ لأنها تَشْربُ .عنقارهاء وهو عظمٌ طاهرٌ خلاف سباع البهائم؛ لأنّها تشرببُ بلسانها ابل 
بلعابها النبجس, لكر" لَمّا كانت تأكلٌ الميتةً غالياً أشبّهت المخلاة فَكْره سؤرهاء حتى لو غلم 
طهارةٌ منقارها انتفت الكراهة هكذا قرَرُواء وبه عُلِمَ أنّ طهارةً السّور في بعض هذه المذكورات 
ليست للضّرورة» بل على الأصل؛ فتّة. 
)١(‏ المقولة: ]١705[‏ قوله: ((غير دموي)) وما بعدها. 
)١(‏ انظر"الإمداد":كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان أحكام السؤر ق 4١/ب.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود(ت)كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الهرة» والترمدي(97)كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في سور الهرة» والنسائي 
١/د‏ كتاب الطهارة ‏ باب سؤر الهرة» وابن ماجه(170)كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء بسؤر الهرة؛ وأخرجه مالك في 
"الموط"1/؟؟ كتاب الطهارة ‏ باب الطهور للوضوءء كلهم من حديث كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنها. 


١1 


قسم العبادات 35 حاشية ابن عابدين 
(مكروةٌ) تنزيهاً في الأصحٌ إِنْ وُحدَ غيرُهُ وإلاّ لم يكره أصلاً 1 


6 (قولهُ: مكروةٌ) لحواز كونها أكلت بحاسة قبيلَ شربهاء وأفاد في "الفنمح”" أنه لو 
اححملَ تطهيرها فمّها زالت الكراهةٌ حيث قال: (( وَيْحمَلُ إصغاوه َل الإناءً للهرّة على زوال 
ذلك التوشّب بأن كانت في مرأىّ منه في زمان مك فيه يللي فدينا بلعابينا راكنا عل فول 
"م" فيُمكنْ مشاهدةٍ شربها من ماء كثير» أو مشاهدةٍ قدوبها عن عَيبِةٍ يجوز معها ذلك 
فيُعارَضُ هذا التجويرٌ بتجويز أكلها بحسا قبيلٌ شربها فيسقطٌ فتبقى الطهارةٌ دون كراهة؛ لأنَّ 
الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويزء وقد [١/ق١17/]]‏ سقط 

وعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاةٍ إذا حسسَتْ عضواً قبل غَسِلِهِ كما 
أَطلْقَهُ "شمسُ الأئمّة" وغيره» بل يُقيّدُ يبوت ذلك التوهّم ما لو كان زائلاً.مما قلنا فلا )) اه. 
وأقرّه في "البحر'”2 و"ث شرح المقدسي" » وهو حلاف ما قدَّمناه'" عن "المنية'» تأمّل. 

: مطلبٌ: الكراهةٌ حيث أطلقت فالمرادُ منها التحريم 

59 (قول: تتريها) يد به لدلا يُتَوهّمَ النحريب قال في "البحر”©: (( واعلمٌ أذ المككروة 
إذا لق في كلامهم فالمرادُ منه التحريمٌ» إل أن ينص على كراهة التتزيي» فقاد قال "الصف" في 
"60 لف الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم؛ قال "أبو يوسف": قلت ل"أبي حنيفة": 
إذا قلت في شيء: أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم )) اه. 

هم (قولة: في الأصحّ) الخلافُ إزنما هو ف سور الهرٍ قال في "البحر”"©: (( وأمّا سور 
الدحاجة المخلأة فلم أرَ مَنْ ذَكَرَ خحلافاً في المراد من الكراهة؛ بل ظاهرٌ كلامهم أنْها كراهة تنزيه 

.9/8/١رآسألا "الفتح":كتاب الطهارات  فصل في‎ )١( 
.1١78/1١ (؟) "البحر":كتاب الطهارة‎ 

() المقرلة ]١3719[‏ قوله:(( فور أكل فأرة ). 

(4) "البحر":كتاب الطهارة 11//9. 

(ه) في "البحر": (( المستصفى )). 

(5) "البحر":كتاب الطهارة .1724/١‏ 


الجزء الثاني اه 0ك الأسآر 


6 سور (جمار) ا 


بلا خعلافي؛ لأنّها لا تتحامى النجاسة» وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت )) اه. 
(قولةٌ: كأكلِه لفقير) أي: أكل سؤرهاء أي: موضع فمها وما سقط منه من الخبز 
ونحوه من الحامدات؛ لأنّه لا بخلو من تُعابهاء وليس امرادُ أكلّ ما بقى أي: ما لم يخالطه لعابها 
57 3 ال !1 6 0 04 5 7 7 
بخلاف المائع كما أُوضِحَهُ في "الحلبة'” وأفاد "الشارخ" كراهته لغني؛ لأنه يجدُ غيره؛ وهذا عند 
توهّم نحاسة فيها كما قدّمناه'" عن "الفتح" قرييا. 
«فرع 
عي م 1 
تكرةُ الصلاة مع حمل ما مُورُه مكروةٌ كالهرة. اه 'بحر”" عن "التوشيح". 
قلْتْ: ويبغي تقبيثه بالتوهّم أيضاً كما علمته ما مر؛ ويظهرٌ مده كراهة الصلاة بشوبر 
أصابه المسُورٌ المكروةُ كما ذكرَهُ في "الحلية"0. 
مطلب: ست تورث النسيان 
3 
(نكتة) 
5 ا 1 1 538 5 0 
قيل: ست تورث النسيات: سؤرٌ الفأرة» وإلقَاء القمّلة وهي حيّة, والبول في الماء الركِدٍ 
وقطعٌ القطارء ومضلغ العلك وأكلٌ التفاح؛ ومنهم مِنْ ذكرَه حديقاء لكر قال "أبو الشرج بن 
500 0 لخ ررطك) سن اطلا) « ا سانامم 
الجوزي”: (( إنه حديث موضوع )) 2 "بحر" ' واحلية 7 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ ٠٠9/أ.‏ 
(؟) المقرلة [19174] قوله: ((مكروهم)). 
(") "البحر": كتاب الطهارة .140/1١‏ 
(؟) المقولة [13914] قوله: ((مكروم)). 
(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 705رب, 
(1) أخرجه ابن لوزي في "الموضوعات" 74/7 وحكم بوضعه. ووافقمه السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" 2898/59 
وابن عراق في "تنزيه الشريعة" 7/. 2541-54 والملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة"ص47- وغيرهم. 


(7) "البحر": كتاب الطهارة 3١48/1‏ 
(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ 0٠8/أ.‏ 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


ارا ول ا بجر با خفلا لما لل مي ل ا 2 
أهلي ولو ذكرا في الأصح (وبغل) أمه حمارة» فلو فرسا أو بقرة خم ع د م ل 


وإطلاقٌ التفاح هنا موافقٌ لما في كتب الطب من أنه كله مورث للنسيان» وذكرَ بعضهم الحديت 
مقيّدا التفاحّ بالحايض. 
١م‏ 

زَادَ بعضهم ما يورث النسيانٌ أشيائه منها: العصيانٌ» والهمومٌُ والأحزانٌ بسبب الدنيا وكثرةٍ 
الاشتغال بهاء وأكل الكريرة الرطبة» والنظرٌ إلى المصلوب وَالْحَجْمْ في [1/ق١1/ب]‏ لقره القفاء 
واللّحمالملح والخبرٌ الحامي, والأكلٌ من لتر وكثرةٌ الماحء والضحلكٌ بين المقابر» والوضوءٌ ف 
محل الاستنجاء» وتوسدُ الستراويل أو العمامة» ونظرٌ المنسبه إلى السّماءه وَكنسسٌ البييت بارق» 
ومسحٌ وحهه أو يديه بذيله» ونفضٌُ الشوبب في المسجد ودخولّه باليسرى» وخروجُه باليمنىء 
واللّمبُ بالمذاكير أو الذ كر حتى يُنزِلَ» والنظرٌ إليه؛ والبولٌ في الطريق» أو تحت شجرةٍ منمرق أو 
في الماء الرّاكدء أو في الرّماد. والنظرٌ إلى الفرْج» أو في مرآة الحمّام والامتشاط بالمنْط المكسور 
وغيرٌ ذلك» ولسيّدي "عبد الغني" فيها رسالة"©. 

رمال (قولة: أهلي) ما الوحشي فمأكول» فلا شك في سؤره ولا كراهة. 

رهاق (قولة: في الأصمّ) قاله "قاضي حان"”"» ومقابله القولٌ بنجاسته؛ لأنه دجس فمّه 
بشم البول؛ قال في "البدائع”": (( وهو غيرٌ سديد؛ أنه أمرٌ موهومٌ لا يعلِبْ وجوده» فلا يؤر في 
إزالة الثابت ))» "بحر”07, 

[نخقل (قوله: أمّه حارة) قال في "القاموس"0: (( الشمارة بالهاء: الأتانُ ))» فافهم. 


)١(‏ اسمها "الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان”؛ وهي مطبوعة, نقول: إِنّ كثيراً مما ذكر هنا ليس له مستند شرعي أو 
عقلي أو طبي؛ على أن موضوع النسيان إِنْما يعوّل فيه على النقل أو الطبء ولا يلتفت إلى غير ذلك. 

(؟) "شرح الجمامع الصغير”: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة تقع في الماء ١ق‏ 717 

2 "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الطهارة الحقيقية .08/1١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ١ 41/١‏ بتصرف. 

(5) "القاموس": مادة((جمر)). 


الجزء الثاني مصصحصقبطتتت ‏ ان 0ك الأسآر 
فطاهرٌ كمتولدٍ من حمار وحشي” وبقرقء ولا عبرة بغلبة الشَبْه 200 
2 2 


وهذا القِيدُ صرّحّ به غيرٌ واحلرء منهم "السسّروجي" في "شرح الهداية”" قال: (( إذا نا 
الحمارٌ على الرمكة ‏ أي: الفرس - لا يكرهٌ للحم البغل المتولاٍ نينقماء فغلى هنذا لآ يصيرٌ سوه 
مشكوكا فيه )) اه. 

والرادٌُ: لا يكرهُ لحم عندهما إلحاقاً له بالفرس» وعنده يكرهُ كالفرس» إلا أن سوره لا 
يكون مشكركا اتفاقاً كما هو الصّحيحٌ في سؤر الفرس؛ وكذا البغلٌ الذي أنه بقرةٌ يحل مه 
اتفاقً» ولا يكون سؤره مشكوكاء لكن ينائي هذا قولُ صاحب "الهداية””: (( والبغلٌ مِنْ نسلل 
الحمار» فيكونٌ عنزلته ))» فإنله يفيدُ اعتبارَ الأسي إلا أن الأصل ف الحيوانات الإلحاق بالأمّ كما 
صرّحوا به في غير موضع "شرح المنية'”", ونحرّه في "النهر”". قال في 'الحابة"””): (( قلت: 
وعكنٌ أن يقال: ما في "الهداية" عْرّجٌ على مذهب "الإمام" خحاصّة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمّه 
فرساً تغليياً لحانب التحريم على الإباحة احتياطاً )». 

راههلم (قولة: فطاهرٌ) الأولى قولُ "ابن ملك" عن "الغاية": (( فطهورٌ؛ لأنّ الولد يتمع 
الأم) له. 

(قولةُ: ولا عبرةً بغلبة الشبّهع رد على ما قاله "مسكين””: (( من أن لبعيّة للم 
لها ما إذا لم يلب شبهه بالأب )». 

)١(‏ المسمى ب"الغاية" لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» شمس الدين السُّرُوجي(تء لاه وقيل:20701 
("كشف الظئون" 0/9 . 25 "الجواهر المضية" 2١71/١‏ "الفوائد البهية" ص٠١»‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ 
الفقه الحنفي .)517/١‏ 

.514/١ "الهداية": كتاب الطهارات  فصل فِ الأسآر‎ )١( 

(*) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر صاء/ا١-.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ق107/اب. 

(د) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق 7٠١4‏ إب. 

(3) ف "شرحه على الكنز": كتاب الطهارة ص١١‏ بتصرف. 


ل 


قسم العبادات 33 حاشية ابن عابدين 


لتصريحهم بحل أكل ذئب ولَدَنْهُ شاد اعتباراً لأس وجوارٌ الأكل يُستازمٌ طهارة السّؤر 
كما لا يخفى» وما نَقَلَهُ "! 2 "عق "الأشباها” من د : عدم الحلٌ قال "شيك 


"مكل (قولة: لتصريجهم إلخ) صرح في "الهداية”') وغيرها في الأضحية [١/ق١/1١/أ]‏ 
يحواز الأضحية بهء حيث قال: (( والمولودُ بين الأهلى والوحشي يتبعٌ الأ لأنها الأصل في التبعيّق 
حتى إن نزا اذب على التّاة يضمَّى بالولد )» له تمل 

ركههى (قوله: اعتباراً للم لأنها الأصلُ قي الولد لانفصاله منها وهو حيوانٌ متقوّمٌ ولا 
ينفصلٌ من الأب إِلاّ ماءّ مهيناء ولهذا يتبعها في الرّقّ والحرّية» وها أضيفَ الآدمي إلى أبيه تشريفاً 
له وصيانةٌ له عن لطباع» وإلاّ فالأصلٌ إضافته إلى الأمّ كما في "البدائع'"0. 

رهووى (قولةُ: عن "الأشباه') صوابة: ع "الفوائد ايه 0 . وكذا نقَلَّهُ في 
"الأشباه””"" عنها في قاعدةٍ: إذا اجتمّعٌ الحلالٌ والحرام. 

تكخقل] (قوله: عدم لخن أي: عدم حَِ أكلٍ دكت ولذئه شاةٌ. 

رمقل (قوله: قال "ينا ') يريد يد "الرملي" عند الإطلاق» "ط "7" 

مخفا (قوله: نه غريب) أي: لمحالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن العبرة كم وقد 
ذكر القولين "المصنف" في منظومته "تحفة الأقران" في الأضحية: فقال: 

(1) ((إنه)) ليست في "د". 

(؟) "الهداية": كتاب الأضحية 4 دلا 

(3) "البدائع': كتاب التضحية ‏ فصل في بيان محل إقامة الواجحب 28/5. 
(4) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(د) "ط": كتاب الطهارة ‏ قصل في البعر 1/؟171. 

(3) "الأشباه والنظائر": الفن الأول ص55 .-١‏ 

(7) "ط": كتاب الطهارة ‏ فصل في البعر 1757/١‏ 


ال الاي اش هه الل--ت 0 الأسآن 
(مشكولٌ في طهوريّه لا في طهارته) حتى لو وقعٌ في ماء قليلٍ لمعم مم لومم مويل 


تيجة الأهلي والوَمْفيّ 2 تُلحَقْ بالأم على لمرضِي 
ومثأه تفيجة الحسرّم مع الماح ياأَحَيّ فاعلم 
هذا هو المشهورٌ بين العُلّما والحظرٌ في هذا حَكوه فاعلما 
(قولة: مشكولةٌ ني طَهُوركّم هذا هو الأصحٌ وهو قولٌ الدمهور, ثم قبل: يه 
تعاض الأخبار في لحمه. وقيل: اختلافُ الصحابة في سؤره؛ والأصحٌ ما قاله "شي الإسلام": 
((إنّ الحمارٌ أشبّة الهرةَ لوجوده في الدُور والأفنية: لكنَّ الضرورة فيه دون الضتّرورة فيها لدخحولها 
مضايق البيت» فأشبّةَ الكلبّ والسسّباع» فلمًّا ثبت الضرورةٌ من وجهٍ دون وجوه واستوى ما 
يُوحبُ الطهارةً والنجاسة تساقطا للترُضِء فصيْرَ إلى الأصل» وهو هنا شيئان: الطهارة في الماع 
والتحاسة في الُعاب؛ وليس أحدهما بأُولى من الآخرء فبقي الأمرٌ مُشْكِلاً نجساً من وجو طاهراً 
من آخيرٌ )»» وَامهُ في "البحر””"". لا يقالُ: كلب الصّيد والحراسةٍ كذلك؛ لأنّه مُعارَضٌ بالنصّ 
كما أَفادَهُ في "السعديّة"0. 
حقفل (قوله: لا في طهارته) أي: ولا فيهما جميعاً كما قيل أيضاء هذا مع اثفاقهم أنه 


(قولهُ: لدخولها مضايق البيت, فأشبة الكلبّ والسّباع) عبارة "البحر": (( لدخولهما مضايقَ البييت 
بخلاف الحمار» ولو لم تكن العتّرورة ثابتةَ أصلاً كما في الكلب والسّباع لوجَب الحكمٌ بالنجاسة بلا 
إشكال» ولو كانت الصبّرورَةٌ مل الضتّرورة فيهما لوحب الحكمٌ بإاسقاط النجاسة, فلمًّا ثبت إلخ 3 


2140/1 انظر "البحر"”:كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر وغيرها ٠١1/١‏ (هامش "فتح القدير)؛ و"الحواشي السعدية" همي 
حواش لسعد الله بن عيسى بن أمير خخان الشهير بسعدي جلبي وسعدي أفندي الرُومِي (ت 445 ه) على "العناية" 
لأكمل الدين البابرتي شرح "الهداية". ("كشف الظنون" 5/ه7٠*2‏ "الشقائق النعمانية" صت0؟-» "الطبقات السنية" 


4» وتقدّمت ترجمة ابن عابدين رحمه الله لسعدي أفندي ف المقولة ]١55[‏ قوله: ((سعدي أفندي)). 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


على ظاهرٍ الرواية لا ينحَّسْ الثوبّ والبدث وماد ولا يرفحٌ [1/ق١71١/ب]‏ الحدّث» فلهذا قال في 
"كشف الأسرار"”©: (( إِنّ الاحتتلاف لفظيٌ؛ لأنّ مَنْ قال: التّلكُ في طْهوريه فقط أراد أن 
الطاهر لا يتنجّسُ به ووب الجمعٌ بينه وبين التراب» لا أنّه ليس في طهارته شلك أصلاً؛ لأ 
شلك في طهوركِ إما نأ من الشلكٌ في طهازته ». ل ابعر "9". 

قلت: ويؤيدهُ ما مر" عن "شيخ الإسلام". فَإنّه صريحٌ في أن الشلك في الطهارة. 

زككهل (قولة: 5 بالأحزاء) أي: كالماء المستعمل عند "محمد" فيجورٌ الوضوءٌ بالماء ما لم 
يغلبْ عليه» "محيط". وكان الوجة أن يقول: ما لم يساوه؛ لما علمته في مسألة القسّاقي» "عر "0". 

هذاء وف "السّراج””" بعدَ نقله عن "الوجيز": (( واعترض "الصَّيْرق” عايه حيث قال: 
وهذا بعيدٌ؛ لأنه إذا حُورَ الوضومٌ بلماء الذي يختلط بالسور إذا كان أكثر كان أيضاً يسور الوضوحٌ 
بالسور؛ لأنّه اك من اللُعاب )) اه 

أقول: ويؤيّدُه ما قدّمناه” عن "الفتح": (( من أنه تظافرَ كلامهم على أنه يرح منه جميعٌ ماء 


(قولةُ: فلهذا قال في "كشف الأسرار": إن الاختلاف لفظي) لا يظهرٌ أنه لفظي مع قوله:((لا في 
طهارته ))» وأيضاً إزالةٌ الخبث به على أحدٍ القولين يدل على أنه لا شلك في طهارته؛ إذ النحسٌ الشابتُ 
بيقين لا يرتفعٌ إلا بطاهر يقيناً. 


.109/94/8 "كشف الأسرار”:باب المعارضة‎ )١( 

(؟) "البحر":كتاب الطهارة ١ 4١/١‏ بتصرف يسير. 
(1) المقرلة ]١184[‏ قوله: ((مشكوك ف طهوريته)). 
(4) "البحر":كتاب الطهارة 2107/1/1١‏ 

(5) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ١/ق‏ 57/أ. 
(5) لم نهتد إلى معرفته. 

() المقولة ]١819/1[‏ قوله:((كذا في الخانية)). 


الجزء الثاني بحصج يو اززه 0 الأسآر 


قولان (فيتوضتا به أو يَغتسيلٌ (ويتيّمُ) أي: يجمعٌ بينهما احتياطاً في صلاةٍ واحدةٍ لا 


البئر ))» وقدّمنا التقولٌ فيه» وأنّ اعتباره بالأجزاء مخالفُ لذلك؛ وقد صرّحوا بأنّ العمل مما عليه 
الأكثرء وبه يظهرٌ أن ما هنا غيرٌ معتر» فتدير. 
44 (قولة: قولان) قد علمت أذ الشلكٌ في الطّهوريّة ناشيمٌ عن الشلكٌ في الطهارة» 
لمحن الغابت ببقين لا يرتفغ لل بطاهر ببقين» فافهم وتأئل. 
زهو (قولة: في صلاةٍ واحدةٍ إلخ) يعني: : أن الشرط أن لا تخلوَ الصلاةٌ الواحادة عنهما 
وإ لم يوجل اللجمعٌ بينهما في حالةٍ واحدةٍء حتى لو توضّاً به وصلّىء ثم أحدث وتيمّمٌ وصلّى 
تلك الصلاةً حار هو الصحيحٌ) لأنّ امطهرٌ أحدهما لا المجموع» فإن كان السسُورَ صحّتاء ولقت 
صلاة التيشّم أو التيمم قبالعكس» "نهر "00 
فإِنٌ قيل: يَرمُ من هذا أداءُ الصلاة بلا طهارة في إحدى المرّتين» وهو مستازمٌ للكفر» فيبغي ذ 
وجوبُ الجمع بينهما في أداء واحار. قلنا: : كل منهما مطييرٌ من وج دون وحي فلا يكوث لد 
بلا طهارةٍ من كل وجوء فلا يلزمه الكفرٌ كالمل عد مي لمارالا رجاتي 
ولا يُكمرٌ للاحتلاف» بخلاف ما لو صلَى بعد البول» "ر"”"2 عن "المعراج" 
والظاهر: أن الأول لى الجممٌ بينهما ل في أداء واحد للباعَدٍ عن هذه الكبهة, 
3/7 ثم رأيت في "اشر يلاي" نل عن شيخه "المي المح" («أنه لو 
صلَى بالوضوء : ثم بالتيشُم فإ لم يُْدتُ بينهما كرة فعله في الأول دون الثانية» وإن أحدّث 
كْرةَ فيهما))؛ ووجهّه ظاهٌ فتدبّر. 
وبه ظهَرَ أن قول "النهر" فيما مرّ”2: ((ثمٌ أحدّث) غيرٌ قيلي نعم يُفْهُمُ منه أنه لو لم يُحدٍ 
)1١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ق707/ب. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة 4/١‏ ابتصرف. 
(©) "الشرنبلالية”: كتاب الطهارة - فصل:بثر دون عشر في عشر 4/١‏ بتصرف (هامش"الدرر والغرر”). 
(4) محمد بن منصور بن إبراهيمء حب الدين الملقب شمس الدين الشهير بالمحبي الدمشقي الحنفي (ت.*١1ه).‏ 
(”"خلاصة الأثر" 2351/4 "معجم المؤلفين" 4 9/). 
(ه) ف هذه المقولة. 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


(إن فَقَدَ ماء مطلقاً (ووصم تقديمٌ أيهم شاءم في الأصحّ ولو تيمّمَ وصلىء ثم أراقة 
لزمهُ إعادةٌ التيمّم والصلاةٍ 00 


يصحٌ بالأولى؛ لأنّ الصلاة الثانية تكو بالطّهارتين» وفي "النهر””"2 عن "الفتيح”©: ((واختلف في 
الّة سور الحمار» والأحوط أن ينوي)) اه. 

أي: الأحوط القولُ بوجوبهاء فقد قدّمناا" في بحث النيّة عن "البحر" عن "شرح المجمع" 
و"الثّقاية' معزي إلى "الكفاية": ((أنها شرط فيه وفي تَبيذ القّم))90. 

رككوى (قولة: إن عفد ما مطلقم أمّا إذا وَجَده تعيّنَ المصيرٌ إليه. ولو وجده بعدّما توضًا 
بالمسّرر وتيمّمٌ لا يصلُي ما لم يتوصا بهه ولو لم يتوصأ به حتى فقّدّه ومعه السّورٌ أعاد التِيمُمَ لا 
الوضوءً بالسؤر» "تاترنائَّة"0, 

10 وقلة: في لأصخ) واافضل تقديم الوضوء رع لقول "زف" بارويه ادلو" 

ار ثم أراقة) أمّا لو أراقهُ أوّلاً حتى صار عاوماً للماء لا يلزه بل عن 
"نصير بن يحبى””: ((أنّ مَنْ لم يجذ إلا سورٌ الحمار يُهِرِيقُهء ثم يتِيمّمُ))» قال "الصفار"0: 


(قولة: رعاية لقول "زفر” بلزويه) هو يقولٌ بلزوم تقدّم الوضوء؛ لأنه لا يجورٌ التيمُم مع وجودٍ ماء 
زاج الاستسمال كالاء الطلق ووحة الأميج أن اللطهّر أحدهما بدون تعبين وقد وُحَد إذا جمعٌ فلا 


يضر تقدّمٌه أو تراه 


.ب/١1/ق "النهر": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الأسآر ١١1/١‏ 

(©) المقرلة [657] قوله: ((بسور جمار)). 

(4) انظر تعليقنا على المسألة 55/١‏ 

() "التاترخانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المياه 571/١‏ نقلاً عن "العتابية"والسغداقي. 

(3) "الانداد": كباب الطهازة - فصل ي أحكام الور 1/963 

(0) نصَيْر - وقيل: نصر - بن يحبى البَلْحِيَات178ه) (”الجواهر المضية" 5/9 4 دء "الفوائد البهية"صا571). 

(8) أبو القاسم أحمد بن عِصمة الصّفار البلحيّ اللقب((حم)) (ت75«ه). ("الجواهر المضية" ٠٠0/1‏ "الفوائد البهية" 
صا؛؛ وذكر الكفوي ف "كتائب أعلام الأخيار” أن وفاته كانت ساح *”النة ه). 


١ 


الج الثائي 0 الى سإ امسسسشس اسه الأسآر 


لاحتمال طهوريته. 
(ويْقدمُ التيمُمُ على نبي التمر على المذهب) المصحًّح المفتى به؛ 00 
((وهو قولٌ جيّْ)), "بحر”!) عن "جامع المحبوبي"”". 

(قولة: لاحتمال طُهوريَم أي: ففَحتيِلٌ الصلاهٌ لبطلا فتعافُ وفي "الزيلعي"77: 
((متيمّمٌ رأى سور حمار وهو في الصلاة أنَمّهاء ثم توضياً به وأعادها لاحتمال البطلان)) اه. 

3 (قولة: و التِيمُمُ على نيذ التّمر) اعلم أنه روي في النبيذ عن "الإمام' ثلاث 
رواياتي: 

الأول - وهي قوله الأول : أنه يتوضاً به ويُستحَبُ أن يضيف إليه التيسّم. 

الفانية: الجمعٌ بينهما كسؤر الحمار» وبه قال "محمّد"؛ ورجّحَهُ في "غاية البيان". 

والثالثة: التِيسُم فقط» وهي قولهُ الأحين وقد رَّحَمَّإليه؛ وبه قال "أبو يوسف” والأئمّةٌ 
الثلاثةء واعحتاره "الطحاوي". وهو المذهبُ المصحّحٌ المختارٌ المعتمد عندناء "بعر "10, 

إذا علمت ذلك ظهَرَ لك أذ ظاهرَ كلام "المصنف” مبنيٌ على الرواية الثانية, وبه تظهرٌ 
مناسبة ذكره في بحث السؤرء لكنٌ بنافيه قولُ: ((على المذهب)) فيتعيّنُ حملٌ قوله: ((ويْقدم إلخ)» 
على التقدٌم في الرّتبة لا في الزمان» أي: إن التيمم رتبته التقدُمٌ على الوضوء بالنبيذ» فلا يُعَتصرُ 


(قولة: لكنْ ينافيه قولهُ: على المذهب إلخ) وينافيه أيضا أنه على هذه الرّوابة لا يُطْلْبُ تقديمُ التي 
بل المدارٌ على الجمع, ولم يُذكر أحدٌ طلب التقديم عليهاء ثم النظرٌ إلى ظاهر كلامِه لا يَمنْعُ من حمله على 
الرّواية الأولى أيضاًء إلا أله لَمّا لم يُصمّحها أحدٌ لم يمكن حملهُ عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


,147/١ "البحر": كتاب الطهارة‎ )1١( 

(؟) هو شرح عبيد الله بن إبراهيم بسن أحمد, جمال الدين العبّاديٌ المحبوبي البخماريّ المعروف بأبي حنيفة الثاني 
(ت70اه) على "الجامع الصغير" للإمام محمد.("كشف الظنون" ,354/١‏ "الجواهر المضية" 494:/15؛ "الفوائد 
البهية" ص١ .)-١‏ 

(") "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة 5/١‏ بتصرف,. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ١ 44/١‏ بتصرف, 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


لأنّ الجتهد إذا رَجَعَ عن قول لا يجورٌ الأخذ به (و) حكمْ (عَرَق كسُؤر) فَعَرَقّ 
الحمار إذا وقَعّ في الماء مم ا ا 1 ف ف م ف 


على الوضوء به ولا بُحمّعٌ بينهما مع سبي التيمّمء قال في "النهسر”: (ز محل 
[1/ق7/س] الخلاف ما إذا لقي في الماء تميراتُ حتى صار حلواً رقيقاً غير مطبوخ ولا 
مُسكر, فإن لم يِمْلُ فلا حلاف في خوار الرضوء به أو أسك تنه جوت وعدم وان أ 
طبع فكذلك في الصحيح كما في "المبسوط”"» ورّحَ غيره الجوان إلا أن الأول أولى 
موافقته إلما مر من التابط))» أي: المذكور في امياء”©. 
4م (قولة: لك المجتهد إلخ) عله لكون ما ذكرّ هو المذهبّ المفتى به دون غيره؛ فافهم. 
00 تلد يه شو قو تقرف عع فخ ايج" العافت فر ري 
٠٠٠‏ (قولة: وحكم عَرَق كسؤر) أي: العَرّقْ من كل حيوان حكمه كسوره لتولدٍ كل 
منهما من الحم كذا قالواء ولا خفاءً أنّالمولّد هو اللُعَابُ ‏ أي: لا السورٌ ‏ لك أُطْلِقّ عليه 
للمجاورة؛ ا 
(قولة: فعرَقْ الحمار إلخ) أفرده بالتنصيص عليه لأ بعضّهم ‏ كصاحب "المنية"”“ ‏ 
استثناه فقال: ((إلاٌ أن عرّقَ الحمار طاهرٌ عند "أبي حنيفة" في الروايات المشهورةٍ كما ذكَرَهُ 
'القدورية/) وفسال شمسٌ الأ "الحلوائي”: ((إمسن لاه مُلَ عفرا في الدوب والببدن 
للضرورة))؛ قال في "شرح المنية'”"©: ((وهذا الاستنا نما يصحّ على القول بأد الشلكٌ في الطهارة» 
فإذا قيل: إن سور الحمار مشكولهٌ في طهارته ونجاسته وعَرَقْ كل شيء كسؤره صحّ أن يقال: 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ق/1١/ب.‏ 
(؟) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .88/1١‏ 
ا 
(1) "النهر”: كتاب الطهارة ق 5١/ب.‏ 
() انظر "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة - فصل في الأسآر صاء /ا١-.‏ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر صاء ١1‏ 


الجزء الثاني 0 ات إن لللسسسشسشسدت الأسآر 


صار مُشَكلاًة'" على المذهب كما في "المستصفى” وفي "اللحيط":(( عَرَقُ الجلآلة عفر 
في الثوب والبدن ))» وفي "الخايّة":(( أنه طاهرٌ على الظاهر )) 0 


عوم 


إلا أنّ عرق الحمار طاسٌ أي: من غير شلب أله و ركب الحمارٌ مُغْرورياً في حر 
الحجاز »" والغالب أنه يعرَقء ولم يرو أن عليه الصلاة والسلام عسل بدنّه أوثوبه منهم) اه. 
و(ومُمْرورٍي) حالٌ من الفاعل» ولو كان من المفعول لقيل: مُعْرورَى كذا في 'المغرب””7. 

قَلْت: وليس ا معنى أنه عليه السلام ركب وهو عُريانُ كما يُوهِمُه كلامٌ "النهر”'' وغيره؛ إذ 
لا يخفى بُعده بل كراد أله ركب حال كونه معرورياً الحمار فهو اسم فاعل من: اعرَرَى 
التعدي» خف مفعول للعلم به يقال: اعرورى الفرس: ركله َي هذ .ل 

00 (قولةُ: صار مُشْكِلاً) يعني: صار امام به مُشْكِلاٌ أي: في الطّهوريةه َيُحِمَعٌ بينه 
وين التيمّم كما في تُعابهِ ويجورُ شريّه من ذلك الماء كما في "السراج"”0. 

7.00 (قولة: وثي 'المحيط”7 إلخ) هذا مسأخوذً من "الفهسستاني”: ونضّه: (روقي 
"الزبدة"0: أن عرق اللحالاّلة كالحمار والبغل وغيرهما بحس وفي "قاضي خمان”7": أن عرقهما 
طاهرٌ في ظاهر الرواية: وف "المحيط” عن "الحلواني": بحسٌ» لكنه عفوٌ في البدن والثوب» 


(0) ف "و": (ومشكركا). 

(7) أخرجه مسلم (955)كتاب الحتائز - باب ركوب المصلّي على الحنازة إذا انصرف» والتسائي4 2م كتاب الجنائر - 
باب الركوب بعد الفراغ من الحنازة» عن جابر بن سمرة» وفيه: َي النبي للا بفرس» وليس فيه ذكر الجمار 

(7) "المغرب": مادة((عرو)). 

() "النهر": كتاب الطهارة ق0١١/ب.‏ 

(0) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ١ق‏ 5ب بتصرف. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ فصل الأسآر ‏ بيان حكم عَرَّق الحيوانات ولُعابها ١ق‏ 8١/أ.‏ 

(/) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ الماء الجائز للوضوء 58/١‏ باختصار. 

(4) لم يذكرها ابن عابدين رحمه الله سوى هذه المرة بواسطة القهستاني؛ ونقل عنها القهستاني غير مرة. ولم نهعد إلى 
معر فتها. 

(8) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ١8/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


وعن "أبي حنيفة” أن عرق الحمار [١/3ق7/|]‏ بجاسة غليظة وعنه أنّه خفيفة). اه كلام 
"الفهستاني”. 
وحاصله: أنه ذكر في عرق ا حمار والبغل ثلاث روايات عن "الإمام' كما صرح به في 
"شرح المنية””: أنه طاهرٌ ‏ وهو ما قال "قاضي خمان”: ((إنه ظاهرٌ الرواية)): وهو الرواية 
المشهورة كما قدّمناه”" عن "لمنية" ‏ ونحَس مغلّظٌ وَنحسٌ عقف وكلامٌ 'الحلُواني” متيل 
للأحيرتين» إلا أنه أسقط حكمّ النجاسة في البدن والثوب» وقدّمنا0” عن "المنية" تعليلّه بالضّرورة» 
أي: ضرورةٍ ركوبه. 
إذا علمت ذلك ظهّرَ لك أن الكلامٌ ني عرّق الحمار والبغل لا في الحلالة» وأنَّ ضمير 
عزتوانق عن "لجاب ” عن "قاضي ان" ضميرٌ مثنى راجعٌ إلى البغل والحمار. 
والظَاهرٌ أن نسحة "المهُستاني" التي وقعستا ل "الشارح" بضمير المفرد لا المتنىء فَأَرَحَمَ 
الضميرَ إلى الخلآلة» وليس كذلك» وقد راجعت عبارة "قاضي ان" فرأيتها بضمير التتية العائدٍ 
إلى ما ذكره قبلّه من البغل والحمار, ولم أرَ فيها ذِكْرَ الجلآلة أصلا وكذا ما نقَلهُ في "المحيط" عن 
"الخَلُواني" ليس في الجلآلة» بل في البغل والحمار بدليل ما قتّمناه) عن "المنية" من عبارة 
"الحلوانو”؛ وهو المتعيّنُ في عبارة 'الهُستانو" بعد ضمير التنيةء وقد ذكرنا'”© أحكامً الحلآلة عند 
قوله: ((وابل وبقر حلالة)» ونقانا التصريح عن "البقالي": ((بأنّ عرقها نحسٌ))» وبه صرّح 
"الشارح" في مسائلَ شتى آخرٌ الكتاب» وهو محمولٌ على التي أَنّنَلحمُها كما قدّمسا؛ فاغتمٌ 
هذا التحريرٌ الذي هو من مِنح العليم الخبير: الحمدُ لله على نغمائه وتوائر آلائه. 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في الأسآر ص١ .-١/‏ 
(؟) المقولة ]2٠01[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(5) المقولة [1١٠٠؟]‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(:) المقولة ]5٠01[‏ قوله: ((فعرق الحمار إلخ)). 
(ه) المقولة ]١4190[‏ قوله: ((وإيل وبقر)). 
(3) المقولة ]١5170[‏ قوله: ((وإيل وبقر)). 


١هك/ذ‎ 


الخزء الثاني - باب التيمم 


باب التيسّم» 


لت به تأمّياً بالكتاب» وهو من خصائص هذه الأمَّةِ بلا ارتيابي 000 


اباتيث)" 

(4..م (قولة: ثلْتَ به) أي: جَعَلَهُ ثالث للوضوء والغسل؛ أي: ذكره بعدهما اقتداءٌ بالكتاب 
العزيز» أعني قولَهُ تعالى: طيَيها لص عَامَمْوَ دا مَشُمْإلَألصكرة4 [المائدة1] الآية فإنه 
الك ايها ريصا نبو عأ عو رطان بخ الامطل. 

(:10(قولة: وهو إلخ) دليله قولة يل: « أعطيت مسا لم يُعطَهنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي: 
نصرت بلعب مسيرة شهرء وجْعلَت لي الأرض -وفي رواية: ولأمّي - مسجداً وطَهُوراء فأيُما 
رجل من أمّي أدركثه الصلاةٌ فليصل وأُحِلَتْ لي الغنائم ولم تل لأحدٍ قبلي» وأعطيتٌ 
الشفاع وكان النبي يُبعَتْ إلى قومه ناص وبُعفت إلى الناى عامّة)» رواه "الشيخان"0© 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فائدة: اعلم أن التيمع عق بد شك اتفاقاء لكن اختلفوا ف كيفية البدلية في موضعين؛ أحدهما 


الخلاف فيه لأصحابنا مع الشافعي» فقال مشايخنا:هو بدل مطلق عند عدم الماء وليس بضروريء ويرفع به الحدث 
إلى وقت وجود الماء» لا أنه مبيحٌ للصلاة مع قيام الحدثء وقال الشافعي:هو بدلّ ضرورييٌ مبيعٌ مع قيام الحدث 
حقيقة» فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلى به أكثر من فريضة. 

الثاني :الخلاف بين أصحابنا فعند الإمام وأبي يوسف البدلية بين الماء والتراب» وعند محمد بين الفعلين» ويتفرع عليه 
جواز اجداء للتوصي ع بالمتيمم فأجازاه ومنعه؛ واعلم أن ظاهرً قول المشايخ أنَّ د التراب مطهر بشرط عدم الماءء فإذا 
وُحِدَ د الما فقِدَ الشرط فيفتقد المشروط وهو طهورية التراب؛ لأَثّ الشرط يازم من عدمه عدم المشروطه والمذكور 
في الأصول أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا من وجوده وجودٌ ولا عدم والجواب أن الشرط إذا كان مساوياً 
للمشروط استلزمه؛ وهنا كذلك فإنّ كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه: 
كذا في "العناية": ولا يقال: ثم لا نسلم مساواتهما لجوازه مع وجوده حال مضه لأنا تقول: ليس بقادر حال 
المرضء كذا ذكره بعض الفضلاء)). ١‏ 
نقول: هذا الكلام بنصه ف "البحر الرائق" 55/1 1585-١‏ 


(1) أخترجه البخارييت7©) كتاب التيمي ومسلم(71) أول كتاب المساجد, وأخرجحه أحمد +/4 .+ والنسائي 810/9 


كتاب الغسل - باب التيمم بالصعيد؛ والدارمي في "السنن”١/747‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأرضُ كلها طهور ماخلا 
المقبرة والحماف والبيهقي في "السنن الكبرى"١/7١؟كتاب‏ الطهارة ‏ باب التيمم بالصعيد الطيّب؛ من حديث حابر بن 
عبد الله مرفوعاً. 


قسم العبادات 34 حاشية ابن عابدين 
(هو) لغة: القصث وشرعاً (قصدٌ صعيدٍ) شرط القصدٌ لأنّه اليه (مطهر) لا 


وغيرهماء بل قال "السيوطي””: ((إنه متواترٌ))» [١/ق‏ 10/7 /ب] فلذا قال "الشارح”: ((بلا 
ارتيابي))» وفيه رمرٌ إلى ما في اختصاص هذه الأمّةِ بالوضوء كما قدّمناه في محله”". 

:40.5 (قولة: هو لغةً القصد) أي: مطلقٌ القصدء ومنه قولّه تعال :وَلَاتَيتَمُوا جيك 4 
[البقرة- 747 ] بخلاف الح فإنه القصدٌ إلى معظّم كما في "البحر"0. 

(قولةُ: وشرعا إلخ) قال في "البحر””: ((واصطلاحا على ما في شروح "الهداية": 
القصد إلى الصّعيد””؟ الطاهر للتطهير» وعلى ما في "البدائع””"2 وغيره: استعمالٌ الصّعيدٍ في عضوين 
عخصوصين على قصدٍ التطهير بشرائط عخصوصة» ورُيّف الأول بأد القصد شرط لا ركنٌه والشاني 
بأنّهِ لا ييشترّطٌ استعمالٌ جزء من الأرض» حتى يجوز بالحجر الأملس» فالحقٌ أنّه اسم لمسح الوجهٍ 
واليدّين عن الصّعيد الطاهر””» والقصدٌ شرط؛ لأنه النية) اه. وهذا ما حقَفَهُ في "الفتح”©. 

د 0 (قولُ: شرط القصدٌ إلخ) بالبناء للمجهول» وفيه تور على "المصنف"9)؛ لآث 
ت ركيبّه يقتضي أن حقيقئّه القصدُ فبَّه على أنه شرط ‏ وكذا الصّعِيدُ - وكونه مطهّراً كما 
أفاده " ”7 فافهم. 


)١(‏ "الأزهار المتنائرة": كتاب المناقب صلة؟-. 

(؟) المقولة [585] قرله: ((بدليل إلخ)). 

() "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1١55/1‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 3 

زه في"د"زيادة: ((الصعيد: وجه الأرض تراباً كان أو غيره» قال الدّ 
"مصباح")). 

(0) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في الكلام في التيمم .45/١‏ 

(1) عبارة "البحر": ((على الصعيد الطاهر)) فعدّي المسح ب((على)) وهو كذلك في "منحة الخالق"؛ وهو الموافق لما في 

ب اللغة» إذ تعدية المسح ب((عن)) تصيره .ععنى((أزال)). واستعمال((على))هنا لا بخلو من تَموّز؛ إذ الوجه لا 

مسح على الصعيد حقيقة وانظر "اللسان"مادة((مسح)). 

2 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم لحيل 

(4) أي: خلاف ما يفيده كلام الصنفء والنّورِيِكِ ف اللغة: تحميل الرحل ذَلْبْه غيْره كأنه يلزمه إياه. انظر "اللسان" مادة ((ورك)). 

ة "ع" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قهالا. 


ج: ولا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك» 


الجزء الثاني 5 باب التيمم 


عحرّج الأرضٌ المتنجّسةٌ إذا حفّت فإنها كالماء المستعمّل (واستعمالةُ) حقيقة أو حكماً 
يعم التيمّم بالحجّر الأملس م ا 


٠‏ (قولة: خحرّج إلخ) ولذا لم يقل: طاهر كما مرّ””) عن شروح "الهداية"؛ لأنّ هذه 
الأرضّ طاهرةٌ غير مطهّرة. 

0 (قولَهُ: واستعمالة إلخ) هذا هو التعريفُ الثاني الذي قدّمناه” عن "البدائع”؛ وأرادٌ 
بالصفةٍ المخحصوصة ما سيأتي'"» أو ما مر من كونه في عضوين مخصوصين بشرائط عخصوصةٍ. 

وقول «لأخل إقامة القربة)) هو معنى ما مر" عن "البدائع" من قوله: ((على قصاٍ 
التطهير))» وقول "الشارح": ((حقيقة أو حكماً إلخ)) حوابٌ عن الإيراد المارّ على هذا التعريف؛ 
إذ لا يخفى أنّ الحجّرٌ الأملسّ جز من الأرض استُعمِلَ في العضوين للتطهير؛ إذ ليس المرادٌ 
بالاستعمال أَمْدَ جزء منهاء بل جغله آله للتطهير وعليه فهو استعمالٌ حقيقةٌ وهو ظاهرٌ كلام 
"النهر'”", فلا ا إلى قوله: ((أو حكماً)) كما أفاده "ط"00, 


© باب التينّم 4 
(قولة: وقوله: لأجل إقامة القربة هو معنى ما مر إلخ) ليس كذلك؛ بل هما شيئان مختلفان كما هو 
ظاهرٌ وأحدهما كاف لصح النيمّم كما يأني. 
(قولة: إذ لا يخفى أن الحَجَر إلخ) الأولى الإتيانُ بالاستدراك لعدم صحَة التعليل. 


)١(‏ المقولة [007٠؟]‏ قوله: ((وشرعاً إلخ)). 

(1) المقولة ]٠٠٠0[‏ قوله: ((وشرعاً إلخ)). 

(7) المقولة الآنية. 

(1) المقولة [007٠؟]‏ قوله: ((وشرعاً إلخ)). 

(5) أي قول الماتن الآني في صةاا. 

() المقولة 09 ]5٠‏ قوله: ((وشرعاً إلخ)). 

(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق0١/ب.‏ 
(م) "ط": كتاب الطهارة . باب التيمم 1714/١‏ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(بصفة مخصوصة) هذا يفيدٌ أنّ الضربتين ركنٌ» ا ا 


وبما قرّرناه ظهَرَ لك أن "المصئف" ذكَرَ التعريقين المنقولين عن المشايخ. 

والظاهٌ أنه قصّد جعلّهما تعريفاً واحداً؛ إذ لا بد في الألفاظ الاصطلاحيّة المتقولة عن الأغوية 
أن يوجد فيها امعنى اللّْوَيُ غالب ويكولٌ المعنى الاصطلاحي أخمصٌ من اموي ولذا عرف 
المشايخ الحج بأنّه قصدٌ حاص بزيادة أوصافب مخصوصةء وما مي" من الإيراد على ذلك بأل 
القصد شرط يظهرُ لي [١/ق174/]]‏ أله غيرٌ وارد؛ لأنّ الشرط هو قصدُ عبادةٍ مقصودة إلخ ما 
يأتي'” لا قصدُ نفس الصعيد» على أن امعان الشرعيّة لا توجدد بدون شروطهاء تعمل بلا 
طهارةٍ مثلاً لم توج منه صلاةٌ شرعاء فلا بدٌ من ذكر الشروط حتى يتحمّقَ المعنى الشرعي فلذ 
قالوا: بشرائط مخصوصة كما مر”” ولَمَّا كان الاستعمالٌ ‏ وهو المسخ المنحصوصٌ لوحو واليدين 
- من تمام الحقيقة الشرعيّة ذكره مع القصد تتميماً للتعريف فاغتدم هذا التحرير المنيف. 

3 (قولُ: بصفةٍ خصوصة) وهي ما في "البدائع””»: ((عن "أبي يوسف" قال: سألتٌ 
"أبا حنيفة" عن التيمّم فقال: التيسُمُ ضربتان: ضربةٌ للوجيء وضربة لليدين إلى فين فقلت: 
كيف هو؟ فضرّب بيديه على الصعيدء فَأقبَلَ بهما وأدبر ثم نفضهماء ثم مسّحّ بهما وَحْهٌد ثم 
أعاد كفيه على الصعيد ثانياء فأقبلٌ بهما وأدبٌَ ثم نفَضّهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين 
وباطنهما إلى المرققين))» ثم قال في "البدائع””): ((وقال بعضُ مشايخنا: ينبغي ألا يمسم بباطن أربع 


(قوله: لا قصِدٌُ نفس الصّعيد) فيه أن قصد الصَّعيدٍ - وهو عبارةٌ عن النيّة - شسرط أيضاً كما ظهرَ 
من كلام "الشارح" سابقاًء ويدلٌ لذلك عبارة شراح "الهداية" فتحمّلُ عبارة "اللصئف" عليها. 


)١(‏ المقولة ]٠٠1[‏ قوله: ((وشرعا إلخ)). 


0 سحاد مك 

(؟) المقولة [007٠؟]‏ قوله: 0 إلخ)). 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في كيفية التيمم 41/١‏ 
(ه) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في كيفية التيمم 450/1١‏ 


الجزء الثاني 7 باب التيمم 


أصابع يبه اليسرى ظاهرٌ يديه اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرقق» ثمّ مسح بكقه اليسرى دون 
الأصابع باطنّ يده اليمنى من ارق إلى الرسعْه ثم يمر يباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه 
اليمنى» ثمَّ يفعلٌ باليد اليسرى كذلكء وهذا الأقربُ إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن 
استعمال التراب المستعمّل بالقثر الممكن). اه ملخخصاء ومثلةُ في "الحلبة"7 عن "التحفة"”© 
و"اللحيط" و"زادٍ الفقهاء". ّْ ّْ 
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ركلمم (قولة: وهو الأصحٌّ الأحوط) هذا ما ذهب إليه السيِّدُ أبو شجاع "ذل وصحَّحَهُ 


"الخلواني" وف "النصاب": ((وهذا استحسانٌ» وبه تعن وهو الأحوط))؛ وقيل: ليسا بركنء 


(قولهُ: وهذا الأقربُ إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز إلخ) يظهرٌ على أن الاستعمال يتحقَّقُ قبل 
الانفصالء لا على أنه لا بدّ من الانفصال سنيف وك يقال: إنَّ القصد بهذه الاحتياط؛ إذ رَبّما بدونها 
يرفعُ يده قبل تمام المسح بهاء ثم يدَمّه وقد حصلَ الاستعمالٌ بالرّفع» ثم ريت في "حاشية البحر" ما 
نصّه:(( فيه أنه إن اسمُعمل بول الوضع لا يُجزِئ في باقي العضوء وإن لا يُستعمّلْ بأوَّل الوضع كالماء 
فلا يكو لازماً ))» يويّدُهُ ما قاله في "شرح هديّة ابن العماد" عن "جامع الفتاوى":(( وقيل: يمسح 
مجميع الكفّ والأصابع؛ لأنّ التراب لا يصيرٌ مستعملاً في محله كالماء؛ ولذا عبر بعضهم عن هذه الكيفيةٍ 
بقوله: والأحسنٌ إشارةً إلى تحويز حلافه» إلا أذ يقال: المراد أله يصيرٌ مستعملاً صورةٌ لا حقيقةٌ )». 


.ب/١5٠0‎ ق١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم لدلهضة 

(") "زاد الفقهاء": لأبي المعالي محمد بن أحمد بن يوسفء بهاء الدين المرغيناني الإسبيجابيً» شرح "مختصر القدوري". 
("كشف الظنون" 1755/9 "الجواهر المضية" 74/9 وفيه: أبو المحامدء ”تاج التراجم" ص١ .)-71١‏ 

(4) هو محمد بن أحمد بن حمزة الشهير بالسيّد كان فٍ زمن ركن الإسلام علي بن الحسين السغدي؛ وهو من علماء 
القرن الخامسء: وقد ذكره ابن عابدين في المقولة رقم :[5١٠51]ء‏ أيضا بلفظ: («(ابن شجاع)) ولعله خطأ من 
الناسخ» والمسألة التي ذكرها ابن عابدين هناك هي نفسها التي نقلها عنه هنا. انظر ترجمته في "الجواهر المضية" 
/”ء و"الفوائد البهية"صدهه .-١‏ 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


وإليه ذهب "الإسبيجابي" و"قاضي خحان"”2, وإليه مال في "البحر””" و"البرّازية"20 
و"الإمداد"”2, وقال في "الفتح"” “: ((إنه الذي يقتضيه النظرُ؛ لأنّ المأمورَ به في الآية المسحٌ 
ليس غير ويحمَلُ قوله 5: تيمم ضربتان»'" ما على إرادةٍ الضربة أعمّ من كونها على 
الأرض» أو على العضو مسحاًء أو أنّه مرج مخرج الغالب) اه. وأقرّه في "الحببة”7 
ورجَّحَهُ في "شرح الوهباية"00. 

وقال العلآمة "ابن الكمال"”"“: ((والمرادٌ بيانٌ كفاية الضربتينء لا أنه لا بدّ منهماء كيف وقد 
دك ني كتاب الصلاة: لو كنس دارأء أو هدم حائطاًء أو كال حنطةٌ 1743/١‏ /ب] فأصاب 
وجهّهُ وذراعيه غبار لم بره ذلك عن التيمّم حتى يور يده عليه؟!)) اه. أي: أو يمرك وجهّه 
ويديه بنيّته كما بهاتي1' 03 عن "الخلاصة". 


)١(‏ عبارته ف "الخانية" كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم :74/١‏ ((إذا أراد أن يتيمم فضرب ضربة ثم أحدث 
فمسح بذلك التراب وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخخرى لليدين إلى المرفقين جاز)). ومفادها عدم ركنية الضريتين» 
ولكن صرّح في شرحه على "الجامع الصغير" ١/ق‏ 7/رب بركنيتهما؛ إذ قال: ((أما ركنه ضربتان)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ,١ 517/1١‏ 

() "البزازية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم ١1/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/إب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 111-11/1, 

(5) أخخر جه الدارقطني ١61/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم؛ والحاكم في "المستدرك" ١8/١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي 
في "السنن"1//اء 610 عن حابر مرفوعاً ورجالّة ثقاتٌ إلا أن روايقه مرفوعاً 
شاذة» والصواب أنه موقورف»؛ كما قاله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير517/17 2١‏ وفي الباب عن عائشة وابن 
عمر. انظر "نصب الراية"5:/1 2331-1١‏ و"التلخيص الحبير" 8951/1 1, 

(7) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 11١/ب,‏ 

(8) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطهارة ق١١/].‏ 

(9) في "إيضاحه"2 كما نص على ذلك النابلسي في "نهاية المراد" ص0 #. 

)٠١(‏ المقولة ]1١١*[‏ قوله: ((لا في "الخلاصة")). 


١ 


الجزء الثاني ب باب التيمم 


ول أحل (إقامة القُربة) حرج التيُمُ للتعليم فَإنه لا يُصلَى به. 


وركنة شيئان: الضربتان والاستيعاب» ا 00 


وقال في "النهر”": («المرادُ الضربٌ أو ما يقومٌ مُقَامّه))» وعليه مشى "الشارحٌ" فيما 
يا 0 

وتظهرٌ ثمرةُ الدلاف ‏ كما في "البحر”” ‏ : ((فيما لو ضرب يديه فقبل أن يسح 
أحد 0 وفيما إذا نوى بعد الضرب””©) وفيما إذا لقت الرّيمُ الغبارٌ على وحهه ويديه» فمسحّ 
بي التيمّم أحزأه على الثاني دون الأرّل”)). 

وى (قولة: لأخل إقامة القربة) أي :لأجل عبادةٍ مقصودةٍ لا تصحٌّ بدون الطهارة كما 
1 بيان. 1 

(قولةُ: فإنّه لا يصلّي بهم لأنّ التعليمَ يحص بالقول» فلا يتوقفُ على الطهارة. 

١ل‏ (قولة: والاستيعابٌ) الذي يظهرٌ لي أن الركن هو امسح؛ لأنه حقيقة لتيمم كما 
مر والاستيعابُ شرط؛ لأنّه مكمّلٌ له» و"الشارح" عَكسَ ذلك» ثم رأيتُ التصريح في كلامهم 


(قولة: والاستيعاب شرط إلخ) فيه أنه من ثمام الحقيقة» فيكوثٌ ركناً لعدم خروجو عنهاء وكوئة 
شرطاً يقتضي أنه خمارجٌ مع أنّه داخملٌ فيهاء فعلى هذا الرّكنٌ هو المسحٌ المستوعب» وقال "ابن 
الشحنة":(( في كون المسح شرطأ نظرٌ قوييّء بل هو ركنٌ؛ وما وقمّ في كلام بعضهم من أنّ الاستيعاب 


.!/١9ق "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) صضاكف "در" 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم له املخصاً. 
(4) معزياً إلى السيد أبي شجاع كما في "البحر". 

)2 نقلاً عن "السراج الوهاج"» كما في "البحر". 

320( نقلاٌ عن "فتح القدير"» كما في "البحر". 

() المقولة [55١5؟]‏ قرله: ((مقصودة)). 

(4) المقولة [01؟] قوله: ((وهو الأصح الأحوط)). 


قسم العبادات 2 حاشية أبن عابدين 


وشرطة سنّةٌ: اليّ والمسحُ وكوثةه بثلاث أصابع فأكثرء والصعيثء وكوثة مطهرأء 


5035 ] (قولة: وشرطه ستة) بل تسعة كما سيآني ”© 
0 (قولةُ: بثلاث أصابعَ فأكثر) هو معنى قوله في "البحر”"': ((باليدٍ أو بأكثرها)): فلو 
مسح بأصبعين لا يجوز ولو كرّرٌ حتى استوعٌب قلاف مسح الرأس» قإنه إذا مسحها مرارا بأصبع 


أو أصبعين بماء حديدٍ لكل" حتى صار قدْرَ ربع الرأس صصح اا 0 
قلْتْ: لك في "التاترحايّة”»: ((ولو تمك بالتراب بيه التيمّم قأصاب الترابُ وجهّه ويديه 


33 زقزلة: ولحي كوية شرطاً لا ينان عدم تحمَق الحقيقة الشرعيّة بدونه كما عُلِمَ ما 
قرّرناه سابقا"» فافهم. 
(قولة: و فَمَدُ المالم أي: ولو حكماً ليشمل تحر امرض» فافهم. 


شرطٌ فالمرادٌ بذلك أنه مما لا بد مته» ولعلٌ المؤلّف أطلق النشّرط بهذا المعنى))» كذا تقلةُ "السّتدي" عنه. 

(قول: هو معنى قوله في "البحر" إلخ) يُنظرُ وه الفرق بين الوضوء والتيسّم وقد يقال: إن المسح 
في الوضوء لَمَّا كان أصلاٌ عقر خصرلة بأيّ كيفيّة بدون اعتبار الآلة كلاً أو بعضا والتيمّمٌ لَمَّا كان 
خلفاً وفيه ضعفٌ اشتُرط فيه الآلهُ جميعها أو أكثرها تقويةً له" 


(1) المقولة ١84[‏ ؟] قوله: ((وبطن)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 355/1 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم وشروطه ق ١3ب‏ . 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1617/١‏ 

() "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم 2778/1١‏ 
(5) المقولة ]5١٠٠[‏ قوله: ((واستعماله إلخ)). 


الجزء الثاني اب باب التيمم 
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00م (ِقولَهُ: وسسئةُ ثمانية) بل ثلاث عشرةً كما سنذ م20 

تكلم (قوله: الضرب يباطن 1 أقول: ذكرَ في "الذخيرة": ((ألّه أشارَ "محمد" إلى ذلك» 
ولم يصرَّحٌ به)» ثم قال في "الذخيرة' ' بعد أسطر: ((والأصح أنه يَضْرِبُ بباطنهما وظاهرهما على 
الأرض» وهذا يصيرٌ رواية أرى غيرَ ما أشار إليه "عحمِّد”) اه. 

وقد اقتصّرٌ في "الحلية”'© على نقلٍ عبارة "الذععيرة" الأولى» واقتصّرٌ "مني" على نقل 
الثانية» فظن في "البحر””" المخالفة في التقل عن "الذعيرة": وكأنه لم يُراجع "الذعصيرة". وبه يُعلّمْ 
أن الواو في قوله: ((وظاهرهما)) على حقيقتها لا.معنى أو خلافاً لما فهمهُ في "البحر'» ولقوله 

(قولة: أقول: ذكرَ في "الذّحيرة" أنه أشار "محمد" إلى ذلك إلخ) الذي تفيدُهُ عبارة "الدّحيرة" أن 
موضوعها في أصل الحواز لا في بيان ما هو السنة» وذلك أله ذكرَ ولا ما نقلة في "الحلبة" '- ولفظه: رز لم 
يُذكر "محمد" أنه يَضربُ على الأرض ظاهرٌ كفيه أو باطنهماء وأشارٌ أنه يَضْربُ باطنهماء فإنه قال في 
"الكتاب” : لو ترك المسح على ظاهر كفّيه لا يجوز وإنها يكوثُ تاركاً للمسح على ظاهر كفّيه إذا ضرب 
باط كفي على الأرض )) اه . ثم كر بعد أسطر ما تق "الشمني”؛ ولفظّة:(( لم رذ نص: هل 
الضتربة يباطن كفيه أو بظاهرهما؟ والأصح أنّه بظاهرهما وباطنهماء وهذا يصيرٌ رواية أعرى غير ما 


ا عن 


أشارَ إليه "محمد" ) اه 

فقد ذكَرَ أن الضربة بباطنهما على ما أشار إليه "محمّد" بدون تعرض لما هو السنة ثم ذكَرٌ مقابله 
وهو ما نقلَهُ "الشمني”؛ هذا هو الظاهرٌ من عبارة "الدّخيرة"؛ ولا شك أن الواو حينئظٍ ععنى أو كما في 
"البحر" وأنّ الجواز حاصلٌ بأيهما كان كما في "النهر"؛ ومّن يذَّعي أن السنة أن يكون المسحٌ 
بظاهرهما وباطنهما فعليه إثباتُ دعواه بصريح التقل. 


)١(‏ المقولة [074؟] قوله: ((وبطن)). 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 78١ب‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1517/١‏ 


قسم العبادات 8 
4 و 2*2 راع 
وإقبالهماء وإدبارهماء ونفضهماء وتفريج أصابعه» 1 1غ 


في "النهر”: ((إثّ الجواز [1/ق175//] حاصل بأيّهما كان» نعم الضربُ بالباطن سنةٌ)) له. 

فإ صريح "اللاخيرة" كوق الضرب بكلٌ من الظاهر والباطن هو السنة في الأصمّ وقد ظهَرٌ 
أن ما ذكرّه "الشارح" تبعاً ل "النهر" حلاف الأصح» فتديّر. 

(قولهُ: وإقبلّهما وإدبارهما) أي: بعد وضعهما على التراب» "نهر””©. وكذا يقال في 
التفريج» "20 

(قولة: ونفْضُهما) أي: مره وروي مرّتين» وليس باخقلافي في امعنى؛ لأن المقصود 
تنائرٌ التراب» إن حصل عرةٍ فبهاء وإلا فبمرّتين» "بدائع”"». ولذا قال في "الهداية"7”>: ((وينفضّهما 
بقدر ما يتنائرٌ التراي كيلا يصيرَ مُتلة). اله "بعر "0. 

قال "الرملي": ((فعلى هذا إذا لم يحصل عرّتين ينض ثلاث وهكذا)) اه. 

ويظهرٌ من هذا أله احينة الاءترابث أضلا لا يسن النفضن»تامل: 

54 (قولةُ: وتفريجٌ أصابعه) تعليلُهم سنية التفريج بدحول الغبار أثناءَ أصابعه يفياهٌ أنه لو 
ضرب على حجر أملسَ لا فرج 3 أن يقال: العلةٌ تراعغى في الجنس. اه م 


(قول: ويظهرٌ من هذا أنه حيث لا تراب أصلاً لا يسن النفض) إلا أن يقال: العلّة تُراعَى في الجنس كما 
ذكرَهُ في 'التفريج", وقال 'السنّدي" فيه:(( ليدخل اغبا فيه ولو حكما )»» تأمّل. 


.أ/١9ق3 "النهر”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/أ-‏ 

(م) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١74/1١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف كيقية التيمم 45/١‏ بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .75/١‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم ١ 54/١‏ بتصرف يسير. 
كم "ع" تاب الطهارة ‏ باب التيمم ق3 ١/أ‏ وما بعدها. 


الجزء الثاني 3 باب التيمم 


وتسمية) وترتيبة وولاء. 


وزاد "اين وهبان" في الشروط الإسلام فزدتة وضممت إليه'"" سسُنبهُ الشمانية في 


بيت آحره وغيّرت شطر بيته الأول م مه ممم ممم جم مم م مم ممه ممم م له 


ه00 (قولهُ: وتسمية) الظاهرٌ أنها على صيغة ما ذكِرَ في الوضوءء والعطفُ بالواو لا يفيدٌ 
ترتيباء فلا يردُ أن التسمية تكونُ عند الضرب» "ط"”". 

05 (قوله: وترتيب) أي: كما ذكِرَ في القرآن» "ط"0". 

0019 (قولة: وولائم بكسر الوارء أي: مسمٌ المدأحر عقب المتقدّم بيث لو كان 
الاستعمالٌ بالماء لا يجفٌ المتقدّف "ط"0, 

4 دل (قولهُ: وزاد "ابن وهبان"20 إلخ) فيه أن اشتراط النيّة يُغني عنه؟ لأنها لا تصحٌمن 
كافرء إلا أن يقال: صرح به - وإن استلزمته الّه ‏ للتوضيح. اه "ح"00. 

وقد أسقط "ابن وهبان" كون المسح بثلاثة أصابعٌ» وعدّها ستة أيضاً حيث قال: 

وعُذرُك شرط ضربتان وثيّة والاسْلام وللسحٌ الصّعيدُ الطهرٌ 

وكأنه أراد بالشرط ما لابدٌ منه حتى سمَّى الضربتين شرطاء وإلاّ فهما ركنٌ. 

5" (قولة: فزدتُ) هذا يقتضي أنه زد على السّتةِ المتقدّمة الإسلام فصار المجموعٌ سبعة 
مع أنه ترك قي البيت من السنّةٍ كوله بثلاثة أصابعٌ فأكثر» وزادَ الضرب والتَعميمٌ ‏ أي: الامستيعاب 
- فصارت ثمانية» وأطلقَ الشرط على الأعيرين بناءً على ما قلناه آنفا”"» فافهم. 

٠م‏ (قولة: وغيَّرتْ شطر بيته الأوّل) بيتة هو ما قدمناو9 ولا يخفى أن التغيير 

(1) ((إليه)) ليست في "ب" وا "و". 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 2174/1١‏ 

(م) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 174/1١‏ 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 4/31 15, 

(5) "الوهبانية”: فصل من كتاب الطهارة ‏ صع- (هامش "المنظومة المحبية") 
(3) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١//رب‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(7) ف المقولة السابفة. 

(8) في المقولة السابقة. 


١1 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


فقلت:[ طويل ] 
1 00 01 م 5 5 5 جاع 
والاسلام شرط عذر ضرب ونية ١‏ ومسح وتعميم صعيل مطهر 
وسنتته سمي وبَطن وفرجّن20 ونفضٌ ورتب وال أقبلْ وتديرٌ 


وقعّ في الشّطرين. 

1م" (قولة: والاملامُ) بنقلٍ حركة الهمزة إلى اللام للورّن. 

٠.5‏ (قوله: عذرُ) بإسقاط التنوين للضرورة. 

500 (قولة: مسَمّي) بإشباع حركة الميم. 

04؟] (قولُ: وبطن) أي: اضرب بباطن الكقين على الأرضء وقد علمت ما هو الأصح. 

(تتمة) 

زادَ في "نور الإيضاح””" في الشروط [١/793١/ب]‏ شرطين آخحرين: 

(«الأوّل: اتقطاغ ما ينافيه من حيض أو تفاس أو حدش. 

والثاني: زوالٌ ما يمن امس على البشرة كشَمّعٍ وشحم))» لكن يعني عن الثاني الاستيعابُ 
كما لا يخفى» وزاد في "المنية"”؛ طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك مائَّ وسيذكاة 
"المصنف””" بقوله: ((ويطابه غلوة إن ظنٌ فربه))» وزاد سيّدي "عبد الغني”” في الستن ثلانة: 
(«الأول: التيامُئ كما في "جامع الفتاوى””” و"للجتبى". 

الثانية: صوص الضرب على الصّعيد لموافقته للحديث» قال في "الخائّة””©: دكن 


)١(‏ "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ص. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص4 6.. 
(9) ص١7 ١‏ وما بعد "در". 

(4) "نهاية المراد": التيمم ص1704-575- بتصرف. 

(ه) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ق5/أ. 


(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف صورة التيمم 27/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


في "الأصل”: أنه يضح يديه على الصعيد؛ وني بعض الروايات: يضربُ يديه على الصعيده وهذا 
أولى ليدععل التراب في أثناء الأصابع اه. 

الثالثة: أن يكو المسحٌ بالكيفيّة المحصوصة الني قدّمناها(” عن "البدائع” وفي "الفيض": 
ويِخللُ لحيته وأصابته؛ ويرك الخائم والقرط كالوضوء والفُسل)) اه. 

قلْتْ: لكنْ في "الخائيّة””: ((أنّ تخليلَ الأصابع لا بد منه ليم الاستيعاب). وقال في 
"البحر””': (زوكذا نَع الخاتم أو تحريكم) اه. 

فبقي تخليلٌ اللّحية من السنن, فصار المزيدُ أربعة ويزادُ خامسة وهي كونُ الضرب بظاهرٍ 
الكمّين أيضاً كما علمت تصحيحّه. ولم أر من ذكَرَ السنّواك في السئن مع أنّهم ذكروه في الوضوء 
والغسل» فيتبغي ذِكْرُه تأمّل. 

فالحاصل: أنّ ركن التيمّم شيئان: الضربُ أو ما يقومُ مَقامّهه ومح العضوين؛ وشرطُُ 
1 وهي الست التي في بيت "الشارح"» وكوث اللسح بأكثر اليد» وزوال ما ينافيه» وطلب الماء 
لو ظنّ قريّه. وسئّهُ ثلاثة عشر: الثمانية التي مها وللييتة التي ذكرناها" آنفاً. 

وقد نظمتُ جميعَ ذلك» فقلت: 


ومسحٌ وضربٌ ركنه العذرٌ شرطه وقصدٌ وإسلامٌ صعيدٌ مطهر 
وتطلاب ماء ظَنّ تعميمٌ مسحه بأكثر كفي فقدُها الحيض يُذَكرٌ 
وس صوص الضرب نفض تيامن وكيفيّة اللسح التي فيه تؤثر 


وسم ورتب وال بطلن و ظهِرَن وخسل وفرّج فيه أقبلٌ وتدبرٌ 


.111-11/١ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة  باب التيمم بالصعيد‎ )١( 

(؟) المقولة ]2١11[‏ قوله: ((بصفة مخصوصة)). 

0 "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في صورة التيمم 07/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .158/١‏ 

(5) في هذه المقولة. 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 
انرق م قل هه 5 
(مَنْ عجَرً) مبتدأ خبرةُ تيمّمٌ (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته 1100 


م0" (قولة: مَنْ عجَر) العجزٌ على نوعين: عجز من حيث الصورة والمعنى» وعجر من 
حيث المعنى فقطء فأشار إلى الأوَّل بقوله: [1/ق7١/أ]‏ ((لبُعدِه))» وإلى الغاني بقوله: ((أو 
لمرض): أفاده في "البحر”7©. وفيه!"© عن "المحيط": ((المسافر يط جاريته وإن علمَ أنه لا يد الماء؛ 
أن التراب شرع طهوراً حال عدم الماء» ولا تكرة الجنابة حال وجودف فكذا حالة عدمه) اه 

0 ] (قولة: مبتدأ المبتداً لفل ((مَ)) فقطء لكر لما كان الصلةٌ والموصول كالشيء 
الواحد تُسُمّحَ في إطلاق المبتدأ عليهماء "ط”". 

ةا (قولة: المطلق) قد به لأنّ غيره كالعدم. 

1" (قولة: الكافي لطهارته) أي: من الحبّثِ والحدّث الأصغر أو الأكبر» فلو وجَّدَ مام 
يكفي لإزالة الحدث أو غُسل النجاسة المانعة غسّلّها وتيمّمَ عند عامّة العلماء» وإن كس وصلّى 
في النجس أجزأه وأساءّ "ححابيّة”*». ولو تيمم ولا ثم غسلّها يعيدُ التيمّم؛ لأنّه تيمم وهو قادرٌ 
على الوضوءء "محيط". 

ونظرٌ فيه في "البحر”*' ما سنذكره”" مع جوابه؛ وفي "القهُستَان”"0©: (زإذا كيان للجتب 
ماءٌ يكفي لبعض أعضائه أو للوضوء تيمّم ولم يحب عليه صرفه إليه إل إذا تيمم للجنابة ثم 


(قولة: أي: من الخبث والحدث الأصغر) فيه أن الشتّرط العجزٌ عن الماء الكائي لطهارته من الحدث 
فقط؛ ولا يُشترَطُ أن يعجر عن الماء الكائي للطّهارتين لصحَّة التيمّم كما نقلهُ عن "المحيط". 


.145/1١ "البحر": كتاب الطهارة  ياب التيمم‎ )١( 

1 51//١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كر 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 55/31 1. 

(5) المقرلة [١507؟]‏ قوله: ((كالمعدوم)). 

(/) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم 59/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني 35 باب التيمم 


لصلاةٍ تفوت إلى لف (لبُعدو) ا 


أحدّث, فإنّهِ يحب عليه الوضوءٌ؛ أنه قر على ماء كاضيء ولا يحب عليه التِيحّمُ؛ لأنه بالتيكّم 
حرج عن اللحنابة إلى أن يج ماءٌ كافياً للغسل» كناف "شرح الطحاوي" وغيره)) اه. 

(قولة: لصلاق) متعأقّ بقوله: ((لطهارته)) أو ب ((استعمال))» واحترّر بها عن النوم 
ورد السكّلام ونحوه ما يأتي7"" فإنه لا يُشترَطُ له العجرٌ. 

:6 (قولة: تَفُوتُ إلى خلّفي) كالصلوات الخمس فإِنّ خلّقها قضاؤهاء وكالجمعة فد 
خلّقها الظهرٌ واحترَرٌ به عمًّا لا يفوت إلى خلّفيٍ كصلاة الجنازة والعيد والكُسوف والسّنن 
الرُواتبيء فلا يُشترط لها العجزٌ كما سيأتي”". 

:604 (قولة: لبُعدو الضميرٌ يرجع إلى ((مَنْ))» "طا"77. 

وقيّدَ بالبعد لأنّه عند عدمه لا يتِيسّمُ وإ خحافَ روج الوقت في صلاةٍ لها لف خلافاً 
“زف وسيذكثٌ الشارح ”1 ون الأحوط ا موصي ثم بعة)؛ وتفرع على هنا 
الانعتلاف ما لو ازدحمَ جمعٌ على بر لايمكنُ الاستقاك منها إل بالداوية, أو كانوا عُراةٌ ليس معهم 
إلا ويب يُتناوبونه وعَلِمَ أن النُوبةَ لا تصلٌ إليه إلا بعد الوقت فإنّه لا يتيمّم ولا يصلي عارياء عل 
يصرٌ عندناء وكذا لو احتمعوا في مكان ضيِّق ليس فيه إلا موضح يسعٌ أن يلي قائماً قط يَصَيرُ 
ويصلّي قائماً بعد الوقت» كعاجزٍ عن القيام والوضوء في الوقت [0773/1١/ب]‏ ويغلِبُ على ظنه 


(قولَهُ: واحترّرٌ به عمًّا لا يفوت إلى خلفي) أي: لا عن صلاةٍ لا تفوت أصلاً كالنافلة فإنّه يُشترّط 
لها في التيمّم البُعدُ إلخ» فهي كالفريضة: فالمفهومٌُ فيه تفصيلٌ. 


زا صس كابر" 
[0) مم كاسن 
(©) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 175/1. 


ا ال تم 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


ل 


القدرةٌ بعدهء وكذا مَنْ معه توب بحس وماءٌ يلزمُهُ غْسِلُ الشوب وإنّ حرج الوقت "بر 
ملخخصا عن "التوشيح". 
045 (قولّة: ولو مقيما) لأنّ التّرط هو العدمٌ فأينما تَقَّقَ حار التيسّيُ نص عليه 


ل 


في "الأسرار" بر 09 
4ن (قولة: ميلةم © هو المختارٌ في المقدارء "هداية"27. وهو أقربُ الأقوال» "بدائع 
والمعتبرٌ غلبة الظرّ في تقديره: "إمداد"27 وغيره. 
واِيلٌ في كلام العرب: منتهى مد البصره وقبل للأعلام البيّة في طريق مكة: أميالٌ لأنها بيت 
كذلك كما في "الصّحاح””" و"المغرب"0*, والمرادٌ هنا ثلث الفرُسخ» والفرسخ ربغ الريك 


الفا 


.31 51/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(7) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1/1 1 

(*) في "د"زيادة: ((قال مسكين:وقال زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يتيمّمٌ وإن كان بالعكس 
تَيمّم وإن كان الام قريباً منه» وعن محمد يجوز التيمُّم إذا كان الماع قدرّالميلين» وهو اختيار الفقيه أبي بكر محمد ين 
الفضل» وعن الكرخي أنه إن كان ف موضع يُسْمَعْ فيه صوت أصل الماء فهو قريي» وإن كان لا يُسْمع فهو بعيكٌ 
وبه أذ أكثر المشايخ» كذا في "فتاوى قاضيخان". وقال الحسن:إذا كان الماء أمامه يُعَْبْر الميلان» وإن كان يمنة أو 
يسرة أو خخلفه فميلٌ واحدء وعن أبي يوسف أنه إذا كان لو اشتغل به تذهب القافلة وتغيب عن بصره يكون بعيداء 
وإن كان على العكس فهو قريب كذا في "المحيط. انتهى)). 

(5) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ ياب التيمم ١/د؟.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل فٍ شرائط ركن التيمم .419//١‏ 

(5) "الإمداد”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 48 /ب. 

(/) "الصحاح": مادة((ميل))؛ انظر المقدمة "مبحث المقاييس والمكاييل والأوزان". 

(8) "المغرب": مادة((ميل)) نقلاً عن "الأزهري". 

* وف ذلك يقول بعضهم: (قيل: إنه ابن الحاجب): 

إن البريد من الفراسخ أريعٌ ولِقرْسخ فثلاث أميال ضعُوا 


والميلٌ ألفُ أي من الباعات قل والباغٌ أربعٌ أذرع تسنتتيغ - 


١و١‎ 


الجزء الثاني بن ياب التيمم 


ا عه 4 3 3 
ازبعة الا دراي وهو أربع وعشرون إصبعاء وهي ست شعيرات ظهر لبطن» وهي 


ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد أو يمت 2171 


(قولة: أربعة الاب فراج) كذاي الزيلعي"”" وله ر”" والموهرة7" وقال 
قُِ "الحلية"”©: ((إنّه المشهورٌ كما نقَلهُ غير واحدٍء منهم "الستر وجي" في "غايته")) اه 

وفي "شرح العيني”*' و"مسكين"7" و"البحر"”" عن "الينابيع": ((أنّه أربعة آلافب خطوة))» 
قال "الرملي": ((والأولُ هو الم ع عليه»» وما في "الشرنبلالّة” من التوفيق بينهما: ((بأن يراد 
بالذراع ما فيه أصبعٌ قائمة عند كلّ قبضقٍء فيل ذراعاً ونصفاً بذراع العامّ6) اه فيه نظرٌ لضبطهم 
الذراع.عا ذكَرَُ "الشارح". 

(ه4 ٠‏ (قوله: وهو) أي: الداع بعددٍ حروف لا إِلهَ إل الله اللرسومة. 

43 (قولة: هر بطن) أي: يُلصّقُ ظَهْرُ كلّ شعيرةٍ لبطن الأخرى؛ وف بعض النسخ: 
((ظَهْر)) بالنصب على الحال موافقاً لما ني كثير من الكتب» أي: ملصقاً. 

0 (قولة: يشتدٌ) أي: يزيد في ذاته. وقولهُ: ((أو يمتد)) أي: يطُولٌ زمه وكذا لو كان 


3 ثم الراغ مِنَ الأصابع أربَعْ مِنْ بعدها العشرونٌ ثم الإصبع 
مت شعي رات فهر شعييرةٍ نه إلى بطن لأطرى وضع 
نم الشعيرة ميت شَعْرات فَقَلْ مين شغر بغْلٍ ليس فيها مَدقَعُ اه منه 


.اال/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق117١/ب.‏ 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 4/١‏ 7. 

(4) "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 0٠5١/ب.‏ 

(د) المسمى "رمز الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 215/١‏ وهو شرح أبي محمد وأبي الثناء محمود بن أحمد؛ بدر 
الدين الحلبي العيني ثم القاهري(ته85ه) على "كنز الدقائق" لأبي البركات عبد الله بن أحمدء حافظ الدين النسفيّ 
(ت١‏ الاه). ("كشف الظنون" 5/د 31 1ء "الضوء اللامع" 2311721/٠٠١‏ "القوائد البهية" صا ١/13١‏ الب). 

(1) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الطهارة - باب التيمم ص١ .-١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 145/9 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 4/١‏ 7(هامش"الدرر والغرر"). 


قسم العبادات 4ق حاشية ابن عابدين 


بغلبة طن" أو قول حاذق مسلم ولو بتحرّك أو لم يج مَنْ يوضّي فإن وجَدَ ‏ ولو 
بأحر مثل ‏ وله ذلك لا يتيمّمُ في ظاهر المذهب كما في "البحر", ا ا 


صحيحاً خحافَ حدوث مرض كما في "المّهُستاني"7"» وهو معلومٌ من قول "اللصنف": ((أو برج». 

0400 (قولة: بغلبةٍ طن) أي: عن أمارةٍ أو تحربق "شرح المنية"7©, 

"٠ 4(‏ (قولُة: أو قول حاؤق مسلم) أي: إخبار طبيبيٍ حاؤق مسلم غير ظاهر الفسقء 
وقيل: عدالته شرط "شرح لي ٌ اا 

٠٠6:‏ (قولة: ولو بتحّلك) متعلقٌ ب ((يشتد). له "ح"1. ولا مائع مسن تعلقه ب (وعسة» 
أيضاً؛ لأنّ التحرّك يكو سيباً في الامتداد أيضاًء "ط"”*. وفي "البحر””: ((ولا فرق عندنا بين أن 
يمد بالتحرّك كالمبطون: أو بالاستعمال كابخدري)). 

1ه ؟] (قولة: أو لم يحد) أي: أو كان لا يخافْ الاشتداد ولا الامتداد لكنّه لا يقدرٌ بنفسه 
ولم يجذ مَنْ يوظيه. 

كفلم (قوله: كما في "البحر"7") حاصلٌ ما فيه: ((أنّه إن وجدّ خادماً أي: من تَلرَمُه 


(قولهُ: وهو معلومٌ من قول "المصنف": أو يرو) لو أدحَلَ مسألة موف حدوث المرض في قول 
"اللصئف":(( لمرض  ))‏ بأن يريد به ما يشملٌُ المرض الذي يحصلٌ ابتداعٌ باستعمال الماء ‏ لكان أظهرٌ 
كما فعَلَ "السسّندي”؛ ووجهةُ لم من قول "المصنف":(( أو برد )) أنه إذا جاز لخوفب البرد يحور لوف 


حدوث المرض بالأولى. 


.40/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "شرح امنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صده اب 
(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم صده. 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 5١ب‏ 

(ه) "ط”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1175/1 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .11419//١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1410/١‏ 


الجزء الثاني 81 باب التيمم 


طاعتّه كعبده وولده وأجيره ‏ [1/ق7١/أ]‏ لا يتِيمّمُ الفاقاء وإن ود غيرّه من لو استعانٌ به 
أعائه ‏ ولو زوجتّه - فظاهرٌ المذهب أله لا يتيمّمُ أيضاً بلا حلافب. وقيل: على قول "الإمام'" يتِيمّمُ 
وعلى قولهما لا كالخلاف في مريسض لا يقادرٌ على الاستقبال أو التتحول من الفراش النحس, 
وود مَنْ يوحّهُه أو يحؤّله؛ لأنّ عدده لا يعبر امكف قادرا بقدرة الغيره والفرقٌ على ظاهر 
اذهب أن المريض ياف عابه زيادةٌ الوجع في قيامه وتحوّله لا في الوضوع) اه. 

أقَولُ: حاصلٌ الفرق أن زيادةَ المرض حاصلةٌ بالأوّل لا بالشاني؛ لأنّ فرّض المسألة أنه لا 
يَخافُ الاشتداد ولا الامتداد فلم يكن عاجزاً حقيقةٌ فيلزمهُ الاستعانة على وضوكه؛ ولا يحورٌ له 
التيّمُ بخلاف الأرّل؛ لألّه عاجرٌ حقيمٌ فلا تلزمه الاستعانة. 

وفبه نظ فإنه في الثاني ونا لم يفي الزيادة لكنّه لا يقار بفسيو» فهو عاجرٌ حقيقةٌ أيضأًء 
وليس المبيحٌ للنيمُم هو خصوص زيادة المرضء نئل 

وف "البحر”": ((وظاهرٌ ما في "التجنيس": أله لو له مال يُستأجرٌ به أجيراً لا يتِيمّبُ قل 
الأجرٌ أو كر وني 'البتغى" لاه والظاهرٌ عدمٌ الحواز لو قليلام) اه. 


(قولهُ: أقول: حاصلٌ الفرق أن زيادة المرض إلخ) فيه أن حاصل الفرق الذي ذكرّهُ في "البحر" هر 
أنّ لما كان المريضٌ الذي لا يقدرٌ على القيام أو التحوّل يُخماف عليه زيادةُ امرض ف قيامه أو تله لم 
يُجعله "الإمامُ" قادرا بقدرة الغير حوفاً من الزّيادة شفقة علي بخلاف المريض العاحز عن استعمال الماع 
بنفسه؛ فإنه لعدم الخوف عليه من الرَيادةٍ جُعِلٌ قادراً بقدرةٍ الغير لعدم ما يقتضي الشف عليه وإنا كان 
عاجزاً حقيقة لا يقدرٌ بنفسه كالأرّل وحينتر لا يظهرٌ تنظير 'المحثي" عليه نعم يَردُ على هذا الفرق 
أن العاحز عن المي للجمعة أو الحجّ إذا ود مّن يعينه عليه لا يلمُهُ على قول "الإمام" مع ألّه لا يلزمةُ 


5-0 


مشقة توجبُ التحفيف عنه, تأمّل. 


)١‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ 48/١‏ بتصرف. 
)2 1 تار 


قسم العيادات م حاشية ابن عابدين 


وفيه:(( لا يجب على أحد الزوجين توضيءٌ صاحبه وتعهلده. وف مملوكه يحب )» (أو 
َه يلك انب أو يُمرضظة 


والمرادٌ بالقليل أُحرَه الل كما بحنهُ في "النهر”” و"الحلبة'”"© وبه جرم "الشارح". 

00 (قولة: وفيم أي: "البحر”7؛ حيث قال: (لَمّا كان على السيِّد تعاهدُ العبد في 
مرضيه كان على عبايه أن يتعاهده في 35 والزوجة لما لم يكن عليه أن يتعاهدها في مرضيها 
فيما يتعلّقٌّ بالصلاة لا يحب عليها ذلك إذا مرض فلا يعد قادراً بفعلها/) اه. 

لك قدّمنا'» أن ظاهر اللذهب أنه لا يجورٌ له لتم إن كان لو استعان بالزوحة تعيئه وإن له 
يكن ذلك واحباً عليها. 

4" (قولة: توضيء) بالتاء الفوقيّة في أله وني آخره همزةٌ قبلّها يام ممدودة”'» مصدر 
وضاً بالتشديد مثل: فرح تفرياً. 

ده (قولة: يجبْ) أي: يجب عليه أن يوضّىّ مملوكه: وكذا عكدئف وهو ظاهرٌ. 

4.0 (قولة: يُهِلِكُ امنب أو يُمرضُم قيّد بالجدب لأنّ المحددث لا يجورٌ له التيمّم للبرد في 
الصحيح خلافاً لبعض المشايخ كما في "لاي "60 و"الخلاصة"”' وغيرهماء وفي "المصفى": ((أنه 
بالإجماع على الأصحّ))» قال في "الفتح "000 ((وكانه لعدم تحفق ذلك في الوضوء عادم) اه 


(قولّ: قال في "الفتح": وكألّه إلخ) عباربّةُ على ما في ”البحر":(( كأنّه لعدم اعتبار ذلك النوف 
بناء على أَنّه برد وهم؛ إذ لا يتحقَّقُ ذلك في الوضوع )) اه. 


(1) "النهر": كتاب الطهارة - باب التيمم ق١/أ‏ 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 5١ب‏ 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 544/١‏ 1. 

(4) المقولة [؟١5]‏ قوله: (ركما في "البحر")). 

(5) في هامش "م”: قوله: ((زيادة المرضء تأمل)) فرق شينخنا بين المسألتين بأنّه حيث يِف زيادةٌ امرض في الأؤل 
جعلتاة اه غير قادر بقدرة الغير رفقاً به بخلاف الثانية وإن كات العجز موجودا في المسألتين. أله 

(0) "الخانية": كناب الطهارة - فصل فبما يحوز به التيمم 35/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية؟). 

(97) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق15١/أ.‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 11١/1‏ 


الجزء الثاني م باب التيمم 
ولو في المصر إذا لم تكن له أجرةٌ حَمَّامِ ولا ما يُدقْيه 2 


واستشكلهُ "الرملي" .ما صحِّحَهُ في "الفتح””" وغيره في مسألة المسح على الخف: ((من 
أله لو حاف سقوط رِبْلِه من البرد بعد مضي مدّته يجوز له التيمّم)» قال: ((وليس هذا إلا 
تيسُمَ المحدديث لخوفه على عضوه))» فيتجَهُ ما [١/ق1017/ب]‏ في "الأسرار": ((من اختيار 
قول بعض المشايخ)). 

أقول: المحتارٌ في مسألة الخفً هو مسح لا انيم كما سيأتي في محله” إن شاء الله تعالى» 
نعم مُفَادُ التعليل بعدم تحقّقي الضرر في الوضوء عادةٌ أنه لو تحقَقَ جاز فيه أيضاً اثفاقاً» ولذا مشى 
عليه في "الإمداد””"؛ لأ الحرّج مدفوعٌ بالنصّ» وهو ظاهرٌ إطلاق المتون. 

00" (قولة: ولو في المصر) أي: خلافاً لهما. 

:4 (قولُه: ولا ما يُدَهِْم أي: من ثوب يلبسُه أو مكان يأويه» قال في "البحر"27: 
((فصار الأصل أنه متى قدَرَ على الاغتسال بوجه من الوجوه لا 0 لتم إجماعا)». 


(قولة: أقول: المختارٌ في مسألة الخفٌ هو المسحٌ لا التيمم إلخ) ما قالَهُ لا يَرِذ على "الرّملي"؛ لأنه 
بنى إشكالَةُ على التصحيح الأرّل» فيكونٌ القولٌ بعدم جواز التيسّم للمحدث للبرد مُشكلاً على هذا 
التصحيح وإِنّ كان غير مشكل على التصحيح الآني» ولعلٌّ قصدَهُ منعٌ انجاه ما في "الأسرار"؛ ل 
التصحيح الآنيّ هو المحتارء تأمّل. ثم إن كلام يدل على أنه على الاختيار الآني لا يكونُ ما هنا 
مُشكلاً وهو كذلك؛ لأنّه لم تنتقل الوظيفةٌ إلى التيمم ب بل إلى المسح. إلا أندا نحتَاجُ للفرق بين التيمّم 
والمسح على المنقين هنا حيث لم يُبْح الأول لخوف البرد» وأبيح ع الثاني له مع أن كلا منهما لا بباح إلا 
لضرورةء فالأمرٌ مشكل على الاختيار الآتي أيضأء تأمّل. 


153/1 "الفتح": كتاب الطهارات  ياب المسح على الخفين‎ )١( 
(؟) المقولة [4770 ؟] قوله: ((إن لم يخش إلخ)).‎ 

(9) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 48/- 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 49/١‏ 1. 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


وما قيل: إِنْه في زماننا يتحَّلُ بالعِدَةٍ فممًا لم يأذن به الشرغ» نعمْ إن كان له مالٌ 


غائبٌ يازمُةُ الشراءُ نسيئة» وإلا لا (أو وف عدو) كحيَّة أو نار على نفسه -ولو من 


(هه 0 (قولهُ: وما قيل إلخ) أي: قال بعضهم: إن الخلاف مبنيٌ على أنَّ أحرّ الحمّام في 
زمان "الإمام" كان يو حل قبل الدحولء أما في زناتهما قائة يوؤحذٌ بعده. فإذا عجر عن الأجحرة 
دحل ثم يتعللٌ بالعسرة وَيَعِدُ بالإعطاء. 

٠0٠‏ (قولة: فمِمًا لم يأذن به الشّرعٌ) فإنٌ الحمّاميّ لو عَلِمٌ حالّه لا يرضى بدعوله 
ففيه تغريرٌ وهو غيرٌ جائز قال في "البحر”” تبعاً ل "الحلبة””: ((ومن اذّعى إباحتّه فضلاً عن 
تعيّنه فعليه البيانٌ)). 

8:1 (قولة: ل إلخ) عزاه في ام إلى "اللية"0) وأقرَه. 

9 (قولة: على نفسيه) متعلق ب ((خحوضي))» "ط"07. 

055 (قولَهُ: ولو من فاسق) بِأنْ كان عند الماءء وخافت المرأةٌ منه على نفسيهاء "بحر "00 
والأمرد قِ حكمها كما لا يخفى. 

ركهم (قولة: أو حبس غريم) بأنا كان صاحب الدَّين عند الماء» وخخاف المديوثٌ المفلسٌ من 
مز قز" يوتتهوك أ لولم يكن نصيرا ل عرز لط باقر . 

67 (قولة: أو ماله) عطفٌُ على ((نفسيه)), "ح”0). ولم أرَ مّن قَدَرَ المالَ بمقدارء 

.145/1 "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 5 /ق 78١/ب.‏ 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .149/١‏ 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 178/ب. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .177/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١45/١‏ نقلاً عن "التوشيح". 


(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 49/١‏ 1. 
40 "ل" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قدكات: 


ادها 


الجزء الثاني هم باب التيمم 


2 4 5 55 2 9 - ع2 0 
ولو أمانة, 5 إن نش الخوف ب بسبب وعيد عبدٍ أعاد الصلاة وإلا لا؛ لأنه سماوي 


وسنذكر”١'‏ عن "التتارحاتيّة" ما يفيدُ تقديره بدرهم كما يجورٌ له قطعٌ الصلاة. 

ردد. م (قولهُ: ولو أمانة) عد الأمانة ماله 5 وضع اليد عليهاء "ط”". 

0 (قولة: ثم إنا نشاً المخوفٌ إلخ) اعم أن المانع من الوضوء إِنْ كان من قبل العباد 
كأسير منعه لكفَارٌ من الوضوءه ومحبوس في السجن» ومَنْ قيل له: إن توضّأت قتلناك جارٌ له 
0 ويعيد الصلاة إذا زال المانع» كناقي "الدرر”” و"الوقاية"7؟) أي: وأمًا إذا كان من فيل الله 
تعالى كالمرض فلا يعيث» ووقَم في "الخلاصة"””' وغيرها: ((أسيرٌ منعّه العدوٌ من الوضوء والصلاة 
يتيسّمُ ويصلَي بالإماء ثم يعيد))» ففمّدَ بالإماء لأله مع من الصلاة أيضاًء فلو مُنِعٌ من الوضوء فقط 
صلَّى [1073/1/]] بركوع وسجودٍ كما هو ظاهرٌ "الدرر"”"2, أفاده "نوح أفندي". 

ثم اعم أنه اختلف في الخوف من العدنٌ هل هو من الله تعالى فلا إعادة؛ أو من العبد 
فتجبْ؟ ذهب في "لمعراج" إلى الأول وفي "النهاية" إلى الثاني» ووقق في "البحر"”: (ربحمل الثاني 
على ما إذا حصّلّ وعيدٌ من العبد نشَاً منه الخوف» فكان من قبل العباده وحمل الأوّل على ما إذا 
لم يحصلْ ذلك أصلاه بل حصّل حوفٌ منه» فكان من قبل الله تعالى لتجرّده عن مباشرةٍ السبب 
وإث كان الكل منه تعالى خلقاً وإرادة)) قال: ((ثم رأيت في "الحلبة"7 صرح ما فهمتة))؛ وأقره 


(1) المقولة ١8‏ ؟] قوله: ((وإن نقص إلى قوله تيمّم)). 

وى "ط" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .5170/١‏ 

(4) هذه عبارة صدر الشريعة على "الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ نقلاً عن "الذخيرة” (هامش "كشف 
الحقائق") وليست عبارة "الوقاية". 

(د) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١‏ أرب. 

(0) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 39/1. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .119/١‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ ١1؟١/]-‏ ب, 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


(أو عطش) ولو لكابه أو رفيق القافلةٍ انح اس الح او 


في "النهر”2 وغيره» وهذا ما أشار إليه "الشارحٌ" رحمّه الله. 
وقدّم" "الشارح” في الغسل: ((أنَ المزأة بين رحال تنيمَّم))» وقدّمنا"" أن الرَّحُل كذلك» 
وأنّ الظاهر أله لا إعادةَ عليه ولا عليها؛ لأنّ المانع شرعيٌ وهو كشفُ العورة عند مَنْ لا يِجِلٌّ له 
رؤينهاء والمانحٌ منه الحيا ونحوفُ الله تعالى» وهما من الله تعالى لا من قَبْل العباد. 
«فرغ) 
3 ا عر الى" بالغين المعجمة: ((أحية 0 يد اماد ّ ف تضقن ميل ل يعد قٍِ 
التيمّمء و إن لم يأذَنْ له المستأحرٌ تيمّمَ و أعادّه ولو صلّى صلاةً أخرى وهو يذكرٌ هذه تفسُد)). 
0054 (قولة: أو عطش) معطوفٌ على ((عدو)» أي: لأنه مشغولٌ بحاحته, والمشغولٌ 
بالحاجة كالمعدوم "بر"270. 
زككممم (قولة: ولو لكلبه قيّدَهُ في "البحر"7" و"النهر”" بكلب الماشية و الصّيدء ومُفادُه أنه 
لو لم يكن كذلك لا يُعطى هذا الحكم. 
والظّاهر أن كلب الحراسة للمنزل مثلهماء ا 
.م (قولة: أو رفيق القافلة) سواء كان رفيقَة اللخالط له أو آخر من أهل القافلة. 
'بحر”). وعطش داةِ رفيقه كعطش دابته» "نوح". 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب.‏ 
١‏ الحدم لاذه "در". 
(1) المقولة ]١59154[‏ قوله: ((وينبغي لها)). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1149/1. 
(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم انول 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 180/1. 
(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١إب.‏ 
(8) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١75/١‏ بتصرف يسير. 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 150/1 


الجزء الثاني الى باب التيمم 


حالاً أو مآلا وكذا لعجين أو إزالة بحس كما سيجي 6 211010101011010 


ات حالا أو مآلا) ظرف ل ((عطش))» أو له ول «(رفيق)») على التنازع كماقال 
ا" أي: الفيق في الحال أو من سيحدّث له قال سيّدي "عبد الغنئ”": (إفمَّنْ عنده ماد 
كثيرٌ في طريق الحاجٌ أو غيره» وثي الركب منْ يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم» بل ريا يقال: 
إذا تحَقّىَ احتياحهم يحب بَذْله إليهم لإحياء مُهجهم)). 
ل (قولة: وكذا لعحين) فلو احتاجٌ [1783/1/ب] إليه لاتحاذ الرّقة لا يتِيمَّمٌ؛ لأنّ 
حاحة الطبخ دون حاحة العطشء "بحر”". 
0006 (قولة: أو إزالة محس) 0 من قدْرٍ الدرهم كما قدّمناه''»» وفي "الفيض": ((لو 
معه ما يغسلٌ بعض النجاسة لا يلزَمَهُ)) اه. 
لْتُ: وينبغي تقييده .ما إذا لم تبلغ أقلٌ من قدر الدرهم: فإذا كان في طرفَي' ثوبه نحاسة» 
وكان إذا عسل أحد الطرفين بق ما في الطرف الآخير أقلَّ من قدر الدرهم يمه فافهم. 
(074 (قولهُ: كما سيجي )7 أي: في النواقض. 
(قولُ: قلت: وينبغي تقييده مما إذا لم تبلغ أقلّ من قار الدّرهم إلخ) يعني إذا كان معه مام يكنفني 
عسل بعض النجاسة لا يلزئهُ غُسلهاء بل يصرفهُ للوضوء بشرطٍ كون الباقي درهماً فأكثر وإذا كان 
الباقي أقلّ يلزمهُ العَسلُ» والظاهرٌ أن الباقي لو كان قدْرَ الدّرهم يكونٌ كما لو بقي أقلُ منه لعدم المنع في 
كل منهما من صحَّة الصلاة» فيازمُةٌ صرف الماء لإزالة النجاسة» تأمّل. 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١ب.‏ 
(؟) "نهاية المراد": الفصل السادس في التيمم صلا 7. 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ,١80/1١‏ 
(:) المقرلة [54٠؟]‏ قوله: ((الكائي لطهارتم). 


(©) صضاكوة ل"در", 


قسم العبادات 848 حاشية ابن عابدين 


وقيِّدَ "ابن الكمال" عطشّ ادوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء» وفي "السسّراج”" 


(«(للمضطرٌ أذ قهرا وقتال فإ فيل رب الماء فهدرء لمعف الم ون عه تدقع ولي 


م١‎ 


:«ل.», (قولة: بم الإنام متعلقّ ب ((تعذّر))» "لط 

05؟ (قولة: للمضطرٌ أحدّمم) أي: إذا تع صاحب الماء من دفعه وهو غير محتاج إلييه 
للعطشء وهناك متضطرٌ إليه للعطش كان له أححذه منه قهرأء وله أن يقاتل "سراج'”", 

قلت: وينبغي تقييده .مما إذا امتح من دفعه بحا أو بالثّمّن وللمضطرٌ ثمئهه وسيأتي في فصل 
الشّرب”" أن له أن يقاتله بالسلاح» قال "الشارح””2 هناك تبعاً ل"المنح"” و"الزيلعي": (رهذا 
في غير محر بالأواني» وإلا قائلهُ بغير سلاح إذا 0 فيه فضلٌ عن حاجته ليلكه له بالإحرازء 
فصار نظيرَ الطّامه وقيل في البكر ونحوها: الأولى أن يقاتله بغير سلاح؛ لأنه ارتكبَ معصية فكان 
كالتعزير كما في "الكافي"”")) اه. 

8.01 (قولة: فإن 5 بالبناء للمجهول. 

0 (قولة: فَهَدَر أي: لا قِصاص فيه ولا ديه ولا كفارة» "سراج 
المضطر قيسة لماه "شر فب افية"210, 


انرق 


(قولٌ "الشارح": وقيَّدَ "ابن الكمال" عطش دوابه إلخ) وكذا إزالة النجاسة بخلافب عطشه أو 
العجين» فإنهما غيرٌ مقيّدين؛ لأنّ النفس تعافة. اه من "السّندي". 


١‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم اك 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ إق 0ه إب. 

(5) انظر المقرلة [710/1] قوله: ((كان له أن يقاتله بالسلاح)). 

(5) انظر المقولة [”] قوله: ((قاتله بغير سلاح)) وما بعد. 

(5) "المنح": كتاب إحياء الموات ‏ فصل ف بيان أحكام الشرب *(ق لالا/أ ب. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل ف الشرب 075 5. 

() لم نعثر على المسألة في "كان النسفي". 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة - باب التيمم ١ق‏ 0ه /إب. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ٠/١‏ *(هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثاني 44 باب التيمم 


وإن اللضطرٌ ون بقَوَوٍ أوديّة )» (أو عدم آلق طاهرةٍ يُستخرجٌ بها الماءَ ولو شاشاً 


زه١‏ ل (قولة: بقَوَدٍ) أي: بقصاص إِنْ كان القتلٌ عمداء كأث مله محدّد. 

.0.4 (قولة: أو ديق أي: إن كان شي عم أو طأء أو بحرَى مجرى الخطأء والديُ على 
العاقلة» وعلى القاتل الكفّارة أفاده في "البحر 27 "ط"0, 

قال في "السّراج"7": ((وإث كان صاحبٌ الماء محتاجاً إليه للعطش فهو أُولى به من غيره» فإن 
احتاج إليه الأحنبيٌ للوضوء لم يلزمه بلك ولا يجورٌ للأجبيّ أحذه منه قهرام). 

لتحمق (قوله: طاهرة) أمّا النجسة فكالعدم. 

كم (قولة: ولو شاش أي: ونحرّه ما مك إدلاؤه واستخراج الماع به قليلاٌ وعَصره. 

000 (قولة: وإن نقَصّ إلى قوله: تيمّم) نقلهُ في 'التوشيح" عن كتب الشافعيّة ثم قال: 
(إوهذا كله موافق لقواعدنا/)؛ وأقره في 'البحر””» وكذا أقره في 'التهر””' وغيرهء وهو ظاهِرٌ 
ولكن رأيت في "التاترتحايّة"20 ما يخالقى حيث قال: ((قال 13/ق79١/أ]‏ القاضي الإمام "فر 


الدين””©: إن نقصت قيمة المنديل قدرٌ درهم تيمَّمَ وليس عليه أن يُرِسِلهء ولو أقلَّ فلا 
0 

.١89/3 "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة . باب التيمم ١75/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ ٠5ب‏ باختصار. 

أي: كدلو وحبلٍ ومنديل ونحوهاء فلو وجد تلج أو جمد مع آلة الذّوؤْبء أو ام 
تحت الحمد مع آلة التقويم لا يتيمم وقيل: يتيمم كما ف "المنية"2 والمتبادِرٌ أن تكون الآلة متصرفا فيهاء ركان مع 
رفيقه دلوٌ ليس عليه أن يسأل» وإن سأل فقال:اننظر حتى أستقي فالمستحب عنده أن ينتظر آخخر الوقت خلافا لهما 
كما في "الزاهدي": "قهستاني")). 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١١ 5/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١‏ ب. 

() "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم .735/١‏ 

(8) هو الحسن بن منصورء فخخر الدين المعروف بقاضي خحان اله حَندِي الفرغانيّ(ت97ده). وجزمنا بذلك لأنّ 
التقلّ بواسطة "التاترخانية”, وإذا أَطْلِقَ القاضي فحص الدين ف "التاترخانية "فهو قاضي خحان» ولم بجد النقل المذكور 
في فتاوا» ولا في شرحه على "الجامع الصغير"؛ ولعله في كتب أخرى له. والله تعاللى أعلم. 


(؛) في"د"زيادة: ((قوله: أو عدم آلق 


١ لاه‎ 


كما لو رأى المصلّي مَنْ يسرقُ ماله فإن كان قدرٌ درهم يقطعٌ الصلاة» وإلاّ فلاء كذا هنا)) اه. 

وأنت بيد بأنّ ما ذْكرَهُ الشافعيُّ أقربُ إلى القواعد؛ لأنّه لو وبمّد الماءً باع يلزمُه شراؤه 
بشمن الل ولو كانت قيميّه أكثرٌ من درهمء ولكنّ جوع إلى المنقول في المذهب بعد الظّمَر به 
أول. 

ولعلٌّ وجة القرْق: أنّ الشّراء - وإن كثرَ ثمئه - لا يسمّى إتلافً؛ لأنّه مبادلة بعِوّض بخلاف 
إتلاف المنديل ونحوه بالإدلاء أو بالق فإلّه إتلافٌ بلا عرّض» وهو منهيّ شرع وإذا حاز قطعٌ 
الصلاة بعد الشّروع فيها لأجْل درهم عُلِمَ أن الدرهم قدرٌ معتيرٌ له طن فلا يحور إتلافه فيما لله 
عنه مَنْدُوحةٌ؛ لأنّه عاِمٌ للماء شرعاً فيتيسّيُ وإذا جاز له التيمّمُ فيما إذا كان نقصائٌ القيمة أكثرٌ 
من قيمة الماء'"" وجْعِلَ عادماً للماء مراعاةً لحقّه يُجعّلُ عادماً للماء هنا أيضاً مراعاةً لحقّه وحقّ 
الشّرع في الامتناع عن الإتلاف المنهي عنه. هذا ما ظهَرَ لفهمي السّقيم» والله العليم. 

ركحءى (قولةُ: أو شَقّم أي: إذا كان لا يصلٌ إلى الماء بدونه. 


(قولة: ولعلٌ وجة الفرق أذّ الشراء وإن كَثرَ ثمنهُ إلخ) هذا الفرق ظاهرٌ فيما إذا كان مس امل 
زائداً على الدّرهمء وقلنا بوحوب الشّراء به لعدم عدَّهِ إتلافاء لا فيما إذا كان ثمنُ المثل أقلّ من درهمء 
وطلْب ربب الماء زيادةً فاحشةً لا تبلمٌ رهم فإنّه لا يمه الشراء مع أله يلم إدلاء الوب إذا نمت 
قبمته أل من درهم مع تق الإثلاف المحض فيه دون الشّراء بالرّيِادة الفاحشة على الوحه المذكورء 
وقال "السّندي" 95 ذكرو عبارة "المحشّي":(( لك لا يخفى أن ماء الرضوء في الغالب لا يلغ إلا دانقاً 
أو أقلّ فاعتبارٌ نقصان الدّرهم من ثمنه ثما لا معنى له )) اه. 

(قولة: وإذا جاز له اليمّمُ فيما إذا كان إلخ) لعل الأولى أن يقول: وإذا جاز له التيمّم فيما إذا كان 
الشمنُ أكثرٌ من قيمة الماء إلخ كما هو ظاهرٌ ولم يظهر ما يُصحَّحُ عبارقة. 


)١(‏ قوله: ((أكثر من قيمة الماء))ساقط من"7". 


الجزء الثاني 1 باب التيمم 


قدْرٌ قيمةٍ الملءه كما لو جد مَنْ يَنِلُ إليه بأجر (تيمّم لهذه الأعذار كلّهاء حتى لو 
تيسّمَ لعدم الماء» ثم مرض مرضاً ييح التيشُمْ لم يُصَلّ بذلك التيكّم؛ 0 


ره (قوله: قر قيمةٍ الما) أي: وآلةٍ الاستقاء كما ذكْرَهُ في "البحر”" في صورة الشّقّ 
والذّاهر أن صورة الإدلاء كذلك» تأمّل. 

رك (قولة: بأخر) أي: أجر الل فيلزمة ولم يُجر التيمم إلا حاز بلا إعادقٍ "بحر"”7”© 
عن "التوشيح". 

واى١‏ م (قولة: كلها/ أي: كل واحدٍ متها 

١44‏ (قولةٌ: حتى لو تيمَّمَ إلخ) أشار بالتفريع المذكور إلى أن كل عذر منها إنما يسمّى 
عذراً ما دام موحوداء فلو زالَ بطَلَ حكمّه وإ وٌحَدَ بعده عذرٌ آخرٌ؛ لما سيأتي”" أنه ييقضه 
زوالٌ ما أباحه فافهم. 

4 (قولة: ثم مرض إلخ) صادق بئلاث صور: أن يكون ود الماءَ قبل المرض أو بعده» 
أو بق عادماً لهه ولا شبهة أله في الأول يَِطُلُ التيمّم وأمًا اثالئة فالظاهرٌ أنه لا يطل لعدم زوال 
ما أباحه؛ ولأنّ اختلاف السبب لا يفظهرٌ إلا إذا زالَ الأول 


(قولة: أي: وآلةٍ الاستقام لعل الواو في قوله:((وآلة الاستقاء)) بمعنى أو إذ لا يظهرٌ إبقاؤها على 
معناهاء ولا يكوث موافقاً لقواعدنا إلا يجعلها معنى أو كما لا يخفى» ثم رأَيتُ في "مختصر الرٌوضة" في مذهب 
الإام "الشافعي” ما نص ولو لم د ما يشدف لت إلا ويه أو كن دلي ابس ليل ويُعصر تعر 
دلرء أو لم يصيل إلا شق لزمةُ إن لم يِذ نقضة على الأكثر من ثمن الماء وأجرة الحبل )) اله. 
١‏ يفاده أن الشّرط في الوجوب أن لا يكو التقص زائداً على الأكثر متهماء لاعَليهجا ععاء ولا 
على أحدهما الدّائر» وهذا هو الموافقٌ للقواعد المذهييّة لا ما نقلهُ في 6 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 180/١‏ نقلاً عن "التوشيح". 


(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 6 بتصرف 
(؟) ف المقولة الآتية. 


قسم العيادات 4 حاشية ابن عابيدين 


والظاهرٌ أن المراد الثانية فقطء فإذا تيمم لَقْدِ الملى ثم مرض» ثم جد الماء بعده لا يصلّي 
بالتيمّم السابق؛ لأنّه كان لمَقّدٍ الماءء والآن [١/793١/ب]‏ هو واحدٌ له فبِطَّلَ تيسّمُه لزوال ما 
أباحه وإنْ كان له مُبِيحٌ آآرٌ في الحال. ْ 

ونظيرّه ما ذكرَهُ في "البحر””" في النواقض بقوله: ((فإذا تيمّمّ للمرض أو للبرد مع وجود 
ماء ثم فد المء ثم زال امرض أو البرد ينتضُ لقدرته على استعمال الماء وإ لم يكن الماء 
موجودا) اه. ومثله في "النهر"”7. 

أقول: لكنْ يُشْكِلْ عليه ما في "البدائع””: ((لو مر لمتيمُمُ على ماء لا يستطيعٌ التزول إليه 


وقول لعن يمك عه اناي #لنداى”#غر نك لج عونق لهك نال "نوين" ل “اتضول 
العمادي"» وعزا ما في "البدائع" ل "السّراج" وقال:(( وكذا إذا أتى بعر وليس دلو ورشاك أو وخذ ما 
وهو يخافُ على نفسه العطش لا ينتقضٌ» والأصلُ فيه أن كل ما منَعْ وحودُهُ التيمُمَ نقَضْ وحوده 
التِيمّمٌ وما لا فلاء كذا في "البدائع" )) اه. 

فعلى هذا الأصل إنما يكونٌ اختلافُ أسباب الرّخصة مانعاً من الاحتساب بالرّخصة» وتصيرٌ كأن 
لم تكن إذا وُحدَ بعد وجود السبب الثاني ما يمن التيمّم ابنداءٌ بقطع النظر عنهاء فعلى هذا يندفعٌ 
الإشكال الذي ذكرّةُ؛ فإنّ وجود الماء الذي عليه السبُعٌ أو العدوٌ لا يُمنعٌ التيمُمَ ابتداءٌ فلا يرفحٌهٌ بقائّ 
وَإِذْ كان الخوفُ سبباً آخرٌ فوجودٌةٌ كالعدم بخلاف مسألةٍ "الشارح"؛ فإدّ وجود الماء ابشداءٌ يَسْمْ 
التيمُم فينقضَهُ بقاءٌ ولو بعد المرضء وحرُ ذلك يقال فيما ذكرَهُ في "البحر"” والسَّببُ الأّلُ ف مسألة 
"البدائع" الذي هو عدم الماء حقيقة وإ كان غير السبب الثاني الذي هو عدم الماء معنىّ إلا الهلا يَمسَعْ 
التيمُمَ ابتدائ فكذا بقاء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١70/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/].‏ 
(") "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان ما ينقض التيمم .01//١‏ 


الجزء الثاني ا باب التيمم 


أن احتلاف أسباب الرّخصة ينع الاحتساب بالرّصة الأول» وتصيرٌ الأول كأن لم 
تكن "جامع الفصولين” فليُحفظ (مُستوعبا وحهّة) 11 15171111 


1 


نوف عدو” "أو سبع لا يتقض تيمم كذا كر "عكة مَّدُ بن مقائل0' الرازي"؛ وقال: هذا قياس 
قول أصحابنا؛ لأنّه غيرُ واحدٍ للماء معنى» فكان ملحقاً بالعدم)) اه. ومثلةٌ في "امنية"7" ؛ إذ لا 
يخنفى أن حوف العدرٌ سببٌ آخرٌ غيرٌ الذي أباح له التيمٌم أو إن الظاهر في فرّض المسألة أنه 


م 1 لفَقَدٍ الماىى اللّهم إلا أن يجاب بأنّ السبب الأول هنا باق» وفيه* بحث» فليتأملٌ. 
0 (قوله: لأنّ اختلاف أسبابب الرّخصة إلخ) ) الرّصة هنا التِيحّمُ وأسبأبها ما تقدّمَ من 


الأعذار المذكورة» وستحمَقٌ هذه القاعدةً في باب الإيلاء"©. 

بلقم (قول: "جامع الفصولين"0م هو كتابُ معتبرٌ ل "ابن قاضي ستماوة "00 جمَعٌ فيه ين 
"فصول العمادي" و"فصول الأستروشني" وقد ذكرَ هذه المسألة فيه في الفصل الرابع والثلاثين في 
أحكام المرضى. 

٠.43‏ (قولة: مستوعبا) أي: يتيسَمُ تيسّماً مستوعباً فهو صفة لمصدر محذوفي وهو أولى 
من جعله حالاً» فيفيد أنه رك وعلى الحاليّة يصيرٌ شرطاً خارجاً عن الماهيّة؛ لأنّ الأحوال شروط 


(قول: فيفيد أنه ركنٌ) أي: وهو كذلك؛ وهذا موافق لما تقدّمٌ كتابتُ من أن ركنٌ ولما يأتي له 
قريياً من أن الاستيعاب من مام الحقيقة مخالفٌ لما قدَمَهُ من أنه شرط. 


(1) قاضي الرّيّزت8: 1ه) من أصحاب محمد بن الحسن» ومن طبقة سليمان بن شُعَيْبِء وعلي بن مَعْبّد. ("الجواهر 
المضية" 9/8/ا*, "تهذيب التهذيب" 407/9). 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صدهال. 

* قوله: ((وفيه بحث))» وجُهه أله إذا تِيمّم أولاً لبعده عن الماء فهو فاقدٌ له حقيقة وخحوفُ العدر فد معنئ, فالحقيقيُ 
قد زال وأعقبه المعنويٌ» فلا فرق بينه وبين المرض إذا وٌحَدَ بعد الفقد الحقيقي. اه منه 

(© المقرلة: 48111 1]. : 

(4) "جامع الفصولين": ؟//77107. 

(5) تقدمت ترجمته عند الكلام على "جامع الفصولين" 5528/1١‏ 


قسم العبادات 54 حاشية ابن عابدين 
حتى لو ترك شعرة أو ور منخرو لم يَجَرٌ (ويديه) فينزعٌ الخاتم والسوارٌ أو يحرلك»... 


على ما عُرفَ» أفاده في "البحر'”©. 

(قولة: حتّى لو ترلة شعرةٌ) قال في "الفدح”": (ودسحٌ من وجهه ظاهرٌ البشرة 
[04"]والشّعر على الصحيح)) اه. وكذا العذارء والنَامر عنه غافلون» "يمتبى". وما تحت الحاجيّين 
فوق العينين» "خيلا كذا في "البحر"0", 

ل (قولة: أو ور مره هي التي بين المنخترين, "ابن كمال". لكنْ في "القاموس"9: 
((لوََرةُ تحرّكة: حرف انحر والوتيرةٌ: حجابُ ما بين المدخرين)». 

(05' (قولة: ويديهم عطّف بالواو دون نم إشارةٌ إلى أن لترتيب فيه ليس بشرطر كأصلهء 
"بحر”””. والحكم في اليد الرائدة كالوضوى "ط”, 

كه (قولة: فيرع الخاتم إلخ) قال في "الخانيّة””": ((ولو لم يرك [1/ق١8١/]]‏ الخائم 
إن كان ضيّقاً - وكذا المرأة السّوارٌ - لم يَجُن) اه. ومثلهُ في "الولوابية'"”0, 

ووجهه: أن التحريلك مسح ما تحنم إذ الشرط اللسيحٌ لا وصولٌ التراب» فافهم. لكر التقيياد 
بالضيق يهم أنه لو كان واسعاً لا يلزم تحريكه. والظاهر أله يقال فيه ما سنذكرُه” في التُخليل, 


(قولة: والمتعرٍ على المسّحيح) أي: غير المسترسل كما في الوضوء. 


,181/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 1١1/١‏ نقلاً عن "الحلية". 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا 

(4) "القاموس": مادة((وتر)». 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1857/1 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ,1519//1١‏ 

(7) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف صورة التيمم 7/١‏ ه(هامش"الفتاوى الهندية"). 
(8) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق7اب. 

(9) المقرلة ]1١١8[‏ قوله: ((لم يحتج إلخ)). 


الجزء الثاني ل باب التيمم 


به يُفتى (مع مِرفقيه) فيمسحُهُ الأقطعُ (بضربتين) لبا ا ا 


١‏ (قولة: به يفنَى) أي: بلزوم الاستيعاب كما في "شرح الوقاية””": وهو الصحيحٌ: 
"خايّة'”'' وغيرها. وهو ظاهرٌ الروايةه "زيلعي””". ومقابل ما روِي أن الأكثر كالكل. 

زمه ١؟]‏ (قولة: فيمسحع أي: المرفقّ المفهومً من ار 01 

[44." (قولةٌ: الأقطع) أي: من المرفق إن بقِيّ شيم منه ولو رأسَ العضد؛ لأنّ المرفقَ بجموعٌ 
رأسّي العظمينء "رحمتي". فلو كان القطعٌ فوق المرفقين لا يحب اتفاقاء "ط"60, 

٠‏ (قوله: بضربتين) متعلقٌ ب ((تيمّمَ)) أو ب ((مستوعبا»» أفاده في "النه ر”7"©. 

ونا آثّر عبارة العّرب على عبارة الوضع لكونها مأثورة» وإلاّ فهي ليست بضربة لازبي» 
فإنّ "محمد" قد نبّهَ ف بعض روايات الأصول على أنَّ الوضعٌ كاضيء والمرادُ يان كفاية الضّربتين» 
لا أنه لا بدَ ف التيمّم منهماء "ابن كمال". وقدّمنا" تام عبارتىف ونه على أنّ فائدة العدد أنه 


0 7 د : ٍ 
(قولة: ليست بضربة لازبه) من اللزوبي» وهو الثبوث واللصوق والقحط, وصار ضربة لاز 


أي: لازما ثابنا. اه "قاموس". 


)١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الطهارة - باب التيمم ٠١/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في صورة التيمم ١/07(هامش‏ "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: ((استيعاب 
العضوين في التيمم شرط في ظاهر الروايقه). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 82/١‏ 

(4) في "د" زيادة: ((قوله: مع مرفقيه إلخء حلافاً لرفر كما قي الطهارة» وعند الشافعيّ إلى الرسغين» وعنه أنه موافقناء 
وعند مالك إلى نصف الذراع» وعنه إلى الرسغين» وقال الإمام أحمد: إلى الرسغين أيضاًء وعن الزهري إلى الإبطين» 
كذا ذكره في "شرح الكنز" لمنلا مسكين والحلبي)). 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم الك 

(0) "ط": كتاب الطهارة _ باب التيمم انقلا عن "البحر". 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق.5١/!.‏ 

(8) المقولة [01”] قوله: ((وهو الأصح الأحوط)). 


١م‎ 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


ولو مِنْ غيرء أو ما يقومٌ مَقَامّهما؛ لما في "الخلاصة" وغيرها:(( لو حرَّك رأْسّةُ 
أو أدخَلَهُ في موضع الغبار بن التيمّم جار والشرط وحوةٌ الفعل منه )) (ولو جنبا 


لا تاج إلى ضربةٍ ثالثةٍ كما يأتي'". 

401 (قولة: ولو مِنْ غيره) فلو أَمَرَ غيره بأن ييسّمّه حار بشرط أن ينوي الآمِن "بحر”". 
قال "ط"”": ((وظاهره أنه يكفي من الغير ضربتان» وهو حلاف ما يأني'"" عن "الفهُستاني")). 

3 ١ل‏ (قولة: أو ما يقومٌ مَنَامّهما) أي: خلافاً ل "أبي شجاع "لل وقدّمنا" الكلام عليه مع 
ثمرةٍ الخلاف. 

0١ 8‏ (قولة: لما في "الخلاصة"0”) عبارتها ‏ كما في "البحر" 9‏ : ((ولو أد ل رأسّه في 
موضع الغبار به التيمّم يجوز ولو انهم الحائطٌ وظهر الغبانُ فحرّلك رأسّه؛ ونوى التِيشُم جاز 
والشرطٌ وجودٌ الفعل منه») اه. أي: الشرط في هذه الصّورة وحودٌ الفعل منهء وهو المسحٌ أو 
التحريك؛ وقد وده فهو دليلٌ على أن الضرب غير لازم كما مرّ'» وفعلٌ غيره بأمره قائم مام 


(قولة: أي: خلافاً 0 شجاع") الذي نقدّمٌ "أبو شجاع". 

ثم مق عمعه ى طش 7 0 5 ال 2 000 4 

(قولة: فحَرلك راسّه ونوى التيمم جاز) النواز مبني على قول من أخخرّج الضربة من مسمى التيمم» 
ومّن قال بركنّتها لا بمكنه القول بذلك. اه "سندي", 


005 كيه 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .155/١‏ 

(*) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 110/1 

(4) المقولة [9111] قرله: ((يضرب ثلاثا)). 

(5) ف النسخ جميعها ((ابن شجاع)) وهو ححطأء والصواب ما أثبتناه وتقدّمت ترجئة والتعليق عليه صلا"-. 
(1) المقولة [01؟] قوله: ((وهر الأصح الأحوط)). 

() "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق7١ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 21/1 .١‏ 

(9) المقولة ]5١17[‏ قوله: ((وهو الأصمّ الأخوط)). 


الجزء الثاني 5 باب التيمم 
أو حائضا) طَهرَتْ لعادتها (أو تفساءً 0 


فعله» فهو منه في المعنى» فافهم. 

٠‏ (قوله: طهّرت لعادتها) اعلمّ أنّه قال في "الظهيريّة””'©: ((وكما يحور التيمُمٌ الكت 
لصلاة الجنازة والعيد فكذلك يجورٌ للحائض إذا طهر من الحيض إذا كان أيامٌ حيضها عشراًء 
وإ كان أقلَّ فلا» اه. 

وقال في "البحر”": ((والذي يظهرٌ أن هذا التفصيل غير صحيح بدليلٍ ما اثفقوا عليه من أنّه 
[1/ق١٠1١/ب]‏ إذا انقطعٌ لأقلَّ من عشرق فيسّمَتْ لعدم الماء وصلت جاز للزوج وطوها إلخ)). 
وأحاب في "النهر””" بحمل ما في "الظهيرية": ((على ما إذا انقطمٌ لأقلَّ من عادتِها؛ لما سيأتي في 
الحيض من أنه حينئار لا ع قربأئها وإد اغتسلت فضلاً عن التيمّم)) اه. 

أقولٌ: لا يخفى أن قول "الظهيريّة": ((إذا كان أيامٌ حيضيها عشرأم) ظاهرٌ في أن ذلك 
عادتهاء فهذا الحملٌ بعيدٌء ثم ظهرَ لي بتوفيي الله تعالى أن كلام "الظهيريّة" صحيحٌ لا إشكالَ 
فيه» وبيانٌ ذلك: أن التيسّمَ نوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصمّ مع وجود الماء؛ لأنها تفوت 
لا إلى علّفي كما يأتي»؛ وهذا في المحدث ظاهرٌ وكذا في الجنب وأا الحائضُ فإذا طهرت 


(قول م ل حائضاً) الحائض إن طهرت لدون عادتها فوق الثلاث تغتسل إِنْ وَحّدت الماك 
أو تتيسّمْ وتصلي وتصومٌ احتياطاء لكر لا بحل وطؤهاء وإِنْ لدون عادتها ودون الثلاث تتوضًا أو'تيتُمْ 
وتصلي في آخر الوقتء وإنّ لتمام العشرة وجب عليها الاغتسالٌ أو التِيمّمْ ويل وطؤها قبلهماء وإن 
لعادتها ‏ وهي أقل من عشرةٍ ‏ تغتسلٌ أو تتيمّمْ وتصلي ولا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيمّمَ أو كضيّ 
عليها أدنى وقت صلاةٍ كاملة. اه "سندي". 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الأول في التيمم ق4/]. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 34/١‏ ١بتصرف.‏ 
(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 903 ١/أ.‏ 


(4) صضذكا "در". 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


لتمام العشرة فقد خحرحت من الحيض» ولم ببق معها سوى المحنابق» فهي كالحنبء وأمَّا إذا اتقطعٌ 
دمُها لون العشرة فلا تخرجُ من الحيض ما لم يُحَكَمْ عليها بأحكام الطاهرات» بأن تصيرٌ الصلاةُ 
يا في ذميهاء أو تفتسل أو تيمم بشرطه كما سيأني”" في يابه. 

وقولّهُم: أو تنيمَّمَ بشرطه أرادوا به التيمّمّ الكاملٌ المبيحَ لصلاة الفرائض؛ وهو ما يكسون 
عند العجز عن استعمال الماء» وأمًا التيحّمُ لصلاة جنازةٍ أو عيدٍ حِيْف فونها فخير كامل؛ لأنه 
يكونٌ مع حضور الما ولهذا لا تصخ صلاةٌ الفرض به ولا صلاةٌ جئازةٍ ار كه 
فعلمنا بذلك أنّها لو تيمَّمَتْ لذلك لم تخرج من الحيض؛ لأنّ ذلك التيمّم غيرٌ كامل ولا 
يصحٌ ذلك التيمّمْ لقيام المنائي بعدُ - وهو الحيضُ - وعدم وجودٍ شرطهه وهو قَقَدُ امل نعم لو 
تيَّمَتْ لذلك مع ققد الماء حْكِمّ عليها بالطهارة: وجازت صلاتها به من الفرائض وغيرها؛ 
لأنّه تيمم كاملٌ» ومرادُ "الظهيرية" التيمّمُ الناقصٌ» وهو ما يكون مع وجود الماى فالتفصيلٌ 
الذي ذكَرَهُ في الحائتض” صحيمٌ لا غبار عليه: وكأنه في "البحر”” ظيّ أن مراده التيمُمُ 
الكاملٌ» وليس كذلك كما لا يخفى. 

بقِيَ الكلامٌ في عبارة "الشارح"؛ فقولّة: ((طهّرت لعادتها) في غير علّه؛ لأنّ قول 
"الصنف”: ((ولو جتباً أو حائضاً)) مفروضٌ في التيمّمٍ الكامل الذي يكون عنة فَقَدٍ مله» والحائض 
يصح تيمّمُها عند فقا الماء إذا هرت لتمام العشرة أو لدونهاء ويحبُ عليها أن تغتسل أو تنيمّمٌ 
عند فَقْدٍ الماءء سواءٌ اتقطعٌ لتمام عادتها أو لدُون ]]/١813/١[‏ عادتها كما سيأتي'' في بابد 
ويأتي فبه: أنه إذا اقطعَ لتمام العادة يحل لرّوجها قربأئها كما لو انقطع لتمام العشرة» وإِن إبدون 


)١(‏ المقرلة [5735؟] قوله: ((بشرطه)). 

(؟) في هله المقولة. 

(') "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5/1١‏ 18. 
() المقولة [5775] قوله: ((بشرطه)). 


الجزء الثاني 514 باب التيمم 
طهر من جنس الأرض وإِنّ لم يكن عليه 077 7 221101010 


عادتها لا يحل له قربانهاء فالتقييدُ بالعادة في كلام "الشارح" إإما يفيدُ بالنظر إلى القربان فقطء فكان 
الواحب إسقاطه لإيهايه أنه لو كان لدون العادة لا يصحّ سنا مع أنه يجب عليها إذا فَقَدَتٍِ الماءً 
لوجوب الصلاة عليها كما علمت» والذي أوقَعهُ عبارة "النهر”" البيّة على ما فهمّه صاحبُ 
ا" من كلام “الطهيزية فافهم. 
6 (قولة: .عطهّر) متعلىٌ ب ((تيمَّم)» ويجوز أن يتعلى ب ((مستوعيا))» وجعله 
"العينئ”7"؟ صفة ل ((ضربتين))» فهو متعلقٌ عحذوفيء أي: ملتصقتين عطهر "نهر "7 
قلت والأخيرٌ أولى لعلاً يلزم تعلق حرفي جر .ععنىّ واحدرمتعأّي واحاره إلا أن تُحَمَلَ ابام 
في ((بضربتين)) للتعديّق» وني ((مطهّر)) للملابسّة أو بالعكس. تأمّل. 
وتعبيرهُ ب ((مطهّر)) أولى من تعبيرهم بطاهر لإخخراج الأرض المتنجّسة إذا حفس كما 
قم" "الشارح” وأمًا إذا تيم جماعة من حل" واحا فيحوث كما سيأتي”" في الفروع؛ لأنّه لم 
يعر مستعملاً؛ إذ التيمُم إنما يتأدَّى .ها الترّقّ بيده» لا.ما فضّلَ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء 
الأول وإذا كان على حشر أملمن فتحوة بالأول "ه30 
3 (قولة: من جنس الأرض) الغارق بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يمترق بالداره 
فيصيرٌ رماداً كالشّحر والحشيشء أو يُنطبعٌ ويَلِينُ كال حديد والصّفر والذهب والرّحاجٍ ونحوها 
فليس من جنس الأرض» "ابن كمال" عن "التحفة"7©. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/).‏ 
(1) "رمز الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .30//١‏ 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق4١/).‏ وعبّر في "النهر" ب((الطاهر)). وبه عبر في "الكبر" أيضاً. 
(4) ص4ةك وما بعدها "در". 
(5) صوغ 1 "در" 


(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق3١/أ‏ بتصرف. 
(7) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .41/١‏ 


١/١ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


َف أي: غبان فلو لم يدل بين أصابعه لم يحت إلى ضربة ثلث للتخللء 
مهمه ل عفزق 


وعن "محمد" يحتاج إليهاء نعمٌ لو يُمّمَ غيرة”'" يضرب ثلانا للوحه واليمنى والينسرىء 


00 (قولة: تقَع) بشتج فسكون كما قال تعالى: فإكاتربو ماك [ العاديات- 4 ]. 
٠ن‏ (قولة: لم يَحْتَيْ إلخ) أي: بل يحلل من غير ضربة؛ وليس المرادٌ أنه لا يخللُّ أصلاً؛ 
لأ الاستيعاب من مام الحقيقة» قال "الزياعية"20: ((ويجب تخليل الأصابع إن لم يدحل بينها 
غبان)» وفي "الهنديّة””: ((والصحيحٌ أله لهسم الكف وضربُها يكفي))» أفاده "ط "0 
أقول: والظاهرٌ أن ما تحت الخناتم الواسع إن أصابه الغبارٌ لا يلرَمٌ تحريككه؛ وإلاً لم 
كالتخليل المذكور. 
(١٠(قولةُ:‏ وعن "محمّد": يَحتاج إليها) أن عنده لا يحور التِيسّمٌ بلا غبار» فحيث لم 
يَدحلٌ بين الأصابع لا بدّ منها على قوله. 
0م (قولة:”" وهو) أي: الغير. 
ل(قوله: يُضرب ثلانل أي: لكل واحدٍ من الأعضاء ضرية وهذا قله "القَهُستاني"07© 
[3/1١8١/س]‏ عن "العمان””"» وهو كتابٌ غريب والمشهورٌ في الكتب المتداولة الإطلاق» وهو 
الموافق للحديث, الشريفي: «التيمُم ضربتاني 8 إلا أن يكوث المرادُ إذا مسح يد المريض بكلتا يديه 
فحينعلٍ لا شبهة في أله يحتاج إلى ضربة ثالئة مسح بها يده الأخرى. 
)١(‏ في"د" زيادة: ((وهو مريض)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم الا 
(9) "الفتاوى الهندية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ف التيمم انقلا عن "المضمرات" 
(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .3178/١‏ 
(5) قوله: ((وهو)) ليست كلمة((هو)) بهذا المحلّ في نسخ الشتارح التي بيدي فليحرر. اه مصححه. 
(1) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم .41/١‏ وفبه: ((لو تيمّم) بدل((لو ّم)). 


() لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا. 
(8) تقدم ترجه صاك. 


الجزء الثاني 1 باب التيمم 


(وبه مطلقا) عجر عن التراب أو لا؛ لأنه تراب رقيق (فلا يجوز) بلول ولو مسحوقا 
تود من حيوان البحرء ولا مجان لشبهه للنبات لكونه أشجاراً نابَة في قَعْرٍ البحر 
على مابحررة “المع مدعت مط م ب مواحا جا ل بور باس ل ا 


011 (قولة: وبه مطلقا) أي: ويتيمم بالتَقّع مطلقاً خلافا ل "أبي يوسف", فعنده لا يتِيمّمْ 
عورا عد الس "قي 00 و لا ضور دده إلا العراية والتش "نين29 بوبنا "اشاري 


القدسي"0”: لزن أنه هو المختار)) غريبٌ مخالفُ لما اعتمّده أصحاب المتون» "رملي". 

5105١‏ (قول: فلا يحور بلول إلخ) تفريمٌ على قوله: ((من جنس الأرض)). 

0 (قولة: لتودو من -حيوان ابحر) قال الشيخ "داو" الطبييبُ في "تذكرته””7©: (رأصنه 
دودٌ يخرجٌ في نيسان فاتاً فمّه للمطرء حتى إذا سقط فيه انطبق وغاص حتى يلم آخرمم). 

1161؟] (قولة: ولا بمرجان إلخ) كذا قاله في "الفتح "00 وحِرَمٌ ف لين ود 
(زانة هق وان الستواب الحو به كما في عائّة الكتب). وقال "الصف" في "منحى"00, 
(«أقول: الظاهر أنه ليس بسهو؛ لأنه إما نَع حواز التيمّم به لما قامَّ عنده من أنه يتعقدٌ من الماء 
كاللولق فإن كانت الأم كذلك ذاد حلاف في منع الجواز والقائلٌ بالجواز إنها قال به لما قامَّ عنده 
من أنّها"» من جُملة أجزاء الأرضء فإن كان كذلك فلا كلامَ في المواز والذي دل عليه كلامٌ أهلي 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١59/١‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 93١ب‏ 

(©) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارات ‏ فصل يجوز التيمم من جنس الأرض ق85/ا. 

(5) "تذكرة أولي الألباب والجمامع للعجب العجاب": حرف اللام 2584/1 للإمام داود بن عمر الأنطاكي 
(تج4١١٠اهع.ل”كشف‏ الظنون" 22137 "خلاصة الأثر" كال ؛ ل "الأعلام" للع 

م2 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .117/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 3188/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/ب.‏ 

43 "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كلق لاثمأ 

(9) من((ينعقد)) إلى((أنه)) ليس في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات 1 حاشية اين عابدين 
ولا (بمُنطبع) كفضّةٍ وزجاج (ومُترمّدٍ) بالاحتراق إلا رمادً الحجر فيجورٌ 000000 


الخبرة بالجواهر أن له سَبهِين: : شَبّهاً بالنبات» وسَيها بالمعادن. وبه أفصّح "ابن لوزي" فقال: إنه 
متوسسّطٌ بين عالْمَي الّبات والحماد» فيُسْبهُ الحماد بتحجرهء ويُشبه النبات بكونه أشجاراً نابم في 
قَعر البحر ذوات عُرُوق وأغصان ضر متشْعَبةٍ قائمة») اه. 
أقول: وحاصلةُ اميل ل إلى ما قاله في "الفتح" لعدم تحفق كونه من أجزاء الأرضء ومال محشّيه 
"الرملي” إلى ما في عامّة الكتب من الجحواز. 
وكأنّ وجهّه: أن كونه أشجاراً في فَعْر البحر لا ينان كوتّه من أجزاء الأرض؛ لأنّ الأشجار 
التي لا يجورٌ التيمُمُ عليها هي الني تترمّدُ بالنار وهذا حجر كباقي الأحجارء يخرجٌ في البحر على 
صورة الأشجارء فلهذا جزموا ف عامّة الكتب بالجوازء فيتعيّنُ المصيرٌ إليه. 
وأا ما في 'الفتح' فينبغي مله على معنى آحرًء وهو ما قاله في "القاموس'”": ((من أن 
المر جات فا الولو ثم رأسُهُ ]]/١873/1[‏ منقولاً عن العلأمة "المقدسي". فقال: ((مراده 
صغارٌ الولو كما سر به في الآية في سورة الرحمنء وهو غيرٌ ما أرادوه في عامّة الكتب)) اه. 
وبه ظهرَ أن قول ”الشارح”: ((لششبهه للنبات إلخ)) في غيرٍ مخله» بل الله على ها حرّرناه ‏ 
تولثه من حيوان البحرء وأمّا ما يخرجٌ في فَعْر البحر فيجورٌ وإ أَشبّهُ انبات» فاغتدمٌ هذا التحرير. 
تحدم (قولة: ولا.عنطيع) هو ما يُقطَعُ ويِّينُ كالحديد "منح”©. 
3] (قولة: وزحاج) أي: امحل من الرّملٍ ا 
(قولةُ: ومترمّد) أي: ما يحترقّ بالنارء فيصيرٌ رمادأء "بمر "200 
300 (قولة: إّ رماد الحجر) كخصٍ” وكِلس. 
(1) "القاموس": مادة((مرج)). 
(5) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق ١٠‏ /أ وعبارته: ((ما يتطبّع ويلين كالحديدم). 
(©) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 55/1 .1١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 53/1 ١نقلا‏ عن "المستصفى". 


الجزء الثاني ١.‏ ياب التيمم 


كحّجَر مدقوق أو مغسول» وحائطٍ مطيّن أو بخصّص» وأوان من طين غير مذهؤنة 


وطين غير مغلوبي عاء» لكن لا ينبغي الت 


2 
ع 


به قبل حوفي فوات وق لعلاً يصيرٌَ مُلة 


(قولة: كحَجَر) تنظيرٌ لا مثيل. 

11 (قولُ: أو مغسول) مبالغة ف عدم اشتراط التراب. 

(قولة: غير مدهونة) أو مدهونةٍ بيغ هو من جنس الأرض كما يُستقلً من 
0 كالمدهونة بالطمل © الو اليل "لكر 

00 (قولَهُ: غير مغلوب يماع أمّا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يحور التيمّمٌ بم "بر "0 
يسان حت كل رهدا مثا جيعد عق السى امل ريط واة ناوي 
كالمغلوب)). 

(قول: لكن لا ينبغي إلخ) هذا ما حير 'الرملي” وصاحبُ "النهر”" من عبارة 
"الولواجيّة'”© خلافاً ِما فهمّه منها ف "البحر”” من عدم المدواز قبل خموفي روج الوقت» 
وظاهره أله أرادٌ به عدم الصّحّة. 

وحاصلٌ ما في "الولوايّة”': ((أنه إذا لم يجذ إلا الطين لطَّحَ ثوبّه منهه فإذا حفً تيمم به 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ده‏ انقلاً عن "التجنيس" و"المحيط" وغيرهما 

(5) الطّمَلُ ف أصل اللغة: السّوادء وهو: الطّين الذي يؤكلء يكون عليه السوادء لأنه يُشوى عند الأكل فيسوَكٌ 
ويعرف بطين نيسابور. انظر ("الأنساب” للسمعاني 4/8 5؛ "ثمار القلوب" للتعالبي ؟//ا/الا). 

(0) الْغرَة ويحرك: طين أحمر. اه "القاموس”: مادة((مغرع). 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .178/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم ١إده‏ ١نقلاً‏ عن "المحيط". 

(5) صك "در" 

(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١ب.‏ 

(8) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق6/أ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1١55-١ 58/١‏ 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في التيمم ق/أ. 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


(ومعادن) في محانّهاء فيجورُ لتراب عليهاء 0070005025 


وإنّ ذهب الوقت قبل أن يحفّ لا يتيمّمُ به عند "أبي يوسف"؛ لأنّ عنده لا يجوز إلا بالتراب أو 
الرّمْلء وعند "أبي حنيفة" إن اف ذهاب الوقت تيمم به؛ لأنّ التيمّمَ بالطين عنده جائنٌ وإلا فلا 
كي لا يتلطّحَ بوجهه؛ فيصير مُتلَق) اه. وبه يظهر معنى ما ذكره "الشارح". 

(13) (قولة: ومعادن) جمغ معن كمجلس: مَبَِتُ الجواهر من ذهب ونحوه» "قاموس 

15 (قولة: في محالها) أي: ما دامت في الأرض لم يُصنَعْ منها شيةٌ» وبعادَ السسّبّْك لا 
يجوز "زيلعي'”". 

199ل (قولة: فيجوز إلخ) أي: إذا كانت الغلية للتراب كما في "الحلية””" عن "المحيط" 
ولعلّ مَنْ أطلَقَ بناه على أنّها ما دامت في محالها تكوثُ مغلوبة بالتراب بخلاف ما إذا أُِدَتْ 
للسّيّك؛ لأنّ العادة إحراج التراب منهاء فافهم. 

وأفاد: ((أنّ ذات المعدن لا يجوز ابم به)» قال في "البحر'”؟: ((لأنه ليس بع للماء وحده 


م 


١ 53/1[‏ /ب] حتى يقومٌ مامه ولا للتراب كذلكء وإنما هو مركب من العناصر الأربعة» 


(قولُ "الصئف": ومعادنٌ إلخ) المتبادرٌ من كلامِه عطفُهُ على ما لا يجوز التيمُّمُ به فيكونٌ 
قوله:(في عحالّها )) بياناً موضع توهُّمٍ المواز لا للاحترازء والقصدٌ بان عدم الحواز بها نفسيهاء والتفريمٌ 
في قوله:(( فيجورٌ إلخ )) على مفهوم قوله:(( معادت )) إشارةٌ إلى أن من قال: يجوز التيمُّمْ بالمعادن ما 
دامت على الأرض ولم يُصنع شيم منهاء وبعد السسّبك لا يجورٌ ك "الزيلعي" لم يرد الجوارَ بها نفسيهاء 
بل بها عليهاء ويحتملٌ أن يكون العطف على ما يحور به التيمُمُ ويكودٌ قصده بالتفريع الإشارة إلى أن 
الجواز في الحقيقة ما عليها لا بها نفسيهاء تأمّل. 


)1١(‏ "القاموس": مادة((عدن)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 84/١‏ 

09 "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 55١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1889//١‏ 


1 


الجزء الثاني 00 ياب التيمم 


وقيّدَهُ "الإسبيجابي” بأن يستبين أثْرَ التراب عد يده عليه» وإنّ لم يستبنْ لم يَحُن وكذا 
كل ما لا يجو التيمُمُ عليه كحنطة وجُوعق فليحفظ. 
(والحكمٌ للغالب لو احتلط تراب بغيرو) كذهب وفْضََةٍ مهاس د سف 


(قولة: وقيّدَهُ "الإسبيجابي" إلخ) كذا في "النهر”": وظاهِرُهُ أنَّ الضمير راحمٌ إلى 
التيمّم بالمعادن, لك إذا كانت مغلوية بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيكٍ عار "الإسبيجاي”"- كما 
في "البحر”" : ((ولو أن الحنطة أو الشيءً الذي لا يحور عليه التيمّمٌ إذا كان عليه التراب» فضرب 
يده عليه وتيمّمَ يُنظَر: إن كان يستبِينُ أَْرُه عدّه عليه جازء وإلاّ فلا)). 
05م (قولة: وكذا إلخ) قال 5 رن 2 اللستفات» التي 005 
((وبهذا يُعلَمُ حكمُ التيمّم على جُوححَةٍ أو بساطٍ عليه غباٌ فالظاهرٌ عدمٌ المواز لقلَّةِ وجحود هذا 
الشرط في نحو الجوعحة, فليتئيّةُ لهم) اه 
وقال محشيه "الرملئ": ((بل الظاهرٌ التفصيلٌ إن استبان أْرُه حاز وإلاّ فلا لوجود الشرط 
صوصا في ثيابي ذوي الأشغال)) اه. 
وهو حسنٌ فلذا حَرّمٌ به "الشارح": وفي "التائرحايّة”*': ((وصورة التيمّم بالغبار: أنْ 
يضرب بيديه ثوباً أو نحرّه من الأعيان الطّاهرة التي عليها غبانٌ فإذا وقع الغبارٌ على يديه تيمَّب أو 
ينفض ثُوبَةُ حتى يرتفحٌ غبارٌه: فيرفعٌ يديه في الغبار في الهواء» فإذا وقع الغبار على يديه تيمَّم) اه. 
قلت: وقيّدَ بالأعيان الطاهرة لِما في "التاترحايّة”"© أيضاً: ((إذا تيمم بغبار الثوب النجس 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق4١‏ أب 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 153/١‏ 
(7) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم ١55/1١‏ 
(4) في المقولة السابقة. 
(5) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم 7140/١‏ 
(3) "التاترخانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم 5١/١‏ ؟نقلاً عن السغناقى. 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


ولو مَسبوكين» وأرض مخترقة» فلو الغلية لترابي ان وإلا لاه "خائيّة”". ومنه عُلِمَ 


لا يون إلا إذا وقع الغيارٌ بعدتما حفً الذوب)). 

.01 (قولة: ولو مسبوكين) هذا إنما يظهرٌ إذا كان يمكنٌ سبكُّهما بترابهما الغالب عليهما. 

والظاهرٌ أنه غيرٌ ممكن» ولذا قال "الزيلعي"27- كما قدّمناه”” - : ((إنه بعد السّبُك لا يحوذ 
التيمّمُ))» وفي "البحر"”*) 7 "للحيط": ((ولو تيمم بالذعب والفضّة إن كان مسبوكاً لا يحون 
وإنّ لم يكن مسبوكاء وكان عفتلطا بالتراب والغلبةٌ للتراب جاز)) له. 

نعم إذا كانا مسبوكين» وكان عليهما غبارٌ يجورٌ التيمّم بالغبار الذي عليهما كما في 
"الظهيريّة"””2» أي: إن كان يظهر أثْرّه مدّه عليه كما مر" ولكن لا يُنظَرٌ فيه إلى الغآبة» فكان 
عليه أن يقول: لو غير مسبوكين ليوافِقَ كلامهم. 

181 (قولة: : وأرض مخترقة) أي: 0 ما عليها من النبات؛ واختلّط الرّمادُ ترابهاء 
فحيتئلٍ يُعتبرٌ الغالب» أُمّا "مدان إذا أحرقً ترأُها من غير مخالط له حتى صارت سوداءً 
جاز؛ لأن المتغيرَ أو نُ التراب لا ذاه "ط"9, 

لفن (قولة: فلو الغلبة إلخ) بياث لقوله: («والحكم للم 

"الى (قولة: ومنه) أي: من قوله: رالا ل)» فإ نشي الغلبة صادق ما إذا كان التراب 


(قولة: هذا إنما يظهرٌ إذا كان إلخ) قد يقالُ: لم يُردْ أنهما مسبوكان بترابهماء بل أرادَ ما إذا اختلط 
الفضةٌ أو اذهب المسبوكان بتراب منفصل عنهما 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز به التيمم 57/١‏ بتصرف (هامش ”الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 78/١‏ 

(5) المقولة [517] قوله: ((في محالها)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 58/١‏ 1. 

0 0 كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم قهإب. 


(5) صادءك 
(7) "ط”: كتاب ا التيمم ١74/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني /لا١١1‏ باب التيمم 


(وحازٌ قبل الوقمتي» ولأكثرٌ من فرض» و) حار ( لغيرو ) كالتفل) لأنّه بدلٌ مطلقّ 


عندنا لا ضروري (و) جار (لخنوفب فوت صلاوٍ حنازق) 00 
مغلوباً أو مساوياء فافهم. 


(014 (قولُ: وحار قبل الوقت) أقولٌ: بل هو مندوبٌ كما هو صريمٌ عبارة "البحر”” 
وقلّ مّنْ صرح به "رملي ”0", 

رهد (قولة: وحار لغيره) أي: لغيرٍ الغرتض. 

ردم (قوله: لأنه بدلٌ إلخ) أي: هو عندنا بدلّ مطلقٌ عند عدم الماء» ويرتفع به الحدتث إلى 
وقمتو وجود الماى وليس ببدّل ضروري مبيحج مع قيام الحلاث حقيقةٌ كما قال "الشافعي"؛ فلا 
يحور قبل الوقت؛ ولا يصلَي به أكثر من فرض عنده لكن اخمّليف عندنا في وجه البدليّق فقالا: 
بِينّ الآلتين» أي: الماء والتراب» وقال ا بين الفغلين» أي: التيمّمٍ والوضوء ويتفرَعٌ عليه 
جوارٌ اقتتداء المتو 0 بالمتيسّمء فأجازاه ومتعهه وسيأتي”" بيانهُ في باب الإمامة إن شاء الله تعالى» 
وتام في "البحر"17, ش 

1 (قولهُ: وجار لخوفب فوم صلاةٍ حنازة) أي: ولو كان الماءُ قرباً. 

ثم اعلم أنه اخثلف فِيمنْ له حقٌ التقدم فيهاء فرّوى "الحسر" عن "أبي حنيفة": ((أنه لا 
يحور للولي؛ لأنه ين ولو صلُوا له حق الإعادة»» وصحُّحَهُ في "الهداية"”” و"للنايّة"”") و"كاقي 


النسفي"”"", وفي ظاهر الرواية: ((يجوزٌ للولى أيضاء؛ لأنّ الانتظار فيها مكروةٌ))؛ وصحّحَةُ 


.124/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

)١(‏ من((قوله وجاز)) إلى((رمني)) ساقط من "الأصل". 

() المقولة [4357] قوله: ((وصحٌ اقتدا متوضئ عتيمّم)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .154/1١‏ 

(د) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/17؟,‏ 

(5) "الخانية":كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجرز به التيمم 77/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(0) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 5١/أ‏ 


قسم العبادات م١1‏ حاشية ابن عابدين 


أي: كلّ تكبيراتها ولو جنباً أو حائضا ولو حيءَ بأخرى إن أمكنةُ التوضي بينهماء ثم 
زا 56 أعاد التيمّم إلا لا قتي ةم ةف ة ةنم مم ةم متم تنم مم ةم ممم ةم ام رمال 


شمس الأئمّة "الخلُواني” أي: سواء التنظروة أو لاء قال في "البرهان": ((إنّ رواية "الحسن" هنا 
أحس؛ لأنّ بحرّدَ الكراهة لا يتتتضي العجرّ المقتضي للنواز التيمّم لأنها ليست أقوى من فوات 
الجمعة والوقيّة مع عدم جوازه لهما))» وتبعّه شيخ مشايضخنا "ا مقدسي" في "شرح نظم الكير"”© 
ل"ابن الفصيح". ام ملخصاً من "حاشية نوح أفندي". 

رمدم (قولة: أي: كل تكبيراتها) فإن كان يرحو أن يُدركَ البعض لا تيمم أله بمكنه دام 
الباقي وحده. "بحر”” عن "البدائع””" و"القنية"0, 


184 (قولة: أو حائضام وكذا التفساءٌ إذا انقطّمّ دمُهما على العادة» "ط"0, 


(قولة: قال في "البرهان”" : إِنّ رواية "امسن" هنا أحسنٌ؛ لأنّ بحر الكراهة إلخ) لعل وجة ظاهر 
الرّراية أنه وإن كان الموجودٌ في التأخميرٍ جرد الكراهة إلا أنه لتعلق حي الميت بالصلاة اكثفي عجرّدٍ 
الكراهة لجواز التيمّم للولي» ولم يتوقف على العجز عن الماء؛ وحيث اختلّف الترجيحٌ فالمصيرٌ إلى ظاهر 
الزواية هو العمول به تأمل. 1 ش 

(قول "الشارح": أي: كل تكبير ها هذا إنما يظهرٌ على قولهما من أن المسبوق إذا جاء بعد الرابعة فاتته 
الصلاة. لا على قول "الثاني" من أنّهِ يدل لبقاء التحريعة» وعلى قوله الفتوى كما يأني في اللجنائز. 


)١(‏ المسمى "أوضح رمز على نظم الكنز": لعليّ بن محمد بن على» نور الدين الخَزْر حي العْبَاديّ المقدسي ثم القاهريّ 
رت4١٠٠اهع.‏ و"نظم الكنز" المسمى "مستحسن الطرائق نظم كنز الدقائق": لأبي طالب أحمد بن على بن أحمب 
فخخر الدين الشهير باين الفصيح الهمْدَانيَ ثم الكرق البغدادي(تددلاهع. ("كشف اللنون" 5/5كه0 
"خلاصة الأثر” 16٠0/6‏ "الفوائد البهية" صلا ك). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١5/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم 21/١‏ باختصار. 

(4) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق أرب. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ,159/١‏ 


الجزء الثاني 1 ياب التيمم 


به يُفتى (أو) فوأت (عيدٍ) بفراغ إمام» أو زوال شمس 0 ©*هش1 


أقول: لا بدّ في الحائض من انقطاع” ديها لأكثر الحيضء وإلاً فإ لتمام العادة فلا بد أن 
تصير الصلاة دَيناً في ذمتهاء أو تغتسل» أو يكوت تيمُّمُها كاملا بأ يكوت [١873/1١/ب]‏ 
عند قَقَدٍ الما أَما التيمّمٌ لخوف فوت الجنازة أو العيد فغيرٌ كامل؛ وقدّمنا(" قريياً تمامٌ تحقيق 


المسألة, فافهم. 
[5140) (قوله: بت أي: بهذا التفصيل كما في "المضمرات": وعند "محمّلر": يُعيدٌ على 
كل حالء "قهّستا نا د 0 


قل أو زوال شمس) هذا إذا كان إماماً أو مأموماً» واعلمٌ أله 1ن صلاة 
العيد تحر لعذر في الفطر للثانيء وف الأضحى للثالث؛ فإذا امع اننا في ايوم الأول سل 
لوال والإمامٌ بغير وضوءع» وكان بحيث لو توص زالت الشمسُ فهل يكونٌ ذلك عذراً ويؤخترٌ ولا 
تيمم أم يتيمّمْ ولا يوختر؟ لك قول "الشارح”: ((لأنّ المنائطً وف القَوْت لا إلى بدّل)) يقتضي 
التي َليْراجَع. اه "0" . 

أقول: سيصرخ”" "الشارح " هناك: ((بآنها قضاءٌ في اليوم الثاني)): ولم يجعلوها هنا كالوقيّة 
التي يلها القضائم بل صرّحوا 6 لهاء وبأنها تفوت بزوال الشمسء لم نه أنّها لا 
ع لماد كه هذا ما ظهَرٌ لي» املف وانظ ما علقناه على ال 0 


)١(‏ في"م": ((لانقطاع)) وهر خطأ. 

(؟) المقولة [١١؟]‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 

() "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 41/١‏ بتصرف. 

(4) انظر المقولة ]7٠57[‏ قوله:((بعذر كمطر)). 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5/3 ١/أ‏ 

(5) انظر المقولة ]7٠57[‏ قوله:((فقط)). 

* قوله: ((وانظر ما علقناه على "البحر"))الذي علّقناه عليه هو أنه قد يقال: إنُهاكًا كانت تَصلّى يجمع حافل فلو 
رت لهذا العذر رَيّما يُوَدّي إلى فوتها بالكلية مخلاف ما إذا أخرت لعذر فتن أُو عدم ثبوت رؤية الهلال إلا بعد 
الزوال» فإنّ كل الناس يستعدّون لصلاتها في اليوم الثاني» وعدم تصريحهم بأ ذلك من الأعذار التي نُوَخَّر لأجلها 
دليلٌ على أنه ليس منهاءتأمّل. اه منه. وانظر "حاشية متحة الخالق على البحر الرائق" 153/9 


١1 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


(ولو) كان يني ( بناءً ) بعد شروعه متوضكاء وسبّق حدنةُ ( بلا فرق بين كونه إماماً 


6 (قولُ: ولو كان بيني بناءم كذا في "النهر””. وفيه إشارة إلى أن قوله: ((ساً)» 
مفعولٌ مطلقٌ» ويُحتَمُلُ حعله حال أي: ولو كان تممه في حال كونه بان ويجوزُ كوله مفعولاً 
لأجله كما تقتضيه عبارةٌ "الدُرر""» لكنه مبنيٌ على ما ارتضاه المحققٌ 'الرّضيِي””": ((من أنه لا 
يلم فيه أن يكون فعلاً قلييا)). 

0145 (قولّةُ: بعد شروعه متوظفاً إلخ) في المسألة تفصيلٌ مبسوط في "البح ر "0ل 
وحاصلة: ما ذكَرّه "القَهُستاني””' بقوله: ((إنْ سبّقَ الحدّث في المصلّي قبل الصلاة فإ رخًا 
إدرالك شيء منها بعد الوضوء لا يتيمّمُ؛ وإن شرّعَ فإ حاف زوالَ الشمس تيمم بالإجماع» 
وإلاّ فإ رجا إدراكه لا يتيمّمُ وإلاّ فإ شرَعٌ به تيمّمَ إجماعاًء وإنا شرع بالوضوء فكذلك 
عنده غبلافاً لهما)) اه. 


وهو محمولٌ على ما إذا خماف روج الوقت إذا ذهب يتوضّاء وإلا فلا بد من الوضوء لأسن 


(قول: وهو محمولٌ على ما إذا حاف خحروجٌ الوقت إذا ذهب إلخ) فيه أله إذا حاف حروجةُ نيمِّمّ إجماعاً 
كما هو صريح " 
روه تيمّمَ إجماعاء وإذا رجا إدراك الإمام لا بباح له تيمم إجماعاء نعم في "البحر":(( اعتطّف المشايخ ‏ أي: 
في أصل المسألة ‏ فمنهم على أن الخلاف احتلاف عصر وزمان» فكان في زمنه جيّانةُ الكوفة بعيدةٌ لو انصرّفٌ 
للوضوء زالت التتّمسسء فحوفٌ الفوت قائيٌ وق زمنهما جا بغداد قريية فأفتينا على وَفْي زمنهماء ومنهم مّن 
جعلهُ برهانيا ابتدائيّك فهما نظا إلى أن اللاحق يصلّي بعد فراغ الإمام فلا فودت» و"أبو حنيفة" نظَرَ إلى أن 


الَهُستاني" وغيروء وموضوعٌ الخلاف ما إذا لم يُحَفْ خروجَةُ ولا الإدرلك؛ لأنه إذا حاف 


.ب/؟١ق "النهر”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .50/١‏ 

(") ف "شرحه على الكافية": المنصوبات ‏ المفعول لأجله 511/1. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 105/1. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 40/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني ل باب التيمم 


في الأصم؛ لأنَ المناط حوفت الفوت لا إلى بدل» فجارٌ لكسوفيء وستن رواتب ولو 


الفوات؛ لأنه يمكنة إكمالٌ صلاته بعد سلام إمامه. تأمّل. 

وقد اقتصروا في تصوير مسأل البناء على صلاة العيد, وَذْكرٌ في "الإمداد””": ((أنه ليبس 
للاحتراز عن الحنازة؛ لأثّ العلّة فيهما واحدةٌ)). 

164 (قولة: في الأصحٌ) يَرحعٌ إلى قوله: ((بعدّ شروعه متوضكا)): وإلى قوله: (إبلا 
فرْق))» ومقابلُ ]|/١843/1[‏ الأصمّ في الأوّل قولهُماء ومقابله في الثاني ما رَوّى "الحسن" عن 
"الإمام": رك الإمام لا يتيمّم))» ا 

ره14 (قولة: لأنّ المناط) أي: الذي تعلق به الحكمٌ المذكورء وهو التيسّمُ لنوفب فوت 
الصلاة بلا بَعْدٍ عن الماء. 

رحدل (قولة: فجاز لكسوف إلخ) تفريعٌ على التعليل» ومرادة به ما يعم الخسوف؛ "ط"0, 
رهذا إلى فول ((رحقهع) ذه اللي “بس أير حاح" احلر؟ في "اخلية"" مدأ وأفرة في 
"2 و"النهر "20 

(قولة: ومني رواتب) كالسّن التي بعد الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أترّها 


الخوف باق؛ لأنّه يوم زحمةٍ فيعتريه عارضٌ يُفميدُ صلاتةُ من رد سلام أو تهنة» ومنهم من جَعْلَهُ ميا 
على مسألةٍ أخرى» وهي أن من أفسّدَ صلاة العيد لا قضاءً عليه عنده» فيفوتٌ لا إلى بدلء وعندهما 
عليه القضاءٌه فيفوث إلى بدل, والأصحٌ أنه لا يجب عليه القضاءٌ عند الكل )» اه "بحر" باختصار. 


.أ/له٠ق "الإمداد": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

.1179/1 "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(©) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 19//1. 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١/ق .!/١55‏ 
(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1519//١‏ 

(1) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١1/8.‏ 


قسم العبادات ١0‏ حاشية ابن عابدين 


حاف فوتها وحذهاء ولنومء وسلام وارده يي بج وق ف قي و را ا 4 
بحيث لو توضًً فات وقنهاء فله التيمّىُ قال "ط”": ((والظاهر أن المستحبً كذلك لفؤته بقرت 
وقته كما إذا ضاق وقتُ الضحى عنه وعن الوضوءء فيتيمّمْ له)). 
رحكدى (قولة: حاف فوتها وحدها) أي: فيتيمم على قياس قولهماء من على قياس قول 
"حدمي" فلا؛ لأنْها إذا فائثه لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع الشمس عنده» 
وعندهما لا يقضيها صا ارا 
وصورة فوّتها وحدها: لو وعَدّه شخص بالماء» أو أمْرَ غيره بنزجه له من بثرء وعَلِم أنه لو 
95 د 1 1 7 0 
انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمم للسنة؛ ثم يتوضا للفرض» ويصلي قبل الطلوع. 
52 2 5 . 0 
وصوّرّها "شيخنا": ((ما إذا فاتنت مع الفرض وأراد قضاءهماء ولم يسق إلى زوال الشمس 
١ 1‏ 5 0 ا 7 
مقدارٌ الوضوء وصلاةٍ ركعتين» فيتيمّم ويصليها قبل الزوال؛ لأنها لا تفضّى بعد ثم يتوضًأ 
500 ا م 
ويصلي الفرض بعده))» وذكرٌ لها "ط”" صورتين أحريتين7. 
01 ُ : -# 
1 (قولة: ولنوم إلخ) أي: عند وجود الماء؛ لأنَ الكلام فيى ولماقرره ف 
"البحر””: ((من أنّ التِيسّمَ عند وجود الماء يجورٌ لكل عبادةٍ تحلٌ بدون الطهارة» ولكلٌ عبادةٍ 
تفوت لا إلى خلّفى))» وبِيْنُ القاعدتين عمومٌ وحهي يجتمعان في رد السلام مثلاء فإنه عل 
١ 2 1 0‏ 00 
بدون طهارة» ويفوت لا إلى تحلفبء وتنفرد الأول في مثل دحول المسجد للمحدث فإنه يحل 
بدون الطهارة من الحدّثٍ الأصغر ولا يصدّقُ عليه أنه يفوت لا إلى خلّفيء وتنفردٌ الثانية في 
مثل صلاة اللننازة» فإنها تفوت لا إلى حلفي ولا نحل بدون طهارق لكا لكن القاعدة 
الأولى محل بحنو كما تطُلِعُ عليه”". 
)1١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 179/1. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .351/١‏ 
(©) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 173/١‏ 
(4) قوله: ((أخريتين)) هكذا بخطه؛ وصوابه((أخرين)) اه مصححه. 
(د) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1848/١‏ 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/أ.‏ 
(7) اللقولة [59١؟]‏ قوله: ((فظاهر "البزازية" إلخ)). 


الجزء الثاني ١‏ باب التيمم 


وَإِث لم نَجْر الصلاةٌ به قال في "البحر":(( وكذا لكل ما لا ُشترّطٌ له الطهارةٌ؛ لما في 
ال وجاز لدحول مسجادٍ مع وحود الماع وللنوم فيه ))) وأقرةُ ل لكن 
3 "النهر":(2 الظاهرٌ أن مراد "المبتغى" للجنببي» فسقط الدليلٌ 020000 00100 


(قولَةُ: وإن لم تمر الصلاةٌ بهم أي: فيقعٌ طهارةٌ لما نواه له فقط كما في "الحلبة"07؛ 
لأنّ التيّمَ له حهتان: حهةٌ صحَّيه في ذاته؛ وجهةٌ صحَّة الصّلاة [1443/1١/ب]‏ به فالثانية 
متوقفةٌ على العخر عن الماء وعلى ل عبادةٍ مقصودةٍ لا تصممٌ بدون طهارةٍ كما سيأتي بيأنة”) 

وأا الأول فتحصّل بت أيّ عبادةٍ كانت؛ سواءٌ كانت مقصودةً لا تصمٌ إلا بالطهارة كالصلاة 
وكالقراءة للحنببء أو غير مقصودةٍ كذلك كدخمول المسجد للجنبء أو تحلٌ بدونها كدحوله 
للمحدثء أو مقصودةٌ وتحلٌ بدون طهارةٍ كالقراءة للمحدث. فلتيحُمٌ في كل هذه الصور صحيحٌ 
في ذاته كما أُوضَحَه "لح"50. 

كمد (قولة: وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة أي: يجوز له التيمّم مع وجود الماءء 
وهذه إحدى القاعدتين السابقتين» وفيها نظرٌ سبظهر”9». 

روكدم (قولة: لكنْ في "النهر” إلخ) استدرالكٌ على استدلال "البحر”' بعبارة "الميتغى" 
على إحدى القاعدتين المذكورتين» وهي وار التيمّم عبد وحود الماء لكل عبادةٍ تحلٌ بدون 
الطهارة. 

وبيانُ الاستدراك: أن الدليل إما يدم بناءٌ على إرادة الدحول للمحدث ليكونٌ ما لا تشترط 
له الطهارةٌ وإذا كان مرادٌه الحنبّ سقط الدليلٌ؛ لأنّه لا يحل له الدخولٌ بدونهاء لكر كود المراد 

ب١49‎ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )1١( 


(؟7) صدد؟! وما بعدها "در". 

(”) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 53١/أ.‏ 

(5) المقولة [5155؟] قوله: ((فظاهر "البزازية" إلخ)). 

(ه) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟/أ‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 188/39. 
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قسم العبادات 114 حاشية ابن عابدين 


قلت: وفي "المنية" و"شرحها":(( تِيمْمّهُ لدحول مسجاد ومس مصحفي مع وجوو الماء 
ليس بشيء؛ بل هو عدمٌ؛ لأنه ليس لعبادةٍ يُخَافٌ قوتها )», 00770 


النب نظَرَ فيه العلامة "ح””"2: ((بأنّهِ لا يخلو: إِمّا أن يكون الماءٌ الموجودُ ارج المسجد وهو 
باطلٌ ‏ أي: لعدم جواز دخوله جنبا مع وجود الماء خارجّه ‏ وإمّا أن يكون الماءٌ داحلةٌ وهو 
صحيحٌ» ولكنه بعيذٌ من عبارته بدليلٍ قوله: وللنوم فيه)) اه. 
وعليه فالظاهرٌ أن مراد "المبتغى" دول المحدثء فييمٌ الدليلٌ لكن لقائل أن يقول: إن مراد 
"المبتغى" أن الجنب إذا وَدَ ماءٌ في المسجد, وأراد دولَهُ للاغتسال يتِيمَّمُ ويدخلٌ. ولو كان نائماً 
فيه فاحتلمَ والمامُ خارججه وخحشيي من الخروج يتيمَّمُ وينامُ فيه إلى أن يمكنه الخروجٌ قال في 
"للنية””": (روإن احتلَمَ في المسجد تيمِّمَ للخروج إذا لم يخَفْء وإنّ حاف يجلس مع التيمّم ولا 
ا ' 
يصلي ولا يقرأ)) اه. 
ويؤيّدُ ما قلناه أنَّ نفس النوم في المسجد ليس عبادةً حتى يتِيمّمَ لهه وإفا هو لأجل مُكُيِه في 
المسجدء أو لأجْل مشيه فيه للخروج. 
0160 (قولة: قلت: إلخ) اعتراضّ على واكدون أيضا؛ لأنّ عبارة "المنية"247 شاملة لدحول 
المسجد للمحدث» وهو ما ل بشغرط كه الطهارةٌ فينافي ماني "البحر"”» لكنّ أجاب "207"2 
بتخصيص [١/ق85 ١‏ /أ] الدحول باللجنبء فلا تناقي. 
أقول: ولا يخفى أنه حلاف المتباِرء ولذا علّلهِ في "شرح المية'”20 .ها ذكرَهُ "الشارح". وعلّله 
أيضاً بقوله: ((لأن التيممَ إنما يجوزٌ ويُعتيَرُ في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكمأء ولم يوجدٌ 
واحدٌ منهماء فلا يجونٌ) اه. 
(1) "ح": كتاب الطهارة - باب التيمم قذالاً. 
(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في سنن الغسل ص١1‏ يتصرف يسير 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 138/1١‏ 
(4) أي: المذكورة في "الدر". 
(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق7١/ب‏ باختصار. 
() "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة - فصل في التيمم صكاله. 


الجزء الثاني ه١١‏ باب التيمم 


لكنْ في "الهُستاني”" عن "المحتار":(( المختارٌ جوازة مع الماء لسجدةٍ التلاوة )»» لكسن 
سيجيء تقييدَهُ بالسّفر لا الحضرء ثم رأيت 11 111110111111101 
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فيفيد أن لتم لما لا تُشترَطٌ له الطهارة غيرٌ معت أصلاً معو وجحود الما إلا إذا كان ما 
يُحافُ فوثه لا إلى بل فلو تيمم المحلث للنوم أو لدخحول المسحد مع قدرته على الماء فهو لغُوٌ 
بخلاف تيمُّمِه لردٌ السلام مثلاً؛ لأنه يخافُ فونّه؛ لأنه على القور ولذا فَعَلَّهُ صلّى الله 
عليه وسلّه("2» وهذا الذي ينبغي التعويلٌ عليه. 
هلم (قولة: كن 5 0 5 عن إلخ) استدرالك على م ع من كلام الى قا 
((من أن ما تُشترّطٌ له الطهارةٌ لا يتيمّمُ له مع وجود الماءع)؛ وعلى ما يُفَهمٌ من كلام 'لمنية"9©: 
((من أن كل عبادةٍ لا يَحاففُ فوتها لا يتيمَّمٌ لها))» "ط””. قال "ح””©: ((وهو نقلٌّ ضعيفٌ 
مصادمٌ للقاعدة؛ لأنٌ سجدة التلاوة لا تحلٌ إلا بالطهارة» وتفوت إلى عطّفي) اه. 
أقول: بل لا تفوت؛ لأنها لارقت لها إلا إذا كانت في الصلاة» ولهذا نقَّلَ "الفُهُستائ "00 
أيضاً عن "القدوري” في "شرحه": ((أنها لا يتيمّمُ لها)»» وعلّله في "الخلاصة"” بما قلنا. 
هه (قولة: لكنْ سيجيء””) أي: في الفروع» وهذا استدراكٌ على الاستدراك» وهذا 
)20 أخرج البخخاريي'(/61080) كتاب التيمم ‏ باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء؛ عرز ن أبي حهيم بن الحارث بن المَّمَّةِ 
الأنصاريّ قال أقبل النبي يلل من حر بعر جمل» فلقيه يه رجل فسلّم عليه فلسم يرد عليه النبئ ل حتى أقببل على 
الددار؛ فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السسّلام وأخرجه مسلم تعليقاًر59)ي كتاب الخيض ‏ باب التيمم» 
وأبو داود(9؟1)كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضرء والنسائي ١65/١‏ كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم في الحضر. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 89/١‏ 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 84/١‏ 1, 
(؟) انظر "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص7.. 
وه "ط" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 14 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١/ب.‏ 
() "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم .47-55/1١‏ 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق١‏ ب 
(3) صلاء 1 "در". 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


ف "الشّرعة" وشروحها ما يؤيّدُ كلام "البحر", و مسو 


التقييدٌ مذكورٌ في "الفهُستاني”7" أيضاً بعد ورقنين”" نقلاً عن "شرح الأصل””" معلّلاً يعدم 
الضّرورة في الحضرء أي: لوجود الماء فيه فلاف السفرء فأفاد أنَّ جوارّه عند فَقْدٍ الماى مياق ما 
نقلَهُ عن "المححتار””'؟ من حوازه مع وجود الماء كما لا يخفى» فافهم. 

بدهدى (قولة: في "الشرعة") أي: "شرعة الإسلام" للعلاّمة أ بكر البخاريي"00 "20 


اهم (قولة: وفرعي ا ذلك 00 فق اراح الفاضل علي زاده"0 "و0001 


. 45/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة . فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) المقرلة [د4 25] قرله: ((ر إلا ل)). 

(5) "الأصل": للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ويعرف أيضاً بالمبسوط؛ وله شروح أشهرها: شرح شيخ الإسلام 
أبي بكر خواهر زاده ويسمى: "مبسوط البكرىي"؛ وشرحٌ شمس الأثمة الحلواني. ولم يتبيّن لنا المراد من "شرح 
الأصل" عند الإطلاق. انظر "كشف الظبون" 881/9 1. 

(؛) ف المسألة لبس عند الشارح الحصكفيّ وابن عابدين رحمهما الله؛ حيث يفهم منهما أن "المختار”اسم كتاب» وليس 
كذلك» بل المفصود ب"المحتار": القول المختار» ودوناث عبارة الفهستائي 1 /13: ((والظاهر أنه يجوز [التيمم] 
لسجدة التلاوة كما في "الخزانة"» وهو المختار للإمام طاهر بن محمود» وإطلاقه مشير إلى استواء المقيم والمسافر في 
ذلك)).اه أي:وهذا القرل هو الذي اختاره الإمام طاهر بن محمود؛ وطاهرٌ هذا هو ابن صاحب "المحيط 
البرهاني"» وليس له كتاب ياسم "المخجتار"» ولعله تبع في احتياره هذا والدّه في "المحيط"؛ وإليك عبارة "المحيط" 
١ق‏ 5١,/أ:‏ ((ولو تيمم لصلاة الحنازة أو سجدة التلاوة أحزأه إن صلَّى به المكتوبة بلا ملاف؛ لاد في الوجه 
الأول [التيمم لقراءة الجنب للقرآن أو مس الملصحف] التيمّم لم يقع للصلاة ولا مزه من الصلاة؛ وي الوحه 
الثاني [التيمم لسجدة التلاوة وصلاة الجنازة] وقع للصلاة أو لخرء من الصلاة» وقوله: لو تيمم لسحدة الشلاوة إلبخ 
دليلٌ على أنه يجوز التيمم لسجدة التلاوة» وذكر القدورييٌ في شرحه أنه لا يجوز لأنها غير قربة)) وقمال في المحيط 
في موضع أخخر ١‏ إق ١؟)ب:‏ ((وثٍ سجدة التلاوة احتلاف على ما مر قبل هذاء وفي "شرح الأصل": ويتيسم 
لسجدة التلاوة في السفر لا في الحضر)). اه كلام صاحب "المحيط", 

(5) الصواب أن اسم مؤلف الشرعة محمد بن أبي بكر البخاريّ. وتقدمت ترجمته 111/1. 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١0/1‏ 

(0) انظر "شرح الشرعة": فصل في سئن الغسل والتيمم صدلاكب. 

(م) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١701١‏ 


الجزء الثاني 1 باب التيمم 


قال:((فظاهرٌ "البرّازيّة” جوازهُ ليمع مع وجود الماء وإن لم تحر الصلاةٌ بمع). 
قلت: بل لعشرء بل أكثرَ لما مرّ من الضابط اذ[ [ ز 000 


0٠‏ (قولّة: قال) أي: في "الشرعة" وشروجها. 

(154؟ (قولة: فظاهرٌ "البرَازية" إلخ) هذا غيرٌ ظاهر؛ لأنّ عبارة "المرَازيّة”"': ((ولو تيمَّمَ 
عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهرٍ قلسبي » أو من المصحف» أولِمَسُم أو لدخول المسجد. ؛أو 
خرو جه أو لدفنء أو لزياة قبرء أو و الأذان» أو الإقامةٍ لا يجورُ أن يصلَي به عند العامّة ولوعند 
وجود الماء لا حلاف في عدم الجواز)) اه. 

فإ قوله: ((لا حلاف في عدم الجواز)) ‏ أي: عدم جواز الصلاة به ظاهرٌ في عدم صحّيه 
17/ق5 ١‏ /بس] في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع؛ لأنّ مِنْ جماتها التِيمّمَ لم الصحف» 
ولا شبهة في أله عند وجود الماء لا يصحٌ أصلًء ولما مر" عن "المنية" ولشرحها": ((من أنه مع 
وجود الماء ليس بشيء» بل هو عدةٌ). 

والحاصل: أن ما بحنه في "البحر ”279 من صخ نيعم لهذه الأشياء مع وحود الماء لا بد لها 

من دليل, به ويس ل في شيءٍ ما ذكره "الشارح' ' ما يدل عليهاء با ل فيه ما يدل على خلافها كما 
علصت) وأناغبارة لبقن" فقد لمت مافيها. 

فالظاهرٌ عدم الصحّة إلا فيما يخاف فوته كما قرّرناه'' قبل فتدبّر. 

06 (قولةُ: وإِنْ لم نَجْرَ الصلاةٌ به) لأنّ جوارّها به يُشترّط له فَقَدُ الماء أو وف القت 
لاإلى بدل بعد أن يكون لمنويٌ عبادة مقصودةٌ لا تصحٌ يدون طهارق ولم يوحد ذلك في شيء 
م ذكر. ١‏ 

(قولة: قلمت: بل لعشر إلخ) من هنا إلى قوله: ((قلست: وظاهرّه)) ساقط ف يعض 
النسخ» كر "لين عبد الريّاق": ((أه من ملحّقات "الشارح" على نسخته الثانبة). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطهارة - فصل ف التيمم 7-17/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) صورك "درك 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 51//1 88-1 1. 

(:) المقولة [85١؟]‏ قوله: ((قلت إلخ)). 


قسم العبادات ١1‏ حاشية ابن عابدين 


أنه يحور لكل ما لا 5 تُشترّط الطهارةٌ له ولو مع وجود الماء» وأمّا ما 5 تشترّط له فيُشترط 
َقَدُ الماء كتيمّم لِمّسّ مصحفيء فلا يجورُ لواحد الماءء وأمّا للقراءة إن مُحدثاً 
فكالأرّل أو جنباً فكالشاني؛ وقالوا: لوقت لدخيول مسجدء أو لقراءةٍ ولو من 
مصحفيء أو مسو أو كتابته» أو تعليمي» أو لزيارةٍ قبورء أو عيادةٍ مريض» أو دفن 
ميتي أو أذان» أو إقامة» أو إسلام» أو سلام» أو كولم جر الضلاة به عند العامّة. . 


01١‏ (قولة: أله يحور) بدلٌّ من ((ما0)» أو من ((الضابط). 

0155 (قوله: ولو مع وجود الما غير ملم كما علمت. 

14 (قول: فلا يجور) أي: التيممٌ لمن مصحفي سواءٌ كان عن حدث أو عن حنابة. 

زهدم (قولة: فكالأوّل) أي: كالذي لا تشترّط له الطهارة تيمم له مع وحود الماء» 
الفين001, 

ردح (قولة: فكالثاني) وهو ما تُشترط له الطهارم "ط"70, 

0139 (قولة: لمنَجُرٍ الصلاةٌ به أي: لفْقَدٍ الشرطء وهو أمران: كو الدوي عاد 
مقصودةٌ» وكوثها لا تحلٌ إلا بالطهارة. 

أمّا قي دخول المسجد ففي المحلدث فُقِدَ الأمران» وثي الحنب فُقِدَ الأوّل. 

وأا في القراءة للمحدث فَلفَقَدٍ الشانيء ولاجرلة الجنبُ هنا لما تقَدَمٌ قريب" من قوله: 
((أو جما فكالثاني))» أي: فتجورٌ الصلاةُ به. 

وأمّا الم مطلقا فلمَقَدٍ الأول والكتابة كالمسٌ إلذّ إذا كب والصحيفة على الأرض على ما 
مر فإذا تيمَّمٌ لذلك كانت لعل كد الأمرين» والتعليم إد كان من محدث فَلفَقدٍ الثاني» 


.170/1 "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )1١( 
,1708/1 "ط": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
في هذه الصحيفة "در".‎ )©( 

4 امه "در" 


ا 


الجزء الثاني 118 باب التيمم 


وإنْ كان من حنبيء وكان كلمة كلمة فلمَقدِ الثاني أيضاًء وعارضٌ التعليم لا يُخرِبحُه عن كونه 
قراءة ولا يرادُ لحب هنا إذا لم يكن التعليم كلمة كلمة لما مت0©. 

وأمّا زيارةٌ القبورء وعيادةٌ المريض» ودفنٌ الميت؛ والسّلامُ ورد فلفقدٍ الناني. 

وأمّا الأذانُ بالنسبة إلى الجنب فلفَقَدٍ الأوّل» وللمحديث'”' فلفقّدٍ الأمرين. [1/ق 65 ]]/١‏ 

وأمّا الإقامةٌ مطلقاً فلمَقْدٍ الأوّل. 

وأما الإسلامُ فجرى فيه على مذهب "أبي يوسف" القائل بصحّيه في ذاته. اه ""0, 

أقولٌ: لا يصحٌ عد الإسلام هناء لأنه يُوهِمٌ صم تيسّيه له لكنْ لا تحورٌ الصلاة به 
وليس ذلك قولاً لأحدٍ من علمائنا الثلاثة؛ لأنّه عند "أبي يوسف" يصحّ فٍِ ذاته وَججورٌ الصلاةٌ 
به عنده كما صرح به في "البحر”*2, وأنّا عندهما فلا يصع أصلاء وهو الأصح كما في 
"الإمداد””” وغيرف فافهم. 

تددم (قوله: بخلاف صلاةٍ جنازة) أي: فإنّ تيمّمَّها تحور به سائرٌ الصلوات؛ لكر عند فقدٍ 
الماءء وأا عند وجوده إذا خماف فَوْتَها فإها تجورٌ به الصلاةٌ على جنازةٍ أخرى إذا لم يكن بينهما 
فاصلٌ كما مرت ولا يحوب به غيرها من الصلوات» أفاده "02©, 

كحو (قولة: أو سجدة تلاوة) أي : فتصحٌّ الصلاةٌ بالتيمّم لها عند عدم الما» أمّا عند 
وحوده فلا يصحٌ التيسمٌ لها ليما علمت من أنها تفوت إلى بد "ط ”0 


زم الكلاه "در" 

(؟) ((فلفقد الأول؛ وللمحدث)) ساقط من نسخة "م" التي بين أيدينا. 
5 "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 153ب - 17١/أ.‏ 

(4) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .168/١‏ 

(ه) "الإمداد":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق 1/48 - ب 

0 ص ةك "درك 

68 "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم قلاااً. 

(8) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم لكي 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


وظاهرٌَهُ أله يحورُ له(" فعلٌ ذلك» فتأمّل. 
(لا) يتيمّم لفوت جمعةٍ ووقسو) ولو وتراا” لفواتها إلى بدلء مما ا 


.0 (قولة: وظاهرُةُ إلغ أي: ظاهِرٌ قوله: (( لم تحر الصلاة به )) أن التيدم لهذه 
المذكورات الثلاث عشرةً التي لا ُشترط لها الطهارةٌ صحيمٌ في نفسه يجوز فعله 

ووحهُ ظهور ذلك: لم كمه رسك لبها دود لوية 
التيمّمُ لهاء أو لم يجرْ؛ لأنه أعم 

وأقولُ: إن كان مراده 0000 وإلاّ فلا 

والظاهرٌ أنَّ مراده الغاني موافقاً لما قدَّمَه2”0 عن "البحر", ولقوله»: (( فظاهرُ 
"البرّازيّة" " حواره لتسع مع وجود الماء إلخ )»» وقدّمنا” أنه غير ظاهرء وآ لا بدّلهمن 
نقل يدل عليه ولم يوجلء وأنّ استدلال "البحر" عا في "المبتغى" لا يفيك نعم ما يُخافُ فوته 
بلا بدل من هذه المذكورات يجورُ مع وحود الماء نظيرٌَ الجنازة؛ لأنّهِ فاقدٌ للماء حكماء 
فيسْمله النص بخلاف ما لا يُخَافُ فوته منهاء فلا يجورٌ أصلاً؛ لأنّ النصّ ورد مشروعيّة 
النِيمّم عند فَقَّدٍ الماء» فلا يُشْرَعٌ عند وحوده حقيقةً وحكماء ولعلّه لهذا أُمَرَ بالتأمّل» فافهم. 

رادي (قولة: لفواتها) أي: هذه المذكورات إلى بدل» فبدل الوقتيّات والوتر القضاف 
وبدلٌ الجمعة الظهرٌ فهو يَدَلُها صورةً عند الفوات وإِنْ كان في ظاهر المذهب هو الأصلٌ 
والجمعةٌ حلّفٌّ عته تخلافاً ل "زف" كما في "الببحر "20 


)١(‏ ((له)) ليست في "ب”. 

(5) في "و" (٠:‏ ولو وَقْت وتر)». 

ا حم 1 1 لو 

أو عملا 1 اذ در 

(0) المقولة 7١57‏ قوله: ((قلت إلخ))» والمقولة 51591 قوله:((فظاهر "البزازية" إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 171//1. 


الجزء الثاني يل باب التيمم 


وقيل: يتيمَّمْ لفوات الوقت» قال "الحلبي” :)0 ال أن يتيمّم ويصلى» ثم يعيد )).. 


(قولةُ: وقيل: يتيمّمُ إلخ) هو قولُ [853/1١/ب]‏ "زفي" وف "القنية"0"©: 
((أنه رواية عن مشايخنا ))» ان عر المخلاف. 

لمر (قولة: قال "الحلبي”) أي: البرهانٌ "إبراهيم الحلبية”" في "شرحهة" على 
البية”6 َمل اعلمة "بن أير حاج" الحلبئ في الحلية”؟ شرح النية", حيث 
ذكرَ فروعاً عن المشايخ» ثم قال ما حاصلّهُ: (( ولعلّ هذا من هؤلاء المشايخ اختيارٌ لقول 
"زف" لقَوَةٍ دليلهء وهو أن التيمُمّ إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت؛ فيتيمُمٌ عند 
حوف فوتى قال شيخمنا "ابن الهمام"20: ولم يح لهم عليه سوى أذ التقصير حاء من 
قِيْله فلا يُوحبُ التر خيص عليه وهو إنما نِم إذا 0 لا لعذرٍ اه. وأقول: إذا حر لا 
لعذر فهو عاص» والمذهبُ عندنا أله كالمطيع في ف الر خض 3 أ إلى هذا الحدّ عدر 


حاء من قبل غير صاحب الحق» فينبغ فينبغي أذ يقال: يتِيمّمْ ويصلي؛ ثم يعي بالوضوء. كمَنْ 
عجر بعذر من بّلِ العباد» وقد نقّلَ "الزاهدي" في ' أشرحه " هذا الحكم عن "الث بن 
5 "ابن خلكان"”" أنه كان حنفيً المذهبء وكذا ذكرَّه في "الجواهر 


المضيّة0) كُُ طبقات الحنفيّة" )). اه ما في "الحلبة". 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيمن يبتلى بأمرين أيُّهما يختار 703 رب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .17190/١‏ 

(5) المقرلة [51١؟]‏ قوله: ((لبعده)). 

(4) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص5 باختصار. 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق -/١41‏ ب 

4 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ات ار 

* قوله: (( ولم يتجه لهم عليه إلخ )) أي: إن الفقهاء روا على زفرء ولم بتومة لهم الرةٌ عليه سوى أنهم قلا 3 
0 * أخر الصلاة إلى آخر الوقت كان م مقر وتفصيله حاء من قَبَلِهِ فلا يستحة يستحق الثر يض له يحواز التيمىء ولك 
هذا الردٌ على زفر نما يتم لو أَعر لا لعذرء فيلزمهم أن روا له التيمم لو أ لعذره على أنه لو أخثر بلاعذر 
لا يتحهُ أيضاًء لأنّ ايه أله عاص بالتأخير» والعاصي عندنا كالمطيع في ثبوت الترخخص له . اه منه. 

(7) "وفيات الأعيان": 171/5 

(8) "الجواهر المضية": 77١/7‏ لأبي محمد عبد القادر بن محمد, محبي الدين القرشي المصري(ته لالاه). ("كشف 
الظنون" ؟917/5 ٠٠١‏ "الدرر الكامنة" /317*» "الفوائد البهية" صاةك). 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


(ويجب) أي: يُفترضُ (طلبهُ) ولو برسوله (قدرَ عَلُو 2210000 


4 


قلت: : وهذا قولٌ متولّطٌ بين القوليزء وفهه المشروجٌ عن اعفد بيقين» فلذا أقرَه 
"7 عن "أبي نصر بن سلآًم'”", وهو من كبار 
الأئمّة الحنفيّة قطعأء فينبغي فينبخي العمل به احتياطاء ولا سيّما وكلامُ "ابن الهمام' ' ميل إلى ترجيح 
قول "زف" كما علمتّه؛ بل قد علمت من كلام "القنية"7 أنه رواية عن مشايخنا الثلائة 
ونظيرٌ هذا مسألةُ اليف الذي خحاف ريب فإنْهم قالوا: يصلّي ثم يعي والله تعالى أعلم. 

3م (قولة: ويجبْ) أي: على المسافر؛ لأنّ طلب الماء في العُغمرانات أو في قربها 
واحبٌ مطلقأء "خر "00. 


'الشارح” » م رأينهُ منفولاً في "التاتر تحانيّة 


ادي (قولة: طلبة) أي: الماء. 


واد (قولة: ولو برسوله) وكذا لو أخبرّه مِنْ غير أن يسبل "بحر" عن "المنية"00. 


(قولهُ: فينبغي العمل به احتياطاً إلخ) لكنْ قد يقال: إن الاحنياط هو العمل بأقوى الدلينين» 

وأقواهما العمل بالقول الصّحيح بالنسبة إلى المقلد. وبصلاته بالتيصّم لذلك يكوثُ مصلياً بدون طهارةٍ 

على القول الصحيح» » وهو وإلا لم يكم بذلك لكونه مصلاً بطهارةٍ في المحملة فقد قيل بصحّيها - لكنه 

أمر قبي فلم يكن أذ بأقرى الذليلين» ولأنه إذا تعارّضّ حلب المصلحة ودفع م المفسدة فدفع م المفسدة 

أولى» وصلائة بالتيسّم حلب مصلحةٍ إقامةٍ الصلاة في وقتهاء وتركٌة دفعٌ مفسدةٍ الصلاةٍ بدون طهارة» 
فيكونٌ أولى» "سندي" عن "الرحمتي". 


.778/١ "التاترححانية": كتاب الطهارة  الفصل الخامس في التيمم‎ )١( 

(؟) أبو نصر بن سام البَلْحىَّوت5 ١‏ #ه)» تارة يذكر بكنيته وتارة باسمه وتارة بهما معاً. كذا في "الجواهر المضية" 
4/4 و"الفوائد البهية” صم" ال. 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيمن يبتلى بأمرين أَيّهما يختار ق7؟/ب. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم ١9/١‏ بتصرف» وعيارته: (( واحب اتفاقاً مطلقاً ))بزيادة(( اتفاقاً )». 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .159/١‏ 

(7) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ص54. 


الجزء الثاني اوقل باب التيمم 


ثلمائة ذراع من كل جانبيء ذْكَرَهُ "الحلبي" 0 


00909 (قوله: ثلثمائة ذراع) أي: إلى أربعمائق "درر7'؟ و"كافي"” و "سر 
مطلبٌ في تقدير القلوة 

تددم (قولة: ذَكرَهُ "الخلبي”) أي: البرهاثُ "إبراهيم". وعبارنة في “شرحيه" على "المنية" 
"الكبير" و"الصغير”””: (( فطلب بميناً ويساراً قر غَلُوةٍ من كل حانبيء وهي ثلثمائة خخطوةٍ إلى 
أربعمائق وقيل: قدرٌ رمية ]]/١813/١[‏ سهم )) أه. 

وفيه مخالفة لما عزاه إليه "الشارح" من وجهين: 

الأول تفسير العَلُوة بالخطا لا بالأذرُع. 

والثاني: الاكتفاءً بالطلب بيناً ويساراًء وهو الموافقٌ لقول "الخايّة””': (( يفرَضْ الطلبُ يعيساً 
ويساراً قدرٌ غلوةٍ )». 


وظاهره ‏ كما في الشيخ "إسماعيل"”2 عن "البراحندي" - : (( أنه لا يحب في جانب الخلفي 


(قولهُ: وفيه مخالفة لما عزاه إليه "النشّارح" من وجهين إلخ) تندفعٌ المحالفة في الوجه الأرّل بأنّ المراد 
بالذّراع ما كان فيه أصبعٌ قائمةٌ عند كل قبضةٍ وهو عبن الخطوة كما تقدّمٌ له نظيرُهُ ف ول الباب» وف 
الوجه الثاني بأن اراد ين الطريق ويساره لامي فاقدٍ الماء ويساره» فهو مساو لقوله:((من كل 
جانبي) ولما في "الحقائق": وحينئد لا يستقيمُ ما ذكرَهٌ الشيخ "إسماعيلٌ” عن "نخدي" ولاوجحة 
لعدم وجوب طلبه أمامةُ أو خلفه إذا ظنّ قربةُ فيه» والمقصوةٌ طلبُهٌ غلوة من كل جانبي ظَنّ قريَةُ فيه لا 
أنه يحب طلبُهُ من كل الحهات إذا ظَنّ القرب في جهق تأمّل. 


.51/1 "الدرر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(5) لم نعثر عليها في "كان النسفي". 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 84/ب. 

(5) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صىات و"الصغير": صغ#. 
(د) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 4/١‏ د(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) لم نعثر على هذا النقل في مخنطوطة "الإحكام" التي بين أيدينا. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


وف "البدائع":(( الأصح طلبهُ قر ما لا يضر بنفسيه ورفقته بالانتظار )» (إنا طن 53 


والقنَّم )»» نعم في "الحقائق"”'): (( ينظ بميته وشماله وأمامّه ووراءه غلوةٌ )»» قال في "البحر"””©: 
(( وظاهره أنه لا يلزمه المثلي بل يكفيه النغلرٌ في هذه اللمهات وهو في مكانه إذا كان حواليِه لا 


يَستر عنه ))؛ وقال في "النهر”": (( بل معناه أله يسم الغلوة على هذه الجهات؛ فيمشي من كل 
جانبي مائة ذراع؛ إذ الطلبُ لا يت عجرَّدٍ النظر )) اله. 

وف "الشرنبلاية"” عن 'البرهان": (( أن قدر الطلب بعلوةٍ من جانب ظته )) له. 

قلت: لكنّ هذا ظاهرٌ إن ظنَهُ في جانبي خاص”؛ أا لو ظيٌ أذ هناك ماءٌ دون ميل ولم 
يتح عنده أحد الموانب يط فيها كلها حنى جهة مَل إل إذا عمل لا ماء فيه روه 
عليه» ولك هل يُقسنّم الغلوة على المجهات» أو لكلّ جهةٍ غلوة؟ مل ترددء والأقربٌ الأول كما 
مر عن "النهر". وصريحٌ ما مرّ”"» عن "شرح النية" خحلافة ولك الظاهر أله لا يلزمة المشيّ إلا إذا 
لم يمكنه كشف الحال بمجرّد النظر فتدي. 


١ 


030 (قولة: وف "البدائع 


0/1 0 


إلخ) اعتمّدهُ في "البحر 
018 (قولة: ورفقهم الأول: أو رفقته؛ لأنّ ضررٌ أحدهما كافم كما هو غيرٌ ماف 


الم 


)١(‏ "حقائق المنظومة": باب فتاوى الشافعيَ 71793 بب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم نفلا عن "التوشيح". 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١7رب.‏ 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) ف هذه المقولة. 

(1) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف شرائط ركن التيمم 407/١‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1579/١‏ 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق17١/ب.‏ 


15 


الجزء الثاني ا باب التيمم 


ظناً قوًاً (قرةُ) دون ميل بأمارةٍ أو إخبار عَدْلٍ (وإلا) يَعْلِب على ظنه قربُةٌ (لا) 
ع بل يندب إنا ربا وال لاه ولو صلّى يتبحم نمه من يسالك ثم أخبرةٌ بالماء 


أعاق وإ لا. 
(وشرط لهم أي: للتيمم 1 15 1[1ذ[ذ[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ز 1111111 


مطلبُ في الفرق بين الظنّ وغالب الظنّ 
تكؤلم (قولة: 55 وي أي: غالبا قال ف "البح "230 عن "أصول اللايشي" 2 إن أحدَ 
الطرفين إذا قوي وترحّحَ على الآخرء ولم يأخدٍ القلبُ ما ترح به» ولم يُطرّح الآخرَ فهو الل 
وإذا عقَدَ القلبُ على أحدهما وترك الآخرّ فهو أكبرٌ الظنٌّ وغالبُ الرأي ) اه. 
05م (قوله: دون مِيل)» ظرفٌ لقوله: (( قربّه )»» وفيّدَ به لأنّ الميلّ وما فوقه بعيدٌ لا 
418١‏ (قولة: بأمارق) أي: علامة كرؤية خضرةٍ أو طير. 
(0144 (قولُ: أو إخبار عَدْل) قال في "شرح لنية""2: (( ويُشترطٌ في الُخبر أن يكون 
مكلّفاً عدلاً وإلاّ فلا بد معه من غلبة الظنّ حتى يلزمٌ الطلبُ؛ لأنه من الدّيانات )). 
زه014 (قولهُ: وإلاً يغب على ظنه) [18073/1/ب] بأن شلك أو ظيٌ ظناً غير 
قوري ا 
رحهدى (قولّة: وإلا لا) أي: إن لم يرج الماءَ لا يطلبّه لعدم الفائدة» "بمر "27 عن 
"المبسوط "00 
49م (قولة: أعادٌ» وإلاّ لا) أي: وإن لم يخبزه بعدما سألّه لا يعيدُ الصلاة» "زيلعي"2"0 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 170/1 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص4 . 
(©) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟‏ ]ب بتصرف 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 170/1 
(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب التيمم ١١3/١‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .414/١‏ 


قسم العبادات أل حاشية ابن عابدين 


3 حقّ جواز الصلاة به (ثيه عبادة) 1[ |[ 1[ ز[ز[ [ [ 1 00 


و"بدائع”". لكن في "البحر”" عن "السّراج”": (( ولو تيمّمٌ من غير طلبيء وكان الطلبُ 
واجباً. وصلّىء ثم طلبَهُ قلم يده وجبَتْ غليه الإعادةٌ عندهما خلافاً ل "أبي يوسف" ) اه. 

ومُقائه: أله تحب الإعادةٌ هنا وإنْ لم يخبرزه. 

(قول: في حقّ حواز الصلاة أمَا ني حقّ صايه ني نفسه فيكفي فيه يِّهُ ما قضاده 
أله من أي عبادةٍ كانت عند فَقَدٍ الماء» وعند وجوده يصممٌ لعبادةٍ تفوت لا إلى علّفيٍ كما 
قدّمناه. 

:0 (قولة: نيه عبادق قدّمنا”» في الوضوء تعريف الئيّة وشروطهاء وفي "البحر0©: 
((وشرطها: أن ينوي عبادةٌ مقصودةٌ إلخ: أو الطهارة أو استباحة الصلاق أو رفمٌ الحدثٍ أو 
الجنابة» فلا تكفي به لتحم على المذهبء ولا ُشترط ثيه التَمبيز بين الحدث والجنابة خلافاً 
ل "المخصّاص "7" 2 له ويأتي عام الكلام عليه قريب 


(قولة: لك في "البحر" عن "الستّراج": ولو تيمّمَ من غير طلسم وكان الطلبُ واجبا إلخ) حمل ما 
في التتّرح على ما إذا لم يُجب الطلبء بأنا لَب على ظنه المنع وعدمٌ الإخبار ترتفمٌ المخالفة بين ما في 
الششّرح وبين ما في "السسراج". 


.40//١ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .159/١‏ 

(") "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 74/). 

(؟) المقرلة ]5١44[‏ قوله: ((ولنوم إلخ)). 

(د) المقولة [845] قوله: ((بالنية)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١34 2101//١‏ بتصرف. 

(0) هو أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالْقَصّاص الرازييات ٠‏ /الاه). ("اللجواهر المضية"١/١‏ 255 "الفوائد البهية" صلا؟). 
(8) المقولة [151؟] قوله: ((بنية الوضوع)). 


الجزء الثاني 1 باب التيمم 
ولو صلاة حنازقٍ» أو سجدة تلاوةٍ لا شكر في الأصحّ 7ب- 0000001 


قلت: وتقدَه"© في الوضوء أله تكفي ُ لوضوء» فما الفرقُ بينه وبين نيه التيشم؟! تأئ. 
ولعلّ وجة الفررق أله َمّا كان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على ما مر”” من الخدلاف» ولم يكن 
مطهّرا في نفسه إلا بطريق البدَيّة لم يصمٌ أن يُحعَلَ مقصوداً بخلاف الوضوى فَإنّه طهارةٌ أصليَة 
والأقرب أنْ يقال: د كن وضوء نُستباحٌ به الصلاةٌ بخلاف التيحّ فإد منه ما لا تُستباحٌ به» فلا 
يكفي للصلاة لت المطلق» ويكفي الوضوءٌ لمطلق» هذا ما ظهرَ لي؛ والله أعلم. 

0160 (قولهُ: ولو صلاةً حنازة) قال في "البحر””: (( لا يخفى أن قولهم يجواز الصلاة 
بالتيمّم لصلاةٍ الحنازة محمولٌ على ما إذا لم يكن واجداً للماء كما فيد في "الخلاصة””؟) بالمسافرء 
أ ب ب باع لخوف الفوت فإ تممه يطل بفراغه منها )) اه. 

لكنْ في إطلاق يُطلانه نظرٌ بدليل أنه لو حضّرّه جنازة أخرى قبل إمكان إعادةٍ التيمّم له 
أن يصلَىَ عليها به, فالأولى أن يقول: فإنّ تيمّمه لم يصع إلا لما نواه وهو صلاهٌ الجنازة 
فقط؛ بدليل أنّه لا يجورٌ له أن يصلَىَ به» ولا أن َس المصحفء ولا يقرا القرآن لو جنباء كذا 
قرّره "شيحخنا" حفظه الله تعالى"», 

(قولهُ: في الأصمّ) هذا بناكٌ على قول "الإمام": إنّها مكروهة أمّا على قولهما الفتى به 


(قولةُ: والأقربُ أن يقال: إن كل وضوء إلخ) لك على هذا الحواب ياج للفرق بين ني الطهارة 
وني التيسّمٍء حيث صم التيمُمٌ ب الطهارة لا به تيمم مع أنَّ من الطهارة مالا تستباحٌ به الصّلاق 
كما لو نيمّمَ لخوفب فوت جنازة أو عيلٍ فإنّه لا شاك في تَحمقِها مع عدم استباحة الصلاة بها. 


)١(‏ المقولة [845] قوله: ((كوضوء إلخ)). 

(؟) المقولة 5١5371‏ قوله: ((لأنه بدل إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 164/1. 

(4) "خلاصة اا ا الطهارة ار الخامس في التيمم 0 


قسم العبادات ١148‏ حاشية ابن عابدين 


5 8 2 ' 0 1 0 حي ف ل حك 
(مقصودة) خرّج دحول مسجدٍ ومس مصحف (لا تصح) أي: لا تحل ليعم قراءة 
القرآن للجُنب (بدون طهارة) 7 1001 000011 


به: أنها د فينبغي طَ 1 الصلاة ب أقاده "ل" 

[؟19 (قولهُ: مقصودة) [١/ق88١/أ]‏ المراد بها ما لا تحب في ضمّن شيء آخرّ بطرير 
لعي ولا ينان هذا ما في كتب الأصول من أن سجدةً الثلاوة غير مقصودة؛ لأنّ المراد هنا أنها 
شعت ايحداٌ عرب إلى الله تسال لإا نيعا لعيريها بخلاف دول المسجد ومس المصحف. والمراةتما 
في الأصول: أن هيئة السّجود ليست مقصودةً لذاتها عند التلاوة؛ بل لاشتمالها على التواضّع» 
وتام ف ا 

15 (قولةُ: رج دول مسجدٍ إلخ) أي: ولو لجسب بأ كان الماكُ في السجدء وتيمَّمٌ 
لدحوله للغسل؛ فلا يصلي به كما مر””» وحرج أيضاً الأذانٌ والإقامة ولا يقال: دحولٌ المسجد 
عبادةٌ للاعتكاف؛ لأنَ العبادة هي الاعتكاف؛ والدعولٌ تبَعٌ له فكان عبادةً غير مقصودةٍ كما في 
"ال"0, 

(قولة: ليعُمّ قراءة القرآن للجنبي قيّدَ باللجنب لأ قراءة المحدث حل بدون الطهارة» 
فلايجورٌ أن يصلي بذلك التيمّم بخلاف الجنب» وهذا التفصيلٌ د في "لبر" هو البق حلاف 
لِمَنْ أطلقّ الجوازٌ ولِمَنْ أطلق المنع. 

وأشارَ "الشارح" إلى أنَّ القراءة عبادة مقصودة» وجعلّها في "البحر"”2 جرء العبادة» فزادٌ في 
الضابط بعد قوله: مقصودةٍ : (( أو جزعّها )) لإدخالهاء واعترضة في "النهر””: (( أنه لا حاحة 

.أ/١07 "ح": كتاب الطهارة  باب التيمم ق‎ )١( 

.1١310//١ انظر "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(5) المقولة ]5١57[‏ قوله: ((لككن في "النهر" إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 58/1 1. 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .158/١‏ 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .1828/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق5١‏ ب بتصرف يسير. 


١1 


الجزء الثاني احيل باب التيمم 


خحرّج السنّلامُ و رده (فلعَا تر تيمم كافر لا وضوءةٌ) لأنه يس بأهل للتيِّ فما يَفَقِرٌ إليها 


ا مثلم ةمم بم مم ث ةم ممم ةمل ممم م مث ةن ةرات للم 


إليه؛ لأنّ وقوعَ القراءة جز عبادةٍ من وه لا ينائ وقوعها عبادة مقصودة من وجو آخر ألا تر 
أنْهِم أدحلوا سجوة التلاوة في المقصودة مع أنه حزةٌ من العبادة التي هي الصلاة؟ )» اه. 

هدم (قولة: حرج السّلامُ و ردم أي: فلا يصلي بالتيمّم لهما ولو عند فَقَدٍ الماك وكذا 
قراءةٌ المحيث وزيارةٌ القبور, وأَمّا الإسلام فلا يصحٌ ذكرّه هنا؛ لأنّهِ عند "أبي يوسف" يصلَّى به 
رصنا لاايمخ أملاً كنا هنا عليه سابقا'"'» فمَنْ عدّه هنا لم يُصِب. 

تحدم (قولة: لعا إلخ) تفريعٌ على اشترا تراط اليِّق أي: لَمَّا شرطناها فيه -ومِنْ شرائط 
صحَّيها الإسلامٌ ‏ لَعَا تيمم الكافرء باه كر ال ا بالطهارة أو لاء وصّح 
وضوئه لعدم اشتراط الي فيه» ولَمّا لم يشترطها "زف" سوّى بينهماء "نهر ”". 

014 (قولة: بي الوضوء) يريد به طهارة الوضوء لِما علمت من اشتراط [١/88.:3١/ب]‏ 
يه التطهير» "بحر'”". وأشار إلى أنه لا تشترط نيه النمييز بين الحدثين حلاف ل "الصّاص" كما 
مر فيصح التيمُمُ عن الحنابة ببيّةِ رفع الحدث الأصغر كما في العكسء تأْمّل. لكنٌ رأَيِتُ في 
"شرح العف" على "زاد الفقير" ما نصّه: (( وقال في "الوقاية": إذا كان به حدئان كالجنابة 
وحدّث يوجبُ الوضوءً ينبغي أن ينوي عنهماء فإ نوى عن أحيهما لا يفعْ عن الآخرء لكنْ 

في تيمم واحدّ عنهما اه. فقولُ: لكنْ يكفي يعني: لو تيمّمْ الحنبُ عن الوضوء كفىء وجازت 
صلانه: ولا يحتاج أن يتيمّم للجنابة وكذا عكسه» لكنٌ لا يقعْ تِيمّمُه للوضوء عن الجنابة» ولهذا 


قال "الرازي"”: وإن ود ماءً يكفي لعَسل أعضائه مره بطل في المحتار؛ لأنّ تِيسّمّه للوضوء 


)١(‏ المقولة [1؟] قوله: ((وإن لم تحر الصلاة بم)). 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق٠‏ 1/5 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 153/1 

(؛) المقولة ]5١85[‏ قوله: ((نية عبادة)). 

(د) هو الرازي المعروف بالجصاصء المتقدمة ترجمته ص5 اء وهو المراد عدد إطلاق إحدى التسميتين. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


به يفتى . 
(وندب لراحيه) رجاءً قويّا (آرٌ الوقت) المستحب» ولو لم يؤر وتيمّمٌ وصلى حار 
لو”" بِنهُ وبين الماء ميل وإلا لا. (صلى) و ل و 


وقمَ له لا للجنابة إن كفى عنهماء فتأَمّلْ )). اه ما في "شرح الرّاد". 

تمعدم (قولة: به يُفنّى) كذا في "الحلية"7؟ عن "النصاب". 

زهه وم (قولة: رجاءٌ قوي) المراد به غلبةٌ الظلرٌ. ومثله اتيف كما في "الخلاصة"”"', وإلاّ فلا 
يعر لأنّ فائدة الانتظار أداءٌ الصلاة بأكمل الطهارتين؛ "ع "0 

0٠١‏ (قولةُ: آخير الوقسي) برفع (( آخير )) على أنه نائبْ فاعلٍ (( فب )»؛ وأصلَهُ النصي 
على الظرقّة: ولا يصحٌ نصبّه على أن يكون في (( ندب )) ضميرٌ يعودُ على الصلاة هو نائيُ 
الفاعل؛ أنه كان يحب تأنيث الضمير, نعم هو جائر في الشتّعر» فافهم. ولا على أنَّ ضميرَه عائدٌ 
على التيمّم؛ لأنّ آخيرَ الوقت محل الوضوء لا التيسّم؛ لأله فرضٌ المسألة. 

(10(قولُ: المستحبً) هذا هو الأصمٌ وقبل: وقت الجواز» وقيل: إن كان على ثقةٍ من 
الماء فإلى آخجرٍ وقت, المواز» وإنا على طمّع فإلى آخر وقست الاستحباب» "سراج"200. 
وي "البدائع””©: (( يور إلى مقدار ما لو لم بماد الماءً لأمكدنه أن يتِيمّم ويصلَي في الوقت ))؛ 
وفي "التاترحانيّة'7© عن "المحيط”"): (( ولا يُْرّط في التأخير حتى لا تقمٌ الصلاه في وقتي مكرويء 
واحتلفوا في تأخير لمغرب» فقيل: لا يوحن وقيل: يؤر )) اه. 


0 


)0١(‏ في "ب":(إن كان)) بدل ((لو)). 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق ١87‏ /ب. 

(") "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخنامس في التيمم قحاما. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم اك 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 5" /ب يتصرف يسير. 
(5) "البدائع': كتاب الطهارة - فصل في بيان وقت التيمم 314/١‏ بتصرف. 

(7) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 778/١‏ بتصرف. 
(8) "المحيط البرهائي": كتاب الطهارات ‏ الفصل الرابع في التيمم ١ق‏ ١5/أ.‏ 


الجزء الثاني لضن باب التيمم 


والحاصل: أنه إذا رجا الماءَ يعت رُ إلى آخير الوقت المستحبً بحيث لا يقعٌ في كراهقٍ وإِن 
كان لا يرجحو الماءً يصلّي في الوقت المستحبٌ كوقات الإسفار [7833/1/]] في النبحر 
والإبرادٍ في ظّهِر الصيف ونح ذلك على ما بين في محلّه”". لكن ذكَرَ شُرَاحُ "الهداية"7 
وبعض شراح "المبسوط": (( أنه إِنْ كان لا يرجحو الما يصلّي في أوّل الوقت؛ لأنّ أداءَ الصلاة 
فيه أفضلٌ» إل إذا تضدّنَ التأي” فضيلةً لا تح بدونه كتكثير الجماعة» ولا يتأنّى هذا في 
حقٌ مَنْ في الفازة» فكان التعجيلٌ أولى كما في حقّ النساء؛ لأنّهُنَّ لا يصلَينَ يجماعةٍ ))» 
وتعقبّهم "الإتقانى" في "غاية البيان": (( بأنّه سهرٌ منهم لتصريح أمّتنا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعةٍ ))» وأجاب في "السّراج””": (( بن تصريتهم مول على ما إن 
تضَمُنَ التأخيرٌ فضيلة وإلا لم يكن له فائدةٌ فلا يكونُ مستحياً )»» وانتصّرٌ في "البحر”) 
ل"الإتقاني" .ما فيه نظرٌ كما أوضحناه فيما علّقناه عليه”©. 

والذي يؤيّدُ كلام الشرّاح أن ما ذكرَه أمّنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر 
الصيف معلل بأد فيه تكثير ابشماعة» راك لفيارت لنوافل» وتأخيرٌ العشاء لما فيه 
من قطع السّمَر المنهي عدهلا أ» وك هذه العلل مفقودةٌ في حت المسافر؛ أنه في الغالب يصلّي 


مر 


(قوله : حمول على ما إذا تض تضم لتأخيرٌ فضيله ولا لخ) عبارة "البحر" : ((فضيلة كتكثير الجماعة! 
لأنه إذا لم يتضمّنُ ذلك لم يكن للتأعير فائدةٌ إلخ )»» فقولة اا إلخ )) أي: بأن لم يتضمّن إلخ. 


)١(‏ المقولة [7775] قوله:((وتأخير ظهر الصيف)). 

(؟) انظر "العناية والكفاية”: كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 300/١‏ و"البناية": 35/9. 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 56/أ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة - باب التيمم .177/1١‏ 

(5) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":3155/1. 

(7) أخخرجه أبو داود الطيالسيَ١/1لا‏ وعبد الرزاق (-11؟) كتاب الصلاة ‏ باب النوم قبلها والسهر بعدهاء والبيهقي 
ف "السئن الكبرى"١/407‏ كتاب الصلاة ‏ باب كراهية النوم قبل العشاء حتى يتأخر عن وقتهاء وأبو نعيم | - 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


من ليس في العمران بالتيمُم ا 1[1[ذ[ذ[ز1 [ز[ذ[ [ [ [ [ز[ [ 0 ا 10 


منفرداء ولا يتنفّل بعد العصرء ويباحٌ له السّمَرٌ بعد العشاء كما سيأتي”)؛ فكان التعجيل في 1 
أقضل» وقولهم: كتكثير الجماعة مثالٌ للفضيلة لا حصرٌ فيها. 
(تنبية) 

في "المعراج" عن "المجتبى": ( يُتخالّجٌ في قلبي فيما إذا كان يَعلَم أله إن أخخرٌ الصلاة إلى 
آغير الوقت يقرب من الماء ممسافةٍ أقلّ من ميل لكر لا يتَمككّنُ من الصلاة بالوضوء في الوقت 
الأول أن يصلَى في أوّل الوقت مراعاةً لحقّ الوقت وتحنباً عن الخنلاف ) اه. واستحسّئة في 
"اللحلمة"270, 

0 (قولة: مَنْ ليس في العُمران) أي: سواءٌ كان مسافراً أو مقيماء "منح”" و"نوح 
أفندي" عن "شرح المنامع" ل "فخر الإسلام” أنّا مَنْ في العُمَْان فتجبُ عليه الإعادةٌ؛ لأنّ العُمْران 
يغلب فيه وجودُ الماع فكان عليه طلبُه فيه وكذا فيما قرب منه كما قدّمناه©. 


والظاهرٌ أن الأحبية بمنزلة العُمران؛ لأ إقامة الأعراب فيها لا تتأنّى بدون الماء» فوجوده 


(قولة: وتجئباً عن الخلافي) أي: خلافب "زفر". 


- في "الحلية" 198-114 والطبراني في "الكبير" (514١٠)؛‏ وفي "الأوسط" (3771) من طرق عن ابن مسعود» 
قال: قال رسول الله : ((لا سمر بعد الصلاة إلا لمصل أو مسافر)). وأخرجه أحمد ١/قلا‏ 41 444 43 
وق إسناده رجل لم يسم وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف لحهالة راويه عن ابن مسعودء وأبو 
يعلى في "مسنده" (91378)» وأورده الهينمي في'جمع الزوائد"4/1 ١-اوقال:رواه‏ أحصد وأبو يعلى والطمبراني في 
"الكبير" و"الأوسط”, فأما أحمد وأبو يعلى فققالا: عن خيئمة عن رجل عن ابن مسعود» وقال الطبراني: عن حيثمة عن 
زياد بن حديرء ورجال الجميع ثقات. وعند أحمد ف رواية: عن ححيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل. 

)١(‏ المقولة [5750] قوله: (لأما إليه فمباح)) وما بعدها. 

(5) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ ١3١1/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ أرق 18/أ. 

(؛) المقولة (5104] قوله: ((ويجب)). 


الجزء الثاني ال باب التيمم 
(و نسي الماع ف رحله) وهو مما يُنسى عادة ل 000 


غالب فيها أيضاء وعليه فيُشْكِلٌ قولّهم: سوام كان مسافراً أو مقيماء فلبتأمل. 
190 (قولة: ونسبي الماة) [١/853١/س]‏ أو شلك كما في "السّراج 
أقول: هو سبق قلم؛ لأنّ عبارة "السسّراج " هكذا: (( قيّدَ بالنسيان احترازاً عمًّا إذا شلك أو 

ظنٌ أن مايه قد فيه فصا ثم وده فَإنّه يعي إجماعاً )». 

(0*0 (قولة: في رَخْلهم الرَخْلُ للبعبر كالسرْج للديّة» ويقال لمنزل الإنسان ومأواهُ رحلٌ 
أيضاء ومنه: : نسي الماءَ في رَحْلِف "مغر ب"”". لكنّ قولهم: لو كان الماءُ في مؤخترة ليح يفيدٌ 
المراد بالرحْل الأول "بعر "210 

وأقولٌ: الظاهرٌ أن المراد به ما يوضم فيه امام عادةً؛ لأنّه مفردٌ مضاف, فِهُمٌ كل رَخْلِء 
سواءٌ كان مَترلاً أو رَخْلَ بعيرء وتخصيصئه بأحدهما ما لا برهان عليه "نهر" 


ل« ملم 
نهر . 


ه09 (قولةُ: وهو مما يُنسّى عادةً) الجملة حايّة وعترزه قوله: 22 كمالو نسِيّه قي غنقِه 


إلخ)). 


(قولهُ: وعليه قيُشكل قولهم: سوام كان مسافراً أو مقيماً) وجهُ الإشكال أن مَن في العُسرات صار- 
على ما قَيَرَهُ - كناية عمَّن كان في بيوت المدر أو الأحبية ومّن كان بقرب العُمران» فيكون من ليس فيه 
منحصراً في المسافر» وحيتكا يُسْكِلُ التعميمٌ الستّابق» وأنت خبيرٌ بن ما زال شاملاً للمقيب فإن من خرّج 
من مصر لأقلّ من مسافة القصر مع عدم القرب منه يصق عليه أنّه ليس في العُمران ولا في الأحبيةٍ ولا 


في قرية» وأنه مقيم. 


.)/78 رق‎ ١ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
.]/5١ق (؟) "النهر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ 

(5) "المغرب”: مادة(( رحل )). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١17/١‏ بنصرف. 
(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/!.‏ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابيدين 


(لا إعادة عليه) ولو ظَنّ قناءً الماء أعادٌ اتفاقا» كما لو نسبِيَّهُ في عتقِد أو ف ظهرف أو 
في مقدَمِه راكباء أو مؤخخرو سائقاء أو نسي نُوبَهُ وصلى غرياناء أو في ثوب نجس»ء أو 
مع نجس ومعه ما يزيلة» أو توضاً ماء نحس» أو صلى مُحدثا 0 


0.5 (قولة: لا إعادةَ عليم) أي: إذا تذكره بعدّما فرع من صلاته فلو تذَكّرَ فيها يقطعٌ 
ويعيدُ إجماعاء "سراج'0". 

وأطلَقّ فشول ما لو تذكَرٌ في الوقت أو بعده كما في "الهداية””" وغيرها خلافاً لما تومّمّه 
في "لمنية'”7"» وما لو كان الواضعٌ للماء في الرّخْل هو أو غير َيِه بأمره أو بغير أمره حلاف 
ل"أبي يوسف"” أمّا لو كان غيرّه بلا عِلَمِه فلا إعادة اتفاقاء "حلبة"9, 

.08 (قولَهُ: أعادَ اتفاقا) لأنّه كان عالماً به» وظيرَ خط الس "حلبة'”*. وكذا لو شلتٌ 
كما قدّمناه”© عن "السسّراج"» وهو مفهومٌ بالأولى. 

0 (قولة: في عنقم أي: عتق نقميه. 

ره (قولة: أو في مقسّبهِ إلح) أي: مقدّم رَحْلِه واحترر به عمًا لو نسيّه في مره راكباً 
أو مده سائقاًء فإنّه على الاحتلاف» وكذا إذا كان قائداً مطلقا "مر ”, 


حكن (قولةُ: أو مع نْحّس) بفتح الحيمع أي: بأث كان حاملاً له أو في بدنه وكان أكي 


(قولة: لأنّه كان عالاً به» وظهّرَ حطأ الظنّ) أي: والعلمٌ لا يطل بالظنٌ بخلاف النسيان؛ لأنّه من 
أضدادٍ العلم. 


ك4 "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ 54/أ. 

(7) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم .71//١‏ 

(5) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صخ. 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 55 .]/١‏ 

(5) "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 1147ب 

(0) المقولة [١؟5]‏ قوله: ((ونسي الماع)). 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 74/١‏ ١بتصرف.‏ 


كرحدا 


الجزء الثاني و١‏ ياب التيمم 


ثم ذكْرَ أعاد إجماعاً. 
(ويطلبة) وحوبا على الظاهر نوعو و ليده ار ا م 


من الدرهم؛ وهو معطوفٌ على قوله: (( أو نسي ))» والظرفٌ متعلقّ ب(( صلَّى )) خذوفاً لله 
من المقام» ولا يصحٌ عطفه على (( عريانا )» ليتعلّقَ ب( صلَّى )» المذكور للقيّدٍ بقوله: (( نسي 
ثوبّه )) لأنّ نسيان الثوب هنا لا دَحَلَ له. 

1ك (قولة: دك أي: بعدّما فعَلَّ جميع ما ل ناسياً. 

كل (قولةُ: أعاد إجماعا) راجعٌ إلى الكل لكنْ في "الزيلعي”"': (( أنّ مسألة الصلاة في 
ثوب بجس أو عريانًعلى الاختلاف» وهو الأصحٌ )) اه. 

م (قولة: ويطلبهُ وحوباً على الظاهر) أي: ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلائة كما 
سيذكره'' مع تعليله» وكونه ظاهرَ الرواية عنهم أَحَدَهُ و/ق.ة ١أي‏ 'البحر"7 من فؤل 
"البسوط”: (( عليه أن يسألهء إلا على قول "الحسن بن زياد": إن في سواله مذلة )»» و رد به”"© 
ما في "الهداية””'" وغيرها: (( من أله يارمةُ عندهما لا عنده ») ووققَ في "شرح المنية الكبير'”": 


(قولةُ: ووقّق في "شرح المنية الكبير" بأنّ "الحسن" إلخ) على هذا التوفيق يندفمٌ التناي بين 

)١(‏ نقول: عبارة الزيلعي في "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم :45/١‏ (( فأمّا الصلاة في ثوسم نجس أو 
عرياناً فقد ذكر الكرخيٌ أنها على الخلاف وهو الأصح: ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها 
وبين مسألة الكتاب أن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف» وهنا فرضٌ الوضوء فات إلى بدلء وهو 
التيمم بعذرء والفائت ببدل كلا فائت ). اه فليتأمل 

١ "در".‎ ل10١"‎ )0( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم .170/١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .118/١‏ 

(ه) أي: صاحب"البحر". 

(3) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 74/1. 

(/) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صاة-. 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


(( بأنّ "امسن" رواة عن "أبي حيفة" في غير ظاهر الرواية» وأححدَ هو به فاعتمّدَ في "المبسوط" 
ظاهرٌ الرواية» واعتمّدَ في "الهداية" رواية "الحسن" لكونها أنسب .عذهب "أبي حنيفة" من عدم 
اعتبار القدرة بالغير )). 

أقول: وبقول "الإمام" رم 3 "ا ان بع "م و"الوقاية" واأية الكمال" 00 
وقال: (( هذا على وق ما في "الهداية" و"الإيضاح" و"التقريب”" وغيرهاء وفي "التجريد”© ذكْرَ 
"محمد" مع "أبي حنيفة"؛ وق "الذخيرة" عن "الحصّاص": أنّه لا علاف» فإدٌ قولّه فيما إذا غلب 
من لهمت نوع ليد تيقلا ال بلع اتوم انب 


ما في 'المبسوط" من نسبةٍ عدم الحواز ل "الحسن" وما في "الهداية" من نسبته ل "الإمام". 

ثم إن لتوفيق الذي ذكرَهُ "الحصّاص" لا يتأنّى في عبارة "الهداية" و'البسوط" فَإنهما صريحتان في الحدالاف 
خحصوصاً مع تعليل ”الميسوط" ل "الحسن":(( بن في سؤاله مل )»؛ وفي "الممْستاني” عن "المحيط":((إن َه 
-أي: الإعطاءً ‏ وبحب الطلبُ» وإلا فلاء وقال "الحسن": لا يطلب في الحالتين)) اه. فلا يتأنّى التوفيقٌ المذكور 


بين رواية "الحسن" القائلة بعدم الوحوب مطلقاً وبين رواية الوحوبء تأمّل. 


(1) "بجمع البحرين وملتقى الثيّرين": لأحمد بن علي بن تغلب. مم الدين المعروف بابن الساعاتي البَْليكَيَ الأصل 
البغداديّ(ت4 79ه) جمع فيه بين "مختصر القدروي" و"منظومة النسفي" مع زيادات عليهما. (”كشف الظدون" 
ل "الفوائد البهية" صة1ل» "فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ الفقه الحنفي ؟/50١).‏ ووقع في بعض 
المصادر ((ابن ثعلب)) وهو خطأء انظر "الجواهر المضية" 2508/1١‏ و"الطبقات السنية" 010/1 1. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 737/١‏ 

(©) "التقريب”: اسم لكتابين للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن أ<مد الفَّدُوريّوت418ه) أحدهما: في المسائل 
الخلافية بين أبي حنيقة وأصحابه؛ مجرداً عن الدلائل؛ والثاني: ذكر فيه المسائل بأدلتها. ("كشف الظنون" 2455/1 
"الجواهر المضية" 57/١‏ ا "الفوائد البهية" صاء 7ل). 

(4) "التجريد": للإمام القدوريّ(ت478ه)؛ يشتمل على الدلاف بين أبي حنيفة والشافعي يمرداً عن "الدلائل". 
("كشف الظئون" 2847/١‏ "الجواهر المضية" 48/١‏ 7 "الفوائد البهية" صاء #). 


الجزء الثاني شن باب التيمم 


أقول: وقد مشى على هذا التفصيل في "الزيادات" و"الكافي”"» وهو قريب من قول 
"الصقار": (( إله يب في موضع لا يعر فيه الماء؛ إذ لا يخفى أنه حبعار لا يغلِبُ على الظنّ الت )»» 
01 


': (( إِنهِ المحتاد ))» وفي "الحلبة””": (( أنه الأوحة؛ لأ الماء غير مبذول 


وقال في "شرح المنية 
غالباً في السفر خصوصاً في موضع عرب فالعجرٌ متحمَّقّ ما لم ين الدفم )» اه 

وحيث نص الإمامٌ 'اللخصّاص" على التوفيق يما ذُكِرٌ ارتقَم الدلاف» ولا يعد حمل مافي 
"المبسوط" عليه كما سنشيرُ إليه”؟', والله الموفق. 

094 (قولة: من رفيقه) الأولى حَنَفُهُ وإبقاءٌ المين على عمومه: "ط”©. ولذا قال 
"نوح أفندي" وغيرُه: (( ذِكْرُ ارق حَرَى مُحرى العادة» وإلا فكلٌ مْنْ حضّرٌ وقت الصلاة 
فحُكمُه كذلك» رفيقاً كان أو غيره )» اه. 


وقد يقال أرادَ بالرفيق مَنْ معه من أهل القافلة. وهو مفردٌ مضافٌ فيعُمٌ ثم حصّصَّهُ بقوله: 
(( مّنْ هو معه )». 

والظاهرٌ أنه لو كانت القافلة كبيرة يكفيه الندامٌ فيها؛ إذ يعسُرُ الطلبُ من كل فرد» وطلبُ 
رسوله كطلبه نظيرٌ ما مر”©. 


(قول: وقد يقال: أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة إلخ) لو حدَّفَ قولة: (( من أهل القافلة )» 
لتم الجوابة» وبدونه لا يندفغ الإيراد. 


)1١(‏ "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ أرق ١٠‏ ب. 
(؟) "شرح المنية الكبير ":كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صاء لا 
(م) "الحلية”:كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١/ق‏ 44 ]/١‏ ملخصاً. 
يت اب ف 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .١75//1١‏ 


وك عب دمر 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


مّنْ هو معد فإ ممَهُ) ولو دلالده بأن استهلكة (نيسّمح لتحقّق عجزه (وإا لم يعطِه 
إلا بشمن مثلع) أو بن يسير (وله ذلك) فاضلاً عن حاجته (لا يتِيمّ ولو أعطاة بأكثر) 


يحتي :يخي :قالخبئن»«وهو ورعف :كيمئه ب 0 0 00 


01 (قولة: مِمّن هو) أي: للا الكاق للتطهير. 

015 (قولة: شمن مثلم أي: في ذلك الموضعء "بدائعا 
المواضع من الموضع الذي يعر فيه [١/ق ١40‏ /س] الماءُ » قال في "الحلية'”": (( والظاهرٌ الأو 
إلا أن لا يكو للماء في ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا في تقويم الصّيد ». 

0ن (قولةُ: وله ذلك) أي: وف مِلْكِه ذلك الثمنٌ وقدّمنا؟' أنه لو له مال غائب» وأمكنه 
الشراءٌ تمبيئةً وحب» يمخلاف ما لو وَحّد مَّنْ يُقَرضه؛ لأذّ الأجَلّ لازم ولا مطالبة قبل خُلوله 
بخلاف القرئض» "بحر "00 ش ْ 

4 (قولُ: فاضلاً عن حاجته) أي: مِنْ زادٍ ونحوه من الحوائج اللازمةه "حلية'"7©. 

قلت: ومنها قضاء ذَينه تمن 

0 لا يتِيمّم لأنّ القدرة على البدّل قدرةٌ على الما " 

0850 (قولة وهو ضِعْفُ قيمتِه) هذا ما في "النوادر", وعليه اقتصّرّ في "البدائع”" و"النهاية", 
فكان هو الأولى» "بحر "”. لكنّه ماص بهذا البابب لِما يأتي في شراء الوصيّ أذ العيْنَ الفا حش 


و "للناة"20: : (( ف أقرب 


عر" 


.49/١ "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في شرائط ركن التيمم‎ )١( 

(؟) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل فيما يجوز له التيمم 55/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١٠/ق‏ 54١ب‏ 48 ١/أ.‏ 

(5) صضوم ‏ "درك 

(ه) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 171/١‏ بتصرف 

(5) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 44١ب‏ 

(7) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 109/1/1. 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في شرائط ركن التيمم .55/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ا#كلاكء 


الجزء الثاني 1 باب التيمم 


في ذلك المكان (أو ليس له) ثمنٌ (ذلك تيمَّمَ) وأمّا للعطش فيجب على القادر شراؤه 
بأضعاف يِه إحياءٌ لنفسه» وإنها يُعمبرُ مدل في تسعة عشر موضعاً مذكورةٍ في 


ما لا يدحلُ تحت تقويم المقوّمين. اه "-"”0. 
أقول: هو قولٌ هنا أيضاء وفي "شرح المنية"”: (( أنه الأوفقي )). 
005 (قولهُ: في ذلك المكان) مبنيٌ على ما نقلناه عن "البدائع”79©. 
(تنبية) 
لو ملك العاريْ ثمنّ الوب قيل: لا يحب شرله: وقيل: يجب كالما "سراج”27). وحَرّمٌ 
بالثاني في "المواهب". 
(قوله: تمن ذلك) الأولى حذفٌ (( ثمن ))؛ لأنّ اسم الإشارة راحم إليه لا إلى الماع 
033 
"ىم (قولة: وأما للعطش) أي: هذا الحكم ف الشّراء للوضوءء وأما إلخ. 
914ل (قولة: 6 في "الأشباه”” ) أي: في أواحرهاء وليست مما نحن فيه؛ فلا يلزمُنا 
ذكرّها هنا. 
توي 3 500 20 51 و ف 5 زل4 
[ (قوله: وقبل طلبهٍ إلخ) مفهوم قوله: (( ويطلبه وجوبا إلخ )»؛ جح . 
1 0 مع وى م 5000 5 3 
وفي "النهر””: (( اعلمٌ أن الرَائي للماء مع رفيقه إِمّا أن يكون في الصلاة أو حارجهاء وف كل إِمّا 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة - باب التيمم ١0/3‏ /أ 
(؟) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صء ل 
(؟) المقولة ]17١[‏ قوله: ((بشمن مثله)). 
(4) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 59/ب بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 2179/1 
(3) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالت ‏ القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها صاء 471-47-. 
() "ح": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم ق07١/أ‏ 
(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١7/ب‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات غ1 حاشية ابن عابدين 
أنه مبذولٌ عادةً كما في "البحر" عن "المبسوط"؛ وعليه فيجبُ طلبْ الدّلو والرّشَا.. 


أن غلب على نه الإعطاء أو عدمُه أو شلك وني كل إِمًا أن يسأله أوْ لا وي كل" إم أن يعطيّه 
أَوْ لا: فهي أربعة وعشرون. 

فإِنْ في الصلاة وغلبّ على : غلنه الإعطاء قط وطلب» فلا لم يُعطه يقي يمضه فلو مهاه 

00 أعطاه استأنف» وإلا َتْ كما لو أعطاه بعد الإباء. وإذ غلب على ظنه عديُّكُ أو 
لا يقطع» فلو فلو أعطاه بعدما أَتمّها بطلتْ» وإلاّلا. 

وإنّ خارجها فإ صلَّى بالتيمّم بلا سؤال فعلى ما سبَقَ» فلو سألَ بعدتها وأعطاه أعاق 
وإلأّلاء سوام ظنٌّ الإعطاءً أو المنمّ أو شلك وإأ مه ثم أعطاه [١/ق51١/]]‏ لاء وطن تسن 
ولا يتأنى في هذا القسمٍ ظنٌ ولا شلكٌ ) اه. 

095 (قولة: لأنه مبذولٌ عاد أي: غالب وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع يعر فبنه 
ويغلبٌ على ال منعه وعدمٌ بذله أنه يجورٌ التيمُمْ لتحقق العجز كما قدّمناه”')) فلا ينان ما قدّمناه 
من التوفيق ولذا قال في 'المحتبى": (( الغالبْ عدمٌ الضّةٍ بالم» حمى لو كان في موضع محري 
عليه الضّةُ لايحبُ الطلبْ منه )». 

79 (قولة: وعليه) أي: بناءُ على ظاهر الرواية فيجبُ إلخ؛ وقد نقَلَ الوحوب في 
"النهر”” عن "المعراج”ء ثم قال: ((لكن لا يجب كما في "الفتح” وغيره» وفي "السراج”7': قيل: 


(قولة: فعلى ما سبَّقَ) أي: من جواز صلاته على ما في "الهداية"» وعدم جوازها على ما 
ف "للبسوط" كما في "البحر". 
(قولة: وقد نقَلَ الوحوب في "اله" عن "المعراج') عبارة "النهر”:( وإذا وجب طلب الماء على الظاهرٍ 


(1) المقولة [151] قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١11/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات - باب التيمم 1757/1 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ 59/أ بتصرف. 


١ 


يجب الطلبُ إجماعاًء وقيل: لا يجب اه. وينبغي أن يكون الأول بناءٌ على الظاهرء والشاني على ما 
في "الهداية"7))) اه. أي: من احتيار رواية "الحسن” كما قدمناه©. 

قلت: وهو توفيقٌ حسنٌ فلذا أشارٌ إليه "الشارح"» حيث جَمَلَ الوحوب مبنيّاً على 
الظاهرء لكن يخالفةُ ما في "المعراج"2 فإنه قال: (( ولو كان مع ل اه 
يسألّه بخلاف الماع) اه. ومثلهُ في "التاترححائيّة"0©), فليتأمّل. 


وجب طلبْ الدّلو والرشاء كما في "المعراج": ولو قال: حت أستقي يب الانتظارٌ عند "الإمام” ما لم يش 
خروج الوقت» وعندهما ينتظرٌ وإنّ خحاف الخروج؛ لكن لا يجب كما في "الفتح" وغيره )) اه. 

فأنت ترى أن الوجوب في عبارة "المعراج" إنما هو لطلبٍ ادر وعدمَهُ إنما هوللانتظار لخروج الوقت» أي: 
أنهما وإنأ قالا بالانتظار وإنّ رج الوقتُ لا يقولان: إن واحسٌ» و"الإمام” قال بندبه أيضاً ما لم يَخْضَ روج 
الوقت مع أن ما في "الفتح" لا يفيك ذلك, ونصّة: ((القدرةٌ على لماء علكه أو ملك بدله إذا كان بياغ أو الإباحقه 
أمّا ملكُ الرفيق فلا؛ لأنّ ملكَهُ حاجرٌ تبت العجنُ وعند "المصّّاص" لا حلاف يبنهم؛ فمرادهُ إذا غلب على 
ظنَه منغ ومرادُهما إذا َنَّ عدم امنع لنبوت القدرة بالإباحة في الماء لا في غيره عنده» فلو قال: اننظ حتّى أفرّغٌ 
وأعطيّك الماء وجب الانتظار ون حاف الفوات» وأمًا في غير الماء قكذلك عندهماء وعنده لاء فلو مع رفيقه دلو 
وليس معه له أن يتِيمّمَ قبل أن يسألَهُ عنده» ولو سألهُ فقال: اننظ حتّى أستقىّ استُحِبً انتظارةُ عنده ما لم يُحَفٍ 


الفوات» وعندهما ينتظرُ وإن خحرج الوقتْ» وعلى هذا لو كان مع رفيقه توب) اه 


.8//١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب التيمم‎ )١( 

(؟) المقرلة [7511] قوله: ((ويطلبه وجوبا على الظاهر)). 

(؟) لا ليست في النسخ جميعهاء وسياق المسألة يقتضي وجودها أي: لا يجب؛ إذ أراد اين عابدين بنقله عن "المعراج" 
أن يِبيّن مخالفته لكلام الشارح القائل بالوجوبء والدليل قول ابن عابدين بعده: ((ومثله في "التاترخانية"))» والذي 
في "التاترخانية": ((لا يجب))» وَيَدُلُ لذلك أيضاً قولٌ ابن عابدين بعد بيان عدم الوحوب المستفاد من كلام 
"المعراج" و"التاترخحانية": ((ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء )). ويؤيده نقل "البحر"عن المعراج": (( ولو كان مع 
رفيقه دلو لم يجب أن يسأله... كذا في "معراج الدراية" )). 

(5) "التاترحائية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم .5515/١‏ 


قسم العبادات ؟ع١1‏ حاشية ابن عابدين 


وكذا الاننظارٌ لو قال له: حتى أستقي وإِنْ خمرّج الوقست ولوكان في الصلاة إن ظَّنَّ 
الإعطاء قَطَمّ وإ لا 7[ [ز[ز[ز[ [ ز[ |[ ز |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ [ ز[ز [ [ز[ [ [ [ |[ [ [ 1 1 0 


ثم الأظهرٌ وحوب الطّلب كالماء كما في "المواهمب' واقنصّرٌ عليه في "الفيض" لون 
تقل الرّاحح المعتمدٍ كما قال في خخطبته, ويبغي تقييدثه بماا '' إذا غلب على ظنه الإعطاءٌ كالماء» إلهّ 
أن يُفرّقَ أله لير ى مما تشحٌ به النفوسٌ في السّفر فلاف الماع تمن 
كك (قولة: وكذا الانتظار) أي: يجب انتظاره للدّلو إذا قال إلخ: لك كن هذا توليقا: وعنده 
ليجب بل يُستحب أن ينتظر إلى 1: خير الوقتء فإ حاف فوت الوقت م ومن وعلى هذا 
لو كان مع رفت نوب وهو طرا» فقال: انا حتى أصلَيّ وأدفته فعه إليكء وأجمعوا أنه إذا قال: 
أبحْتْ لك مالي لتحُج ب به أله لا يجب عليه المج وأجمعوا أله ني امء تر ونا حرج الوقسة. 
ومنشاً الخلاف: أنّ القدرةَ على ما سوى الماء هل تَبْتُ بالإباحة؟ فعنده لاء وعندهما 
تعلم كذا يِ "الفيض" و"الفتح "207 و"التاترحاية"20 وغيرهاء وجرم ف "للا بقول 
'الإمام"؛ وظاهرٌ كلامهم ترجيحُة؛ وفي "الحلبة””: (( والفرْق ل "الإمام": أن الأصل في الماء 
الإباحة» والحظرٌ فيه عارضٌ» فيتعلق الوجوببُ بالقدرة الثابتة بالإباحة؛ ولا كذلك ما سواهء 
فلا يبْتْ إلا بالملك كما في الحجّ )) اه. فتبّة. 
ركيم (قولة: إن ظنّ الإعطاءٌ قطع) أي اهس علي ظلف [53/1١/س]‏ قال في 
"النهر"”"©: (( فلا تبطُلُ بل يقطغهاء فإنْ لم يفعل فإ أعطاه بعد الفراغ أعاده وإلاّ لا كما جرم به 
)١(‏ من((واقتصر عليه)) إلى ((تقيبده ما)) ساقط من "الاصل". 
(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١/57؟1.‏ 
() "التاترعحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 79/1. 
(4) انظر "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص 1/١‏ والكلام للشارح. 
(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١‏ رق 547١/ب.‏ 
(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١7ب.‏ 


الجزء الثاني ١‏ باب التيمم 


لكن في "القهستاني" عن "المحيط":(( إن ظَنّ إعطاءً الماء أو الآلة وجب الطلبْ» 
وإلاّ ل0». 
(والمحصورٌ فاقد) الماء والتراب (الطّهورين) بأن حبس في مكان بجس» ا 


"الزيلي ”© وغياه فما حو به في 'الفتح"”"©: من أنها بط ففيه نظن نعم ذكرٌ في "لم7" 
ع مقي انها يط براح ان في عله ارو وعله مل عاق اللي ابد 

115 (قولة: لكنْ في "الفهُستاني"80) استدراكٌ على المعن كما هو سياقٌ "الهُستاني"» 
فكان الواحبٌ تقليقه ثم الحوابُ عن "المحيط" أنه غير ظاهر الروايق "ح"00. 

قلت: وقد علمت التوفيق بما قدّمناه"؟ عن "اممصّاص": (( من أنه لا حلاف في الحقيقة ). 
فول "لصت" (( ويطلبه إلخ » أي: إن طن الإعطاءء بأن كان في موضع لأا قن نا 
وقدّمنا"”) عن شروح "المنية": (( أنه لمحتا وأنّه الأوحةٌ ))» فتيّة. 

مطلبٌ في فاقدٍ الطّهورين 
078 (قولة: فاقُِ) بالرّفع صفةٌ (( المحصورٌ ))» واللام فيه للعهد الذهني فيكوثٌ في حكم 


(قوله: استدرالكٌ على المغن إلخ) فيه أن التفصيل في كلام "المحيط" عام للماء والآلة» فهو استدرالدٌ على 
كلام الصف الذي موضوعة الما وعلى ما بناهُ عليه وهو الآلة فتأخيرُهُ عنهما هو الأوفق؛ تأمّل. 


.45/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(5) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ل 

(5) عبارة "الخانية": (( وعن محمد رحمه الله تعالى:إذا رأى بي الصلاة مع غيره ماءٌ وف غالب ظنه أنه يعطيه يطلت 
صلاته )) فالمنقول ف "الخانية" عن محمد غلب الظنّ لا بحردُهء كما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله. انظر "الخانية": 
كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم ١/د‏ ه(هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم 47/١‏ بتصرفء» لكن تقله القهستاني عن "مر المحيط"؛ لا عن 
"المحيط" كما ذكره الشارح. 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق7١/أ‏ ياختصار. 

(0) المقولة [+551) قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 

(0) المقولة [9717] قوله: ((ويطلبه وجوباً على الظاهر)). 


قسم العبادات 516 حاشية ابن عابدين 


ولا يمكنة إخراج تراب مطهّر وكذا العاجرُ عنهما لمرض (يؤخرّها عنده» وقالا: 


يتشيّةُ) بالمصلين وحوباء فيركع ويسجدٌ ا 


الذكرق وبالنصب على الحال» كذا ك2 خط "الشارح". 

م1 (قولة: ولا يمكنه إخراج تراب مطهّر) أمّا لو أمكنه نر الأرض أو الحائط بشيء فإنه 
يَستحرج ويصلي بالإاجماعء ابمر"” عن 'الخلاصة"”"قال “ط"”": (ووفيه أنه يلزمٌ تضرف في 
مال الغير بلا إذنه)). 

مم رقولة: 5-0 عنده) لقوله عليه الصلاة والسلام: « لاصلاة 3 لصوتو ان 


رشنن 
ساف ان 


0904 (قولة: وقالا: يتشية بالمصلين) أي: احتراماً للوقت» قال "ط"”©: (( ولا يقرأ كما ف 


(قولة: كذا رأيَُ خط "الشارح") قصّدبما ذكر صمّةٌ وصف المعرّفب بالدكرة؛ لأنّ إضافةً اسم 
الفاعل لا تفيدة تعريفاً. 

(قولة: وفيه أله يلم التصيّفُ إلخ) فيه أله إذا كانت ملك الغير ويَعلَم أنه لا يرضى مما ذْكرَ لا بمكنة 
شرعاء فهو داخعلٌ تحت قوله:((ولا يمكنهُ إخراج إلخ)). 

(قولةُ: قال "ط": ولا يقرأ) أمّا إذا كان جُباً فظاهث وإذا كان مُحدئا فلكراهة القراءة في امحل النجس. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 117/١‏ بتصرف, 

(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق١/ب.‏ 

(7) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١77/١‏ باخختصار. 

(؛) أخرجه أحمد 5٠/7‏ - 4194 ومسلم(؛ ؟؟) كتاب الصلاة ‏ باب وجوب الطهارة للصلاة» وأبو داود(ة2) كتاب 
الطهارة - باب فرض الوضوء؛ والترمذيي١)‏ كتاب الطهارة - باب ما جاءً لا تقل صلاةٌ بغير طهور؛ والدسائيٌ 
4-7 كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة من غلول» وابن ماجه(07؟)كتاب الطهارة ‏ باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور؛ وابن خزيمة(8)و(8)و(١٠)‏ كتاب الوضوء ‏ باب نفي قبول الصلاة بغير طهور؛ والبيهقي في "السدن الكبرى" 
0 كتاب الطهارة ‏ باب فرض الطهور للصلاة؛ واين حبان(ت070١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب شروط الصلاة. 

(ه) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ ”اب بتصرف. 

.117/1١ "ط":كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 


الجرء الثاني ه١1‏ باب التيمم 


إن وجَدَ مكاناً يابساء وإلاّ يومئٌ قائماء ثم ب يعيد كالصّوم (به يُفتى» وإلبه صم رجوغٌة) 
أي: الإمام كما ف "الفيض"2 وفيه أيضاً (مقطوعٌ اليدين والرّجْلِين إذا كان بوجهه 
جراحة يصلي لغير طهارة) ولا يتيمّمٌ (ولا يعيدٌ على الأصح) متا ا ا 


"أبي السسُعود'”'» سواءٌ كان حدّه أصغرَ أو 0 ) اه 

قلت: وظاهره أنه لا ينوي أيضاً؛ لأنه تشيّهٌ لا صلاةٌ حقيقيّة تمل 

:ه01 (قولةُ: إن وحَدَ مكاناً يابسأم 8 لأمِه من التلؤشء لك في "الحلية””: (( الصحيحٌ 
على هذا القول أنه يومومٌ كيقما كان؛ لأنّه لو سجّدَ صار مستعولاً للنحاسة )». 

15 (قولة: كالصّوم) أي: في مثل الجائض إذا طهُرت في رمضان؛ فإنها تُسِكُ تشبهاً 
بالصائم الحرمة الشهرء ثم تقضيء وكذا المسافرٌ إذا أَفطَرَ فأقام. 

11 (قولة: مقطوغ اليَدَينٍ إلخ) أي: من فوق امرفقين والكعيين» وإلاّ مسمّحّ محل القطع 
كما تقدّم"» لكن سيأتي”' في آخر صلاة المريض بعد حكاية الم 'ماذكره هنا: وقيل: لا 
صلاةً عليه» وقيل: يلزمُه غَسلُ موضع القطع. 

م9 (قرلة: إذا كان بوجهه حراحة) ولا مه على التراب إن لم يمكنه غسله. 

[955 (قولة: ولا يعيدُ على الأصحّ) ليُنظر [1/ق55١/أ]‏ الفرق بيه وبين فاقدٍ الطّهورين 


(قولة: نر الفرقٌ بينه وبين فاقد الطّهورين إلخ) لعل الفرق قيامُ حل الوضوء ف فاقد الطمورين: فلا يسقطٌ 
فرضٌ الوضوء لقيام مله بخلاف مقطوع اليدين إلخ فإنَ لَب لحل زال بالكليّة» فسقَط فرضٌ الوضوء لفوات 
علد تأمّل. ثم أي في "السّدي" ما نصّة: ((لأنّ فاقد الطهورين يرجو إدرال المطهّرٍ بعد ذلكء» وهذا 
أعضاوةُ لا تعودٌ إلا في اليوم الموعود, فلا تكليف عليه) اه. ومعلومٌ أن للأكثر حكمّ الكل تأمّل. 


.88/١ "فتح المعين": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(5) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ قصل في التيمم ١/ق‏ 37١1ب‏ 
5 صادف "در" 

(4) انظر المقولة [150] قوله:(( وقيل لا صلاة عليه)). 


قسم العبادات 155 حاشية ابن عابدين 


ع 8ه 


وبهذا ظهرٌَ أنَّ تعمد الصلاةٍ بلا طْهْر غيرُ مكفرء فليُحفَظٌء وقد مر وسيجيغ0" في 
صلاة المريض. 
(فروع) صلَّى اللحبوسٌ بالتيمٌم إن في المصر أعاده وإلا لا. هل يتيمّمُ لسجدة التلاوة؟ 


مرضء فإنه يؤخرٌ أو يتشيّهُ على الخلاف المذكور آنفاً كما علمت» مع اشتراكهما في إمكان 
القضاء بعد ا وكون عذرهما سماوياء تأمّل. 

(0140 (قولة: وبهذا ظهرَ إلخ) رد ما في "الخلاصة”" وغيرها ععن "علي السّغْدي"7©: 
((من أنه لو صلّى في القوب النسء أو إلى غير القيلة لا يُكمَرٌ؛ لأنها جائزة حالة العذر أنّا 
الصلاء بلا وضوء فلا يتّى بها حال فيُكمَرُ قال "الصدرٌ الشهيد": وبه نخد ) اه. 

ووجة الرّدّ: أنها جائرة في مسألة اللقطوع المذكورة”'»» فحيث كانت عله عدم الإكفار 
اموا حالة العذر َم القولٌ به في الصلاة بلا وضويء فافهم. 

943 (قوله: وقد مرّ”) أي: ف أَوّل كتاب الطهارة» وقدَّمنا"؟ هناك عن "الحلبة" البحث 
3 عله العلقء و:2 أن عله اللإكفار إنما هي الاستخفافُ )). 

4 (قولة: أعادٌ) لأنه مانعٌ من قِبَلِ العباد. 

لم (قوله: إل لا عللوه بأنَّ الغالب في السَّفر عدمٌ الماء» قال في "الحلبة"”": (( وهذا 
يشيرٌ إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرسب منه ماءٌ تحب الإعادةٌ لتمحّض كون المنع من العبد )». 


)١(‏ انظر المقولة [11734] قوله:((وبوجهه جراحة)). 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس في استقبال القبلة ق57/). 

() ني الدسخ جميعها(( أبو علي الستّغدي )) وهو خطأء وما أثبتناه من "خلاصة الفتاوى” هو الصواب؛ وتقدمت 
ترجمته 7/1اة. 

(4) المقولة [977097] قوله: ((مقطوع اليدين)). 

(ه) اإلا؟ "در". 

(5) المقولة [5 0ه قوله: ((غير مكفر)). 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 87١/ب.‏ 


الجزء الثاني / 1 باب التيمم 


إن في السفر نعي وإلاً لا. الما السب في الفلا لا عنم التيحُمَ ما لم يكن كثيراً فيْعلم أنه 


للوضوء أيضاء ويُشْرَبُ ما للوضوء وميو وموم مم ممم مقمة قو مم مفة فق فقا م ممق يمن للم ةل ةثل رتم 


44 الى (قولة: إن في السّفر نعم) لما علمت. 

ره4 ال (قولة: 3 لا) لعدم الضّرورة» "فيُستاني "200 عن "شرح الأصل". 

لعل وحهه: أنه إذا ققد امام وقت التلاوة يحدُه بعدها؛ لد الحضرٌ مظيةٌ الما فلا ضرورةً 
مخلاف السفرء فإنّ الغالب فيه فمَدُ الملء بتأحيرها إلى وحوده عُرْضْةٌ نسيانهاء تأمّل. 

14م (قولة: للْسب) أي: الموضوعٌ في الجباب لأبناء السُبيل. 

(قولةُ: لا يُممغْ التيمّم) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشّرب» فلا يجوز الوضوءٌ به 
وإن صح. ْ 

ركم (قولة مالم يكن كثيرأ قال في "شرح النية"0": (( الأولى الاعتبارٌ بالعُرئف لا 

مدر بالكثرة 3 إذا اشتبّهَ )). 

4م (قولة: أيضاً) أي: كالشرب. 

(قولةُ: ويُسْرَبُ ما للوضوء) مقايلٌ المسألة الأولى؛ لأنه يَْهَمٌ منها أن الْْبَلَ 
للرب”" لا يُتوضاً به» فذكر: (( أن ما سبل للوضوء يجورٌ الشربُ منه )»» وكأثٌ السرق: أن 
ّرب هم لأنه لإحياء النفوس بفلاف الوضوء؛ لأنَّ له بدلأء فيأدّنُ صاحبّه بالشّرب منه 
عادة لأنه أنفع. 1 

هذاء وقد صرَّحّ في "الذّحيرة" بالمسألتين كما هناء ثم قال: ((وقال "ابن الفضل" بالعكس 


(قولة: وقال "ابن الفضل" بالعكس فيهما) وجَهّةُ أن المسبل للشّرب لو توضّاً به يرتفعٌ الحدث به 
مع بقائه فيحصلٌ الغرضان؛ مخلاف ما سبل للوضوء فَإنّه يُفنّى بشربه. 
)١١‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في التيمم .45/١‏ 


(9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاه 8 بتصرف. 
(؟) من((لأنه) إلى ((للشرب)) ساقط من"1". 


قسم العبادات 11 حاشية ابن عابدين 
امنب أولى يعباح من من حائض ومُحَدتٍ وميتيء ولو لأحلدهم 500 


فيهما )»» قال في "شرح النية'””: (( والأرّلُ أصح )). 

وير رقولة: للحن أولعيا ح إلخ) هذا بالإجماعء "تاترعحاتيّة”". أي: وَيَيْمّمٌ ليست 
973/1 ١/س]‏ ليصلَّى عليه وكذا المرأةٌ والمحث» ويقتديان به؛ لأنّ الجنابة أغلظ من الحدّث» 
والمرأة لا تصلخ إماما» لكنْ في "السّراج””": (( أنّ الميت أولى؛ لأنّ غسله يُرادُ للتنظيف» وهو لا 
يحصل بالتراب )) اه تأمّل. 

اط "الشارح" عن "الظهيريّة 
"الخلاصة””” وغيره )) اه. 

وفي "السّراج"”"© أيضاً: (( لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به؛ لأنه يرف حدلّه )». 


"7 : (( أن الأول أصحٌ وَأ حَرّمَ به صاحبُ 


(قولة: لأن الجنابة أغلفةٌ من الحدث إلخ) ووجةٌ تقدعه على المميت أن مصلحة نفسبِهٍ مقدّمة على 
مصلحة غيره على ما في "السندي"» وقال "ط":(( لعلٌ أولويةُ عليه يسبب أنه يؤدّي ما كُلّفَ به من 
صلاةٍ وغيرهاء فاحتياجة إليه أكثرٌ من الميت» وأمًا أولويُ على الحائض فلأله لو اغْتسّل وتيممَتْ جاز 
اقتداؤها به اتفاقاً» وبالعكس لا تصلخ إمامء وفي اقتدائها به حلاف "محمد" حيث قال: لا يصحّ اقتدام 


المغتسل بالمتيمّم )) أه "سندي" 


)١(‏ "شرح النية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صده ال 

(7) "التاترححانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس ف التيمم 550/١‏ نقلا عن "العتابية" 

(5) ذكر صاحب "السراج" هذا القول مُصَّدَراً بصيغة(( روي ) وأا ما اعتمده صاحب "السراج" فهو ما أجمع عليه 
أئمة المذهب من أن الجنب أولى» وعبارته: (( وإن كان الماء مباحاً ينهم صرفت إلى الجتب؟؛ لأنه من أهل الإمامةء 
وييمّم الميت )). انطر "السراج الوهاج": باب التيمم ١/ق‏ ١1ب‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الأول في التيمم ق 5/أ. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم 73١ب‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١‏ /ق ١7/ب‏ وعبارته: (( وإن اجتمع محدث وحنب وهناك 
ما يكفي لأحدهما إن كان يكفي المحدث دون الجنب فالمحدث أولى؛ لأنه يرفع حدثه )) فظهر أن كلام 
"السراج" خاصٌ فيما إذا اجتمع جنب ومحدث فقط» وليس له صلة بما إذا اجتمع ميت وحائض وجنب ومحدث. 


الجزء الثاني حال باب التيمم 


فهو أولى» ولو كان مشتركا ينبغي صرفهُ للميت. جازٌ تيمم جماعة من ممل” واحار. 


مامه 3 3 53 شاعيه 3 عم اع 3 
حيلة حواز تيمم من معه ماءٌ زمزم ولا يخافُ العطش أن يخلطة مما يغلي أو يهبّه ا 


5ه (قولة: فهر أولى) لأنه أحقّ علكه "سراج”20. 

هكم (قولة: ينبغي صرفةٌ للميت) أي: ينبغي كل منهم أن يصرف نصيبّه للميت» حيث 
كان كل واحدٍ لا يكفيه نصييّه ولا يُمكنٌ الحنب ولا غيره أن يستقِل بالكلٌ؛ لأله مشغولٌ بحصّة 
الميت» وكوك الجنابة أغلظٌ لا ييح استعمالَ حصّة الميت» فلم يكن الحبُ أولى» يخلاف ما لو كان 
الا مباحاء فإنّه حيثُ أمكّنَ به رفمٌ الحناية كان أُولى» فافهم. 

(تعمة) 

قال في "المعراج": (( والأب أُولى من اينه لمواز ملك مال ابنه )) اه. 

هكم (قولة: حجار) لأنه لم يصير مستعملة إنما المستعمّلٌ ما ينفصِل عن العضو بعد 
ا مسح قياساً على الماع "شرح المنية”7". ونحوّه ما قدّمناه'" عن "النهر"؛ وهو المذكورٌ في 
"اللي "لك فافهم. 

(هه؟/ (قولَهُ: ولا ياف العطش) إذ لو خاقةُ لا يناج إلى حجيلة لاشتغاله بحاجيه الأصليّة. 

والظاهرٌ: أن عطشّ غيره من أهل القافلة كعطئيه وإِنّ كان لا يسقيهم منه؛ إذ لو اضطُرٌ 
أحثهم إليه وجب دفقه له فيما يظهث ولذا جاز له قتالةُ كما م05 

بده (قولةُ: عا يغلبم) أي: بشيء يُخ ره عن كونه ماءٌ مطلقاً كماء ورد أو سك 3-9 


أناع لمسماء 9 5 مم 
1859 (قولة: أو يَهَبَه) أي: من يثق بأنه رده عليه بعد ذلك» فافهم. 


)١(‏ "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١ق‏ 1”ابب. 
(؟) "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاء الس 
(؟) المقولة [©١1؟]‏ قرله: ((مطهر)). 

(5) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 10١/ب,‏ 

(ه) المقولة [017؟] قوله: ((للمضطر أخذه)). 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


على وجو نع الرحوع. 
(وناقضةُ ناقضُ الأصلٍ) 0 1[ 1[ 1# #[1#[#1ؤ12111111[1#1#1[1 


رهم (قولُةُ: على وجهٍ ح الرُحوعَ) كذا ذكَرَه في "شرح المنية"” لقول 
"قاضي حان””©: (( إن قولهم: الخيلة :أذ هيه عر غدر و ويتبلمة لفق 8 عندي؛ لأنّه 
إذا تمَكّنَ من الرجوع كيف يجورٌ له التيمّمْ؟ ))» قال في "شرح النية'”: (ز وهو الفقة 
بعينه والجيلة الصحيحةٌ أن يخلِطه إلخ )). 

قلت: كن يدقع هذا قولُ: (( على وجو يَمسَعْ التُحوع )»» أي: أن تكوث الهبةٌ بشرط 
اليرّض» وأيضاً فقد أحاب في "الفتح””7): (( بأنّ لرُحوع في الهبة مكروة وهو مطلوبُ العدم 
شرع فيجورٌ أن يُحبرَ الماك معدوماً في حقه لذلك وإ قدَرٌ عليه )»» قال في [1/ق58١/]]‏ 
"الخلبة'””: (( وهو حسنٌ )). 

أقو: على أن الحو في الهبة يتوق على لضا أو القضاء. 

لكنْ قد يقال: إِنّه ما وهبَّهُ إلا ليِستردّه والموهوبُ منه لا عنعٌه إذا طلبّه الواهِبُ» 
وذلك نع ليام 

والجواب: أنهي يُسترده هبه أو شراء لا بالّحوع؛ فلا يلزمٌ مُ المكروة والموهوبُ منه إذا عَلِمَّ 
بالحيلة يَمتيِعُ من دفعه للرشري تمل 

84ل (قولة: وناقضة ناقضٌ الأصل إلخ) أي: ما جعِل ! التِيمُم دلا عنه 0 دشل 

واعلم أن كل ما نقض الفُسل مل المني نقض الوضوءه وتزيدُ الوضوءُ بأنّه ينتقضُ عثلٍ 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صء لال. 

(؟) "الخانية": باب التيمم - فصل فيما يجوز له التيمم 5/١‏ ه(هامش "القتاوى الهندية"). 
زفق "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل ف التيمم صاء لاد. 

(:) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم ١١4/١‏ بتصرف. 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 45 ./١‏ 


الجزء الثاني كها ياب التيمم 
ولو عْسادٌ فلو تيمّمٌ للجنابة ثم أحدّث صار مُحيثاً لا خنباء ل 


البول: فالتعبيرٌ ب(( ناقض الوضوء )» كما في "الكنر”" يشملٌ ناقض الغُسلء فيساوي التعبيرٌ 
ب ((ناقض الأصل )) كما في "البحر”"2) واعترضة "الصف" ف "منيحة"”" .نما حاصلُة: )0 أله وإث 
فض يسم الوضوء كلل ما نقض الفُسل لكر لا ينفْضُ تيمم اسل كل ما نقَضَ الوضوء؛ لأنّه إذا 
تِينّمَ عن جنابق م بالَ مثلاً هذا ناقضٌ للوضوء لا يتقيض به تيمم السلء بل تنتقضٌ طهارةٌ 
الوضوء التي في ميمه فتبس له أحكام الحتاش لا أحكام النابة؛ ققد رحد ناقضّ الوضوء؛ ولسم 
يتقيض تيمم الحنابة» فظهرٌ أن التعبير بناقض الأصل أُولى من ناقض الوضوءا» لشموله التيشُمَ عن 
الحدثين» فأين المساواةٌ؟! )» اه. لكنْ في عبارة "الصنف" في "لسع" حذف الضاف من بعض 
المواضع» فذكرناه ليزولَ الاشتباة؛ فافهم. 

(.*؟ (قولة: فلو تيمّمَ إلخ) تفريعٌ صحيمٌ دل عليه كلامُ المين؛ لأنّ منطوق عبارة أنه لو 


(قولُ: فيُساوي التعبير بناقض الأصل كما في "البحر" إلخ) قال في "البحر": ((وما وفع في "شرح 
التقاية" من أن الأحسن أن يقال: وينقضةُ ناقض الأصل وضوءاً كان أو عُسِلاً فغيرُ مسلّم؛ لأنّ من 
المعلوم أن كلّ شيء نقَض العْسلٌ نض الوضوءء فالعبارتان على السّواء )) اه. هذه عبارته؛ واعترضّة 
في "المح" با نقله المحشي» وقد يجاب عنه بأ هذه الصّورة التي أورَّدّها عليه في "الدج" تَحقَّقَ فيها 
النقضُ للتيمّم باعتبار أنه صار محرا فيازمُهُ الطهارة للحدث. وإنّ بق باعتبار الجنابة فقد تََقَّقَ في 
الجملة» والنقضٌ في الجسم قَلكُ تأليفوء وثي غيره إخراحٌةُ عن المقصود منه كما تقدّمَه ولا شلك أنه بالبول 
في هذه الصورة يكوثٌ قد أخرّجٌ التيّمّ عن القصود؛ حيث امتنع عليه العصلاةٌ والمسٌ ونحوهما وإن لم 
متنع عليه التلاوةٌ مثلاٌ. وقد كان القصْ به ابتداءً استباحة جميع ما لا يحل إل بالطهارة» فبامتناع البعض 
عليه يكونٌ قد أُحرّجَهُ عمًّا هر المقصود منه بالنُسبة له فلعكٌ هذا مرادٌ صاحب "البحر”؛ فَتأمّله. 

(قول "الشارح": ولو عُسادُ) أتى بهذو المبالغة لدفع توه أن المراد بالأصل الوضوءٌ حتى يكون 
موافقا ل "الكبر". 


(0) انظر "شرح العينيَ على الكنر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 317/١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم .120/١‏ 

(") "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 3/١‏ 8١/ب.‏ 

(4) من(( لم ينتفض )) إلى(( الوضوء )) ساقط من"1". 


قسم العيادات ه١1‏ حاشية ابن عابدين 


فيتوضتا وينزعٌ حفيه» ثم بعد بمسحٌ عليه مالم يَمُرَّ بالماء» فمع في عبارة "صدر 
الشريعة" بمعنى بعد كما في: فإ إِنَممَالصترضراك [ الشرح- ” ]» فافهم (وقدرةٌ مام 


تيمّمَ عن حدث انتقض بناقض أصله؛ وهو الوضوى وذلك كل ما نض الوضوء والغُسل كما 
مر" ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصلو» وهو الغسل. 

ومفهومة: أله لا يتتقضرٌ بغير ناقض أصله» فرع على هذا المنهوم ‏ كما هو عادنّه ف مواضعٌ 
لاتُحصى - : (( أنه إذا تيم السب ثم أحداث لا يتفض تمه عن الخنابة )»؛ أن الحدث لا 
ينفْضُ أصله وهو الغسل» فلا يصيرٌ جتباء وما يصير مُحْيئاً بهذا الحدث العارض» فافهم. 

17 (قولة: فيتوضت إلخ) تفريم على التفريع» أي: وإذا صار مديئاً فيتوط حيث واد ما 
يكفيه للوضوء فقط ولو مر مر ولكنْ لو كان [573/1١/ب]‏ لبس الشف بعد ذلك التيمّم 
وقبلَ الحدث ينزه ويغسل؛ لأنّ طهارته بالتِيمّم ناقصة معنى ولا بمسمٌ إلا إذا لبسَهُ على طهارةٍ 
امي وهي طهارةٌ الوضوء لا طهارةٌ التيمّم على ما سياني”” نعم بعدّما توضا وغسّل رجليه 

بعسح؛ أنه لبس على وضوء كاملء وامسحٌ للحدث لا للجنابة, إلا إذا مب بللاء لكا للفّسل 
فحيشاٍ لا يسح بل يطل تسمه من أصله» ويعودٌُ حنباً على حاله الأرَلِه فلو جاور الما ولم 
يغتسل يتيمّمُ للجنابة» ثم إذا أحدّث ووجَدَ ما يكفيه للوضوء فقط توضّأء ونرَعٌ الف وغسّل؛ 
أن الحنابة لا عنمها الخف كما سيأتي”"» ثم بعده يمسم ما لم يمر بالملى وهكذا. 

1*5 (قولُ: فمع إلخ) تفريمٌ على قوله: (( فيتوضّا )»2 حي أفاد: ((أُنّه إذا وَحَدَ ماءٌ 
يكفيه للوضوء فقط إما يتوضأ به إذا أحدث بعد تيمِّه عن الحنابة أمَّا لو وده وقلت التيكّم 
قبل الحدث لا يلزمّه عندنا الوضوءٌ به عن الحدث الذي مع الحنابة؛ أله عبست؛ إلا بد له من 
التيسّم )» وعلى هذا فقولٌ "صدر الشريعة”"”©©: (( إذا كان للجدب ماءٌ يكفي للوضوء لا العسل 

(1) في القولة السابقة. 
(5) صضاكء ع "در" 


(7) المقرلة [501؟5] قوله؛ ((وفيه إلخ)). 
(4) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 7١/١‏ بتصرف(هامش "كشف الحقائق"). 


الجزء الثاني ع1 باب التيمم 


يحب عليه التيمّمُ لا الوضومٌ خلاقاً ل "الشافعي": أمّا إذا كان مع الجناية حددث يُوحبُ الوضوعٌ 
يحب عليه الوضوىء وم افيه بالاتفاق ) اه مُشكل؛ لأنّ الجنابة لا تتفلكٌ عن حدثٍ 
يوحبُ الوضوءًء وقد قال أوَلاً: (( يحب عليه التيمّمْ لا الوضوءٌ )» فقولةُ ثانياً: (( يحب عليه 
الوضوعٌ )) تناقض. 

وحوابه - كما قال "الفهُستائك"20 : ( أن مع في قوله: مع الجنابةمعنى بعد ))» وَلَّمّا كان 
ف هذا التفريع والحواب ذِقَةَ وحفاءٌ ودف لاعتراضات المحشّين على "صدر الشريعة" أمْرَ بالتفيّمء 
ولله دَرُ هذا "الشارح" على هذه الرُموز التي هي مفاتيحٌ الكنوز. 

055 (قولهُ: ولو إباحة) مفعولٌ مطلقٌ ‏ أي: ولو أَباحَهُ مالك له إباحة كان قادراً - أو 
عني :أو حال أي: ولو وٌحدّت القدرة من جهة الإباحقه أو في حال الإباحة حة", وأطلقه فشملَ ما 
لو كانوا جماعةً والماءُ المباحّ يكفي أحدهم فقطء فينتقضٌُ تيمّمْ الكلّ لتحقق الإباحة في حقَّ كل 
منهم بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه؛ أنه لا يصيب كلاً منهم ما يكفي. وَعَامُهُ في "الفتح"”. 


(قولةُ: فالتيمّمُ للجنابة بالاتفاق) ليسر معقاوفا على الود مشدا وما /بعة خبيرف إلا 
يكوثٌ مُنكِلاً إذ لا يحب التيمّمُ بعد الوضوءء تأمّل. 
(قولة: أ مع في قوله: مع الجنابة تمعنى بعد) وقال "السسندي":(( يكن أن يقال: إن مع في كلام 
"صدر الشريعة" على حقيقتهاء وذلك في صورة ما لو اغتسل الحنبُ وبقي في عضو مسن أعضائه لمعة 
وبي الما للنابة فنِيسم لها ثمّ أحدت حدثا يُوحبُ الوضرء وتيسّم لهه فوحمد ماء يكفي للوضوء لا 
ْلمعةٍ فتيسّمه باق وعليه الوضوءٌ؛ قفي هذه الصورة يُتصوّرٌ وجودٌ الحدث مع الحناية» وهذا الحدثٌ 
وجب ال لوضوءً بسبب وجود الماء الكافي له )) اهم فتأمّله. 
)1١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل ف التيمم 79/١‏ يتصرف يسير. 
(؟) من(( كان قادراً )) إلى(( الإباحة ))ساقط من "الأصل". 
(5) انظر "الفتح": كتاب الطهارات ‏ ياب التيمم 113/1١‏ 


قسم العبادات بمسحهدت ميت 2188 تسد ,حاشية ابن عابلين 


في صلاوٌ (كاف لطهرة) ولو مره مره (فضّلَ عن حاجته) كعطش وعَجْنِ وعَسل 


54م (قوله: في صلاة) مِنْ مدحول المبالغة أي: ولو كانت القدرة أو الإباحة في صلاةٍ 
ينتقض تيمم 5/1 وتبطل الصلاةٌ التي هو فيهاء إلا إذا كان المامُ سور حمارء فإنه 
يَمضي فيهاء ثم يعيدُها بسؤر الحمار لما مر”" أنه لا يلزمٌ الجمعٌ بينهما في فعل واحابء فما في 
كيه ((من أنها تفسة ("ى 7 صحيج كما ذْكَره "الشار حا "لك وو ل بالتِيمّم ثم ٠.‏ 
وجد الماءَ في الوقت لا يعي "منية"0. أي ي: إلا إذا كان العذرٌ المبيح من قبَلٍ العبادء فبعيدُ ولو بعاد 
الوقت كما من فتسّف "حلبة"0, 
(58؟] (قولة: كاضي لطييره) أي: للوضوء لو عيثا وللاغتسال لو حي واحترّرٌ به عمًّا إذا 
كان يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء وهو جني فلا يلزمٌةُ استعماله عندنا ابعداءٌ كما 
ماي فللا يُنقض ع ف "الحلبة"0 
1953 (قولة: ولو مر مر فلو عسل به كل عضو مرّتين أو ثلاثاء فنقص عن إحدى 
: جُلَيه انتقض تممه هو المختار؛ لأنه لو اقتصرّ على المرَةٍ كفا "بحر "00 عن "الخلاصة"0, 
وى (قولة: وغْسلٍ نجس مانع) فلو لم يكفه يلزمة أيضاً تقليلٌ النجاسة كما يفهُم 
)١(‏ المقرلة ]١9537[‏ قوله: (( في صلاة واحدة )). 
(؟) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم صعال. 
(") انظر"شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ص4 لىء و"حلبة المحلي":١/3‏ 54١/ب.‏ 
(4) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صالم. 
(0) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١/ق‏ 71١/ب‏ بتصرف. 
(1) المقولة [5575] قوله: ((فمع إلخ)). 
(7) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 07١/ب.‏ 
(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١70/١‏ بتصرف. 
(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق 7١ب‏ 


الجزء الثاني م١‏ باب التيمم 


أمكّنَ أن يبقى أقلّ من قر الدرهم ‏ كما بحثناه فيما مر" فيلرمُ ولا ينتقض تيحّمُه. 

فى (قولة: وَلحَُد جنائع أي: لو اسيل ونقيتا غلن اله لمْعة لم يها لماي نمم 
لهاء ثم أحدّث فتيمّمَ له» ثم وج ماءٌ يكفيها''؟ فقط فَإنّه يغسلّها به ولا يطل تِيحّمُه للحدث. 

ثم اعلمُ أنّ هذه المسألة على خمسة أوحو: 

الأول أن يكفيّهما معاء فيغسلها ويتوضا ويطل تيحّمّه لهما. 

الثاني: أن لا يكفى واحداً منهماء فيبقى تِيمّمُه لهماء ويغسلٌ به بعض اللمعة لتقليل الجنابة. 

الثالث: أن يكفي الْمعة ققطء وقّمنا"©. 

الرابعٌ عكسه. فيتوضًا به وييقى تممه لها على حاله. 

الخخامسسث: أن يكفي أحدهما مفرده غير عَونِ فيفسلٌ به لمع ولا يتتقضٌ تيمم الحددث عند 
"أبي يوسف"”, وعند "حمر" ينتقضٌ» ويظهرٌ أن الأول أوحة. 


(قولة: الخامس: أن يكفي أحذهما عفرده إلخ) المتعيّنُ حمل كلام "الشارح" على الوجه الخامس لا 
الثالث كما فْعَلَهُ "المحشّي"؟ إذ المقصودُ أن الماء الذي وَجَدَهُ إذا كان كافياً لطهرء إلا أنه مشغولٌ بحاجته 
التي منها غسل للْمعةٍ لا ينتقض به تيشم الحدث لوجوب صرهه لمعو لأله عجرو رؤيته عاد جنب واللحنابة 
أغلفدٌ من الحدث؛ فصار معدوماً في حقّ تَيمّم الحدث, بخلاف ما لو ود ماءٌ يكفيها فقط فإنّه ينتفضٌ 
تيمُمُ الحنابة لوجودٍ الماء الكائي لها بفسل اللمعة الباقية» لا تيمُّمُ الحدث لعدم وجود ماء يكفيه. 
(قرلة: فيغسل به الْمعةه ولا يتفض تيس الحدث عند ”أبي يوسف') وحة قول "أبي يوسف" أن هذا 
اما مستحقٌ الصرفب إلى الّمعة؛ لأن الحنابة أغلظ» فصار معدوماً في حقّ تيمم الحدث؛ ووجةٌ قول "محمد" 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التيمم ق ؟١/أ‏ بتصرف, 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١57/1‏ باختصار, 
(5) المقرلة 5١075‏ قوله: ((أو إزالة ينجس)) 
(؛) في "م": ((ما يكفيها)). 
(ه) في هذه المقولة. 
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لأنّ المشغول بالحاجة وغيرَ الكاقي كالمعدوم 000 


وهذا إذا ود لمم بعلتما تيمم للحدث» فلو قبل فعلى خمسة أوحْو أيضاً: 
قفي الوجه الأول يغسلّهاء وبتوضا للحدث. 
وفي الثاني يتيمّمُ للحدث؛ ويغسلْ به بعض [١/ق ١94‏ /ب] اللمعة إن شاءَ. 
وفي الثالث يغسلها ويتيمّم للحدث. 
0000703 

ولي الرابع يتوضأ وييقى تيممه لها. 

وني الخامس كالثالث؟؛ لأ انايةأغلقء لكن لي رواي يلرئسة سلا قبل اليم للحدث 
ليصير 58 للمايء وف رواية يخخير. ا "اال وعلى الرواية الأول اقتصر كِ 
اللا 

9 (قولة: أن المشغول إلخ) ارتكبّ في التعليل اشر ١‏ شوش؛ "ط"0, 

90٠ 3‏ (قولة: كالمعدوم) ولذا جار له التيمم ابتدائ» وقد اعترّض بهذا 3 زعا 


أن وحوب صرفِهٍ للجنابة لا يناف قدرته على صرفه للحدثء ولذا لو صِرَقَةٌ للوضوء حجان وَيتيِمّمْ 
للحنابة الفاقً. اه من "شرح المنبع" بالمعنى . 

(قول: وقد اعترّضٌ بهذا في "البحر" تبعاً ل "الحلبة" على قولهم إلخ) نحو ما ذكره في "السسّراج" 
ذكرهُ في "المنبع شرح المجمع"» فَإنّه ذكرٌ:(( أن المحدث لو كان على ثويه ؛ بحس أكثرٌ من قدر الدّرهم 
ومعه مام يكفي لأحدهما عسل 0 وتيمّمَ للحدث» وهو ظاهرٌ الرّواية» وبه قال عامّةٌ العلماء» ورَّوّى 
"الحسن" عن آي يوسف" ' أنه يتوضا به لأ الحدث أغلظ النجاستين بدليل حواز الصلاة مع النجاسة 
للضرورة بخلاف الحدث» ووجةُ ظاهر الرُواية أن الصرف إلى النجاسة يجعلهٌ مصلياً بطهارتين حقيقيّة 
وحكميّة فكان أولى من الصلاة بطهارةٍ واحدةٍء ويحبُ أن يغسل ثوبه ثم ينيمّم ولو عكس لا بدامن 
إعادة التيمم؛ لأنه تيمم مع وجو الماء بخلاف المسألة الأولى على قول "أبي يرسق و الأنه لو توطنا 
بذلك الماء لم تجرئه الصلاةٌ؛ لأنه عاد جنباً برؤية هذا الماع )) اهء فتأمّله. 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم ١ق‏ 1/107 ب 

(؟) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم صلاالف, 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 3/١‏ 1. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١40/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 


لي 


الجزء الثاني /اه ١‏ باب التيمم 


(لا) تنقضية"" (ردّةٌ وكذا) ينقضمهُ كل ماجنعُ وجودُهُ التيمّمْ إذا وُحدَ بعدم لأنّ ما 
جار بعذر بطل بزاوله» فلو تيمم لمرض بطل بِبُرئدِء أو لبَرْهٍ بطل بزواله. والحاصل: أن 
كل ما يمنع وجوه التيمُمَ نقضّ وجوده التيمُم (وما لا) ينم وحودة التيممّ 5200 


ل "الحلبة"”" على قولهم: لو كان بثوبه نحاسةٌ فتيمّم أوَلأَ ثم غسلها يعد التِيمّمَ إجماعاً؛ لأنه 
تيمّمٌ وهو قادرٌ على الوضوءء فقال: ((فيه نظي بل الظاهرٌ جوازٌ التَيمّمٍ مطاقا؛ لأنّ المستجقٌّ 
الصّرفَ إلى جهة معدو نوكيا كسشالة اللمعة))» أي: على رواية التخيير. 

قلت: لكن فرق في "السسراج"0© بينهما: ((بأنّه هنا قادرٌ على ما لو توضاً به جار فلاف 
مسألة اللمعة؛ لأنه عاد جنباً برؤية الماءع) اه. وهو فرق حسنٌ دقيق فتديّره. 

099 (قولُ: لا تنقضّه ردَمٌ) أي: فيصلٌي به إذا أسلَّم لأنّ الحاصل بالتيمم صفة الطّهارة» 
والكفرٌ لا ينافيها كالوضوءء واردةطِلَ ثواب العمل لا زول الحدثه "شرح التقاية"9©. 

575١‏ (قولة: بطل ير إلخ) أي: لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الما موود 
"'بحر”. وكذا لو تيمُّمَ لعدم الماء ثم مرض كما قدمّه عن "جامع الفصولين"؛ وقدَّنا2 الكلامٌ 
عليه مع ما في المقام من الإشكال. 

000 (قولةُ: والحاصل) أرادَ به التنبية على أن ذلك قاعدةٌ كليّة تغني عن ذكر قدرةٍ الماء 
الكائي؛ فافهم. ّْ 

(قولة: وما لا بمنعٌ إلخ) ”) وذلك كوجود الماء عند المريض العاجز عن استعماله. 


)١(‏ ((تنقضه)) ليست في "و". 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 3/١‏ 107/ب. 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ق‏ 81/أ. 

(4) "شرح النقاية" للقاري: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 59/1١‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم كل 

(0) المقولة ]٠١49[‏ قوله: ((ثم مرض إلخ)). 

(0) في "د" زيادة: ((بهذا يظهر ما ف الفرع الذي نقله عن "جامع الفصولين”من أنه لو تِيمّم لعدم الماءء م مرض مرضاً - 
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في الابتداء (فلا) ينقْضُ وجودٌهُ بعد ذلك التيمّم ولو قال: وكذا زوالٌ ما أباحَةُ - أي: 
تيمم لكان أظهّرٌ وأحصّر» وعليه فلو تيمَّمَ لبعد مِيْلِ فسار فانتققص انتقّض» 


فليُحفظط ا 


(099 (قولُ: في الابتدام متعلق ب ((وجودم) أو ب ((التيشّم). 

590 (قولة: بعد ذلك) متعلق ب ((وجودم)» واسمٌ الإضارة عائدٌ على ((التيمّم)؛ و 
((لتيّم)) بالنصب مفعولٌ ((ينققض))» وعبارةٌ "الشارح" في 'الخزائن””'2: (( فلا ينشّضُ وجوه 
بعدّه ذلك التِيكّم)»)» وهي أظهر. 

10090 (قولُ: ولو قال) يعني: بعد قوله: ((وناقضّه ناقضُ الأصل)). 

000 (قولة: فلو تيمم إلخ) ذكرهُ 'الفهُستاني””" بحشاً بقوله: ((ينبغي أن يتقِض تينّمُه؛ 
لأنه قدّرَ على الماء حكماً))» ]]/١503/١[‏ ويؤيّدُهما قال "الزاهدي": ((إد عدم الماء شرط 
الابتداء فكان شرط البقا) اه. ولظهوره حرم به "الشارح". 

010 (قولَهُ: فانتققص) أي: البُعدُ عن ميل بسبب السسَّي وهو بالصاد المهملة» وقولة: 
(راتقّض)) أي: ليسي وهو بالضاد المعجمة» ففيه حنامن. 


- ببيح التيمم لم يصلّ بذلك التيمم؛ لأنّ اختلاف أسباب الرخصة بمنع الأخذ بالرخصة الأولى إلخ فإنه مُكل من 
وجوه: الأول: أنه مالف لا أطلقه أصحاب المتون من أذ ناقض التيمم شينان: ناقض الأصل وقدرةٌ على الماء 
الكاف» وهذا ليس شيئاً منها. ا 
الثاني: أن مقتضاه أن المقيمٌ لو مسح على نحفّه فسافر قبل يوم وليلة لا تحلٌ له الصلاة بالمسح السذي كان في الحضر 
وليس كذلك مع أن رحصة المسح في الحضر غيرُها في السفر فالظاهر منه احتلافُ السببب أيضاً. 
الثالث: أنه مخالفٌ الحديث («التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يمد الماء)) مع أن في البحر ما يخالف 
هذا الفرع حيث قال: فإذا تيمّم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم فَقَد المامّ ثم زال المرضّ أو البرد ينتفض تيممّه 
لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا. التهى؛ إذ مقتضى ذلك الفرع التقاضّةُ بمجرد فَقَدٍ الماء من غير 
توقُضر على زوال المرض أو البرد على ما مرّ)). 

)١(‏ "المخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق50/أ. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم 47/١‏ باخختصار. 


الجزء الثاني 14 باب التيمم 


(ومرورٌ ناعس) متيس عن حدشي» أو نائم غيرٍ متمكن متيشّمٍ عن جنابة (على ماء) 
كافي (كمستيقظ) فينتقض» وأبقيا تسمه وهو الرواية الصحّحةٌ عنه 5250-0 


1 5 78 م 5 00 
4 (قولهُ: ومرورٌ ناعس إلخ) مبتدأء بره قولهُ: ((كمستيقظ)), "منس"207. 


الذي يعي أكثرٌ ما يقال عنده؛ ولم تزُلْ قولّه الماسيكف "ط ”0 . 

واعلمٌ أنَّ مرورٌ الناعس على لله يعض مكمه ينوا كان عن جنات راع عتانة 
متمكناً أو لاء ومرو” النائم متلُ لكنْ لو كان غير متمكن”" متعدته» وكان تِيحُمُه عن حدث 
يكونٌ الناقض النوم لا المرور كما يُعلَمُ من "البحر”””» وبه يُعلَمُ ما ني كلام "الشارح"» فكان 
الصوابٌ أن يقول: ومرورٌ ناعس مطلقاء أو نائم متِيسّمٍ عن جنابةٍ أو عن حدش وكان 
متمكناء فافهم. ّْ 

ديق (قولة: فينتقِض) نتيجة التَشبيهِ بالمستيقظ. 

19451 (قوله: وأبقيًا تبصمة] أي: أبقى الصاحبان 2 لعجزه عن استعمال الماء. 

180 (قولة: وهو) أي: قولٌ الصاحبين؛ ((الرواية اصح عنهم) أي: عن "الإمام"؛ وهو 
متعلقٌ ب ((الرواية)). ورأيت خط "الشارح" في هامش "الخزائن””.: (رأله صحّحَها في "التجنيس” 


(قولة: وبه يُعلّمُ ما في كلام "الشارح": فكان الصوابُ إلخ) قد يقال: إذا نقَضَ مرورٌ الناعس 
المذكور يكوث ناقضاً في النائم المتمكن بالأول» وإذا كان مرورٌ النائم الغير المتمكن المتيمّمٍ عن جنابةٍ 
ناقضاً يكونُ ناقضاً بالأولى إذا كان متمكّناء وإذا كان مرورٌ المنيمّم عن جنابةٍ الغير المتمكن ناقضاً يكوثٌ 
مرورُةُ ناعساً ناقضاً بالأولى» فما سكت عنه مأحوذٌ من كلايِه بالأولى» تأمّل. 


.ب/١8‎ ق/١ "المنح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 18/1. 

() قوله: ((غير متمكن مقعدته)) هكذا بخطه. ولعلّه سبق قلمء والأولى ((مُمَكن مقعدته)) كما لا يخفى. اه مصححه. 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم .1503/1١‏ 

(د) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق.دثا. 
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7 2 5 
2 ية"20 الكت العلامة 1 تبعل "الكمال"00 واتحتارّها ف "البرهان" وت به 


و"النهر””” وغيرها)) اه. 
وجِرَّمٌ بها في "المنية"”©: وقال في "الحلبة"9": ((كذا ف غير كتاب من الكتب المذهبيّة 
بّرق وهو التّحة قال شيخنا "ابن الهمام”): وإذا كان "أبو حنيفة" يقول في المستيقِظٍ حقيقة 
8 3 ل 2 7 5 2 
على شاطئ نهر لا يعلم به: يجوز تيممه فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيمّيه؟!)) اه. 
ونقّلَ في "الشرنبلاليّة”” عن "البرهان" موافقة "ابن الهمام"؛ ثم أحاب عنه فراجغهاء ومشّى 
قرول وكزاق العرزيلادة" عن البرسان "نوافقة "ابن الومار ل عار عد ور اسعيام تمر نا 
أجاب به "الشرنبلالي”:(( قلت: لكنٌ را يرق ل "الإمام” بينهما بأنّ النوم في حالة السفر على وجوه لا 
بُح بالك ادر حميوضا على وعد له معللة الفظة الشهزة بالاف فلم يقت توقةه شيل #الينظان 
حكماًء أو لأنّ التقصير منه. ولا كذلك الذي لم يعلم بالماء وهو قريبٌ منهء يؤيِّدُهُ قولُ "الهداية": 
والنائمٌ قادرٌ تقديراً عند "أبي حنيفة" )) اه. وَثْحرُهُ في "الكفاية” حيث قال:(( المسألةٌ مصوّرة فيما إذا 
مرَّ نائم على الماء ماشياً أو راكباً على الدايّة وهي تسيرٌ والنومٌ حالة المشي والسَّير نادرٌ خصوصاً على 
وح لا تله اليقظة المشعرة بالماء» وكذا الغالبُ أن يكون مع الرفقة ويُشهِرُوه بوحود الما ولَمّا كان 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صدهلل. 

(؟) لم نهتد إلى معرفته فيما وصل إلينا من المراجع؛ والله أعلم. 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 119/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم 1501/١‏ 

(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١؟‏ /أ. 

(5) انظر "شرح اليه الك كتاب الطهارة ‏ باب التيمم صدهل. 

(0) "الحلية”: كتاب الطهارة - فصل في التيمم ١لإق‏ 170ب 

(8) "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ باب التيمم 119/1. 

(3) "الشرنبلائية”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5/١‏ 7(هامش"الدرر والغرر”). 


الجزء الثاني 5١‏ باب التيمم 


المختارةٌ للفتوى» كما لو تيمم وبشربه مام لا يَعلَمْ به كما في "البحر" وغيره؛ وأقرّةُ 
3 8 للا 
(تِيمَّم لو) كان (أكتْرُة) أي: أكثر أعضاء الوضوء عدداًء وفي الغسل مساحةً (بجروح) 


في "الهداية””"© وغيرها على ما في المثن. 

كدح (قولة: المختارة للفترى) عبارة "البحر”": ((فٍ الفتاوى)). 

دمدكى (قولة: أي: أكثرٌ أعضاء الوضوء إلخ) الأولى أنْ يقول: أي: أكثرٌ أعضائه في الوضوء 
إلخ؛ لأنّ الضمير في ((أكْره)) عائدٌ على الرّحُل المتيمّمٍ مع تفدير مضافيء وهو الأعضاءٌ 
[1/ق 35١/ب]‏ الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرهاء تمّل. 

هذاء وقد احتلفوا في حدّ الكثرة» فمنهم من اعتبرّها في نفس العضوء حتى لو كان أكثرٌ كل 
عضو من الأعضاء الواحب غسلها جريحاً تيمّيٌ وإن كان صحيحاً يغسِلٌ» وقيل: في عدَّدٍ 
الأعضاءء حتى لو كان رأسنّه ووجهّه ويداه بجروحة دون رِحليه مثلاً تيسَّم وني العكس لا. اه 
"درر البحار". 


قال في "البحر””2: ((وقي "الحقائق””: المختارٌ الثاني» ولا يخفى أنّ الخلاف في الوضوى أمّا 


الماءُ أعرّ شيء في السفر يتكلّمون بوجودو ويُباورون إلى إحرازه في الأواني» ويجيءٌ منهم أفعالٌ تمه لا 
محالة؛ إذ النومٌ في حالة السفر في غاية الخمّة )). 


ب١8‎ ق/١ "المنح": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 
.75/1١ (؟) "الهداية": كتاب الطهارات  باب التيمم‎ 
131/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )7( 
771/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )4( 
(د) "حقائق المنفلومة": باب فتاوى الشافعي ق580/).‎ 


قسم العبادات لكل حاشية ابن عابدين 


حدريٌ اعتبارا للأكثر (وبعكسيه يغسلٌ) الصحيح ويمسحٌ المريحج (و) كذا (إن استويا 
سل الصحيحّ) من أعضاء الوضوء؛ ولا رواية في الغسل (ومسّمّ الباقي) 0 


في الغسل فالفظاهرٌ اعتبارٌ أكثر البَدَنْ مساحة)) له. وما استظهرَة أقرّه عليه أحوه في "النهر ”7 
ونقّله ارخ اوديا مره 50 "قاسو فلذا جرم به "الشارح". 
(0045 (قولة: خُدَري) بضمٌ اليم وفتجها مع فنح ادال "شرح المنية"0©, 
0م (قولهُ: اعتبارا للأكثر) عل لقوله: ((تيمّم» "ط"”7, 
رمه؟؟ (قولُ: وبعكسه) وهو ما لو كان أكثرٌ الأعضاء صحيحاً يغسِلٌ إلخ؛ لكنّْ إذا كان 
يمكنهُ غسلٌ الصحيح بدون إصابة المريح: ولا تيمب "حلبة"”2». فلو كانت المراحةٌ بظّمْره مثلا 
وإذا صب الماءَ سال عليها يكون ما فوقها في حكيهاء فيْضّمٌ إليها كما به "الشرنبلالي" في 
"الإمداد"””؛ وقال: ((لم أره))» وما ذكرناه صريمٌ فيه. 
1 2 1 5 
51 (قولةُ: ويمسحٌ المريح) أي: إن لم يطرًه وإلا عصبّها بخرقة؛ ومسّح فوقهاء 
اق وغيرها. 
ومُفادُه - كما قال "ط””"- : ((ألّه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة). 
000 (قولة: وكذا إلخ) فصلَهُ ب (ركذ» إشارةٌ إلى أنه هو الذي فيه الاحتلاففُ الكتي 20 
رحدكى (قولة: ولا رواية )3 الفسل) أي: لا رواية في صورة المساواة عن ألمَّنا الثلاثة» وإنما 
فيها احتدلافٌ المشايخ: فقيل: يتيمّمُ كما لو كان الأكثرٌ جريماً؛ لأنّ غَسلَ البعض طهارة ناقصةٌ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١5/نب.‏ 
0( "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في التيمم صاهك. 
(*) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١/ره؟1.‏ 
(4) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف التيمم ١ق‏ 37١/ب.‏ 
(ه) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 93د إب. 
(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يجوز له التيمم 58/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 


() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .155/١‏ 
(8) في المقولة الآتية. 


اللا 


الجزء الثاني ا باب التيمم 


وَاليع طهارة كاقلة» وقيل: يغسلٌ الصحيح» وسح التريح كعكس الأولى؛ لذن العسن طيارة 
حقيقيّة بخلاف التيشّي واعتّلفَ الترجيحٌ والتصحيح كما 0 2 ف الببحر 0 
تصحيحٌ الثاني: ((بأنه أحوط))» وتبعَة في المتن. 

ثم اعلم أني لم أرَ مَنْ نخصّ نفيّ الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فَعَلٌَ "الشارح"» ثم 
رأيت في "السّراج”0 ما نصّةُ: ((وفٍ "العيون”'' عن "محمٍّ": إذا كان على الْيدَيْن قروحٌ لا يقدرٌ 
على غَسلِها وبوجهه ]]/١113/1[‏ مل ذلك تمي وإث كان في يديه خاصّةٌ غسّلٌ ولا يِيّمُ 
وهذا يدل على أنه تيمم مع جراحة النصف)) انتهى كلام "السّراج". 

فقد وجدت الرواية عن "محمد" في الوضوى فقولهم: لا رواية أي: في الغسل كما قال 
"الشارح" لكن يرِدُ على "الشارح" أنه حَعَلَ حكم المساواة في الوضوء العَسلّ والمسحّ» والذي 


(قولة: وهذا يدل إلخ) أي: من صدر عبارة "العيون". 

(قولة: لك يَردْ على "الشارح" أنّه حمل حكمّ المساواة إلخ) مرادهُ أذ ما ذكرَةُ "الصف" إما هو حكمٌ 
مسألة الغسل الغير اللنصوص عليهاء لا مسألة الوضوء التي نص عليها في "انعيون” مع أن "الشارح" حمل كلام 
على الوضوء فالمناسيٌ حيتئر ل "الشارح" حمل على الغسل؛ ثم ذْكَرٌ نص الذهب في الوضوء لكنٌ ذكرٌ 
"مسكين” حكمٌ ما إذا كان جبباً أكرةُ جرييمٌ أو صحيحٌ كما ذكرةٌ املف ثم ذكرٌ الاختلاف فيما إذا كان 
الْصفُ صحيحاً والنصفُ جريحاء وأنّ الأصح التيمّمٌ ولا يُستعيلٌ الماء وأنّ الحكم في المحدث كذلك كما في 
"اللحيط" و"الذّحيرة" و"الخلاصة" ) اه. وذكرّةُ في "الخايّة" أيضاً كذلك: ثم قال:(( وكذا إذا كان مُحَلِنَاً به 
جر حاب إن كان أكزا أغضاء الوضوء حرهاً عَم ول سمل للك وإنا كان اكت عات ححا 
غسل الصحيح ومسح الحريح؛ وإن استوى تَكلّمُوا فيه» قال بعضهم: لا يسقطٌ غَسِلُ الصحيح» 


.ب/١97‎ ق/١ "الحلبة": كتاب الطهارة  فصل في التيمم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم .19/7/١‏ 

(5) لم نعثر عليها في "السراج الوهاج". 

(5) لعله "عيون المسائل": لأبي الليث السمرقندي(ت+/17ه على الراجح). 


قسم العبادات ١4‏ حاشية ابن عابدين 


منها (وهو) الأصح؛ لأنه وأحوط) فكان أولى» وصحَّحّ في "الفيض" وغيره التيميٌ كما 
يتيمّمُ لو الحرحٌ بيديه وإلّ وجَدَ مَْ يوضية حلافاً لهما غ121 


في "العيون" التيمُم فتدير. 

50م (قولة: منها) أي: من أعضاء الوضوء بناءٌ على ما قالّه» وعلمت ما فيه. 

رهجم (قولة: وهو الأصحٌ) صحّحَهُ في "الخايّة”” و"المحيط" "بحر"27, 

(0944 (قولةُ: وغيرمم ك"الخلاصة”" و"الفح"1" و"الزيلعي"”” و"الاختيار "0 
و"اللواهب". 

(4» (قولةُ: لو المرح يديم أي: ولا عكنه إدحالٌ وحهه وريه في امل فلو أمكنةُ فمَلَّ 
بلا تيم كما لا يخفى» فلا ينان ما قتّمناه”" عن "العيون". 


1 ا فده 5 2 8 27 ا # 
رحودى (قولة: وإنأ وَحَدَ مَنْ يوضيه) أي: بناءٌ على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة غيره 


وهو الصحيح؛ لأنّه أحوط ) اه. فال مأخودُ من عبارة "مسكين" أن حكم التساوي في الحدث هو 
اليم ومن "الخانيّة' أله الجمغ وهذا ما فهمَهُ "الشارح" منهاء وهذا لا شلك في فيكوثٌ المذكور ف 
لمان حكمٌ الحدث في الاستواء أيضاً على أحدٍ التصحيحين, والمذكورٌ في "العيون" تصحيمٌ آخير وحيطار 
فالأصوبُ جعلٌ المان شاملاً للحدث أيضاً بدون إخراحه عن ظاهره؛ إذ لا داعي له فتأمّل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة - فصل فيما يجوز له التيمم 8/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
8 "البضر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم لفة 

(*) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الخامس في التبمم ق؟١/أ.‏ 

(؛) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 175/1. 

(5) "تبيين الحفائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 5/١‏ 14, 

(1) "الاختيار": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 737/1. 

(0) المقولة [1531؟] قوله: ((ولا رواية في الغسل)). 

(8) المقولة ]٠١5[‏ قوله: ((كما في "البحر")). 


الجزء الثاني ١6‏ باب التيمم 


(ولا يُحمّعُ بينهما) أي: تيمم وغسل» كما لا يُجمعْ 8 575252 


عند "الإمام”؛ لكن عير عن هذا في "القنية”" و"البتغى" ب ((قيل)) جازماً بالتفصيل وهو الموافق 
ِما مر" في المريض العاحز من أله لو بد مَنْ ينه لا يتيمّمُ في ظاهر الرواية, فتتبَّهٌ لذلك. 
ركم 

لو يأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرّها للا وبأكثر مواضع التيمّم جراحة يضرّها التيمّمُ لا 
يصلّي» وقال "أبو يوسف": يغسلٌ ما قَدَرَ عليه؛ ويصلي ويعيك "زيلعي"”©. 

0 (قولةُ: ولا يجمع بيتهما) لما فيه من الجممع بين البدل والمبلدّل فلاف الجمع بين 
التيمّم وسؤر الحمار؛ لأ الفرض يتأدّى بأحديهما لا بهماء فجمغنا بينّهما للشلك "بحر"0. 

(4ه؟؟ (قولة: وغسل) ببفتح العَين ليعُمّ الطهارتين, "ح7. 

45 (قولة: كما لاحت عدم الجمع في جميع ما يأتي معنى المعاقبة من الطرّفين أي: كلّما 
ود واحدٌ امتنع وحودٌ آترٌ وليس المرادُ عدم الجمع ولو من أحد الطرفين؛ لأنَّ ذلك لا ينحصِرٌ 
ف عدو كالحيض مع الصلاة أو الصوم أو الج وكذا العباداتث بأسرها مع الكفر ونحو ذلك. 


(قولُ: و"المبتغى" إلخ) نص عبارةٍ "المبتغى":(( بيده قروحٌ يضر الماع دون سائر جسده يتيمّمْ إذا لم 
يحجد من يغسلٌ وجهّه؛ وقيل: يتيمَّمُ مطلقا )) اه. 

(قولهُ: لأنّ ذلك ينحصرٌ في عددٍ كالحيض مع الصلاة إلخ) لا يظهرٌ هذا وما بعده, بل هر من 
المعاقبة من الطرفين؛ فإنٌ الحيض متى وُحَدَ لا توجدٌ الصلاة» وكذا العكس» تأمّل. ويظهرٌ أن المراد أن 
وجود الصلاة لا يمن وجود الحيض, بل يتحمّقُ الحيض أثناءً الصلاة فيفسيدُهاء ولا تتحقّق أثناَه فلاف 
الحيض مع الحَبّل مثلاً. 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل في "القنية". 

(5) المقولة [؟51١٠]‏ قوله: ((كما في "البحر")). 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .451/١‏ 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب التيمم .177/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 823١/ب.‏ 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


بين حيض وحبل أو استحاضةٍ أو نفاس» ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض» ولا 


زكاقٍ وعُشرٍ أو راج أو فطرق 0 * 3#( 


18 (قولة: بن حيض وحَبّلٍ أو استحاضة أو نفاس) أي: لا يُجمّعٌ بين الحيض وبين 
واحدٍ من الثلاثة المعطوفات في بل كلما وُحد الحيض ليوح راكد متيام ( كلما وحة واحية 
منها لا يوج ايض ركنا يقال قينا بده" ْ 

وقولة: ولا [1/ق1355/ب] بين نفاس واستحاضة أو حيض)) قيل: كذاني أصل 
نسحة 'الشارح". وف بعض النسخ: ((أو حبّل)) بدلّ قوله: ((أو حيض))» وعليه فلا تكرارٌء 
لكنْ فيه كما قال "ط"7- : ((أن النفاس قد يُحتميعٌ مع الحبّلٍ في الوم الثاني لما ذكروه من 
أن النفاسَ من الأوّل)). 

والحاصل: أنّ الاحتمالات سنَةٌ: ثلانةٌ فيها الحيضُ مع غيره؛ واثنان نفاسٌ مع غيره 
والسادسُ حبَّلٌ ع استحاضة» قال "ح”": ((وتركه "الشارح" لأنّ الجمع فيه صحيمٌ)). 

0 0 (قولة: ولا زكاةٍ وغشر عْشْرٍ أوحتراج) لأنا كل ما كان الواحبُ فيه الزكاة لا يجب فيه 


/ 3 


عُشْرٌ ولا خراج» وهو ظاهرٌ وكذا عكده كما لو أدَّى عُشْرٌ الخارج من الأرض العُشريّة: أو 
الى مرق ارس ال يطبن ارج انوا وتوف هذا بق شيارد وبال مب لتر ين 
زكاةً فيه» وكذا لو شرَى أرضا حراجيّة أو عُشريّة ناويا التحارة بها وحال الحول؛ لما سيذ كر 
"الشا ارح”" في كتاب الركاة: ((من أله لاتصح نه احارة فيما خمرّج من أرضه العُشرية أو 
الخَراجيّة لئلاً يجتمعٌ الحقّان: وكذا لو شرى أرضاً نتراحيّة ناويا التجارة» أو عُشريّةٌ و رَرَعَهاء لا 
تكونٌ للتجارة لقيام المانع)) اه. 

0*٠‏ (قولَة: أو فطرة) فَعَبيدُ المندْمة فيها الفطرة ولا زكاة وعَبِيدُ التحارة إذا حال 

)١(‏ "ط": أكتاب الطهارة ‏ باب التيمم اعم 


(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١3‏ اب بتصرف, 


(*) انظر المقولة [/780] قوله:((ولا تصح نية التجارة إلخ)). 


الجزء الثاني 1١‏ باب التيمم 


ولا عُْشْرٍ مع خراجء ولا فديةٍ وصوم أو قصاصء ولا ضمان وقطع أو أجْرء 5000 


عليها الحولٌ فيها الرّكاةٌ ولا طرق "ح"0©. 

رمى (قولة: ولا عُشْرٍ مع خراج) أي: إن كانت الأرضّ عُشريةٌ ففيها ع الخارج وإ 
خراجيّة فالخراج. 

واعلمْ أن الاحتمالات ف هذه الأربعة سنّة أيضاً: ثلا في اجتماع الرّكاة مع غيرهاء 
وواحدٌ في العُشر مع الخراج؛ واثنان في الفطرة مع العُشر أو مع الخشراج ترّكهما لعدم 
تصوّرهماء أفاده "ح"0, 

"| (قولة: ولا فدية وصوم) فم وبحب عليه الصومٌ لا تازمُه فدية ومَنْ وجب عليه 
الفدية لا يحب عليه الصومٌ ما دام عاجرا أما إذا قدرَ فإنّهِ يصومٌ» لكر لا ييقى ما أَذَاه فدية؛ أن 
شرطها العجرٌُ الدَائيُ فلا حَمْع أفاده "طا”", 

(ه.1] (قولة: أو قِصاص) أي: ولا بين فدية ‏ أي: كقارةٍ - وقصاص» فأرادٌ بالفدية ما 
يشملٌ الكقّارة» والأولى 50-7 كمافي "البحر”'» فافهم. وذلك لأنّ القِصاص في العَمْد 
والكمارةً في غبره» فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخرٌ. 

(:"؟] (قولة: ولا ضمان وقطع) [317/3/1١/أ]‏ فإن تارق إذا قُطِعَ ولا لا يضمن العَينَ 
الهالكة أو المستهلكة؛ وإذا ضمِنّ القيمة ألا لم يُقطَعْ بعده لملكه مستيداً إلى وقت الأمذه نعم 
مجتممٌ مع القطع ضما التقصان فيما إذا شق الثوب قبل إحراجه» لكنه ضماكٌ إتلافي لا ضمانٌ 
مسروقء فلم يجب الضّمانُ بها وبحب به القطع فافهم. 

.مل (قولة: أر أَحْر) أي: ولا ضمان وأخْرٍ كما لو استأجَرٌ دايّة لي ركبّهاء ففعّلٌ وبحب 

(١)"ح”":‏ كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 83١ب‏ 
,0 0 كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق18/ب. 
رم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم اك 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ككرت 


لفق 


قسم العبادات ١84‏ حاشية ابن عابدين 


5 ل 00 0 
ولا جلدٍ مع رحم أو نفي» ولا مهر ومتعةٍ وحد أو ضمان إفضائها أو موتها 2000107 


الأَحْنُ ولا ضماك إن عطِنت» ولو أركبّها غيره فعطيت ضينهاء ولا أخْرَ عليف وأمّا إذا 
استأجمرها لحيل مقدارء فحمّل أكثرٌ مده ولا تطيقُ ذلك» فعطيستا فعليه الأجثْرٌ لجل الحمل» 
والصَّمانُ لجل رياد فلم يجب الضَّماكُ مما وحَبّ به الأجرٌ بل بغيره. 

"8.١‏ (قولة: ولا حَلَدٍ ب مع رخي) أن اتلد للبكر والرَّحُمٌ للمُخْصّن. 

زو.مى (قوله: أو نفي) اماد به تعزيب عام كما فشر "الشافعي”” وأمًّا إذا كان .معنى 
لحيس فَيجمَعْ مع ادل أفاده "م"0, 

ل أ البكر إذا جُلِدَ لا يُْفَى ما لم يه الإمامو فله عله سياسة» وليس المراد أنه إذا تفي 
لا يُجلّد ففي عدّه هنا نظرٌ تائ. 

180 (قولة: ولا مَهرٍ ومتعق فإنٌ امطلقة قبل الدّعول إن سمي لها مير فلها نصفه ولا 
فالمتعة حيئلء وهذا في المئعة الواجبة» أُمّا الستحيةُ فتجتمعٌ مع المر. 

0 وحن أي: ولا مَهْرِ وحن بل إن كان الوطم زنىّ فالحدٌ ولا مَهْر وإ 
فالمهرٌ ولا حت "ح"9. 

0 أو ضمان إفضائها) أي: ولا مهر وضمان إفضائها فيما إذا وطئ زوجته 
فأفضاهاء لا يحب ضمانٌ الإفضاء عند "أبي حنيفة" "مدا ومئلة المهر مع الموت من الوطءء 
"ح"”". وهذا لو بإلغةً عتارة مُطِيقة لوطبه؛ وإلا لزمّه وها كاملةٌ كما حيّره "الشرلالي" في 
"شرح الوهباة"00, ١‏ 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق١‏ ب 

"ع" كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق8١/ب‏ بتصرف, 

(©) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١83‏ إب. 

(4) المسمى "تيسير المقاصد لعقد الفرائد”: لأبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي(ت559١٠١ه)»‏ وهو مختصر من 
شرح عبد البر بن الشحنة (ت١471ه)‏ على "المنظومة الوهبانية”. ("كشف الظنون" 1/85/7- 218053 "إيضاح 
المكنون" 2544/١‏ "خلاصة الأثر" 88/7, "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صم 0-). 


الجزء الثاني 1584 باب التيمم 


من جماعو» ولا مهر مثل وتسمية ولا وصيَّةٍ وميراش وغيرها مما سيجيء في محله إِنْ 


ثم هذا أيضاً في ذِكْره هنا نظرٌ؛ إذ ليس المراد أنّه إذا لرمَهُ الضمانُ ؛ في الزوحة لا يلزمُه 
مهرّهاء فعدمٌ الاجتماع من أحد الطرفين فقط» وسيأتي”" إن شاء الله تعالى في الجنايات قُبّبلَ 
باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأحنيّة وأنّه بافضائها مكرّهة يلزمّهُ الحدُ وأَرْضُ الإفضاي 
وهو ثلث الدّيّة إن كانت تستمسيلكٌ بولّهاء وإلاّ فكلٌ الديق فافهم. 

رعدعى (قولة: مِنْ جماعو) أي: : جماع الزوج لها. 

رحسي (قولة: لامر مطل وتسمية) لأنه إذا سمي المحائرٌ من المهر [١/ق917١/ب]‏ وجب 
وإنا لم يُسَمّ أصلء أو مسي ما لا بوذ كخنزير وحمر وجب مهر اللثل» "ط"0. 

رركم (قولة: ولا وصيِّة وميراث) فمّنْ يستحقٌ الوصيّة لا يستحق الميراث» وكذا بالعكس» 
أي: فيما إذا كان من يُردٌ علي ما إذا أوصّى أحدٌ الروجين للآخر ولا وارث غيره اجتمّعا حينقك 
وكذا يجتمعان إذا أجارٌ بقيّة الوّرئة. 

رححكم (قولة: وغيرها مما سيحي) ذكْرٌ "الحموي" ' في "شرحه" على "الكنر ز"7" جلف منها: 
( اليصاصُ مع الدَّيقه وأَخْرٌ القسمة مع نصيبه» فم يستحققٌ الأحرة على قسمة ادر المشستركة لا 
يور أن يكون له نصيبٌ منها وبالعكس» والفلّهِرٌ مع الدمعة فمَنْ كان الواحسبُ عليه الظهرٌ 
كالمسافر لا تحبُ عليه الجمعة» وكذا بالعكس» والشتّهادةٌ مع اليمين, فمتى لم أحد الخصمين لين 
لا يلزمٌ الآخحر اليمين وبالعكس)»» تأمّل. 


(قولَُ: فمتى لَِمٌ أحدّ الخصمين الب إلخ) إذ لزومٌ البيّمة على المدّعي عند القدرة عليهاء ولزومٌ 
اليمين على المدّعى عليه عند العجز عنها. 


)١(‏ انظر المقولة [154ت"] قوله:((ضرب امرأة فأفضاها)) وما بعدها. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 175/1 

() المسمى "كشف الرمز عن خبايا الكنز": لأبي العباس أحمد بن محمد شهاب الدين الحسيني الخَمَويّ الصريٌ 
(ت28ة١‏ ١اه).‏ ("هدية العارفين" 354/35 "الأعلام" ١//93؟).‏ 


وأمّا مِْ أحدٍ الطرفين فيُتصَوَرُ فيما إذا ادّعى وأقام انهه فلا يحلف المدعَى عليه» وكذا لا 
يحلفُ الشُهودُ على المعتمد» وفيما إذا أُقامَ شاهداً واحدا وحلّف» فلا يَُبَلُ شاهدٌ ويينٌ عندناء 
ومنها النكاحٌ مع ملك اليمين فمَنْ كان يط بالنكاح لا يمكنٌ أن يكون مالكاً للرّقبة وبالعكسء 
إلا أن يعقدَ على أَمه للاحتياطك والأجرٌ مع الشركة في حمل المشترك نظير أجرة القسّمة» والحدٌ مع 
قيمة أَمَةٍِ مملوكة رَنَى بها فقدلها على قول "أبي يوسف" وأمّا عندهما فيجبْ الحدٌ بالرّنى والقيمة 
بالقتل» وهو ما مشى عليه "اللصنف” في الحدود”» والحدٌ مع قيمة إفضاء أَمَةٍ مملوكة زَنَى بها 
فأفضاها في بعض الور على ما سيأتي تفصيلةُ في الحدود”” إن شاء الله تعالى. 

والظاهرٌ: أن هذا إذا لم يكن الوطءٌ بشبهةٍ فلو كان بشبيةٍ لا حك بل تحب القيمةٌ في 
الصُورتين» ومنها القيمةٌ مع امن فإنّالبيعٌ لو صحيحاً وجب الشمنٌ» ولو فاسدا و تعدَرَ رده على 
البائع وجبّت قيمته والححدٌ مع اللعان وأجْرُ نر الناظر إذا عدِلَ مع العَملَةٍ في الدَار الموقوفة» فق له 
أجْرَ العمل لا النظارة. اه "ح'7" موضحاً. 

فهذه أحد عشرّ موضعاً والذي في "الشرح" ثلاثةٌ وعشرون: فالمجموعٌ أربعة وثلاثون. 

أقولٌ: و زِدْت الرّهْنَ مع الإجارة فيما إذا رهَنَ شيباء ثم آجْرّه أو بالعكسء أو مع الإعارة 
كذلكء؛ ١383/11‏ /أ] والمساقاة مع الشركة والغَسلَ مع المسح على الف في إحدى الرَّجْلّين 
والحجّ مع العُمْرة للمكي» والنكاح مع أحرة الرّضاعء ثم رأيت "الشرنبلالي" زادَ في "الإمداد"0: 
( القتلّ مع الوصيّة أو مع الميراش» وحرق مخف مع آخير)) واليمُ ينفي الحصر. 


(قولة: فيُتصرِّرٌ فيما إذا اذَّعى إلخ) أي: لا في عكس هذه الصُورة» والله أعلم. 


. قوله: ((وثي قتل أمة يزناها))‎ ]١82517[ انظر المقولة‎ )١( 

(؟) المقولة 85517 ]١‏ قوله: ((وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح)). 

() "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق9١/أ.‏ 

(:) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ق51/ب. وعبارته: ((ولا الوصية والميراث ولا القتل والوصية)). 


الجزء الثاني الا باب التيمم 


(منْ به وجعٌ رأس لا يستطيعٌ معه مسحَة) مُحَدِئا ولا غَسَلَهُ جنباً ففي "الفيض" عن 
"غريب الرواية":(( يتِيمّم))» وأفتى "قارئٌ الهداية": أنه (يسقّط) عنه (فرضُ مسجي) 
ولو على جبيرةٍ ففي مسجها قولان» وكذا يسقْطُ غَسَلَهُ فيمسحُه ولو على جبيرةٍ إن 
لم يضرَّه وإلاً سقط أصلاًء وجُعِلَ عادماً لذلك العضو حكماً كما في المعدوم حفيقة. 


661 (قولة: مُحدثاً) حال من فاعلٍ ((يستطيع)). 

7*0 (قولة: وأفتى "قارىئ الهداية" إلخ) هو العلأمة "سراجٌ الدين"؛ شيم المحقّتي "ابن 
الهمام”. وما أنتى به نقَلهُ ني 'البحر ”9 عن "للحلابي"”"» ونظّمهُ العلأمة "بن انه" في '"شرحه" 
على "الوهبانيّة'”"» وقال: ((إنها مهمه نظمئها لغرايتها وعدم وجودها في غالب الكتب)). 

زه (قولة: قولان) ذكرَ في "النهر”” عن "البدائع””"© ما يفيادٌ ترحيحّ الوجوبء وقال: 
((وهو الذي ينبغي التَعويلُ عليمع) اه. 

بل قال في "البحر”":((والصوابُ الوحوب))» ويأتي مامه في آخير الباب الآني”. 

65:١‏ (قولة: وكذا يَسقْط غَسلّم أي: غَسلُ الرّلى من الحنابة. 

1891 (قولة: ولو على جبيرة) ويب شدُها إن لم تكن مشدودة "ط”. أي: إن أمكلة. 

181 (قولة: وإلآ) أي: بأن ضرّه اللسحٌ عليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.1017/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب التيمم‎ )١( 

(7) هو أبو محمد طاهر صاحب "كتاب الصلاة". ("كشف الظنون" 3١81/5‏ 4*8 كء "الجواهر المضية" 4/ت/ا1). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطهارة ق5١/].‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 7 ب. 

(0) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف بيان ما ينقض المسح د 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .195/١‏ 

(0) المقولة [ ]15٠‏ قوله: ((ولو برأسم)). 

(8) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 1519/1. 


عا 


0 


قسم العيادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


باب المسح على المّين 4 


#إباب المسح على المنفين4 

ربجم به مع أله زادَ عليه المسحّ على القبيرة» ولا عيب فيه؛ بل المعيبُ لو تريجمَ لشيء 
تفص عنه» ونتى الخفٌ لِأنّه لا يجوز امس على في واحدٍ بلا عُذَرٍ كما سيأتي”, و 
"البحر””" وغيره: ((إنها سمي عقا يق الحكم به من القّسل إلى المسح)). ّْ 

أقول: فيه أله موضوعٌ ُعْوَيّ قبل ورود التّرعه وقد نقسل "الرملي": (رأن مسح عليه من 
حصائص هذه الأمَّه فكيف يُعلُ به للوضع السّابق عليه؟!))» إلا أن يجاب بأنّ الواضعٌ هو الله 
تعالى كما هو قولْ "الأشعري””"؛ وهو تعالى عالِمٌ ما يُشرَعُه على لسان نيه يق تأمّل. 

م (قولة: أخحره)”؟) أي: عن التيمّم لثبوتِه بالسنّة فقط على الصحيح كما سيأني 2 


)١(‏ المقرلة [5117؟] قوله: ((من كل رجل)). 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 7727/1 
(؟) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ(ت ##ه). ("طبقات السبكي" 7407/8 "الجواهر المضية” 4//ه/1), 
(4) في "د" زيادة: ((قال في "الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي”: فإن قيل: كان ينبغي أن يقدّم هذا الفصل على 
التيمّم؛ لألّه طهارة غسلء فيكون التيمم مذكوراً عقبهء قيل: أخخره لثلائة معان: 
أحدها: التيمّم بوضع الله تعالى» وهذا باختيار العبد فكان التيمم أقوى. 
والثاني :أن التيمّم بدلّ عن الكل وهذا بدلّ عن البعض. 
والثالث: أن التيمّم نابت بالكتاب والسنةء وهذا ثابت بالسنة لا غير على الأصح. انتهى 
وف "شرح القدوري" المسمى ب"بجمع الرواية" قدّم التيمم لأنه بدلُ الكل وا مسح بدلٌ البعض» وبدل الكل أقوى: 
ثم ونّب المسح عليه؛ أن التيمّم رخصة وهو مؤقت إلى وجدان الماء» والمسح رخحصة أيضاء موقت بيوم وليلة أو 
ثلاثة» فخرج عن رخصة وشُرعٌ في رخمصة أخرى. انتهى 
تنبيه:ذكر ابن قاسم العبادي في "شرحه على ابن شجاع”: أن المسح من خصائص هذه الأمة. انتهى ير الدين 
الرملي)). 


د) صادحم ١‏ "در". 


الجزء الثاني ١‏ باب المسح على الخفين 


وهو لغ إمرارٌ الِيدٍ على الشيء. 
وشرعاً: إصابة البلّة لخفي” مخصوص ا 


والتيحُمُ ثاب بالكتاب كما مب" وبالسسّئة أيضاء فكان أولى بالتقديم وإنّ اشتركا في الكرنخص 
بهماء وأيضاً اليم بد عن الكل وهذا عن البعض. 

ْم إن إبداءً "الشارح" نكتة التأير للتذكيرء وإلّ فيكفي مامر”"؛ لأنه قد يبِّنَّ وه تأخخير 
التِيمّم عم قبلّف ويُعلّمُ منه وحهٌ تأخير المسح عنه فتلبّر. نعم يحتاج إلى إبداء وجو ذكروٍ 
١583/11‏ /ب] عَقَبَهُ بلا فاصلٍ» وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقناً ومسحاً وبدلاً. 

054 (قولة: وهو لغة) الضميرٌ راحم إلى المسح فقطء وباعتبار تلطه على قوله: 
((وشرعا» راحعٌ إلى المسح القيّدٍ بالحارٌ على طريقة شي الاستخدام؛ فإنٌ المسح من حيث هو 
غيره من حيث القيث أفاده ين 

ره (قولةُ: إصابة الب بكسر الباى أي: الوق "قاموس”7. وشيلٌ ما لو كانت بد 
أزغيرها كمطرء وي "لانيةا9© عن "المحبط”: (ولو توطنا ومح ينو بقث على كدي بعد 
الفسل يجو ولو مسح رأسه ثم مسح خحفيه بل بقييتا بعد المسح لا يجون) اه. أي: لأنّ المستعمّلٌ 
في الأولى ما سال على العضو وانفصّلَء وثي الثنية ما أصابٌ الممسوح» وهو باق في الكفً. 

055 (قولة: خف" عخصوص) الام زائدةٌ لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعاً عمن الفعل في 
العمل؛ والمخف المتخصوص ما فيه الشروط الآنية. 


(1) المقرلة ٠04‏ 5] قوله:((ثلّت به)). 

6 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/أ.‏ 

() "القاموس": مادة((بلل)). 

(د) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين صاء .-١1١‏ 
(3) "المحيط البرهائي": كتاب الطهارات ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ 4؟/ب. 


قسم العبادات 4و١‏ حاشية ابن عابدين 


في زمن مخصوصء والنف شرعا: الساترٌ للكعبين فأكثرٌ من حلدٍ ونحوو (شرط 
مسحه) ثلاث أمور: 


الأول (كونة ساترَ) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون 10101000 


59 (قولة: في زمن مخصوص) وهو يومٌ وليل للمقيمء وثلاثة يام بلياليها للمسافرء ويوجث 
في بعض التسخ زيادة: رق ع رف والمرادٌُ به أن يكون على ظاهرهماء ا 

0" (قولة: فأكن) أ 5 فوقَهنًا من السنّاق. ولا حاحة إليه؛ لأنه حارج عن مسمّى 
الخ الشرعي تمل ْ 

084 (قولة: وخحوه) أي: ما احتمّعٌ فيه الشروط الآنيق» 

.”8 (قولة: شرْطٌ مسحع) أي: مسح الف المفهوم من ((الحمّين)). و ((أل)) فيه للجحدس 
الصادق بالواحد والاثنين» ولم يقل': مسجهما؛ لأنّه قد يكونُ واحداً لذي رججل واحدةٍ. 

81ل (قوله: ثلاث أمورٍ إلخ) زاد "العرنبلال07: («ُتسَهما على ضاق 1 كل 
منهما عن الخرّق المانع» واستمساكهما على الرَخْلّين من غير شل ومنئهما وصول الماء ل 
اليّخْلء وأ ييقى من القدّم قدرٌ ثلاث أصابع)) اه. 

قلت: ويزاذُ كوث الطهارة امذكورة غيرَ اليم وكوث المامبح غير حنسيء وسيأتي باك 


كم 
م 


جميع ذلك في محاله. 

مم (قولة: القدم) بدلٌ من ((ل)»» "02 

170 (قولة: أو يكوث) منصوببٌ ب ((أث)) مقدرة واللنسبكُ معطو ف على ((كوق)» 
الأرّل» "ط "”». فهر نظير قوله تعالى :م أوْيرْسيلَ رَسُولا4 [ الشورى-١5‏ ]. 


.171//١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
.171//١ (؟) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 
.153-1 55 "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )©( 
.أ/١3ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )4( 
.1519//١ (د) "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 


الجزء الثاني 1 باب المسح على الخفين 


نقصانه أقلّ من الخرق المانع فيجوز على الزربول ولو مضدوداء إلا أن يظهر قر ثلاث 


أصابعٌ» وجوَّرٌ مشايخ سمرقند سترٌ الكعبين باللفافة 000 


(4مم (قولة: نقصائة) أي: نقصانٌ الخفً الواحدٍ لو كان واحداء أو 03 واحدٍ من الاثدين» 
قال "ط”': ((فلا يُعتبرُ المحتعٌ منهما)). 

عم (قولة: الخرق) بالضمٌ: الموضعٌ المقطوعٌ وبالفتح: [193/1١/أ]‏ المصدرٌ ا 
والأظهرٌ إرادة الأول "ط"””, 

(قولة: فيحورٌ على الرَْبُول) بفتح الرَّي وسكون الرله هو في عُرْفٍ أهلي الام ما 
ل في عُرْفٍ أهل مصر. له "ح"7, وهذا تفريعٌ على ما هُهِمَ ما قبلّه نون التقصان 
عن القلذر المانع لا يضرف "00 

3000 (قولهُ: لو مشدودا) لأنّ شدَهُ عنزلة الخياطة» وهو مستمسياكٌ بنفسه بعد الشدّ 
كالخفً الخيط بعضه يبعض» فافهم. وثٍ "البحر”” عن "المعراج": ((ويجورٌ على الجاروق 
المشقوق على ظهِرٍ القدم وله أزرارٌ يشدّها عليه تسمدّه؛ لأنه كغير المشقوقء وإ ظهَرٌ من ظهْرٍ 
لقم شيم فهو كتخروق الخف)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنه الخفٌ الذي يلبَسّه الأتراكٌ في زماتنا. 

ه56 (قولة: وجَورَ إلخ) في "البحر”"" عن "الخلاصة”: (المسمٌ على الحارّوق إن كان 


(١)"ط":‏ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين .171//١‏ 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المخفين 3ق4١/)‏ بتصرف يسير. 

()”ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين 1519/١‏ 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/أ.‏ 

(د) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 171/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1917/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١97/1‏ بتصرف يسير. 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١9/أ.‏ 


قسم العبادات لفن حاشية ابن عابدين 


يسيرُ القدمّ ولا ثُرى منه ولا من الب إلا قدْرٌ إصبع أو إصبعين يحور إلا يكن كذلك» ولكن 
سر القدمَ يلد إن كان الحلكُ متصلاً بالحارُوق بالخرر جاز أيضاء وإث شد بشيء فلاء ولو ستَرٌ 
القدة"© بالثفافة جوزّه مشايخ سمرقند» ولم يجوزه مشايخ بخارى»! "اه 
قال "ح"0": ((والحقٌ ما عليه مشايخ بخارى؛ لأنّ المذهب أنه لايجورٌ المسحٌ على الخفّ 
الذي لا يسترُ الكعيّين» إلا إذا عط به تحن كجُوحخ كما ذْكَّرَهُ في "الإمداد”'» فما ذكَرَه 
"الشارخٌ” ضعيفٌ)) اه. 
أقول: أي: لأنّ المتبادِرٌ من اللفافة أنها ما يُلّفٌ على الرَجخْل غيرٌ مخروز بالخف» فيكو 
حكمها حكمٌ الرّخْل عغلاف ما إذا كانتا منُصلةٌ بالخ فتكوث بتعا له كبطاتعه» وإذا حُيِلَ 
كلامُ السّمرقنديّين على ما إذا كانت متّصلةً فلا ل أنه حبعيلقة لبنا ق الجر ”7 و"الزيلعي”””2 
وغيرهما: ((لو انكشقت الظهارةٌ وني دالها بطانة من جلدٍ أو خحرقةٌ مخروزة بالخفٌ لا بجنغ)) اه. 
وهذا إذا بل قر ثلاث أصابع وكأنه لم ييّدْ به للعلم به كذا في "الحلية"”" وفي 'المجتبى": 


لباب المسح على القّين4» 


(قولهُ: وهذا) أي: الاحتلاف السّابق. 


)١(‏ من((ريجلد إن كان)) إلى((ولو ستر القدم))ساقط من "الأصل". 

(1) بخارى: بالضمء من أعفلم مدن ما وراء النهر وأجلها. "معجم البلدان" :415/١‏ وهي الآن إحادى مدن جمهورية 
أوزبكستان. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5١/أ‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق57/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .185/١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 59/١‏ 

(0) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 117؟/ب. 


١1 


الجزء الثاني 000 باب المسح على الخفين 


((إذا بدا قدرٌ ثلاث أصابعٌ من بطانة الف دوت الرَّجْل قال الفقية "أبو جعفر"0": : الأصح أنه يحوث 
المسحٌ عند الكل؛ لأنه كورب الفعل» اه 

وف "شرح النية الكبير"”" بعد كلام طويل قال: ((عُلِمَ من هذا أن ما يحم من ابتُوخ يجوز 
اللسحٌ عليه لو كان تخيناً ميث يمكنٌ أن عشي معه فرسخاً من غير تحليادٍ ولا نعل وإنا كان 
رقيقاً فم للُحليدٍ أو النعيلء ولو كان كما يَرصُمٌ عض الناس أنه لا يجوثٌ المسحٌ عليه مالم 
3 /إ/ب] يستوعب الحلدُ جميع ما يسئرُ القدمٌ إلى السسّاق لما كان بينّه وبين الكرّباس 
فَرّْقٌ))» وأطال في تحقيق ذلك» فراجحغه. 


يو من هذا أذ م(" ال عد الخض من يطالة ممص به لا يشرط فها أذا تكدون تحيدة 
بدليل ذكرهم الحرقة» فإنها لا تكوثٌ غالبا إل رقبقة ويؤعحك منه أيضاً أن نه يجوز السخ على السمّى 
في زماننا بِالقَْشِينِ إذا حيط فوق حرس رقيق ساتر وإ لم يكن حلد القَْشِين واصلاً إلى الكعيين 
كما هو صريحٌ ما نقلناه عن "شرح المنية". 

مطل في السع لالخف اخنقي القصبر عن الكفين إذا ريط باللعشير 

يُعلمُ أيضاً ما نقلناه حوارٌ رُ مسح على النفٌ الحنفي إذا حيط مما يست الكعبّين كالسّروال 
المسمّى بالشُحشيير كما قالّه سبّدي "عبد الغني"» وله فيه رسال ورأيتُ رسالةٌ ل"الشارح"© ‏ 
رحمه الله تعالى - رد فيها منْ قال بالجواز مستيدا في ذلك إلى أنهم لم يذكُروا جوارٌ المسح 
(1) هر الهندواني. وتقدمت ترحمته ١إدلاه.‏ 
(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص ١7١‏ وما بعدها باختصار. 
(5) في"م": ((من)) وهو تحريف. 
(4) سيأتي اسم رسالته في هذه المقولة. 
(د) لم نهتد إلى معرفة هذه الرسالة. 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 
(و) الثاني (كونة مشغولاً بالرّجل) ليمنمّ سيراية الحدث» فلو واسعاً فمسّح على الزائا 


على ورين إذا كانا رقيقين منعلَين لاشتراطهم إمكان السّمْر ولا يتأنى في الرقيق. 
والظاهرٌ: أنه أراد الردّ على سبّدي "عبد الغني"0 فإنه عاصره؛ فإنْه وُلِدَ قبل وفاة "الشارح" 
بشمانية وثلاثين سنةه وأنت بير بالفرق الواضح بين اتُورّب الرّقيق لمعل أسفله بالجلد وبين النف 
القصير عن الكعبين المستورّين نما صل به من التُوخ الرقيق؛ لألّه مكل فيه السَّفْرٌ وإ كان قصيراً 
بخلاف الور المذكور, على أن قول "شرح المنية””": ((وإن كان رقيقاً فمع التجليادٍ أو التنعيل 
إلخ)) صريحٌ في الحواز على اليق الل أو الحلّد إذا كان انم أو الحلك قويا حكن لسر به. 
ويُعلّمُ منه الموارٌ في مسألة الخحفٌ الحنفي المذكورةٍ بالأول» وقد علمت أن مذهب 
8 1 2 3 32 
السّمرقندن إنما يُسلمُ ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلآ فلا يُحمَّلٌ كلامٌ السمرقنديّين 
عليه. ويكونُ حينئلر في المسألة قولان» ولم نر مِنْ مشايخ المذهب ترجيحّ أحدهما على الأخر» بل 
وجحدنا فروعاً تويّدُ قول السّمرقنديّين كما علمت» وسنذكر”" ما يويدُه أيضاء ثم أت رسالةٌ 
0 ا تو 1 400 4 
أخرى لسيّدي "عبد الغني" رد فبها على رسالة "الشارح"؛ وسمّاها "الردٌ الوق على جواب 
الحصكفي في مسألة الخفّ الحنفي"”"» وحقق فيها ما قالَهُ [1١/ق١٠5//]‏ في رسالته الأولى المسمَّاةٍ 
!بيد المكتفي في حواز المسح على الخف الحنفي"» وين فيها: (( أنَّ ما استدلَ به "الشارح" ف 
رسالته لا يدلُ له؛ لأنّ التتصيص على الشيء لا يني ما عداه)» إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعنه» 
ولكن لا يخفى أن الوّرّع في الاحتياط» وإنما الكلامٌ في أصل الحواز وعدي والله تعالى أعلم. 
رعس (قولة: والثاني كوئه) أي: كونٌ الخفء والمراد عل المسح منه كما يفيده 
ع رثع ركه (4) 
التفريعٌ التي 9. 
(١)المار‏ في هذه المقرلة. 
)١(‏ المقولة [1781] قوله: ((أو لفاقة)) وما بعد. 


(5) انظر "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 109/1١‏ 031 و"هدية العارفين" .591/1١‏ 
(4) في المقرلة الآنية. 


الجزء الثاني ها باب المسح على الخفين 


ولم يقدّمْ قدمةُ إليه لم يُحْن ولا يضر رؤية رجْله من أعلاه 
)09 الثالت (كونةُ نما يمك متابعة 0 


40 (قولة: ولم يُقدمْ قدمه إليه لم يَجُْ) أنه لما مسنّحَ على الموضع الخالي من القدم لم 
يقع اللسحٌ في له - وهو ظهر”" القدم كما يأتي(' ‏ فلم يمنغ ميراية الحدث إلى القدم فلو قَدّمٌ 
نمه إليه ومسمّحَ جاز كما في "الخلاصة”"» وفيها أيضاً: ((ولو أزالَ ْله من ذلك الموضع أعاة 
المسح))» ونقلهُ في "التجنيس" عن "أبي علي القّاق"29 ثم قال:((وفيه نظر))» ولم يذكُرْ وحهّه 
قال "ح””: ((وقد ذكَرَ شيخنا "السيّد”* رحمه الله تعالى وجهةُ بقوله: وجةٌ النظر أنهم اعتبروا 
خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسحّ عليه؛ وها هنا وإنّ رجت من موضع مُسِحّ عليه لم 
تخرج من موضع يمكن المسمحٌ عليه)) اه. 

(قولُ: ولا يضر إلخ) الأولى ذكْره عند الكلام على الشٌرط الأرّل كما فعلَهُ في "الُرر”© 
و"نور الإيضاح”"7"؛ ليكوث إشارة إلى أن المرادٌ سترةٌ للكعبين من الحوانب لا من الأعلى, 


(قولة: الأول ذكرّهُ عند الكلام على الشتّرط الأرّل إلخ) لعل وجه ذكره هنا أنه لا يتأنّى رؤية رجله 
من أعلاه إلا مع كونه واسعاً الذي الكلامُ فيه. 


)١(‏ في "3: (رظاص)). 

(90) صكوت "در". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق ‏ ق ١٠١ب‏ 

(4) الأستاذ أبو علبي الحسن بن على المعروف بالدقاق اليُسابوريّ الشافعي(ت5. 4ه أو ١1‏ 4). ("الكراكب الدرية” 
لات "شذرات الذهب" 0/5 4). 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ق9١/]-‏ ب 

* قوله: ((شيخنا السيد)) هو العلامة المحقق السيّد على الضرير السيواسي .اه منه. نقول: ولم نعثر له على ترجمة فيما 
بين أيدينا من المصادر. 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين "5/١‏ 

(9) بل في شرحه "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين صلاة .-١‏ 

(8) من((ليكون إشارة)) إلى ((الأعلى)) ساقط من"1”. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
المشى) المعتادٍ ( فيه ) فرسخا فأكثر اونا ساس الس و م 


ويه على ذلك لخلاف الإمام "أحمد" فيه قال قي "درر البحار": ((وعند "أحمد": إذا كان الف 
وانبعا حت ير الكعب لا يحور المسح)). 

0.45١‏ (قولة: المشي المعتا) بأ لا يكوث في غاية السّرعة ولا في غاية البطءء بل يكونٌ 
نظا ونظيرٌه ما قالوه في السيْرِالمعتاد في مدةٍ السّفر لقَصرٍ الصلاة. 

ممم (قولة: فرسخاً فأكتر) تقدّه*" أن الفرسخ ثلاث أميال اثنا عشرّ ألفَ حطوةء وعبَّرٌ في 
'"السراج”" معزياً إلى "الإيضاح" .مسافة المتّغر وبه حَرّمٌ في الثقاية'. وقال "الفهُسستاني)"7©: 
««أي: الشرعيّ كما هو المتبادٌِ ويدلٌ عليه كلام "المحيط"40) ويخالقه كلام "حاشية الهداية"))» 
حيث قال: ((ما يمكنٌ المي فيه فرسخاً فأكثر)) اه. 

أقول: ويمكن أن يكون مَحمّلُ القولين على اختلاف الحالتين» ففي حالة الإقامة يُعتبَرُ 
الفرسح؛ لأنّ المقيم لا يَيدُ مشيّه عادة في يوم وليل على هذا المقدارء أي: [1/ق ٠١‏ ؟/بع المشىي 
لأجْل الحوائج التي تازم غالب الناس» وفي حالة السفر يعبر مدنّه ويقرُبُ منه ما اعتبَرَةُ الشافعيّة 
من ادير ايه الشي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتباراً عد المسح» لكنّْ قد 
يقال: لما ثبت أن هذا لحف صالِحٌ للمسح عليه للمقيم قطِعْ انفد عن حالة السفر؛ لأنّ المسافر في 
الغالب يكونٌ راكباء ولا يَريدُ مشيه غالباً على مقدار الفرسخ؛ فالأظهرٌ اعتبارٌ الفرسخ في حمقّهماء 
ومَحمّلُ قول مَنْ قال: مسافة امغر على السّغر اللّعُويّ دون الشرعيّ كما يشيرٌ إليه كلام 
"الفهُستاني" السابق» تأمّل. 


(1) انظر المقولة [6 ٠‏ ؟] قوله:((ميلا)). 

2 "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على الخفين ١/ق‏ 705 
م2 "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .45-489/١‏ 
(4) "المحيط البرهاني”: كتاب الطهارات ‏ المسح على الخفين ١/ق‏ 54ب 


لكين 


الجزء الثاني 141 باب المسح على الثقين 


فلم يجرٌ على متخ من زجاج أو حشبي أو حدير. 
ل 50 > على لسر و ع 5 5 و 
(وهو حائز) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل» نكن ال حا الم كد ار ددر 


(تنبية) 
امتباورٌ من كلامهم أن الراد مِنْ صلُوسجه لقطع المسافة أن يصلّحَ لذلك بنفسه من غير ليس 
المداس فوقهء فإنّهِ قد يرق أسفله, ويمشي به فوق المداس أَيّاماً وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخاً 
تق قذرُالمانع» فعلى التشّحص أن تفده ويعمل به بغلبة طنه» وقد وقعٌ اضطرابٌ بين بعض 
العصريّين في هذه المسألة» والظاهٌ ما قدَّمئه(''» وهو الأحوط أيضاء وقد تأَيّدَ ذلك عندي برُؤيا 
ريت فيها الب قله بعد تحرير هذا المحلّ بأيام» فسألته عن ذلك» فأجابني يل بأله إذا رق الف 
قدرٌ ثلاث أصابعٌ منْعَ مسح وكان ذلك ادي القعدة سنة )١١4(‏ ولله الحمدُ» ثم رأيتُ 
التصريمٌ بذلك في كتب الشافعيّة. 
6 (قولة: فلم ير إلخ) وكذا لو لفّ على رِْله حرقةً ضعيفةٌ لم يَحْرْ اسم لأنه لا 
تتقطمٌ به مسافةٌ السفر. اه "سراج”” عن "الإيضاح". 
زه0*4] (قولة: فالغسلٌ أفضلٌ) وج التفريع أله لو كان المسح أفضلٌ لكان المناسبُ أن يقول: 
وهو مستحبٌ» فَعُدوله إلى قوله: ((وهو جائر)) يفيدُ أن الْسل أفضلٌ منه؛ لأنّه أشئ على البدن. 
حمسي (قولة: إلا تهَمَق أي: لنفيها عنه؛ لأنّ الرُوافض والخوارج لا يرونه؛ وإنها يرون 
المسح على الرّجْل» فإذا مسح الخف انتقث التَهَمَةُ مخلاف ما إذا عسل فإ الرّوافض قد يُغسيلون 
0 ويجعلون اسل قائماً مام المسح» فيشتبةُ الحالٌ في الغسل فيتهم أفاده "م" 
مما كه 'الشارح" نل فسن ”” عن "الكرمضي”: سم فال: (الكئ ف 
'اللضمرات" وغيره: أن الفسل أفضلٌ؛ وهو الصحيحٌ كما في "لزاهدي")) اه. 
(1) في هذه القولة. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ ٠7/أ.‏ 


م "ع" كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9١/ب.‏ 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين 4/١‏ نقلاً عن "الذخيرة"لا "الكرماني". 


قسمالعبادات اعت ل #مة للدس ا" حاشيةابن عابدين 


ارح وس ا لحري زايا كني لسرن وخر الإو 
عرفة "بحر". وف "القهستاني ا ع و لاي حي وو ا 


07 


وف "البحر'”” عن [1/ق501/أ] "التوشيح": ((وهذا مذهبّناء وبه قال "الشافعي"" "مالك » وقال 
'الرُستعْمَِي””” من أصحابنا: المسحٌ أفضلٌ وهو أصحٌ الاين عن "أحمد" إمّا لني التهّمّة أو 
للعمل 37 اللحر))» وتمامه فيه. 

5840 (قولة: بل ينبغي إلخ) أصلٌ البحث لصاحب "البحر”*»» فإْنه نقَلَّ ذلك عن كتنب 
الشافعيّة ثم قال: ((وقواعدنا لا تأبامم). 

ه04 (قولة: إل ما يكفيه) أي: يكفي السحّ فقطء بأن كان لو عسل به رِجُله لا يكفيه 
للوضوى ولو توضّا به ومسّحّ كفاة. 

4 (قولة: أو جان) عظفة على مر صِلَةٍ ((من)). 

ر.هطى (قولُ: أو وقوفي) أي: أنه إذا غسلَ جلي يُدرِكُ الصلاة» لكنْ يخافُ فوت الوقوف 
بعرفة» وإذا مسح يد رهما جميعاً يحب المسخ) بل لو كان بحيث لو صلّى فائّه الوقوف قَدّمٌ 


)١(‏ "جامع الرمسوز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 44/١‏ باختصار. وفي"د" زيادة: ((قوله: وفٍ 
الفهستاني إلخ؛ عبارته: فإن قلت: كيف يكون الغسل أفضل؛ وفي الأصول أن المسح رخصة إسفاط أيي: رخحصة 
مسقطةٌ للعرعة كقصر الصلاة؟ قلت: إنها رخصةٌ إسقاط على التخفيف للتخفيف» ولهذا لو صب الما في الخف 
بنية الغسل ينبغي أن يصير آثمآء لكن إذا نزع الخفً تصير العزيمة مشروعة بل متعيدة» ينال الأجر لزيادة المشقة» 
وليس من رخخصة الترفيه؛ إذ المعنى رخصة عخففة لجواز التأخير عن وقته للمعدورء وإن كان الأفضل أن لا يؤخر 
كقصر المسافرء فلو كان منها لزم أن يكون غسل المتخقف أفضل من مسحه؛ ولا يخفى ما في المقام من الكلام 
الوافي لتحقيق ما في "الهداية” و"الكافي"؛ فمن قال: إن المسحّ رخصة ترفيه عندهاء فقد دل كلامة على بُثْدٍ مِنْ فَهْمٍ 
كلام الفحول» كما دل على قِصّرٍ باعِه في علم الأصول. انتهى» فراجعه)). 

19/4/1١ انظر"البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(©) أبو الحسن علي بن سعيد الرسُفْفنِي» من علماء القرن الرابع. ("الجواهر المضية”7/+07» "قاج التراجم" صده4 1-). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 21074-11/7/١‏ 


الجزء الثاني كل ياب المسح على الخفين 


((أنه رحصة مُسقِطةٌ للعزعة» ولهذا لو صب الماءَ في حفه بيّةٍ الفسل ينبغي أن 


الوقوف للمشقّة كما في "النهر'”'), لكنّه أحدُ قولين حكاهما "العماديٌ" في "مناسكه"”". 

(١ه"1]‏ (قولة: رُخصة) هي ما بي على أعذار العباد: ويقابلها العرمةء وهي ما كان أصلها 
غير مبني على أعذار العبادء وهو الأصمٌ ف تعريفهماء "بحر'”. 

س0 (قولة: مُسقطة للعزعة) أي: مُسقِطة لمشروعييهاء فلا تبقى العزعة مشروعة» فإذا أرادَ 
تحصيلٌ العزعة مع بقاء سبب الرخصة يأ لكنّه قد لا يتأنّى له تحصيلها كما إذا نوى الظّهرَ أربعاً 
في السّفر فإنه لا يتأنّى له جعْلُ الأربعة فرضاًء بل الفرضٌ الأُوَيَان إذا قَعَدَ القعدة الأولل» وإنّمُه 
حينئلر لبناء التَقْل على الفرضء وقد يتأنّى له تحصيلها"» كفسل الرّجْلين ما دام متخففاً أفاده 
"ح"”© عن شيخه "السيّد”؛ ثم قال: ((واحترَرٌ بقوله: مُسقطة عن رُخصة الترفيهء فك العرعة تبقَى 
فيها مشروعة م يقاء سبب الرّخصة كلعلو ف السفر)). 

000 (قولة: ين ينبغي أن يصير آبُمأ) أي: لما علمت من أن العزيمة لم تَبْقَّ مشروعةٌ مادام 
متحقفاً» بخلاف ما إذا نوع وضتل لرزال مويل خضي 

هذاء وقد بحث العلآمة "الزيلعي””" في جعلهم المسحّ رحصة إسقاط: ((بأن الخصوص عليه 
ف عامّة الكتب: أله لو خخاض ماءً بحعقه فانفسَلَ أكثرٌ قدميه بطَلَ المح وكذا لو تكلّفَ غسلّهما 


(قولٌ "الشارح": ب ينبغي أن يصيرٌ آثماً) قال في "الشرنبلاليّة":(( في تأثيمه نظرٌ لا يخفى )). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق17؟/أ 

(؟) المسماة "المستطاع من الزاد”: لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بالعمّادي(ت١51١٠اه).‏ 
("كشف الظنون" 23895/5 "خلاصة الأثر" 9/. م "الأعلام" 87/8 "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه 
الحنفي 1070/5). 

(*) "البحر":كتاب الطهارة - باب المسح 0 بتصرف. 

(4) من((كما إذا نوى)) إلى((تحصيلها)) ساقط من"؟" 

© 3-9 : كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ا 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 45/١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 184 حاشية ابن عابدين 


من غير نع أجزأه عن العَسل» حتى لا يطل “مذ عضي المدة)» قال: ( فَعْلِمَ أن العرعة مشروعة 
مع الخف)) اف 
ودفعَةُ قي "الفتح”7: ((منع صحَّة هذا الفرع لاثفاقهم على أنَّ الف امير شرع مايعا 
ميراية الحدث إلى القدم فتبقى القدمٌ على طهارتهاء ويحلٌ الحدث بالخفً فيال بالمسح؛ فيكونٌ 
[1/ق1١//س]‏ غسلٌ الرَجْل في الخفّ وعدمُه سواءً في أله لم يرل به الحدث؛ لألّه في غير ملّم)» 
واعترضَ أيضاً 3 د على "الزيلعي" مع تسليم صِحَّة الفرع المذكور .ما أشارّ إليه "الشارح": 
7 أن ال في قولهم: إن امسح رحصة مُسقِطةٌ لمشروعيّة العرمة ليس المرادٌ بها الصحَّة 
7 فهمّه "الزيلعي": فاعترطتهم بالفرع المذكورء وإما المرادُ بها الموازٌ المترتبُ عليه الشواب» 
لتقف ما دام متحطفاً ا جو له العَسلُ حتى إذا تكلف وغل بلا نزع أَيْمّ وإ احزأه عن 
الفُسلء وإذا نع وزالَ الترخخصُ صار العّسلُ مشروعاً يناب عليم)» وقد انتصيرٌ باذ "الحلبي" 
في "شرحه" على "اللمنية'”” للإمام "الزيلعي"؛ وأجاب عم في "الفتح" و"الدرر”؛ ويا مافي كلامه 
من النظر فيما علّقناه على "البحر ”17 
والحاصل: أن ما ذكره "الزيلعي” من الفرع المذكور تبعاً لعامّة الكتب مسلمٌ » بل صحَّحَهُ 
غير واحدٍ كما سيذكرًه”” "الشارح" في النواقضء وما ذكرَه في "الفتح" من منع صحَّته موافقٌ لما 
نقَلّه "الزاهدي" وغيرٌه» واستظهرةُ في "السّراج"0, ومشى عليه "المصئف" فيما سيأتي "2 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين ١78/١‏ بتصرف. 
(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 7/1١‏ 
(7) انظر "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين صده ١3-١ ١‏ 1-. 
(4) حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 17/4/١‏ وما بعدها. 
(5) صده؟؟ "در”. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثقين ١ق‏ 78ب 
(0) صده 1ك "در". 


ا 


الجزء الثاني 005 باب المسح على المثفين 
(بسنةٍ مشهورة) فمنكرة مبتدعٌ» وعلى رأي "الثاني" كافرٌ 5 210070 


اق الكلامُ علين»: فافهم. 

ه00 (قولة: بسلق) متعلق بقوله: ((جائز)). وهي لغة: الطريقة والعادةٌ واصطلاحاً ف 
العبادات: الناؤلّه وفي الأدلةٍ - وهو المراد هنا : ما روي عده ول قولاً أو فعلاً أو تقريراً لأمرٍ 
عايته والسحٌ روي قولاً وفعلاً. 

مطلب: تعريف الحديث المشهور 

ردهم0 (قولَةُ: مشهورة المشهورٌ في أصول الحديث: ما يوه أكثر من اثنين في كل طبقةٍ 
من طبقات الرٌواة؛ ولم يصيلْ إلى حدٌ التواثر» وني أصول الفقه: ما يكونُ من الآحاد في العصر 
الأرّل - أي: عصر الصحابة ‏ ثم يتقلهُ في العصر الشاني وما بعاده قومٌ لا يُتَوهّم تواطؤهم على 
الكذبء فإن كان كذلك في العصر الأول أيضاً فهو المتواترُ وإن لم يكن كذلك في العصر الفاني 
أيضاً فهر الآحادُ وبه عُلمَ أن المشهور عند الأصولين قَسِيمٌ للآحادٍ وامتواتر» أمّا عند المحّدائِين 
فهر قسمٌ من الآحادء وهو ما لم يلع رتبة التواتر» والذي وقمَ الخلا في تبديع مُتكِره أو تكافيره 
هو المشهورٌ المصطلحٌ عند الأصوليّن لا عند المحدّئين» فافهم. 

[<ه18] (قولة: وعلى رأي "الثاني" كافرٌ) أي: بناءً عل جعله المشهورٌ قسما من المنواتر» لكنّْ 
قال في "التحرير”": (( والحقٌ الاثفاق على [1/ق”١؟/|]‏ عدم الإكفار بإنكار امشهور لآحاديّةٍ 
أصلهء فلم يكن تكذياً له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتحطة المحتهدين)). 


(قولة: أي: بناء على عله المشهورٌَ قسماً إلخ) في "القهُستاني”":(2 أنه ثاب بآثار قريية من التواتر» 
وقالوا: على قياس قول "أبي يوسف" يُكفَرٌ جاحدةٌ لذلك )) اه. فجعَلٌ علَةَ الإكفار عنده أن الآثار فيه 
قريبة من التواتر لا كونٌ المشهور قسما من المتواتر. 


)١(‏ المقولة [14545] قوله: ((وهو الأظهر)). 
(؟) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ فصل: حجية السنة ضرورة دينية ص١ .7١‏ 


قسمالعيادات | ست دا همؤة للب" حاشيةابن عابدين 


ولي "التحفة":(( ثبوتة بالإجماع بل بالتواتر» رُواتهُ أكثر من ثمانين» منهسم العشرة ))» 
"قهستاني". وقيل: بالكتاب» و رد بأنه غيرٌ مغيًاً بالكعبين إجماعاء م 


00م (قولّةُ: وي "التحفة”0)0" أي: للإمام "محمد السّمرقندي" التي شرّحَها تلميده 
"الكاشاني" بشر جِ عظيم سمّاة البدائع". 
زمه (قوله: بالإجماع) ولا عبرة بخلاف الرافضة, وأمًا مّنْ لم يره ك "ابن عباس" و"أبي 
هريرة" و"عائشة" وو فقد صم رجوعٌه "م0 
ددهم7 (قولّة: بل بالتواثر إلخ) ليس هذا من عبارة "التحفة"؛ بل عزاه "القهُستاني”"20 إلى 
أبن حجر "0 
نه الظامث: أنّ هذا ناءٌ على أن ذلك الععدد يفيدُ اليقينَ والعلمّ الضّروري» ويرفعٌ تهّمة 
الكذب بالكيّة» وكأنٌ ”الإمام" توقفَ في إفادته ذلك أو لم يَيْتْ عنده هذا العددٌ» ولذا قال: 
أخحاف الكفرَ على من لم ير المسحّ على الخمين؛ لأس الآثار التي جاءت فيه في حير التوائر. 
1550 (قولة: لوثم أي: من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
امم (قوله: وقيل: بالكتاب) أي: بقراءة الجن في: «وانبفتك 4 [المائدة ] بناءٌ 
على إرادة المسح بها لعطفها على الممسوح جمعاً بينها وبين قراءة النصب المرادٍ بها الغسلّ 
لعطفيها على المغسول. 


(قولُ: وكأنً "الإمام' توقّف في إفادته ذلك؛ أو لم ينبت عنده إلخ) الأصوبٌ في وجو عدم الأكفار عنده 
هو أن وقوع الخلاف فيه في الصَّدر الأول وإن ثبت الرُحوع عنه يُورث شبهة دارئة للكفر وإن كان منكرٌ 
لمجم عليه والقابت بالتواتر كافرء و"أبو يوسف" لم يعت شبهةٌ حيث تبت الممجوع عنهه ولا يلق جعللٌ 
الإكفار على قوله مبتيا على جعله المشهور قسماً من التواتر لما نقله عن "التحرير":(( من أن الحقّ عدم 
الإإكفار بإنكار المشهور إلخ ))» تأمّل. 


.854/١ "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 
.ب/١9ق (؟) "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 

(") "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين 44/١‏ . 
(5) 'فتح الباري": كتاب الوضوء ‏ باب المسح على الخفون .505/١‏ 


الجزء الثاني م1 باب المسح على الخفين 


فابلية بالجوار (لحدث) ظاهرّة عدم جوازه لمجدّدٍ الوضوءء إلآ أن يقال: لَمّا حصلٌ 
له القربة بذلك صار كأنه محدث (لا لجنبي) وحائض» لضم وده وي وا وا انو د 


9م (قولهُ: فابلي بالخوار) أي: كما في قوله تعالى :إعَذَا ب يَوْ نيط 4 [هود- 864]) 
ودين [الواقعة- 57 المعطوفب على مود نْحلدُونَ4 لا على #أواب4؛ إذ لا يطوفٌ 
عليهم الوِندانٌ بالحورء ونظيرّه في القرآن والشّعر كثيرٌء فهو في المعنى معطوفٌ على المنصوب» وإ 
عُدِلَ عن”" النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يُقصّدَ في صب الماء عليهماء ويُغسَلا غَسلاً حفيفاً 
2 بالمسح كما 3ق "لز "10 وغيرة 

رضحم (قولة: لمحدث) متعلقٌ بقوله: ((جائرٌ))» وشمِلٌ للرأَةَ كما سيصرّح به0", قال في 
'غرر الأفكار”»: (( وللحددث: حقيقة عُرقية فيمَنْ أصابِه حدث يُوجبُ الوضوع). 

كم (قولة: ظاهره إلخ) 586 والجوابث ل 'الهُستاني"00. 

وأقول: قد يقال: إِنَّ جوازه لمجدّدٍ الوضوء يُعلَم بالأولى؛ لأنّ ما رهم الحدث الحقيقي يحضُلٌ 
به تحديدُ الطهارة بالأولل» على أن قوله: (( لا لجنبو)) يدك بالمقابلة على أن المحارث احترارٌ عن 
الجنب فقط تمل 

مطلب: إعرابُ قولهم: إلا أن يقال 

+00 (قولة: إل أن يقال) اسكناء فرغ مِنْ أعم الظروف؛ لأنّ المصادر قد تفع ظروفاً نحو: 
آنيك طلوعٌ الفجرء أي: وقتَ طلوعه؛ والمصدرٌ المنسبكُ هنا من هذا القييل؛ فالمعنى: ظاهرّه ما 
دير 1 /ب] ق جميع الأوقات ب وقت قولنا: لما حصل إلخ. كذا أقاده الحقّقٌ "صدر 
الشريعة" كِ أواقل "التوضيح"00. 

)١(‏ في "م": (رعلى)) بدل((عن)). 

(0) "الدرر": كتاب الطهارة - 5/1. 

كر دك 

(4) "غرر الأذكار”: كتاب الطهارة ‏ ذكر المسح على الخفين وغيرهما ق8١‏ ب 
(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 54/١‏ 

)١(‏ "التوضيح": تعريف الحكم ١/5١(هامش‏ "التلريح'). 


قسم العبادات 0 تن دا ه8#مة دل" حاشيةابن عابدين 


2 ع2 93 < 5 0 #2 
والمنفي لا يلزمُ تصويره وفيه أن النفي الشرعي يَفتَقِرٌ إلى إثبات عقلي”", 0 


:085 (قولة: والمنفي لا يلزم تصويرم) أي: لا يلزمٌ أن يُحعَلَ له صورة يمكنُ حصولها 
في الذهن. 

دسم (قولة: وفيه إلخ) البحث ل "الفهْستاني”""29 بيانة: أن النفيّ الشرعي ‏ أي: الذي 
استفيد من الشرع - يتوقفُ على إمكان تصوّر ما فِي به عقلأه وإلا لم يكن مستفاداً من الشّرع» 
بل من العقل كقولنا: لا تجتم ا حركةٌ مع السكونء وصوّروا له ضور منها: لو تيمم امب ثم 
لبس الحخفّ ثم أحدّث وود ماءٌّ يكفي للوضوء فقط لا يمسمٌ؛ لأنّ الجنابة سَّرَتْ إلى القدَمين» 
والتيمّمُ ليس طهارة كاملة ومئلهُ الحائضٌ إذا انقطم دمُهاء واعترضة في "المجتبى": (( بأنّ ما ذكرٌ 
غيرُ صحيح؛ لأنّ الحنابة لا تعودُ على الأصحّ)) اه. 

0 أي: لا تعودٌ إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها؛ لأنّه لم يقر على الماء الكائي» والحنابة لا 

تتجرّى» فهو محدث حقيقة لا جنب وليس الكلامٌ فيه؛ فاعتراضٌ "البحر”" على "المجتبى": 
((بأله عاد جنباً برؤيةٍ الماء)) غير واردٍ كما لا يخفى, فالصحيحٌ في تصويره ما في "اللحتهى": 


(قولةُ: أي: لا يلزم أنا يُحمَلَ له صورةٌ إلخ) وقال "عبد الحليم":(( أي: لا يلزم تصويرٌهُ بصورةٍ 
معيّةٍ )) اه. أي: أله لا يحتاج إلى التصوير لا أله نَفّى التصوّرٌ العقلى» وحينيا لا يَرِدُ ما في التتسرح عن 
)١(‏ في "د"'زيادة: ((هذه عبارة القهستاني» قال بعده:وصورته أن يغمس ف الماء منكرساً إلى كعبيه» ثم مسح أو يقعد 
فيه واضعا رجليه مكانا رفيعا لا يصل إليه الماء. انتهى 
قال المدلا مسكين:قيل: صورته رحل توضأ ولبس الخف» ثم أحنب فتيمم للجنابة» ثم أحدث؛ ثم وجد ما يكفي 
للوضوء ولا يكفي للاغتسالء فإنه يتوضأ ويغسل رجليه ولا يمسح ويتِيمّم للجناية. انتهى 
وعن بحم الأئمة: أنه لا بمسح المقفً بل يُجْرِي الماءَ على ظاهره بعد أن يشدٌ فوق الكعبين» قال القهستاني: وههنا 
إشكال؛ لأنّ المبسوط علّله أن الحنابة ألزمته غسل جميع البدن: ومع الخف لا يتأتى ذلك. اتتهى)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 541/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1907/١‏ 


الجزء الثاني 14 باب المسح على المنفين 


ثم ظاهِرهٌ حوازٌ مسح مغتسيل جمعة ونحوهء وليس كذلك على :ماق "البسوظ" 
ولا يبِعْدٌ أن يُحعَلٌ في حكمه ----نزتت00 ؤ 7 ز0033 0ك | ؤ [ز ز ز ز ز 1000 [ [ؤز1زذ0111111 


((فيما إذا توضاً ولبس» ثم أجتب ليس له أن شد فيه فوق الكعبين» ثم يغتسلٌ وعسح)) اه. 
أو يغتسل قاعداً أو واطيعا ليه على شيء مرتفع ثم بعسح» ومثْلَهُ الحائض» ولك لا 
يتأنّى إلا على قول "أبي يوسف" من أن أقلّ الحيض عنده يومان وأكثرٌ الشالث» فإذا كانت المرأةُ 
مسافرة» وتوضّأت ابتداءً مدَةٍ الستّفرء ولبسّت الخفً ثم حاضت هذا المقدارٌَ فقد بِقَيَ من المدّة نحو 
حمس ساعات» فلا يجوز لها أن تمسح فيهاء وأمّا على قولهما فلا يُتصوّرُ؛ لأنّ أقلّ مدَّةٍ الحيض 
ثلاثةٌ أيام؛ فتنقضي فبها مدَهُ مسح كما أوضحَهُ في "البح ر””2» ولم يذكر النفٌساءَ وصورتها 
كما في(" "البحر”": ((أنّها لست على طهارق ثم تَفِسسَت» وانقطع قبل ثلاث مسافرةٌ» أو قبل 
يوم وليلةٍ مقيمة)). 
دمن (قولة: 5 ظاهرَة) أي: ظاهرٌ قوله: ((لا الجنبي))» ثم هذا الكلامٌ إلسخ 
ل 'الفهُستاني”"9©. 
"3 (قولة: وليس كذلك إلخ) عبارة "القهستاني””: (( وينبغي أن لا يجوز على ما في 
"البسوط"070) اه 
ومُفائه: أله في "المبسوط" ذكْرَه بلفظ: ((ينبغي)) لا على سبيل المزمء فلذا قرّاه بقوله: 
((ولا ييعْدُ))» وإلا لم يحنج إلى ذلك. 
00 (قولة: ولا بيحْدُ إلخ) أي: لا بعد أن يُجعَلَ عسل اللجمعة في حكم عسل المنابة» 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 19/9/1. 
(؟) قوله: ((ولم يذكر التفساء وصورتها كما في)) ساقطة من"". 
(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 11/9/1١‏ 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين .45/١‏ 


(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين .45/١‏ 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين .99/١‏ 


لفن 


قسم العبادات 19 حاشية ابن عابدين 


والسئة أن يخطّهُ (خطوطاً بأصابع) يد (مفرّحة) 1 11 111 


1ق١١7/أ]‏ يعني: أندّ كلام "المبسوط" غير بعيدٍ. اه "ل" 

ووجهّه: أن ماميّة الفسل المسنون هي ماهيُّ غُسل الحنابة» وهي غْسلُ جميع ما يمك غْسلُه 
من البدن, فقوله: ((لا ملحشيع)) نفىٌ لمشروعيّة المسح في العُسل» سواءٌ كان عن جنابة أو غيرهاء 
كما أن إثبات مشروعييِه للمحدث هو إِنبِاتُ لمشروعيّته في الوضوء. سواءٌ كان عن حدث أو 
غيره؛ لأنّ ماهيّة الوضوء في حقّهما واحدةٌ أركاناً ومُنناً كما قأنا في الغسل©. 

(قولة: فالأحسنٌ إلخ) أي: الأحسن تعبيرٌ ا ا بذلك ليشمل المتوضّئٌ بحدّد 
الوضوءء والمغتسيلَ مغتسيل الجمعة والعيدَ بلا تأويل في العبارة. 

م (قول: والسسنّة إلخ) أفاد أن إظهار الخطلوط ليس بشرطء وهو ظاهرٌ الرواية» بل هو 
شرط السكة في المسح» وكيفيّه - كما ذكره "قاضي ان" في "شرح الجامع الصغير”" ‏ : (( أن 
يضع أصابع يده اليمنى على مقدمٍ خحقه الأبمن» وأصابعٌ يده اليسرى على مقدّم ده الأيسرٍ من فيل 
الأصابع. فإذا كدت الأصابعٌ يَمُدُها حتى ينته إلى أصل السنّاق فوق الكعبين؛ لأذّ الكعبين 
يلحقّهما فرضٌ الَسلء ويلحقهما سنةُ المسح. وإن وضع الكفّين مع الأصابع كان أحسَنٌ هكذا 
روي عن "عمّد')) اه "بحر ”07. 

أقول: وظاهرّه أن امن فيه غير ممسنون كما في مسح الأذنين» وفي "الحلبة'0: 
((والمستحبٌ أن يمسحّ بباطن اليد لا بظاهرها)). ' 


.أ/؟١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) المقولة ]١545[‏ قوله: ((يعني إلخ)). 

(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ المسح على الخفين ١ق‏ 7/أ. 

(5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1/807/١‏ 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 8١7ب‏ بتصرف. 


الجزء الثاني 1١9١‏ باب المسح على الخفين 


قليلاً (ييدأ من) وبل (أصابع ريخلهم) متوجّهاً (إلى) أصل (السسّاق) ومحلُ (على ظاهر 


حفيه) من رؤوس أصابعه 1|111[ 1[ [ 1[ [ذ[زذ[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ 1 111111 


رمامى (قولة: قليلً) ذَكْرَةُ ف "البحر "27 عن "الخلاصة"0. 
لام (قولة: وعلم زادّه على المن يُعلَم أنّ ذلك و 
(ه00 (قولة: على ظاهر ميم قيْدَ به إذ لا يجو المسح على الباطن والعَقِسٍِ والسسّاق» 
0 
زلامى (قولة: من رؤوس أصابعه) ظاهره أن الأصابع لها دحل قِ عل المسح» حتى لو 
مسح عليها صم إنْ حصّل قدْرٌ الفرض» وذكرٌ في "البحر””: (( أنه مُفَادُ ما في "الكثر" وغيره من 
المتون والشروح؛ وعلى ما في أكثر الفتاوى لا يجورٌ؛ لأنهم قالوا: وتفسيرٌ المسح أن يمس على 
ظهر” قدمّيه ما بين أطراف الأصابع إلى السسّاق» فهذا يفيدُ أن الأصابع غير داحلةٍ في المحلية» وبه 
صرح في "الخايّة ”0 فلتب لذلك)) اه ملخصاً. 
واعترضة في "النهر"”7": (( بأنّ ما في الفتاوى يفيدٌ دحولها؛ لأنّ أطرافها أُواعبرهاء أي: 
رؤوسّها»»» يوافقة [1١/ق١7/ب]‏ قول "البتغى": (( طهر القادم مِنْ رؤوس الأصابع إلى مُعقدٍ 
المشّراك)). 
أقول: وما في "النهر" هو ما فهمّهُ في "الحلبة"” من عبارة الفتاوى فقال: (( إن مؤدّى 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين 18170/١‏ نقلاً عن "الخلاصة" و"فتاوى الولوالحي" وغيرها. 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع ف المسح ‏ المسح على الخفين ق١٠١/أ.‏ 
(م) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 5/١‏ وتتمة عبارته: ((لأن المسح معدولٌ به عسن سئن القياس» 
فيراعى فيه حميمٌ ما ورد به الشرع)). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1810/١‏ 
(ه) في"م": (رظاهر)). 
(5) "المخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/١‏ ه(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المنفين ق؟/أ بتصرف. 
(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 707/أ بتصرف. 


قسم العبادات 1 نخاشية ابن عابدين 
إلى مَعقدٍ الشّراك» بب-ب000 011 


رؤوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحدٌ؛ لأنّ أطرافها هي رؤوسُها))؛ ثم قال: (( نعم في 
"الذيرة": وتفسيرٌ المسح على الخفين: أن يمسح على ظهر قدَمَيه ما بين الأصابع إلى السسّاق0”, 
وعن "الحسن" عن "أبي حنيفة": المسحٌ على ظهّر قِدَمّيه من أطراف الأصابع إلى السّاق اه 
فالأصابعُ على ما ذكَره في 'الذحيرة" اخ داتعلة في الملية: وعليه ما في "شرح الطحساوة": لو 
مسح موضعٌ الأصابع لا يجوز وبه صرَّحّ في 'الحايّة”"2» وعلى رواية "الحسن" داخلة ويظهرٌ أنها 
الأول» ويشهدُ لها حديث "حابر" المروي في "الأوسط" ل "الطبراني””" من أنه ل (ومسح من 
مقدّم الخفين إلى أصل السّاق مره وفرّج بين أصابعم» فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوى)) اه. 
ْ أقول: والحاصلٌ أنّ في المسألة اختلاف الرٌوايةه وحيث كانت رواية الدحول هي الممادَ من 
عبارات المتون والششُروح ‏ وكذا من أكثر الفتاوى كما علمت ‏ كان الاعتمادٌ عليها أولل؛ فلذا 
اخعتارها "الشارح" تبعاً ل "النهر" و"الحلية"؛ فافهم. 
م0 (قولة: إلى معقَدٍ الشّراك) أي: المحلّ الذي يُعقَدُ عليه شيرالك التعل» بالكسرء أي: 
سيره فامرادُ به الِفصّلٌ الذي في وسطٍ القدم؛ ويسمّى كعباء ومنه قولهم في الإحرام: يقطمٌ الحقون 
أسفل من الكعبين. 
ثم إن قوله: (( من رؤوس أصابعه إلى معد الشّراك)) هو عبارةٌ 'للبتغى" كما قادّمناه29, 
)١(‏ نقول: عبارة "الحلية": ((نعَم راجعْتُ نسحة "الذخيرة" فإذا فيها ما نصّه: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح ما 
بين الأصابع إلى الساق» ويفرّج بين أصابعه قليلء وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة...)) اه فليتأمل. 
(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين كاله 
(5) لم نجده بهذا اللفظ عند الطبراني في "الأوسط" وإنما أخرحه بنحوه(59١١))‏ وأخرجه ابن ماجه(١ده)كتاب‏ 
الطهارة باب مسح أعلى الخف وأسفله؛ وأبو يعلى(54١)‏ وتفرّد بقيةٌ بن الوليد بهذا الحديث عبن جايره وهر 
متكلّمٌ فيه. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" :170/١‏ إسناده ضعيف جداً.اه وله شواهد ضعيفة أيضاً ذكرها 


ابن حجر ف "التلخيص". 
(4) في المقولة السابقة. 


الجزء الثاني 1١‏ باب المسح على النفين 


والمراةٌُ به بيانُ محل الفرض اللأز وإلاّ فالسّنة أن ينتهي إلى أصل السنّاق كما قدّمناه”'2 عن "شرح 
الجامع"؛ فلا مخالفة بينهما كما لا يخفى؛ فافهم. 

ه000 (قولة: ويُستحَبُ الحم إلخ) المرادُ بالباطن أسفله ما يلي الأرضّ لا ما يلي البشرة 
كما حقَفةُ في "شرح الية"”" نحلاقا لما في "لنت" 

هذاء وما ذكرَهُ "الشارح” تبعٌ فيه صاحب "النهر”*)؛ حيث قال: (( لكنٌ يُستحَبُ عندنا 
الجمعٌ بين الظاهر والباطن في المسح. إلا إذا كان على باطنه نحاسة» كذا في "البدائع')) اه. 

وأقولٌ: الذي رأينهُ في نسحتي "البدائع" نقلَهُ عن "الشافعي" إن قال: ((وعن "الشافعي" أنه 
لو اقتصرٌ على الباطن لا يون والمستحبٌ عنده'" الجمعٌ إلخ))؛ [543/1١7/أ]‏ فضميرٌ الغيبة 
راحعٌ إلى "الشافعي", وهكذا رأََهُ فق "الثائر نحائيٌة "007 وقال 58 "الحلبة"00 ((الذهبُ عن 
أصحابنا أن ما سوى ظهْر القدّم من الف ليس بمحل” للمسح لا فرضاً ولا سنَق وبه قال "أحمد" 
وقال "الشافعي": يسن مسححُهما))» وقال في "البحر””©: ((وني "المحيط": ولا يسن مسح باطن 
الف مع ظاهره خلافاً ل "الشافعي"؛ لأنّ السنة شُرِعَت مكمَّلة للفرائض» والإكمالٌ إما يتَحقَقٌ في 


محل الفرض لا في غيره اه. وفي غيره نفيٌ الاستحباب» وهو المراهُ)) اه كلام "البحر". 


)١(‏ المقولة [51370] قوله: ((والسنة إلخ)). 

.-١١ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخفين صة‎ )١( 
.157/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )( 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5؟/ب. 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .11/١‏ 

() في نسحة "البدائع' التي بين أيدينا: ((عندنا)) وهو تحريف. 

": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الفين .578/١‏ 
(8) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١/ق‏ 5١7/أ‏ باختصار. 
(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 180/١‏ 


(7) "التاتر خا 


لاا 


قسم العبادات 1558 حاشية ابن عابدين 


أي: وي غير 'المحيط" قال: لا يستحمبٌه وهو المرادٌ من قول 'المحيط": (( لا يسن». 

وفي "معراج الدراية": (( السنّة عند "الشافعي" و"ماللك" مسح أعلى الخفً وأسفله؛ لما 
روي أله ول «مسح أعلى الخفّ وأسفلم)'"» وعندنا و"أحمد": لا مدحَلَ لأسفله في المسح 
لحديث "علي" ذنه: « لو كان الدَّينُ بالرّآي لكان أسفلٌ الخفّ أولى بالمسح عليه من ظاهره؛ 
وقد رأيتُ رسول الله و تمسح على الخشين على ظاهرهما»؛ رواه "أبو داود" و"أحمد" 
و"الترمذي"؛ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”" وما رواه "الشافعي" شاذً لا يعارضُ هذا مع أله 
صَمَمَه أهلٌ الحديث؛ ولهذا قيل: إن حمل على الاستحباب إن ثبت وعن بعض مشايخنا: 
يستحبٌ الجمع)) اه. 

فقد ظهَرَ أن استحباب الجمع قولٌ لبعض مشايخناء لا كما نقلَّهُ في "النهر”": (( من أنه 
المذهبُ))» فتدبّهُ لذلك» ولله الحمد. 


(1) أخرجه أبو داود(15) كتاب الطهارة - باب كيف المسح؟ والترمذي(91) كتاب الطهارة - باب ما جاء في المسح 
على الخفين أعلاه وأسفله؛ وابن الجارود في "المنتقى"(84)؛ والدارقطني١/؟١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة ف 
المسح على المخفين؛ والبيهقي في "السنن الكبرى"73-0/1 كتاب الطهارة ‏ باب كيف المسح على الخفين؟ وقال أبو 
داود: بلغني أن ثوراً لم يسمعه من رجاء. وقال الترمذي: وهذا حديث معلول لم يسنده من ثور غير الوليد؛ 
وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح؛ لأنّ ابن المبارك رواه عن ثور عن رجاء 
قال:حُدّنت عن كاتب المغيرة عن النبي فلل مرسلاًء وقال الدارقطني في "العلل" هذا حديث لا يبست؛ لأنّ ابن 
المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلء وقد ضمّف الإمام أحمد هذا الحديث. وقد رد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
على هذه الأقوال بكلام نفيسٍ ف تعليقه على "سنن الترمذي" ١54-1١7177١‏ فانظره. 

(1) أخرجه أحمد 21١4/١‏ وأبو داود(77١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب كيف يمسح؟ والدارقطنيَ 199/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب الرحصة في المسح على الخفين وما فيه واخقلاف الروايات. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الخحبير" 
رواه أبو داود وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (48) كتاب الطهارة - باب ما جاء في الممسح على 
الخفين ظاهرهماء وقال: حديث حسن صحيحح من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً. 

(©) "النهر”: باب المسح على الخقين ق77/ب 


الجزء الثاني ١‏ باب المسح على الخفين 


3 و لىئ 
(أو جرموقيه) ولو فوق خف ا ا ا ا ا 


0 (قولُ: أو حُرْمُوقيمم) يضم الجيم» جلَد يبس فوق المنفٌ الحففظه من اللين وغيره على 

المشهورء "فهُستاني””". ويقال له: الموق» وليس غيرّه كما أفاده في "البحر"”". 
ع 8 9 ا 5 5 3 

[180] (قوله: ولو فوق خف) أفادَ جوارٌ المسح عليهما منفردين أيضاء وهذا لو كانا 
من جلد» فلو من كرباس لا يجوز ولو فوق الف إلى أن صل بِلَلُ المسح إلى الخنفاً. ثم 
الشتّرطٌ أن يكونا بحيث لو انفرّدا يصحّ مسحُهماء حبّى لو كان بهما حرق مانمٌ لا يحور 
المسح عليهماء "سراج"0. وأن يلبسهما قبل أن مسح على الخفين» وقبل أن لت فلو 
كان مسح على الخفين: أو أحدّث بعد لبسهماء ثم لبس الحرموقين لا 1 ح علي 1 
اتفاقا؛ لأنهما حينئدٍ لا يكونان تبَعا للحفً؛ صرَّح بهذا الشّرط [١/43١2/ب]‏ في 
را وشروح "الجمع" و"منية المصلي "2*0 وغيرها. 

ومقتضاه: أنه لو توضّأ ثم لبس الخفً ثم حدّدَ الوضوءً قبل الحدث؛ ومسّحّ على 
الخف» ثم لبس الحرمُوق لا يجورٌ له المسحٌ لاستقرار الحكم على النف فلا يصيرٌ الجرموق 
بع وعياةً "لشارح" في "الخرائن”©: (ز وهذا إذا كانا صالحَين للمسح أو رقفن يه إلى 
الخفّ قدرٌ الفرض» ولم يكن أحدّث» ولا مسح على خفيه قبل ما أحدّث» ذَكرّه "ابن 
الكمال" و"ابن ملك")) اه. 

هذاء وفي "البحر”": (( والخفُ على الف كاجُريُوق عندنا في سائر أحكامه» 
"خخلاصة "00)) , 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 45/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .189/١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 78ب بتصرف يسير. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ 74رب. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ص3١ .-١‏ 

(1) "الخرائن": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ق07/أ. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .19-0/١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١٠/أ‏ بتصرف. 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


أو لفافق» ولا اعتبار مما قي "فتاوى الشاذي"؛ لأنه رجلٌ محهولٌ لا يقلّدُ فيما حالف 
النقول (أو حوربيه) ا ام حا كم لاوج الما اما كو ا ا 


3 (قولة: أو افق أي: سوائ كانت ملفوفةً على الل تحت الخفٌ؛ أو كانت مخيطة 
ملبوسة تحنتّه كما أفاده في "شرح المنية"07©, 
وى (قولُ: ولا اعتبارما في "فتاوى الشاذي")1" بالدّال المعجمة على ما رأيئه في النسخء 
لكر الذي رأببه خط "الشارح" في "حزائن الأسرار””" بالدّال المهملة. 
رديه "الفتاوى" هو ما نقلَهُ عنها في "شرح المجمع" من التفصيل» وهو: (( أنّ ما 
من الكرباس المجرّدٍ تحت انف ينع المسحّ على الخفٌ لكونه فاصلاًء وقطعة كربس نلف 
0 الرّمْل لا تمنغ؛ لأنه غير مقصووٍ بالنّس))» وقد أطال في رده في "شرح النية"”") و"الدرر"0*© 
و"البحر” لتمسنّكِ جماعةٍ به من فقهاء الرُوم, قال "ح"”"2: (( وقد اعتنى "يعقوب باشا" بتحقيق 
هله المسألة في اسة مبيّنا للجواز لَمّا سألّه السلطاث ا حان")). 
رمم (قولة: أو جُوريّيه) الحُورب: لفافة الرّحْل "قاموس”. وكأله تفسي باعتبار اللّفة 
لكر العف ححص اللقافة بها ليس بك تخبط والمورب بالمعجيط ونحوه الذي يلب كما يبس ادف 
5 "00 


.١117/١ "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في المسح على الثفين‎ )1١( 

)١(‏ لعله شاذان بن إبراهيم البصري» ذكره في "القنية" والخاصي في "فتاواه"؛ وله فتاوى غريية غير مقبولة. (انظر 
"الجواهر المضية" 43/9 5 و"الفوائد البهية" صلا ل). 

(*) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق؟ه/أ. 

() "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ص؟ .-١ ١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 5/١‏ ”7. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثفين ,191/١‏ 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟إب.‏ 

(0) "القاموس": مادة((حرب)). 


(9) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الثفين صاء .-١15‏ 


الجزء الثاني 1١‏ باب المسح على الخفين 


ولو من عَرّل أو شعر (التخينين) 2000 


44س (قولة: ولو من غَول أو شعر) دمل فيه التُوخ كما حقَّقَهُ في "شرح النية"” وقال: 
(( وخيرّج عنه ما كان مِنْ كرباس - بالكسر ‏ وهو الغوبُ من القطن الأييضء ويُلْحَقْ بالكرباس 
كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبْريسّم ونحوهما)»» وتوقفَ ." 
المسح عليه إذا وُحَدَ فيه الشروط الأربعة التي ذَكَرّها "الشارح". 

وأقوك: الظاه” أنه إذا وحدت فيه الشروط يحون وأنْهم أخرحوه لعدم تأي الشروط فيه 
غالبا يدل عليه ما في "كاقي7 السفي””. حي عل عدم حواز المسح على الخورب من 
كرباس: (( بأنّه لمكن تتاب لمشي عليه فإّه يفيه أنه لو أمكّنَ حال ]|/٠ ١53/11‏ ويدكٌ 
عليه أيضاً ما في "ط'"””2 عن "الخانيّة”2: ( أن كل ما كان في معنى الخنفّ في إدمان المشي عليه 
وقطع السّفر به - ولو مِن ليد روعي - يجوز المسح عليه)) اه. 

رهه05 (قولة: التعبينين)”” أي: اللّدين ليسا يلدي ولا مُنعَلينَ "نهر"". وهذا التقبيد 


لنافة 37 3 
ح في وج وعدم جواز 


.-١؟‎ ١ص "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة  فصل في المسح على الخفين‎ )١( 

(؟)"ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١٠؟إب.‏ 

(7') ((كائٍ)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "كاف السفي": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثقين حلق دللا 

زه "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١9/١‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 05/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) في "د" زيادة: ((احتراز من غير الفخين» ويعمٌ إطلاقه ما لو كانا منعّلِين؛ قال العلامة أخي جلبي في حواشيه على صدر 
الشريعة: ولم يتعرض للنصوصه أحدٌ من المؤلفين» والذي لاح لي من تتبع كلماتهم أنّ نَمْلَ غير النمين إذا كان إلى 
الساق فالظاه الحواز» ثم قال بعد كلام طويل:والذي تلخخص عندي أذ الحورب الذي لا يجوز السم عليه إجماعاً إذا 
خُلّد أسفله فقط؛ أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون حل الفرض الذي هو ظهرُ القدم خالياً عن الجلد بالكلية لا يجوز 
المسح عليه قطعا؛ لأنه لا ريب أن منشأ الاتلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الشخانة والاستمساك وعدم 
اكتفائه به بل لا بد معه من النعل والملد. اه ملخصاً .أقول: بقي ما إذا كان محل الفرض أيضاً منعلاً بجلداً دون ما 
فوقه إلى الكعب» هل يكفي أم لا بد من ستر الرَّجْل بالجلد إلى الكعب؟ وظاهرٌ كلامه الأول؛ وإليه مال سيدي عبد 
الغنيّ حتى أحاز المسح على نف قصير دون الكعب إذا كان مخيطا بالنسروال» وألّف فيه رسالة؛ ورأيت رسالةٌ 
للشارح مال فيها إلى عدم الحواز» وكلٌ منهما استدلٌ فيها على مُدَّعاه فراجع الرسالتين)). 

(م) "التهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين قغأ,أ. 


قسم العبادات 1948 حاشية ابن عابدين 


7 عا عي 93 5 0 0 
بحيث يمشي فرسخاء ويثبت على الساق بنفسيهء ولا يرى ما تحته ولا يشف» 523 


مستفادٌ من عطفي ما بعده عليه وبه يُعلّمُ أنه نعتُ للجَورَّبين فقط كما هو صريمٌ عبارة 
"الكنز"”'»» وأمّا شروط الخفً فقد ذكرّها أَوَلَ الباب”©: ومثلهُ الجُرموق» ولكونه من اللّد غالبا 
يقيّدْه بالنحانة المفسرَةٍ بها ذكرّه "الشارح"؛ لأنّ الجلد الملبوسّ لا يكون إلا كذلك عاد 

هس (قولةُ: بحيت عشي فرسحاً) أي: فأكثرٌ كما مر””» وفاعلٌ ((كشي)) ضميرٌ يعودٌ 
على الجوربيء والإسنادٌ إليه مجازيي» أو على اللأبس له والعائدٌ محذوف؛ أي: به. 

010 (قولة: بنفسه) أي: من غير شدت "طط"00, 

[4ه (قولة: ولا يَشِفُ ) بتشديدٍ الفا مِنْ شف الثوب: رق حتى رأيت ما وراءه» من 
باب ضرب» "مغرب”20. وفي بعض الكتب: ينشَفْ بالنون قبل الشّين» مسن نَشْفَّ الشوب العرّق 
- كسسمِع ونصرٌ - شريّه» "قاموس””. والثاني أولى هنا لفلا يعكّرٌ مع قوله تبعاً ل "الزيلعي": 
((ولا يُرى ما تحنه). لكن فسسّرَ في "الخابيّة”” الأوّلَ: (( بأن لا يشيفً الجوربُ الماءٌ إلى نفسه 
كالأديم والصتّرْم)» وفسرَ الثاني: ((بأن لا يُحاورٌ الما إلى القندم))» وكأن تفسيره الأول مأحوةٌ 


(قولهُ: لا يُشِفَ الحورب الماءَ إلى نفسيو) أي: ماءّ المسح لا ماع الغسل كما في "الإمداد". 


)١(‏ انظر "شرح العينيّ على الكتز": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 7١/١‏ وعبارته: ((والسورب المجلّد 
والمنكّل والفخين)). 

عب ااه كوا 

5 صايود "در". 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 158/1. 

(0) "المغرب": مادة ((شفف)). 

(5) "القاموس": مادة((نشف)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .27/١‏ 

(8) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 57/١‏ بتصر ف(هامش "الفتاوى الهندية"). 


وا 


الجزء الثاني 14 باب المسح على الخفين 


إل أن نفد إلى الخفٌ قدرُ الفرضء ولو نوع مُوقيه أعاد ملح فيه ولو نَرَعَ 


أحدّهما مسح الخف والموق الباقي» ولو أدلَ يده تحتهما ومسّحّ حفيه لم يح 
(والمتعلين) بسكون النون: اكد ادو اس بج را 0 مو اشاب ا ا 0 


من قولهم: اشتّفَ ما في الإناء: شريّه كلّه كما في "القاموس””''» وعليه فلا تكرارَ فافهم. 

ركم (قول: إلا أن يهنم أي: من لكل وهذا راجمٌ إلى الخُرمُوق لا المورب؛ لأ العادة 
في الحورب أن يُلبَسَ وحده أو تحت الف لا فوقه. 

1840 (قولة: مسح الخفً والموق الباقي) أي: يسح الخفٌ البادِي» ويعيدُ المسحّ على الموق 
الباقي لانتقاض وظيفتهما كتوع أحد التقين؛ لأنّ انتقاضّ المسح لاني اف 0ب رمه لافة 
الرواية» ورَوَى "الحسين": أنه يمسم على الخفٌ البادي لا غير وعسن "أببي يوسف": يتزِعٌ اموق 
الباقي» وعسح الحنفين» "عحاية"09 

01 (قولة: لم يجن هذا إذا لم يكن في الموقين خرقٌ مانم فلو كان قال في "البتغى": 
(له المسخٌ على الحخف | أو على الحرموق؛ لأنهما كخف” واحلي))» لكنْ بحت في "الحلية" 2 وتبعَةٌ 
فى "الجر ب (وبان بشي أن لا يمور إلأعلى الخف لما غلم أن انرق" ترقا مانعاً 
وجوه كمّديه فكانت الوظيفةٌ للحفً» فلا يجورٌ على غيرهع)» وبه صرح في "السّراج" كما 


قدمناه 7 , [13/قه . ؟“أب] 
2 _ : 0 ب 
4 (قولَهُ: بسكون النون) أي: من باب الإفعال مِنْ أَفْعل”» لكن صرح في "القاموس 


لفق 
(1) "القاموس": مادة((شفف)). 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ١90/١‏ يتصرف. 

(©) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 35/1. 

(4) "الحلية": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ١ق‏ ١71ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة - باب المسح على الخقين 191/1١‏ 

(0) في"م": ((التحرق)). 

(9) المقرلة [١58؟]‏ قوله: ((ولو فوق خحف)). 

(0) في "ب”: (رأنعل)). 

(9) "القاموس": مادة((نعل)). 


قسم العيادات 000 حاشية ابن عابدين 
ما حْعِلَ على أسفله يده (والمجلدين 01 


تمجيئه من باب التفعيل» فقول "الصحاح””: (( يقال: أنعلْتُ عقي وداّني» ولا تقل: نعلّت))» 
أي: بالتحفيف» بل يقال بالشديد. فيكو من باب التفعيل؛ على وَفْي ما في "القاموس”"؛ وحيتشاٍ 
فلا منافاة وقولٌ "المغرب”": (( أَنعلَ الخف ونعل) أي: بالتشديد, فلا منافاة أيضاً حلافاً لما في 
"النهر "0 قافهم. 

04 (قولة: ما حْعِلَ على أسفيله حلدة) أي: كالتغل للقدم وهذا ظاهرٌ الرواية» وف رواية 
"الحسن": ما يكونٌ إلى الكعب» "ابن كمال". 

4و0 (قوله: والمجلّدين) المجلّدُ: ما جعِلَ الحلدُ على أعلاه وأسفله» "ابن كمال". 

(تنبية) 

ما ذَكَرَةُ "المصئف" من حوازه على المجلّدٍ والمبْعّل متفقٌ عليه عندناء وأمّا شين فهو 
قولّهما» وعنه أنه رحَعّ إل وعليه الفتوى» كنا 1 "الهداية"(8) وأكثر الكتبء ندا 

هذاء وفي "حاشية أي حَلَي "07 على "صدر الشريعة": (( أن التقييد بالنحين مُخرجٌ لغير 


(قوله: وفي "حاشية أخي جلبي" على "صدر الشّريعة": أنَّ التقييد بالثخين إلخ) في "حاشية عبد 
الحليم" ما يفيدُ اشتراط النخانة في المنْعَلين لا في المجلّدين وعبارثة:(( ذكرَّ المصنفُ للجوربين ثلاثة 
أحوال يجورُ المسح عليهما فيهاء وقدمٌ الأولى لكونها مُختلفاً فيها في الأصل؛ فكان تقدعها أنسبء وذكرٌ 


)١(‏ "الصحاح": مادة((نعل)). 

() "المغرب": مادة((نعل)). 

(") "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟/أ. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 70/1 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١97/١‏ بتصرف يسير. 

(1) المسمّاة "ذحيرة العقبى": ليوسف بن جنيد المعروف بأخحي جلبي التوقاتي الروميّ(ته ٠‏ 9هء وقيل: 407) وهي 
حاشية على "شرح صدر الشريعة الثاني على "الوقاية"(”كشف اللنون" 7071/9 7٠177‏ "الفوائد البهية" 
صححت "الأعلام" 575/8 ). 


الثخين ولو مجلداء ولم يتعرّض له أحدٌ))» قال: (( والذي تلخصّ عندي: أنه لا يجورٌ المسحّ عليه 
إذا حُلُدَ أسفله فقط؛ أو مع مواضع الأصابع بحيث يكوث محل الفرض الذي هو ظيْرُ القلدم عالياً 
عن الحلد بالكلية؛ لأنّ منشأ الاختلاف بين "الإمام" وصاحبيه اكتفاؤهما .جرد الشخانة وعدم 
اكتفائه بهاء بل لا بد عنده مع النحانة من النعل أو الجلد)) اه. وقد أطال في ذلك 

أقولٌ: بل هو مأخوذ من كلام "المصنف"”» وكذا من قول "الكنز'”'' وغيره: (( وعلى اللورب 
المجلّد والنقل والشحين))» فإنّ مُفاده أن المحلد لا يتقيّدُ بالتحانة وقدّمناا'؟ عن "شرح المنية": (( أنه 
لا يُشترَطٌ استيعاب الخلد جميع ما يسرُ القدم على خعلاف ما بعُمه بعض الناس)»» وقال في ' شرح 
النية'”" أيضاً: : (( صرّح في 'الخلاصة'”؟ يجواز لمسح على المحلّد من الكرباس)) اه.. 

ويؤعدٌ من هذا وما قبله أنه لو كان محل مسح - وهو ظهْرٌ القدم ‏ بحلّداً مع أسفله أنه 
يحور المسحٌ عليه كما قدمناه! »عن سيّدي "عبد الغني' ' في الخنفّ الحنفي المخبيط بالشّخشيير ولا 
يُعكُرٌ عليه اشتراطّهم أن ينبت ]|/٠073/1[‏ على السّاق بنفسه؛ لأنّ ذاك في الجورب النْحين 
الغير المحنّدٍ والمنّل كما في "النهر"”") وغيره. 

رههىى (قولة: مره قيْدُ للمسح المفهوم: فلا يسن تكراره كمسح الرأسع : 0 


الثانية لاشتراط التخمانة فيها أيضاًء لكنٌ حواز المسح فيها متّضَقٌ عليه أوّلَاً وآخمرأء وذكرَ النالفة لأن 
الجورب أعمٌ من كونه تخيناً أوْ لاء فعْلِمَ أن لذكر كل" فائدة» ولترتبها نكتة كما لا يخفى )). 
(قولة: أقول: بل هو مأخوذ من كلام "المصنف") أي: حكم المسألة في ذاته إن كان مخالفاً لما 


قال في "حاشية صدر الشريعة". 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ترد 

(؟) المقولة [1754] قوله: ((وجوّز إلخ)). 

فيه "شرح المنية لكي كتاب الطهارة ‏ قصا لى في المسح على الخقفين صا -١ 7١‏ بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى”" : كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسسح ‏ المسح على الجاروق 111 
(د) المقولة [554؟5] قوله: ((وجوّز إلخ)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟/أ. 

(/) "البح ": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين اام 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عابدين 


ولو امرأة) أو خدثى (ملبوسين على طهْر) فلو أحدّث ومسّمّ بخفيه أو لم يسح 
لبس موقهُ لا ,مسح عليه (تام) رج الناقصُ حقيقة كلمع أو معنىّ كتيمم 
ومعذورء فإنه يمسم في الوقت فقطء إلا إذا توضاً ولبس على الاتقطاع فكالصحيح 


[-..؟] (قولة: ولو امرأةم تعميمٌ لقوله: ((لحدث)» أو لفاعلٍ ((دأ). 

049 (قوله: ملبوسين) حال من قوله: ((قيه)) وما عُطِففَ عليه "ط"(2, 

.50 (قولة: لا بسح علي أنه لمي على طهارقء فعليه أذ يسح على الحخف لاستقرار 
حكم المسح عليه كما مناه 9, - 

(قولة: حرج لنَاقص) أقول: وحمرج أيضاً ما لو توصتا الدب ثم تخقّف» ثم أحلات» 
ثم عسل باق بدنه لا مسح أمًا على الضّحيح بِنْ عدم بحري الحدث ثبوتاً وزوالاً فظاهرٌ وأا 
على مقايله فلعدم التمام» ولم أرَ مْ تعرّض لهذه المسألة من أنمّساء تمل ملم بالأولى مِنْ قوله: 


((كلمعق). 
40ل (قولة: كلمعقع يعني : كطهر بِيَتْ فيه لمعةٌ من الأعضاء لم يُميبُها المامُ قبل لبس 
الحو 


4:3 (قولة: كيم أي: أن الس لو كان بعل التيمّم فَوجَدَ بعده الماءً لا يحورٌ الممسح 
على انف بل يجب الغسل. 
0 (قولة: ومعذور) أي: وطُهرٍ معنو فيو على قدي مضات» 
.14 (قول: فإنّه إلخ) الضميرٌ للمعذور» وهذا بيانٌ لوجهٍ كون طهره ناقصاًء ثم إنه لا 
يخلو: إِنّا أذ يكون العذرُ منقطعاً وقت الوضوء واللبس معأء أو موجوداً فيهماء أو متقطعاً وقت 
)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثفين ١40/1١‏ 
(1) المقولة [78؟) قوله: ((ولو فوق حف)). 


() قوله: ((قبل لبس الخف)) فيه إشارةٌ إلى مذهب الشافعي؛ وح التعبير أن يقال: قبل الحدث. اه تأملء كذا 
بهامش "الأصل". 


الجزء الثاني م باب المسح على الخفين 


(عند الحدثع فلو تَفَّفَ المحدث» ثم خاض الماءّ فابتلٌ قدماه ثم تَمَّمّ وضوءهء ثم 
أحدّثك جاز أن يسح (يوماً وليل لقيم» وثلاثة أيام ولياليها لمسافر) 00 


الوضوء موجوداً وقت الس أو بالعكس» فهي رباعيّة في الأُرّل حكمُه كالأصسّاء لوحود 
الس على طهارةٍ كاملق فس ميراية الحدث للقدمين؛ وفي الثلاثة الباقية يمسحٌ في الوقت فقطء 
فإذا خرّج نرّحَ وغسَلَ كما في "البحر ”2 لكنٌّ ما ذكَرّه من نقصان طهارة التيمّم والمعذور تبمٌ فيه 
"الزيلعي””» قال في "النهر'”": (زوعُورِض بأنه لا تقص فيهما ما بقيّ شرطهماء وإفنا لم يمح 
المتيمُمْ بعد رؤية الماء» والمعذورٌ بعد الوقت لظهور الحدّث السابق حيفاٍ على القدم؛ والمسمٌ إنفا 
يزيل ما حل بالممسوح لا بلقدم» ولذا حون لني العذر المسح في الوقت كلما توطا الحدث غير 
الذي الي به إذا كان السَيّلاث مقارتاً للوضوء واللبس). 

(4.4 (قولةُ: عند الحدث) متعلقّ بقوله: ((تام” )) فيعديرٌ كو العَّهمر تا وقست نزول 
الحدث؛ لأنّ الف بنع سيراي الحدث إلى القدم» فيني عام الطهر وقت المنع لوقت الس خخلافاً 
ل "الشافعي". [3/1ق5١؟/ب]‏ 

ه:4* (قولة: حازٌ أن يمسّح) لوجود الشرطع وهو كوثهما ملبوسين على طهر تام وقنت 
الحدث» ومتلةُ ما لو غسّل رحليهه ثم تخقف» ثمَ هم الوضوءً أو غسلَ رجلا فحققَهاء ثم لأخصرى 
كذلك كما في "البحر"9», بخلاف ما لو توضّأء ثم أحدّث قبل وصول الرّخُل إلى قدم الخف فَإنه 
لايمسح كما ذكْرَةُ الشافعيّة» وهو ظاهرٌ. 

(.4!] (قولةُ: يوماً وليل العاملٌ فيهما الضميرٌ في قوله: (( وهو جائر) لعُووِه على المسحء 
أو المسحٌ في قوله: (( شرطٌ مسحيم)» أفاده "ل"00. 

.108/1١ "البحر"؛ كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )1١( 
.537/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ 
"النهر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق4 ؟/.‎ )©( 


(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثفين ارا 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 140/1 


قسم العبادات ع" حاشية ابن عابدين 


وابتداءً الم (مِنْ وقتي الحدث) فقد يمسم المقيم سعاء وقد لا يتمكنٌ إلا من أرسع» 
كمَنْ توضّاً وتحقْف قبل الفجرء فلمًا طلَعَ صلّىء فلمًا تشيّد أحدث 500 

4400 (قولة: وابتداء امد فته ليفيد أن (ين)) في كلام "الصنف" ابتدائيّة وأنّ المارٌ 
والمجرور خبرٌ لمبتدأ حذوفيء هو ذلك المقدّنُ "ط'”0©, 

4 (قولة: من وقت الحدث) أي: لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن "أجدا 
ولا من وقت لس كما حُكِيّ عن "الحسن البصري”. وام في "البحر”” وَذْكَرٌ 'الرملي": 
((أدٌ صريح كلام "البحر”” أن امد تُعتبرُ من أوّل وقت الحدث لا من آخيره كما هو عند 
الشافيّة. وما قلنا أولى؛ لألّه وقتُ عمل انف دارط كف خلافاً عندنا)) اه. 

وعليه فلو كان حدتُهُ بالنوم فابتدامٌ المدّة من أوّل ما نامء لا من حين الاستيقاظ حتى لو 
ناما أو م أن اف علي ضع بعلل ْ 

زه. 4" (قولة: سنَا) صورته: لبس الخفً على طهارة» ثم أحدّث وقت الإسفار ثم توضّاً 
ومسّح وصلّى قبيل الشمسء ثم صلَّى الصُّّح في اليوم الثاني عقب الفجر "ح”7©. وقد يصلّي 
سبعاً على الاختلاف» "بحر””. أي: الاختلافب بين "الإمام" وصاحبيه؛ بأنّ أحدّث فيما بين 
الثلين» ثم صلَى الظهرَ في اليوم الأول على قول "الإمام' بعد المثل» والعصرٌ أيضاً بعد اللثلين وف 
ايوم الثاني صلَّى الظهر قبلَ المثل. 

4 (قولةُ: فلم تشهّدَ أحدث) فَإِنّه لا يمكه صلا الصبح في اليوم الثاني لبطلانها 


(قول: صلّى الظهرٌ قبل الثل) أي: والعصرّ بعده قبل وقته الحدث. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١50/١‏ باختصار. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 3181/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 181/١‏ 

(5) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين الي 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١0/١‏ تقلا عن "معراج الدراية”معزياً إلى "المحتبى". 


الجزء الثاني ا باب المسح على الخفين 


(لا) يجوز (على عمامةٍ وفَلسُوةٍ وبُرقع وقفازين) لعدم الحرج. 
(وفرضةٌ) عملاً (قدْرُ ثلاث أصابع اليد).........: ات ا ام ا 


بانقضاء مدَةٍ اللسح في القّعدة كما سيأتي”" في الاثني عشريّة. 
4 (قولهُ: لا على عمامة إلخ) العمامة معروفة» وتسمّى الشّاشَ في زماننا. 
والقَموَةٌ ‏ بفتح القاف واللأم والواو» وسكون النون» وضمٌ المسّين في آخرها هاءٌ 
التأنيث ‏ ما يُلبسُ على الرأس. وِيُتَعَمّمُ فوقه. 
والبرقع - بضمٌ الباء الموحّدة» وسكون الرّاء» وضم القات 'وفتجوهاء: احدرها عن موئملة تسدنا 
عن ادن ان ل 
وَالقفَارُ- بضمٌ [073/1٠/أ]‏ القاف؛ وتشديد الفاء» بألشي ثم زاي - شيءٌ يُلبْسْ على 
اليّدِين» يُحشّى بقطن» ور على السسّاعدين. أ د 
(قولهُ: لعدم الحرّج) علَة لقوله: ((لا يجوز)» وأيضاً ما ورد في ذلك شاذ لا يزَادُ به 
على الكتاب العزيز الآمِر بالغسل ومسح الرأس بخلاف ما ورَّدَ في الخفٌ» وقال الإمام "محمّائ" في 
"موطه'60: 2 بلعَنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك كمافي "لبو" 
041 (قولة: عملا أي: فرضّهُ من جهة العمل لا الاعتقاد» وهو أعلى قسمّي الواإحب 
كما قاّمناا”" تقريره في الوضوء» وسيحي4. 
41 (قوله: قدرٌ ثلاث أصابعً) أشارَ إلى أنَّ الأصابع غيرٌ شرط وإفا الشرط قدرهاء 
"'شرنبلافيّة”". فلو أصاب موضعٌ المسح ماءٌ أو مطرٌ قدرّ ثلاث أصابعٌ جازء وكذا لو مشى 
0 5/4؟ "در". 
(؟) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 5١‏ /ب وما بعدها. 
(") "الموطأ": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على العمامة والخمار 781/-187/١‏ . 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين ١ق‏ 8١7/ب.‏ 
(5) المقولة [9/775] قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 
() المقولة [5٠3؟]‏ قوله: ((يعني عمليا)). 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 75/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات ادن حاشية ابن عابدين 


أصغرها طولاً وعرضاً من كل جل لا من الخفً» فمتعُوا فيه 00 


في حشيش مُتل” لطر وكا بالطل في الأصمٌ وقيل: لا يجورٌ؛ لأنه نفس دايّةِ في البح" يجيه 
الهولى "صر"9, 

رمحن (قولة: أصغرها) بدلٌُ من الأصابعء "ط””". أو نعست» وأفرده لأنّ الغالب في أفعلٍ 
التففضيل المضافه إلى معرفةٍ عدمُ المطابقة» فافهم. 

143 (قولة: طولاً وعرضاً) كذا في "شرح النية"”» أي: فرضه قدرٌ طول اثلاث ه أصابعٌ 
وعرضيهاء قال في "البحر”” عن "البدائع””: (( ولو مسّمّ بثنلاث أصابعٌ منصوبة غير موضوعةٍ 
ولا ممدودةٍ لا يجورٌ بلا حلافي بين أصحابنا)). 

43" (قولة: من كل رِخْل) أي: فرضّه هذا القدرٌ كائناً من كل رِخْل على حدق قال ني 
"الدرر””": (( حتى لو مسح على إحدى رِْلّيه مقدارَ أصبعين» وعلى الأخرى مقدارٌ حمس 
أصابعٌ لم يسخْز)). 

يددح (قوله: لا من الخف)”" لما قدّمّهة"»: (( أنه لو واسعاء » فمسح على الرّائده ولم يُقَدمْ 
قتمّه إليه لم يَجُر))» ولِما يأتي””'" من قوله: (( ولو قْطِمٌ قدانه إلخ)». 

(41/ (قولُ: فمنعوا إلخ) شروع في التفريع على ما قله من القيود. 


)١(‏ لا يخفى أنّ هذا الكلام باطل لا أصل له؛ ولهذا ساقه صاحب "البحر" بصيغة التضعيف. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١87/١‏ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١51/١‏ 

(4) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على المثقين صة ١٠١‏ 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .185/١‏ 

(5) "البدائع":كتاب الطهارة ‏ فصل في مقدار المسح 117/١‏ 

(0) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على الخفين .55/١‏ 

(8) في "د"زيادة: ((قال بعضهم:لو حذف قوله: ((لا من النف)) لكان أخض)). 

(4) صغلاا "در" 


(0) صا كد كدر" 


الجزء الثاني /با.؟ باب المسح على اللمنفين 


مد الإصبع» فلو مسسّحّ برؤوس أصابعه» وجحافى أصولّها لم يجن إلا أن ييل من 
الخفٌ عند الوضع قدرٌ الفرضء قاله "المصنفْ"270, ثم قال:(( وفي "الذعيرة": إن 


الماع متقاطراً جازء وَإلاّ لا ولو قْطِعَ قدئة إن بقِي -“--ب 000 ؤزؤز 1 111011111 


490 (قولة: م الإصبع) أي: جرّها على الخفً حتى يبلغ مقدارٌ ثلاث أصابع. 
وظاهره: ولو مع بقاء البلّة؛ لأنّها تصيرٌ مستعمَل تمل وفي 'الحلية"”©: (( وكذا الإصبعان» 
فلاف ما لو مسح بالإبهام والسّابة مفتوحتين مع ما بينهما من لكف أو مسّحّ بإصبع واحدةٍ 
ثلاث مرّات في ثلاثة مواضع وأنَدَ لكل مرةٍ ماءً فيجور؛ لأله.ممنزلة ثلاث أصابعٌ» وكذا لو مسح 
يجوانبها الأربعة ني الصحيح؛ والظاهرٌ تقيبده بوقوعه ف أربعة مواضع)) اه. 
0451 (قولُ: لم يَجْْ إلا أن يبتلَّ إلخ) كذا في "المنية"77, [1/ق7١”/ب]‏ قال "الزاهدي": 
(( قلت: أو كانت تنزل الله إليها عند المدّ)) اه. وهذا هو المرادٌ بكونه متقاطراً "حلبة"9, 
فأفاد أنّ الشرط إِمّا الابتلا المذكورٌ أو التّقاطي قال في "شرح المنية"”*2: (( لأن البلّةَ تصيد 
مستعملة أوَلاًمجرّدٍ الإصابة» فتصيرٌ مستعمَلةً ثانياً في الفرض بخلاف ما إذا كان متقاطراً؛ لأنّ التي 
مسح بها ثانياً غيرُ الأولى» وبمخلاف إقامةٍ السَةٍ فيما إذا وضعٌ الأصابع» ثمّ مدّها ولم يكن متقاطرا؛ 
لأنّ النفل يُعتفرُ فيه ما لا يُتفرٌ في الفرض» وهوتابحٌ له» فيدّى يِه تبعا ضرورة عدم شرعيّة 
التكرار))؛ ومَامُه فيه. 
4 (قولة: ثم قال إليخ) قد علمت أن التتّرط أحدٌ الأمرين؛ فلا منافاةً بين النقلين؛ لأنٌ 
المدار على عدم المسح ل مستعملة. 
ز#لمىم (قولة: وَإلاّ لا صحّح في "الخلاصة"”" الجوازٌ بطلقاء والتفصيلٌ أولى 
)١(‏ "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب في بيان أحكام المسح على الخفين ١/ق‏ 9١/ب‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 6037ب 
(؟) انظر' شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين صاء .-١١‏ 
(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخقين 3/١‏ 8١؟/ب.‏ 


(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين صدء .-1١‏ 
(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الرأس قا ة إب. 


قسم العبادات م" حاشية ابن عابيدين 


من ظهره قدْرُ الفرض مسح إلا عسل كمَنْ قطِعٌ من كعبه؛ ولو له رِجْلٌْ واحدة 


كنا ف اللويوا الوا 
454 (قولة: من ظهرو) أي: القدم وَقِّدَ به لأنه مل الس فلا اعتبارَ ما ييقى من 
الع 0 
4م (قولة: وإ غسّل) أي: غسّل المقطوعة و ة أيضا لبلا يلم المجمع بين ١‏ لكا 
والمسح. 
5؟4؟] (قولهُ: من كعبو) أي: من المفصّل لوجحوب غسله كما في "المنية”), فيغسلُ الرَحْلَ 
الأخرى» ولا يمسح. 
1459 (قولة: رَخلٌ واحدة) بأنْ كانت الأحرى مقطوعة من فوق الكعب. 
4ل (قوله: مسّحّها) لعدم الجمع. 
454 ؟] (قولة: حفي مغصوب) المرادُ به المستعملٌ على وجه ترم ميوائ كان خْصنا أو امززقة 
سوا نزم 
.مم (قولة: رجل مغصوبة)”2 إطلاق الغصب على ذلك مساهلة وصورته: استحق قطع 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على المخفين ١ق ١8‏ ؟أرب. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسيح على الخفين .1817/١‏ 
(©) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1141/١‏ 
(4) انظر"شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين صخ .-١١‏ 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المثفين ١41/1‏ 
(5) ف "د " زيادة: ((قال في آحر "الأشباء" في بحث الفروق: ورأيت ف بعض كتب الشافعية: يجوز غسل الرّخْل 
المغصوبة بلا لاف انتهى. قال بعض الفضلاء: هذا لا يقال عندنا؛ لأنّ حقيقة الغصب إزالة اليد الْجِنّة بإثبات 
اليد المبطلة» فإذا كان الجلوسُ على البساط لا يكون غصباً لعدم صدق التعريف عليه: فكيف تكون هذه - 


كما 


الجزء الثاني 18 باب المسح على الخفين 


(والخرق الكبيرٌ) َوحَدةٍ أو مثلئةٍ مش و ا 


رجله لسرقةٍ أو قصاص» رن عار عر عليهاء "زر 

لم4 ب (قولة: والخرق) يضم الخاء: الموضيع» ولا يصحّ هنا الفتح؛ لأنه مصدنٌ ولا يلائمه 
الوصف بالكبير» ثم رأُيتُ "ط""" لبه على ذلك أيضاء فافهم. 

ثم المرادٌ به ما كان تحت الكعبء فالخرق فوقّه لا جنع؛ لأ الرائد على الكعب لا عبرة به 
0 

60 (قولةُ: عوحدةٍ أو متلق أي: بجو قراءةٌ ((الكبير)) بالباء الموحٌّدة, أي: الي لها 
نقطة واحدةٌ ويجوز أن يقرأً: ((الكثير)) بالناء المثاثة التي تياخلات نقطي, وهذا بالنظر إلى أصل 
الرواية والسّماعء وا فالمرسومٌ في المعن الأول وفي "النهر””'' وغيره [83/1١٠/أ]‏ عن شيخ 
الإسلام "خواهر زاده”: ( أنه الأصحٌ؛ لأنّ الكمَّ النفصل تستعمَلٌ فيه الكثرةٌ والقلّ وف امتُصلي 
الكبرٌ والصّعْن ولا شلك أن الخفً كم متصلٌ وفي "اللغرب””: الكثرةٌ لاف القلّة» وتجعلٌ 
عبارة عن السّعة» ومنه قولهم: الخرقٌ الكثير ومُفادُهُ استعمالٌ الكثرة في المتصل» وكأنّ الكثيرَ 


(قولة: ولا غبت أذ الح كم متصل لعل حمه لأنّ حرق لليف كم متصلء فَإنٌ التَضيف بالكترة 
أو الكبّر الخرقٌ لا لحف أو أن الكلام على تقدير مضافي. 


- رجلا مغصبة؟! ولذا قائوا: الغصب فيما َل وير لا العقارء ويلزم على كونها مغصوبة أنه لو مات يجب عليه 
قيمنُهاء كما لو فّت العين المخصوبة على مستحقهاء والتعبيرٌمستحقها إلا إذا زالت أولى: قال الحمويي: واجتمع بي حال 
كتابةٍ هذه بعضُ حُذاق الشافعية من المصريين وغيرهم: وأنكر ما ذكره المصنف زاعماً أنه لا وجود له في كتبهم انتهى. 
أقول: دعوى أدّ ما ذكره المصدف لا وجود له في كتبهم دعوى غير صادقة» بل هو موجود فٍ كتاب "الأشباه والنظائر" 
للجلال السيوطي» غاية ما في الباب أن في إطلاق الغصب على الْرخْل مسامحة. له)). 

1541/١ "ط": كتاب الطهارة  باب المسح على الخقين‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 51/١‏ 1. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على النفين 49/١‏ بتصرف نقلا عن "الغاية". 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 

() "المغرب”: مادة((كثر)). 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


(وهو قدْرٌ ثلاث أصابع القدم الأصاغر) بكمالهاء ومقطوغها يُعتبَرُ بأصابعٌ ممائلةٍ 


ونعٌة) إلا أن يكون فوقه حفٌ آخرٌ أو حرموقٌ ا 
الشايعَ هو الأوَّل)). 


10م (قولة: وهو قَدرٌ ثلاث أصابع) يعني: طول وعرضاًء بن سقطت جلدةٌ مقدا” طول 
ثلاث أصابعٌ وعرضيهاء كذا ف "حاشية يعقوب باشا" على "صدر الشريعة'”» فليحفظ. 
(4ى (قولهُ: أصابع القدّم الأصاغِر) صحَّحَهُ في "الهداية"27 وغيرهاء واعتبرٌ الأصاغِرٌ 
للاحتياطه وروي عن "الإمام" اعتبارٌ أصابع اليدء "بحمر””". وطق الأصابعٌ لأنّ ني اعتبارها 
مضمومةٌ أو مفرّحةٌ احتلافاء "فهُستاني"90. 
ره4» (قولةُ: بكمالها) هو الصحيحٌ خلافاً لما ريّسَةُ "السرخحسي"””؟ من المدع بظهور 
الأنايل وحدهاء "شرح المنية"0, 
والأنايلٌ: رؤوسُ الأصابع؛ وهو صادقٌ بما إذا كانت الأصابعٌ تخْرّجٌ منه بتمايهاء لكنْ لا 
يبلغ هو قدرها طولا وعرضا. 
55م (قولة: بأصابع مائله) أي: بأصابع شخص غيره مائل لهئي القده" صغرا وكبراء 
والتقبيد بالممائلة أفاده في "النهر”)» و رد على "البحر”؟© اخعتياره القول باعتبار أصابع نفسِهٍ لو 
قائمة على القول باعتبار أصابع غيره لتفاووتها في الصّغر والكبر: (( بأنّ تقديم "الزيلعي"”” " الأول 
)١(‏ المسماة ب"اليعقوبية" وانظر تعليقنا المتقدم ١/1/4ه.‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 59/1١‏ 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١84/١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الثفين 48/١‏ بتصرف يسير. 
() "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين .١١1/١‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ص1١١-‏ بتصرف يسير. 
() في "1": (ربالقدم)). 
(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 553 /). 


(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المثفين .185/١‏ 
)٠١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 45/1 


الجزء الثاني 1 باب المسح على النفين 


فيمسحٌ عليه وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبو» ويرى ما تحتهء فلو عليها 
اعثبرَ النلاث ولو كباراً» ولو عليه اعثبرَ بدو أكثرو» ولو لم ير القادرٌ المانعُ 0 


يفيدُ أن عليه المعوّلَ» وبألّه بعد اعتبار الممائلة لا تفاوّت» وبأن الاعتبار بالموجود أولى))» وأفاد 
"ح”": (( أن ما في "النهر" يرجعٌ بعد التأمّل إلى ما في "البحر')). 

ف (قوله: فيمسحٌ يم أي: على الف الآخر أو اوموق لأنّ العبرة للأعلى يدع 
لم تتقررٍ الوظيفةٌ على الأسفل. 

441 (قوا لهُ: وهذا) أي التقديرٌ بالفلاث” الأصاغر. 

:4 (قولة: فلو عليها إلخ) تفريعٌ على القيود الفلاث على سبيل النشر المرتبو. 

441 (قول: اعثبر الثلاث) أي: التي وقعست في مقابلة الُرق؛ لأ كلّ إصبع أصلٌ في 
موضعهاء فلا تعتبرٌ بغيرهاء حتى لو اتكشّف الإبهامٌ مع جارتها وهما قدرٌ ثلاث أصابعَ من 
أصغرها يجوز المح وإن كان مع جارتيها لايجوز. اه "زيلعي”" و"درر” وغيرُهما. 
وصحَّحَهُ في "التتمّة" كما في "البح" 

]ب/؟١ق/1[ (قولةُ: ولو عليم أي: اعقب اعثبرٌ بدو - أي: ظهورُ  أكثرهء كذا‎ "44١ 
00" ذكَرَ "قاضي نحان””"2 وغيرّه» وكذا لو كان امخر ف تحت القدم اعثبرٌ كاه كما في "الاختيار‎ 


ونقَلَهُ "الزيلعي"00 عن "الغاية" بلفظر: («(قيل)»» قال ف كين 2 وظاهرٌ "التي "0 فى اخحتيارٌ 


.أ/5١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

)١(‏ في "": ((بالثلاث الأصابع الأصاغر)). 

(”) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .45/١‏ 

(4) "الدرو": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 70/١‏ بتصرفف. 

(5) "اليحر": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على المخفين 184/١‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(1) "الاخحتيار": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 374/١‏ 

(8)"تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .145/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١84/١‏ بتصرف. 

.175/1١ "الفتتح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )٠١( 


قسم العبادات 701 حاشية ابن عابدين 


عند المشى لصلابته لم ين وإنّ كبر كما لو انفتقت الظهارةٌ دون البطانة (وتُجمّع 


الخروق في خحفي) واحدٍ امد ا و عا اما ماخرو ال 2 


اعتبار ثلاث أصابعٌ مطلقاء وهو ظاهرٌ اللدون كما لا يخفى حقى في الَقِسيه وهسو اختيار 
"السرخسي"”0. َالقَدَمُ من الرّجْل: ما يطّأ عليه الإنسانٌ من الغ إلى ما دون ذلك: وهي مؤتنة 
والعقِبُ بكسر القاف: و القدّم)) اه. 

445 (قولة: عند المشي) أي: عند رقع القدم كما في "شرح النية الصغير”"» سواءٌ كان 
لا يُرى عند الوضع على الأرض أيضاًء أو يُرى عند الوضع فقطء وأمّا بالعكس فيهما فيمنمٌ أفاده 
"ل" وإنما عقر حال المشي لا حال الوضع لذن ان للمشي 1 

44 (قولة: كما لو انفتقت الظهارة إلخ) بأ كان في داخلها بطانة من حلب أو حرقة 
عخروزةٌ بالخف» فإنه لا منغ "زيلعي"” وقدّمناه"©. 

444 (قولة: وتحمعُ الخروقٌ إلخ) احتارٌ في "الفتح”" بحناً عدم البمع؛ وقوّاه تلميده في 


"لزي" وو فته لما 2 عن ا نكا مم 5 للقاء وا 360 قٍ اك 


(قوله: الرْسّغ) هو المفصلٌ بين السنّاق والقدم» "قاموس". 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب المسح على الخفين العلل 

(؟) "شرح المنية الصغير”: كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين ص132-. 
صم "ع" كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١5/].‏ 

(:) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين 707/١‏ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .545/١‏ 

(2) المقولة [5574] قوله: ((وجوز إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخقين 154/١‏ 

(8) "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 517/]. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1١85/1‏ 


الجزء الثاني لوه باب المسح على التفين 


(لا فيهما) بشرط أن يقعٌ فرضّةُ على الخف نفسيه» لا على ما ظهّرَ من خرْق يسيرٍ 
«وأقلٌ حرق يُجِمَعٌ ليم امس الحالي والاستقبالى 0 


لكنْ ذكرَ قبله: (( أن ادمع هو المشهورٌ في المذهب))» وقال في "النهر”'": (( إطباق عامّة انون 
والشروح عليه مُؤَذِد بترجيحم)). 

(44 1 (قول: لا فيهما) أي: لو كان في كل واحدٍ من التقين ختروقٌ غير مانعة» لكين إذا 
جمعتها تكون مث القذر المانع لا قنع ويصحٌ المسح. 05 كن 

544 (قوله: بشرط إلخ) متعلق بصِحَّةٍ المسح التي تضمُّّها قوله: ((لا فيهما)) كما قررنا 
أقاده كن وهذا الشرط استظها” من صاحب "ليو" وَقَلَ عبارنّه ف "البح" وأقبه 
عليه ولظهور وجهه جرم به "الشارح". 

449 (قولة: فرضُة) أي: فرضٌ المسح» وهو قْرٌ ثلاث أصابع. 

هعم (قولة: على الخفّ نفسيه) لأنّ المسح إففا يحب عليه لا على الرَحْلء ولا ينافيه ما 
قدّمّها'؟ من قوله: (( من كل رجل لا من الخف))؛ لأنّ معناه ألّه لا بد أن يقعَ المسحٌ بالثلاث على 
امحل الشاغل للرجْل من المخض» لا على المح الخالي عن الرَّجْل الزائاد عليها. 

444ل (قولة: المسحّ الحالي) أي: الذي يُرادٌ وقوعٌه حالاً («والاستقبالي) أي: الذي يُرادُ 
إيقاعه فيما بعد الزمن الخاضر "ط"7, 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق9؟/أ. 

.!/5١ق "ح": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(*) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ق١5/]-‏ ب. 

(4) "الحلبة”: كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ١ق‏ 1/515. 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المخفين 1١/85/1١‏ 

(5) صضاك "درك 


(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 141/١‏ 


ويك 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


كما ينقْضُ الماضويً "قهستاني"20©. قلستُ: ومرّ أن ناقض التيسّم'" ينع ويرفمٌ 
كنجاسة وتيا عدي اننقاتها دز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 221111 


.ه14 (قولةُ: كما ينقضُ الماضوي) بأنا عرض بعد المسح. 
رده04 (قولة: ومنَ)”" أي في التيمّم ف قوله: «( كل مانع مع وجوه التِيممٌ نقَضّ وحوده 
لنيمّي). 

40م (قولة: أن ناقض التيمم) 13/ق9٠5/)]‏ أي: ما ييطله 

40ل (قولة: بنع ويرفع) أي: يمن وقوعّه في الحال أو الاستقبال» ويرفمٌ الواقم قبلهه فالرّفعُ 
يقتضي الوجود بخلاف المنع. 

وحاصل المعنى: أن مبطِلَ التيسّم مثلٌ الخرق امبطل للمسح في أنه نه ابتدائه ويرفقه انتهاً. 

هم (قولة: كنجاسة) تنظيرٌ لا تنيلٌ "س7 

والمعنى: أن النجاسة المانعة تمنع الصلاة ابتداء وترفعُها عروضاء ومثلها الانكشافتُ "ول"00. 

رده (قولة: حتّى انعقادها) أي: الصلاق وهو منصوبٌ لكونه معطوفا ب ((حتى)) على 
اللفعول به المقدرٍ في الكلام تقديره: كنجاسة وانكشافب. فإنهما بمنعان الصلاةً ويرفعانها حتى 
انعقاهاء واللرادُ بانعتقادها التحرعة» وإما غبّى بالتحرعة لما أنّها شرط ويبني على شرطيّيها عدم 
اشتراط الشروط لهاء لكنّ الصحيح اشتراطٌ الششّروط لها لا لكونها ركناًء بل لشدَةٍ اتصالها 
بالأركان كما سيأني» "ح””2. وإنما أطلقَ الانعقاد الذي هو صحُّةٌ الشّروع على التحرعة لأنها 


.48/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ومرّ أن ناقض التيمم إلخ؛ على معنى من التبعيضيّة؛ لأنّ بعض نواقض التيمّم لا تمنعه وهو 
نواقض الوضوء؛ بخلاف وجرد الماء ونحوه فهي تمنعه وترفعه كما قال في "الكبر")). 

)ا صضلاة د "در" 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المخفين ق١5/رب.‏ 

(د) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين اكت 

(1) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق ١7ب‏ 


الجزء الثاني هام" باب المسح على النفين 


كما سيجىءٌ فَلبُحفَظٌ (ما تدحل فيه المسلّةٌ لا ما دونه) إلحاقاً له بمواضع الخرز 
(جخلاف بحاسة) متفرقةٍ (وانكشاف) عورةٍ وطِيْبٍ مُّحرِمٍ (وأعلام ثوب من حرير) 


شر فيه أفاده "ط"20, 
رده ١‏ (قولة: ما سيج 70 أي: في باب شروط الصلاة من أنه يُشْترط للتحريمة ما 
م للصلاق "070 
اه 4 )١‏ (قولةٌ: المسلّة) بكسر الميم: الإبرة العظيمة» "صحاح"17. 
ممم (قولة: إلحاقاً لم أي: لما دوت الْسلة.مواضع الخرز التي هي 11 فاق "00 
[404] (قولة: متفرقة) أي: في حفر أو وبي أو بدنء أو مكانء أو في المجموع؛ 


0 
1-0 


:4 (قولةُ: واتكشافب عورة) فإنه إذا تعدّد في مواضعٌ منها فإن بلع ربع أدناها منَعّ كما 
سيأتي» أفاده "ل 
كك 0 (قولة: وطيب مُحرِم) فإنه يُحَمّحُ في أكثر من عضو بالأحزاء حتى ييلع عضواً كما 


سيأتي» 00 
4 3 : 5 55 1 5 7 اق 
419 (قوله: وأعلام ثوبي) أي: إذا كان في عرض الوب أعملام من حرير تجمع فإذا 


زادت على أربع أصابع رم لك سيذ كر "الشار "80 ف فصل اللبس من كتاب الحظر والإباحة: 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الفين ق 5١‏ /ب. 

١‏ عاد "در" 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١437/1‏ 

(4) "الصحاح”: مادة((سلل)). 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على التفين 1415/١‏ 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب.‏ 

(/) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١1ب.‏ 

(8) "ح":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 7١3‏ ب. 

(5) انظر المقولة [7855] قوله: ((وظاهر اللذهب عدم جمع المتفرق)). 


قسم العبادات أ حاشية ابن عابدين 


فإنها تجمّع مطلقا (واحتلف في) جمع (حروق أذني أضحية) وينبغي ترجيح المع 


احتياطا. 
(وناقضةُ ناقضْ الوضوء) لأنه بعضّةُ (ونزعٌ حفي) ولو واحدا (ومضي المدّة) 50 


(( أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرّق))» فذكرٌ أعلام الثوب هنا مبنيٌ على لاف ظاهر المذهب. 

ر#دوى (قولة: فإنها) أي: هذه الأربعة (إنجمَعْ مطلقا)) أي: سواءٌ كان التفرق في موضع 
واحلر أو في مواضع» "ح”. وذلك لوحود القذر المانع. وأما ارق في الشف فإها منَعَ لامتناع 
قطع المسافة معه» وهذا المعنى مفقوٌ فيما إذا لم يكن في كل خحفب” مقدارٌ ثلاث أصابعٌ كما أشار 
إليه في "الهداية"7. 

454ل (قولة: واعثّلف إلخ) فقيل: تُجمَع في أذنين [33/13١7/ب]‏ حتى تبلغ أكثرٌ أذن 
واحدقٍ فيمنمٌ» وقيل: لا تُحِمّعُ ذف أذن واحدةٍ كما في الخفك "7 0 

رهد (قولة: وينبغي إلخ) قاله في "المنح"0. 

مطلب: نواقض المسح 

4455 (قول: ونع حضي) أراد به ما يشملٌ الانتراعٌ» وإنها نض لميراية الحمدّث إلى القدم 
عند زوال المانع. 

40 (قولُ: ولو واحدأ) أن الانتقاض لايتجرٌ» وإلا َم الجمخ بين الغْسل والمسح» وأشار 
إلى أن المرادّ بالف الس الصادق بالواحد والاثنين. 1 

4*4 (قولة: ومُضبي امه للأحاديث الدَالّة على التوقيت7©. ثم إن الناقض في هذا والذي 


(١)"ح":‏ كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب‏ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .75/١‏ 

(0) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ق1؟/ب. 

4( "المنح": كتاب الطهارة - باب المسح على الخقين ١/ق‏ ١ب‏ 

(5) أخرج مسلم(707) كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت ف المسح على الخفين» عن علي بن أبي طالب 5ه قال:جعل 
رسول الله ل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. 


الجزء الثاني لا باب المسح على الخفين 


وإ لم سح (إن لم يخش) بغلبة الظنّ (ذهابَ رجْله من برج) 0 


قبله حقيقةٌ هو الحدّث السابق» لكنْ لظهوره عندهما أضييف النقضُ إليهما جحازاء "بر "20 

رهد4ى (قولة: وإن لم عسح) أي: 5 لبس لحف ثم أحدّث بعد ثم سان ان بعد 
الحدث ولم يمس فيها ليس له المسح. 

5490 (قولة: إن لم يخشَ إلخ) يعني: إذا امت مده المسح وهو مسافنٌ ويخافُ ذهاب 
رجْله من البرد لو نرّحّ في جاز المسحٌّ كذا في "الكافي”" و"عيون المذاهب””". اه "درر"7, 
ْ قال "م"007: : ((ومفهومّه أله إن شي لا ينتقضُ بالمضي» بل إن أحدث بعد ذلك فتوضّأ 
يعُمُّهما بالمسح كالحبيرة» وعدمٌ الانتقاض بالمضيً مع الدوف في هذه نظيرٌ عدم بطلان الصلاة 
الذي هو الأصحٌ في مسألة مضي امه في الصلاة مع عدم الماع)) اه. 

أقول: وظاهره أنه إذا مضت المدةُ ولم يُحدت ييقى حكمٌ مسحه السّابقِ» فلا يلزئةُ 
تحديدٌ المسح» ويؤيّدُه مسألةٌ الصلاة الآنية! ', حيث مضي فيهاء وكذا ما في "السسّراج”) عن 
"الوجيز: ((إذا انقضت المدَةُ وهو يخافُ الضّررَ من البرد إذا ترّعَهِما جار له أن يصلَيَ به))» 
فد ظاهره أله يصلّي بلا مسح جدي لكن في "المعراج": ((لو مضت وهو يخافُ السبرْد على 
رجه يستوعبّه بالمسح كالحبائر ويصلي))؛ وعليه فعدمٌ الاتتقاض المفهومٌ من المتن معناه عدم 
لزوم الغسل» وجوارٌ المسح بعد ذلكء فلا يناي بطلان حكم المسح السابق» وهذا هو المفهومٌ 


من عبارة "الدرر" المارة, 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين بتصرف. 

ب١4‎ ق١ "كانتي النسفي": كتاب الطهارة  فصل ف المسح على الخفين‎ )١( 

() "عيون المذاهب": كتاب الطهارة - فصل في المسمح على الخفين ق 7ب 

(5) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 51/١‏ 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق١؟/ب.‏ 

(3) صةاك "در". 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 7ب نقلاً عن "الذخيرة" لا عن "الوحيز". 
(8) في هذه المقولة. 


الما 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


فالحاصل: أن المسألة مصوّرةٌ فيما إذا مضت مده المسح وهو متوضّيئٌ واف إن نَرّعَ 
خف لعَسلٍ رجْليه من البرده وإلاً أشَكَلَ تصويرٌ المسألة؛ لأنّه إذا ماف على رِجليه يام منه 
الخنوفٌ لق 7 الأعضاء» [١/ق١١؟/أ]‏ فإنّها ألطّفُ من الرّجْلينَء وإذا حاف ذلك يكوثٌ عاجزاً 
عن استعمال الم فيلزمُه العُدولٌ إلى التيمّمٍ بدلاً عن الوضوء بتمامه؛ ولايجناج إلى مسح الخفّ 
أصلاً مع التيسّم حيث تحقّقَت الضرورةٌ امببحة لهء إلا أن يجاب عن الإشكال بأنهم بنّوا ذلك 
على ما قالوه من أنه لا يصحٌ التيمّمُ لجل الوضوي وقدَّمنا ما فيه في بابه'”'2: فراجغه. 
هذاء وقال " ”© أيضاً: (( و الذي ينبغي أن يُفتَى به في هذه المسألة انتقاضُ المسح بالمضي» 
09386 
أقول: الذي حَفَقَهُ في "الفتح" بحن لزومٌُ التيمّمٍ دون المسح. فإنه بعدما نقَلَّ عن "جوامع 
الفقه" و"المحيط": (( أنه إنْ حاف البرد فله أن يمسحّ مطلقا)) ‏ أي: بلا توقيتم ‏ قال ما نضّهُ: 
((فيه نظرٌ» فإنَّ حوف البرد لا أثرَ له في منع السّراية كما أنّ عدم الماء لا بمنمهاء فغايةٌ الأمر أنه لا 
ينرعٌ» لكن لا بمسح» بل يتيمّمْ لخوفي البرد)) اه. وأقره في "شرح المنية"97» 
وهو صريحٌ في اتتقاض المسح لميراية الحدث؛ فلا يصلّي به إلا بعد التيسّمٍ لا مسح ولك 
المنتقول هو المسحٌ لا التيمُمُ كما مر“ عن "الكافي" و"عيون المذاهب" و"الجوامع" و"المحيط" 


واستعداف مسح آخير يعم الخف كالجبائر وهو الذي حقَقَهُ في "فتح القدير 


(قولة: إلا أن يجاب عن الإشكال بأنّهم ينوا ذلك إلخ) لا يستقيمٌ هذا الجوابء فإنا إذا لم نصحّح منه 
التيُمَ للوضوء نازِمُهُ بغسل أعضائه جميعاء ولا نكتفي منه مسح خميهه يل الصوابُ في المواب عن الإشكال أن 
تُصرّرٌ ما لو توضياً بماء مسكئُن وفني قبل عسل رجليه» وخحاف ذهابهما من استعمال الماء البارد. 
)١(‏ المقولة ]٠١557[‏ قوله: ((يهلك الجنب أو عرضه)). 
2م "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخنفين ق١7‏ ب 
(©) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 175/9 
(5) "شرح المنية الكبير":كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين ص؛ 15 .-١‏ 
(©) في هذه المقولة. 


الجزء الثاني 14 ياب المسح على الخفين 


للضتّرورة» فيصيرٌ كالحبيرة"2» فيستوعبّةُ بالمسح ولا يتوقسُ» ولذا قالوا: نمت 
المدم وهو في صلاته ولا ماء اانا ا 171111110110[101111111 


ف صرح 2 "الزيلعي””7" و "قاضى "270 و"الفُهُستاني #يى 0 عن "الخلاصة"0, كا فق 
"العاز ترنحانيّة )م و"الولواييّة"2"0 و"السراج الك 5 عن "الشكل" 3 وكذا 8 "مخدارات النوازل الك (0١‏ 
لصاحب "الهداية"» وبه صرح أيضاً في "المعراج" و"الحاوي القدسي"”'' بزيادةٍ حعلِه كابجبيرة» 


م 1ن 


وعليه مشى في "الإمداد"”"'2) وقد قال العلأمة "قاسم :لاير بأبحاث شيخينا ‏ يعني "ابن 


الهمام" إذا حالفت المنقول))» فافهم. 
4 (قولة: للضتّرورة) علة لعدم النقض المفهوم من قوله: (( إِنْ لم يخش)). 
4 (قولهُ: فيستوعبّة) أي: على ما هو الأولى؛ أو أكثرَة وهذا إنما ست إذا كان مسمّى 


)١(‏ في"د" زيادة: ((قوله: فيصير كالحبيرة إلخ؛ لا محل لهذا التفريع على كلام "المصنف" كما لا يخفى؛ إن مفهوم المكن 
أنه إن حاف ذهاب رجله من بردٍ إن مضي المدةٍ لا ينقض؛ وما ذكره الشارح من التفريع المذكور مقابل لهذا 
المفهوم؛ نعم ما ذكره بعده من التعليل يصلح لكلام المصنف» وبه علل البهدسي في شرحه على "اللتقي"؛ ولكسن 
تأخيره عما ذكره من التفريع يوهم أنه تعليل له. فلو قدمه على التفريع ثم قال: أو يصير كالجبيرة إلخ؛ لصح 
كلام فتدبر)). 

(؟) "نبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .500/١‏ 

(17) "الخانية”:كتاب الطهارة - باب الوضوء والغسل ‏ فصل في المسح على الخفين 44/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين .48/١‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١1/].‏ 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين 7175/1١‏ 

(7) "الولوابجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين ق1/ب. 

(8) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ 5/اأب. 

(5) لم نهتد إلى معرفته. 

.أ/١‎ 6 "مختارات النوازل": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين ق‎ )٠١( 

)1١١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على ال خفين ق 7١‏ إب. 

(؟١)‏ "الإمداد”":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 594 /ب. 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


مضَّى في الأصمّ وقيل: تفس ويتيمّمُ وهو الأشبهُ (وبعدهما) أي: التزع والمضي 


الحبيرة يصدّق عليه. اهم "فيح . 
وأحاب في "البحر”": (( بأنّ ماد ما في 'المعراج" الاستيعاب» وأنّه ملحَقّ بالجبائر لا جبيرة 
2 1 1 7 4 3 5 9 
حقيقة)) اه. أي: فالمرادُ بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب نع كونه مسح خحف, لا أنه جبيرة حقيقة 
ليجوز مسح أكثره. 
040 (قولة: مَصَى في الأصمّ) كذا في "الخايّة”" معللاً: (( بأنّه لافائدة في النزع؛ لأنه 
للغسل)) اه. 
وعلى هذا فالمستننى من [١/ق١١7/سع‏ النقض مضي المدّة مسألتان» وهما: إذا حاف 
لبر أو كان في الصلاة ولا ماءَ كما في( "السسّراج"0. 
كل (قولة: وهو الأأشبة) قاله "الزيلعي”20 واستظهره كي "الفتح"0: ((بأث عدم الماء للا 
يصلحُ مائعاً لسيراية الحدث بعد تمام امدق فيتيمّم لا لنرجْلين بل للكلٌ؛ أن الحدَث لايتجر كمنْ 
عسل ابتداء الأعضاءً إلا جيه وفي اماك فيتيمّمُ للحدّث القائم به فإنّه على حالِه ما لم يتم 
الكلّ))» وتمامهُ فيه وهو تحقيقٌ حسنٌ فرَّعَ عليه في "الفتح”* ما قاله في المسألة الأولى» لك علمتَ 
الفرق بينهماء وهو أنه يلرمُ عليه صن التيمّم في الوضوء لخوفٍ البرد» أمّا هنا فإنه لفقّدٍ الما 


(قولهُ: لكنْ علمت الفرق بينهماء وهو أنه يلم إلخ) قد علمت ما في الفرق المذكورء وأنّ مُن قال 


1501/1١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(1) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1810/١‏ 

(*) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 0/١‏ (هامش”"الفتاوى الهندية"). 
(؟) ((في)) ساقطة من "ب". 

(ت) "السراج الوهاج":كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ١ق‏ 75ب 

(8) "نبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 21/1. 

3 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 155/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 175/11 


الجزء الثاني ا باب المسح على المتفين 


(غسل المتوضّئ رخليه لا غير) لخلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرق فيتِيمّمْ 
حينئلٍ (وخروج أكثر قدميه) من الخفً الشرعي» وكذا إخراخة (نعٌ) لله مي 


وهو جائرٌ بخلافه هناك. 

140١‏ (قولة: غسّل المتوضّئ ليه لاغير) ينبي أن يُستَحَبَ غسل الباقي أيضاً مراعاةً 
للوّلاء المستحبً» وخحروجاً من حلاف "مالك" كما قاله سيّدي "عبدٌ الغني'”", وسبَقهُ إلى هذا في 
عقوي ثري ي "لثر العتى””" عن الخلاصة"”" مصرحا: بن الأول إعل). 

040 (قولة: اه الحدث السّبي) أورة أنه لاحدث موجودٌ حتى يسري؛ لأنّ الحدث 
السَابقَ حل بالخف» وبالمسح قد زالَه فلا يعودٌ إلا غخارج نمس ونغحدوه؛ وأحيب ممواز أن يعبر 
التّارعٌ ارتفاغه .مسح الخف مقيّدا دو منعي "نهر "90©. 

لال (قولة: فيتيمم) فك على ما قدّمناه”© عن "الفتح"؛ وعلمت ما فيه على أن 
"الشارح" مشى أوَلا على خلاف حيث ألخََهُ بالجبيرة. 

(قولة: من المنف الشرعي) أي: الذي ابره الشّرعٌ لازماء بحيث لا يجوث المسممّ على 
أنقصّ منه» وهو السثّائرُ للكعبين فقطء قال "ابن الكمال": (( فالسّاقُ خارجٌ عن حدّ الخف المعتيّرٍ 
فْ هذا الباب؛ فخروجٌ القدم إليه روج عن الخف)). 


140 (قولُ: وكذا إخراجه) تصريحٌ ما فم من الخروج بالأولى؛ لأنّ في الإخراج خخروجاً 


بعدم التيمّم لخوف البرد إإما قال به لعدم تَمقِهِ وأنّه بحرّدُ توهّمء فيلزمُه أن يقول بغسل الرّحلين لا 
اليم ولا ببقاء طهارتهماء تأمّل. 


)١(‏ "نهاية المراد" :فصل في المسح على الثفين ص 797 بتصرف. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 4/4/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؟) الذي رأيناه في "الخلاصة" التصريح بأنه ليس عليه إعادة الوضوء. انظر "خلاصة الفتاوى":كتاب الطهارة ‏ الفصل 
الرابع اق المسح ‏ المسح على الجاروق - ق١١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5؟/ب يتصرف يسير. 

(5) المقولة [57”] قوله: ((وهو الأشبه)). 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


في الأصحّ اعتباراً للأكثرء ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله» وما روي من النقض 


مع زيادةقء وهي القصد. 

ممعم (قولّة: في الأصحّ) صحَّحَهُ في "الهداية””2 وغيرهاء وبه حَرَمٌ في "الكنر ”© 
و"الللتقى””"» وعن "محمّلا": إن بتي أقلّ من قدْر حل الفرض نقض» وإلاً لاه وعليه أكثرٌ الشايخء 
"كافي "27 و"معراج". وصِحَّحَهُ قٍِ "النصاب" ا 

1441 (قولهُ: اعتباراً للأكثر) أي: تنزيلاٌ له منزلة الكل 

رمعم (قولة: وما روي) أي: عن "أبي حنيفة". 

4485 (قولة: بزوال عقِبه) أي: خخروجه من الحنف إلى السسّاق» [1ث/ق١١5/أ]‏ والمرادٌ أكترُ 
العقِب كما صرح به في ”المنية"9 و"البحر"”" وغيرهماء وعلّلوه بأنَّه حينكرٍ لا يمكنْ معه متابعة 
المشي المعنادء واخاره في "البدائع” و"الفتح” و"الحلبة””'؟ و"البحر”7 "© ومشّى عليه في 


0 
"الوقاية" و"التقاية"”” 0 


50/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(7) انظر"شرح العينيّ على الككئر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين كله 
(0) "ملتقى الأبحر”: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين .55/١‏ 

(4) "كانتي التسفي": كتاب الطهارة - باب المسح علىالخفين ١ق 1/١8‏ 

(0) "البحر”: كتاب الطهارة - باب المسح على الثفين .141//١‏ 

(5) انظر "شرح المنية الك 25 "كناب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين د ةيكم 
(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 181//1. 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان ما ينقض المسح .17/١‏ 

(9) "الفتيم”: كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخقين .172/١‏ 

75١8 ق١ "الحلية": كتاب الطهارة - فصل ف المسح على الخفين‎ )٠١( 

1١84/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخقين‎ )1١( 

(5١)انظر‏ "شرح النقاية" للقاري: كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 74/١‏ 


الجزء الثاني م باب المسح على الخفين 


050 المتية ما ذا كاد بج ترج اطناء 1ن إذا. لم يكن كأ زوال عقبهٍ بيقة بل 


لسّعَةِ أو غيرها فلا ينقضٌ بالإجماع كما يُعلّمْ من ن "ابر حّندي' متيال الهاي 
وكذا "القهستاني" لكن باختصار» حتى زعم بعضهم أن حرق الإجماع فتبة. 
(وينتقض) أيضا (بغسل أكثر الرّخُل فيه) ل ا م ا 


فى (قولة: فمقيّدٌ إلخ) أي: فلا ينا هُ: ( ولاعبرة مخروج عقيهم)؛ لأنّ للراد خروجحُه 
بنفسه بلا قصد والمرادٌ من المروي - 

هه 1 (قولة: أو غيرها) لعل المراد به ما إذا كان غير واسعء لك أخرجّه غيره أو هو 
في نومه. 

نكمم (قولة: فلا تقض بالإجماع) وإ وفع الناسٌ في ارج البيَنِء "نهاية". 

مم (قولة: وكذا "الفهستاني” 4 ) أي: وكذا يُعلَم من "لفستاني ان معرياً ل "النهاية" أيضاً 

رون (قولة: لك باحعتصار) نص عبارته: (( هذا كله إذا بداله أن ينرِع الشف فيح ركّه 
نيه وأما إذا زالَ لسّعةٍ أو غيرها فلا يض ينتقِضُ بالإجماع كما في "النهاية")). 


4841 !] (قولة: أنمم أي: الوستاب"” ؛ ((خرّق الإجماع)) أي: ب ب اخنتصار و "يز"20, ) أي: 


(قولهُ: أي: فلا يُنائ قولَهُ: ولا عبرة جروج عليه إلخ) فيه أن ما ذكرهُ "المصنف" قولٌ "أبي 
يوسف", وما رُوِي قولٌ "الإمام" كما هو صريحٌ "شرح الوقاية" اك الفجني ؛ و"محسة" يعبر لصحّة 
المسح بقاءً مقدار ما يحور المسح عليه وهو ثلاث أصابع؛ فلا عبرةً بخروج أكثر العقب ولو بييّةٍ التزع 
على قول "أبي يوسف" الذي مشى عليه "الصف" تأمّل من "السندي". 
(قولٌ "الشارح": وكذا "الهُستاني" لك باحتصار) عبارة 'الهُستاني": (( وناقضة روج العشب 
إلى السّاق ))» أي: ساق المنف» ويحتملٌ أن يراد أكثرٌ القدم بعلاقةٍ الحزئيّة فإنَّ خلاصة المنداولات أن 
خروج القدم ناقض بلا لاقي وأا روج أكثرهاء أو نصفهاء أو كل العقبء أو بعضهاء أو قدْرٍ ثلاث 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في المسح على الخفين 40/١‏ 
(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 141/١‏ 


قسم العبادات 53 حاشية اين عابدين 


أنه يُوهِمُ التقضّ جرد التحريك بنيتّه مع أنه لا نقض ما لم يرج اعقب أو أكثْرّه إلى السسّاق 
ينه وأمّا إرجاعٌ الضمير في ((أنه) إلى القول بالنقض يخروج العقب من غير نِّ فلا يناسبّه التعبير 
بالرّعم؛ لأنه موافق لقول "الشارح": (( فلا يتقضْ بالإجماع))» ويام التكرارٌ أيضاء وظاهرٌ كلام 
"الشارح” في "شرحه" على "الملتقى": (( أن الضميرَ راجمٌ إلى ما رُوي))» وعليه فقولة: (( حتى 
َعَم بعضّهم)) غاية لقوله: ((فمقيّد))» وعبارتة في "شرح الملتقى” ' هكذا: (( حتى زعم بعظهم 
ل حرق الإجماع» وليس كذلك» بل هو من الحسن والاحتياط بمكان؛ إذ ملخحصّه أن روج أكثرٍ 
القدم ناقض كإخراجه. وإحراج أكثر العقب ناقضُ لا خروجه. فهو على القول به ناقض آخرٌ 
فتدبّر) اه. أي: لأنّ القول بالتقض بأكثر العقبب يازمٌ منه القولٌ بالنقض بأكثر القدم. 


أصابع من ظهر القدم ففيه خلافٌ؛ والصحيحٌ هو الأول كما في "الكاتي". وأكثرٌ للشايخ على الأخير» 
وعدا كله إذا بدا له أن ينزح الف فحرَّكةُ» أمّا إذا زالَ لسَعَةٍ أو غيرها فلا نض بالإجماع» كذا في 
"النهاية". فتوهّمٌ بعظهم أن قوله:(( وهذا كله إلخ )» راجعٌ للتعلاف المذكور: فكأنه قال: محل هذا 
الخلاف إذا بدا له أن يَنرِعَ إلخ» ولا شلكٌ أن هذا حرق للإجماعء ولدفع هذا التومّم أشار "الشارح" أن 
اسم الإشارة راحعٌ للنقض بزوال العقب لا لجميع ما قبله حيث قال:((وما روي من النقض إلخ ))» 
وعبارة "النهاية" صريحة في ذلك» ونصّها على ما في "حاشية الفهُستاني": ((قلت: إنما ييطلٌ مسمٌ الف 
بزوال العقب عن مكانه إذا بدا له نزعٌ الخفّ فحرّكَه للتزع حتّى زال عقبّه فأمًا إذا زال عقبُةُ باعتبار سعة 
الخفٌ أو لمعن آخرء وليس من نيه نزعٌ الف لا يبطل المسحٌ إجماعاً )) اه#. وحيها تّنَ لاك أل نسبة 
"الفُهُستاني" للوهم ليس لإيهام كلامه النقضّ جرد التحريك؛ فإِنَ في صدر كلامه ما يدقع بل لأنّ 
كلامه يُوهِمُ أذ خروج القدم وتحرَةُ ما ذكر لا يَشْضُ إلا إذا كان بفعله؛ وعبارة "الشارح" ف "شرح 
الللتقى":(( وقيّد ب النزع فإث لم ينو فلا تقض بالإجماع؛ ولذا عبر في "المجمع" بالخراج كما يُعلّمُ من 
"اندي" معزي ل "النهاية"؛ وكذا "الفهُستاني” لكنْ باختصار ؛ حتّى رَعَم بعضهم أنه حرق الإجماع: 
وليس كذلك إلخ ))» وليس فيها ما يدل على رجوع الضمير في (( أله )) لما روي. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 44/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


11م 


الجزء الثاني م باب المسح على الخفين 


لو دحل الما حقّة2"0؛ وصحَّحَهُ غير واحاٍ (وقيل لا) ينتقضُ وإن بلَعْ الام الرّكبة (وهو 
الأظهرٌ) كما في "البحر" عن "السراج”"؛ لأنّ استتارٌ القدم بالخف يمن سيراية الحدث 


:040 (قولةُ: لو دحل امام حفة) في بعض النسخ: ((أدحل)): ولا فرق بينهما في الحكم 
يا أفاد 5 2 وقدّمناه لق 
ل 


تحهكى (قولة: وصحَّحَهُ غير واحلِ) كصاحب "الذّخيرة » وقدمنال"" عن "الزيلعي": 
((أنه النصوصٌ عليه في عامّة الكتب))؛ وعليه مشى في "نور لإيشا”؟ و"شرح المنية"00, 


0 اه 
"اانا 66 


م 2 بارحم 


46 (قولة: وهو الأظهرٌ) ضعيف» تبعٌ فيه "البحر””27, وقدّمنا رده وَل الباب» 


(قولة: يلزمٌ منه القولٌ بالتقض إلخ) هذه الملازمةٌ ممنوعة. 


)١(‏ عبارة "و":(( لو أدحل الماء فيه )). ظ 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 77//ب. وف "د" زيادة ‏ عند قول الشارح: كما 
في "البحر" عن"السراج" - : ((قالل العلامة نوح أفندي بعد نقله ما في "السراج": والمذكورٌ في أكثر المعتبرات 
المشهورة المتداولة ك"الظهيرية" و"الخانية" و”الخلاصة" و"الذحيرة" و"صدر الشريعة" و"التبيين" وغيرها أنه إذا 
خاض الماسحٌ النهر ودخل المامُ في إحدى خفيه إن بلغ الكعبّ حتسى صار جميع الرجل مغسولاً ينتقض مسحُه 
ويجب عليه غسل الرحل الأخرى؛ حتى لا يلزم الجمعٌ بين المسح والغسل في وظيفة واحدة وهي غسل الرجلين» 
وإن لم يبلغ الكعب لا ينتقض مطلقاء وقال بعضهم: الأصح أنه إن أصاب الماءٌ أكثرٌ إحدى رجليه ينتقض رإلا 
فلا. اه والذي مال إليه في "الفتح" عدم النقض مطلقا إلا أنه قال: إذا انقضت المدة ولم يكن محدثا لا يحب عليه 
الغسلٌ» تابه ُلمَيذة قُِ "الحلبة" بأنه يجب؛ لله عند انقضاء المدة أو النزع يعمل الحدث السابق عمله. فيحتاج إلى 
مزيل؛ لأنّ الغسل السابق لا يعمل في حدث طارى بعده» وأجيب بأن الغسل السابق إنما لم يعمل لوجود المانع 
وهو الخف» فإذا زال بأن تَرَّعه وتّت المدةٌ وُجدَ الحدث وعمل الفسل عمله لزوال ما يمنعه)). 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين لكتفولة 

(4) المقولة [5757] قوله: ((ينبغي أن يصير آثما)). 

(0) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني في المسح على الخفين ق 1/١١‏ 

(3) المقولة [57] قوله: ((ينبغي أن يصير آثمأ). 

(7) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين صه لاب 

(8) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة- فطل في المسح على الخفين صده ١١37-١ ١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين 18/١‏ 

)٠١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 7؟/أ 


قسم العبادات اح حاشية ابن عابدين 


إلى الرّْل» فلا يق هذا عَسلاً معتراء فلا يوحسب بطلان للسح» ” نور افسليهنا 
ثانياً بعد المدَةٍ أو القع مناه اح و لماه حاف امومعو ماد كح م 2 


ونصً في "الشرنبلاليُة"”' أيضاً على ضعفو'"» وما قيل: من أنه متتارٌ أصحاب المتون؛ لأنهم لم 
يذكروه في النواقض [١/ق١١؟/ب]‏ فيه نظرٌ؛ لأنّ المتون لا يُذَكَرُ فيها إل أصلٌ المذهبء وهذه 
المسألةٌ من تخريجات المشايخ» واحتمالٌ كونها من اختلاف الرواية لا يكفي في جعلها من مسائل 
اللدون» نعم اتار في "الفتح"27 هذا القولٌ لما ذكره "الشارح" من التعليل؛ وتبعّه تلميذه 
"ابن أمير حاج” ' في "الحلية"””, وقوّاه: (( أنه نظيرٌ ما لو دعل يده تحت الخرمُوقين» ومسحّ على 
الخفين» فإنه لايجورُ لوقوع المسح في غيرٍ محل الحدث)). 

45 (قولة: فيَغسلّهما ثانيأ تفريعٌ على القول الثاني؛ وبيان لنمرة الخلاف» وقد علمتَ 
اختيارٌ صاحب "الفتح" لهذا القول» لك واققَ القسول الأول بعدم لزوم الغُسل ثانياًء وخالقةٌ في 
"الحلبة"”"! لأنْه عند انقضاء المدَة أو التر 3 يَعمَلٌّ الحدث السابق عمَلّه فيحتاج إلى مزيل؛ لأنّ 
الواح اودري حدشٍ طارئ بعده. 

وأحيق: أن الغسل السابق وُحدَ بعد حدث حقيقة) لكثه إما لم يعمل للمانع» وهو الخفك 
فإذا زال المانع ظهرَ عمله الآن» تأمّل. 

(تبية) 
تظهرٌ الثمرةٌ أيضاً في أنه إذا توضّّأء ثم غسّلَ رجْليه إلى الكعبين داععل الحقين ولم ينزغهما 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المتفين ق 1/507. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 78/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) من((تبع فيه)) إلى ((على ضعفه)) ساقط من "الأصل". 
24 "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين .178/١‏ 
(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين 3/١‏ 11؟/ب. 
(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف المسح على الخفين 3/١‏ 5١21ب‏ 


الجزء الثاني ا باب المسح على الخفين 


كما مر وبقي من نواقضه الخرق وحروجٌ الوقت للمعذور 0 


تُحَسّبُ له مدّةٌ السح من أُوّل حدث بعد هذا الوضوء على القول الأوّلء وأمّا على الشاني 
0 له من أل حددث بعد الوضوء الأوّل. 

ركفم (قولة: كما مر" أي: أنّ هذا الفسل حيث لم يق معتيرا كان لَعْواً متزلة العدم» 
فصار نظيرَ ما تقدّم”" من أله إذا لم يعمل ونرّعٌ: أو مضت المدة غسّلَ رجليه لا غير أو أن المراد: 
يَْسلّهِما إن لم يخشَ ذهاب رجه من بردٍ كما مر””" فافهم. 

الله (قوله: وبقِي من نواقضيه الخرق إلخ قد عْلِمٌ ذلك من كلامه سابقاً"؛ حيث قال 
في الخرق: ((كما ينقضٌ الماضويً))» وقال في المعذور'”': ((فإنه يمسم في الوقت فقط)). لكنٌ ذاك 
استطرادٌ» فلذا أعاد ذكرّهما في محلّهما لتسهيل ضبط النواقض» وأنّها بلغت ستف فافهم. 
نعم أُوردَ سيّدي "عبد الغني”7: ((أن حروج الوقت للمعذور ناقضّ لوضوئه كله لا لمسجه 
فقط فهو داخلٌ في ناقض الوضوع))» وقدّمنا"© أن مسألة المعذور رباعيّة فلا تغقل. 

(تتمّة) 


في "التاترخانيّة"”*2 عن "الأمالي”: ((فيمّن أحدّث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائٌ 


(قولة: تسّة إلخ) في "الهنديّة' معزيًاً ل "الستراج" و"الظهيريّة”:(( ولو توضاً وربَط الحبيرة ومسّح 


)هع الت ادر 

صا 1ك "مر" 

[8) عيدها الله ادر 

)ص 1ك "در" 

(6) ص ع "در" 

(2) "نهاية المراد": قصل المسح على الخفين ص 59-. 

(/) المقولة ١[‏ 5 ؟] قوله: ((فإنه إلخ)). 

(8) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين 581١/١‏ وعبارته: ((قال الحاكم أبو الفضل: 
وجدت في بعض الأمالي عن أبي يوسف)). 


قسم العيادات 8 حاشية ابن عابدين 


(مسَّحّ مقيم) بعد حدثه (فساقرَ قبل تمام يوم وليلة م سم 0 


[3/1؟١؟/|]‏ فتوضًاً ومسسحهاء ثم تخقّف» ثم برع لزمَهُ عسل قدمَيه ولولم يُحايث بعد لبس 
الخف حتى برئ» وألقَى الحبائرٌ وغسَلَ موضعهاء ثم أحدث فإنّهِ يتوضأ ويمسحٌ على الخقّين)) اه. 
أي: لأله في الأول ظهّرَ حكمٌ الحدث الستّابق» فلم يكن لابسَّ الخفّ على طهارةٍ بخلاف الثانية» 
وينبغي عد هذا من النواقض» فتصيرٌ سبعة. 

4 (قولة: مسسَحَ مقيمٌ) قيّدبمسجه لا للاحتراز عمًّا إذا سافرَ لمقيمٌ قبل المسح فإنّه 
معلومٌ بالأولى» بل بيه على حلاف "الشافعي". 

640 (قولةُ: بعد حدثه) بخلاف ما لو مسح لتحديدٍ الوضوي فإنّه لا حلاف فيه. 

فى (قولة: فسافر) بن جاور الغمران دا له "نهر"2"7. وفيه مسأل 556 فر اجعه. 
عليها» وغسّلَ رحليه ولس الخقينء ثم أحدّث يتوضًاً هسح على الحبائر والخشّين» وإن برئت الجراحةٌ 
قبل أن تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخفّ فإنّه يغسلٌ ذلك ويمسحٌ على الخقين» وإِن برئت بعد أن 
انتقضتت تلك الطهارة فعليه نزعٌ الخفاً )) اه. 

واعلم أن الفرق الذي ذكرَهُ "المحشي" لا يظهرٌ فارقاً بين المسألتين» فإ ظهور الحدث السسّابق بالبرء 
متحمَقٌ فيهماء ولذالَمهُ غسلُ موضع الحبائر فيهماء بل الفرق هو أله في الأولى تبيّنَ بحدثه قبل البرء أن اللبس 
لم يكن على طهارةٍ تام وفي الثانية تّنَ أنه على طهارةٍ تام وقت الحدث» وحينكار فالمانغٌ منه في الأولى في 
"التتارخانيّة” عدم وجودٍ شرطه؛ فلا يصحٌ عد ما ذكر من النواقض» تأمّل. 


(قولة: م تَحقْف) أي ثم أحدّث. 


(قولة: وفيه مسألةٌ عحيبة) وهي ما لو سائرَ فلّما دحلَ في الصلاة سبّقَهُ حدث فعا إلى مصره للوضوء 
فتمَّتْ مده الإقامة قبل العود إلى مصلاهُ فسدت قياساً لانقضائها في الصلاة لا استحساناً ولو نك حتى 
عاد فلا كلامٌ في انتقال مدَبهِ إلى السفرء لكنه يم الصلاة هناء وهي عجيبةٌ حيث عد مسافراً في حقّ 
المسح مقيماً في حقّ الإتمام اه. لكنْ في "البحر": ((قد علمت أن الصحيح بطلانُ الصلاة)). 


)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55 /ب. 


الجزء الثاني ا باب المسح على المتفين 


فلو بعدةُ نرّعَ (مسّحَ ثلاثا ولو أقام مسافرٌ بعد مضي مِدَةٍ مقيم نر وإلآ أ 
صار مقيما (وحكم مسح جبيرة) هي عيدالٌ يُجبّر بها الكسرٌ (وخرقة قرحةٍ وموضع 
فصار) وكي” (ونحوٍ ذلك) كعصابة جراحةٍ ولو برأسيه (كغسل لما تحتها) 0 


4ل (قولة: فلو بعدّه) أي: بعد مام نرَعَ وتوضأ إن كان ينا و غسّل رجليه فقطء 
ا 

0.ه؟] (قولة: مسح ثلانام أي: - مده السفر؛ لأنّ الحكم الموَقت يُعتبَرٌ فيه آحبِرٌ الوقت» 
"ملتقى ”"' و"شرحه””. 

كاده (قولة: قرحة) بمعنى الجراحة» قال في "القاموس””©: ((وقد يُرادُ بها ما يخْرّج في 
البدن من يتُور))» وفي القاف الضمٌ والفتخ» "نهر"”©. 

0.5١‏ (قولة: وموضيع) بابر عطفاً على ((قرحق)» "ط"07. 

0505١‏ (قولةُ: كعصابة جراحة) العصابة بالكسر: ما يُعصّبُ بهه وكأنّه حص القرحة بالمعنى 
الثاني أو أرادَ بخرقيها ما يوضع عليها كاللرقة: فلا تكران أفاده "ط"0", 

(قولة: ولو برأميه) صّه بالذّكر لِما في "البتغى": (رأنه لا يجب المسح؛ لأنه بدلٌ 
عن العَسل» ولا بدل لهم) اه. 

والصوابُ خلاة؛ لأنّ المسح على الرأس أصلٌ بنفسه لا بد غير أنه إن بقِيّ من الرأس ما 
يجورٌ المسح عليه مسّحّ عليه وإلاّ فعلى الهصابة كما في "البدائع"”» أقاده في "البحر"0©, 


١57/١ "ط": كتاب الطهارة  ياب المسح على المتقين‎ )1١( 

(؟) "الملتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .55//١‏ 

(6) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 48/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "القاموس”": مادة((قرح)) بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على التقين ق6 7ب 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على المخقين 147/١‏ 

(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1141/١‏ 

(8) "البدائع": كتاب الطهارة . فصل في بيان ما ينقض المسح 715/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على التفين 1953/1١‏ 


م 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فيكول فرضا» يعني: عملي لثبوته بظنى” وهذا قولهماء 2200 


أقول: قوله: ((والصوابُ حلافة) يفيدُ أن كلام "للبتغى" خطأء أي: بناءً على ما فهمَهُ من 
معنى البدليّة» وهو بعيد. 
والظاهرٌ أن معنى قول "المبتغى": (( لأنه بدلٌ إلخ)) أن المسح على الحبيرة بدلٌ عن الغُسل» 
وإذا وجب مسمٌ المبيرة على الرأس الذي وظيفتهُ اسم لم أن يكون المسحْ على المبيرة بدلاً عن 
امسج لاعن السلء والمسحٌ لا بدلّ له. فالمناسبُ حينلر قول "النهر”"©: (( إن ما في "البدانع'7© 
يفيدُ ترجيح الوحوب» وهو الذي ينغي التعويلٌ عليم) اه. أي: بناءٌ على منع قوله: (( المسح بدلٌ 
عن العّسل))» 7١١3/11‏ /ب] وقد أوضّمّ منمّ البدليّة في "البحر””) فراحفه. 
ره" (قولهُ: فيكوث فرضاً) أي: حيث لم يضره كما سيأني 2 
مطلب: الفرقٌ بين الفرض العمليّ والقطعيّ والواجب 
05م (قولة: يعني: عمق دفعٌ لما يقتضيه ظاهرٌ التشبيو؛ لأنّ العسل فرضٌ قطعيٌ» 
ولفرق لمر مارجا عر ملو مس جب لزاني لور الرس ارو لا كريد 
من جهة العمل؛ ويازمٌ على تركه ما يازمٌ على ترك الفرض من الفساد, لا من جهة الهِلّم 
والاعتقاده فلا يُكفرُ بجّحده كما يُكفرُ بجَحدٍ الفرض القطعي بخلاف النوع الآخر من الواحب 
كقراءة الفاتحق فإّه لا يم م تركه الفساد ولا من محُحُوده الإكفاة. ٌ 
(900] (قولة: لثبوته بظني) وهو ما رواه "ابن ماجه"" عن "علي" ذه قال: «رانكسّرات 
إحدى رَنْدَي فسألتُ رسول الله وك فأمَرِّي أنا أمسحّ على المبائر»» وهو ضعيف» ويتقرّى 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟رب. 
(؟) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل بيان ما ينقض المسح 11/١‏ 


(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1953/1١‏ 


3 
(5) أحرجه ابن ماجه(137) كتاب الطهارة ‏ باب المسح علىالحبائر» وأخرجه عبد الرزاق(5717) كتاب الطهارة - 
باب المسح على العصائب والتروح. والدارقطني 7710/١‏ كتاب الحيض ‏ باب جواز المسح على الجبائر» والبيهقي - 


الجزء الثاني كر باب المسح على الخفين 


عن 


وإليه رجَعَ "الإمام", "خلاصة". وعليه الفتوى» "شرح يجمع" 20011110 


بعد طرق ويكفي ما صم عن "اين عم" رضي الله عنهما: أنه مسسّحّ على اليصابة)'" فإنّه 
كالمرفوع؛ لأنّ الأبدال لا صب بالرّأي» "بحر"”7. 

لخنم (قوله: وإليه ربع "الإمام” إلخ) اعلم أنّ صاحب "المجمع" ذكق القنر وا أنه 
مستحيةٌ عنده» واحبٌ عندهماء وقيل: واحبُ عنده» فرضٌ عندهماء وقيل: الوجحوب متّفقٌ عليه 
وهذا أصمٌ وعليه الفتوى)) اه. 

وفي "اللحيط": ((ولا يور تركه ولا الصلاةٌ بدونه عندهماء والصحيح أنّه عنده واحبٌُ لا 
فرضٌ فتجورٌ الصلاة بدونه))» وكذا صحَّحَهُ في "التجريد" و"الغاية" و"التجنيس" وغيرها. 

ولا يخفى أن صريح ذلك أله فرضٌ ‏ أي: عملي - عندهماء واحبٌ عنده, فقد انف "الإمام” 
وصاحباه على الوجوب يمعنى عدم جواز الترك؛ لكنْ عندهما يقُوتُ الجوارٌ بقَوْتَهه فلا تصحٌ 
الصلاة بدونه أيضاًء وعنده يِأَنْمُ بتركه فقط مع صِحَّةِ الصلاة بدونه ووجحوب إعادتهاء فهو أرادٌ 


الوجوب الأدنى» وهما أرادا الوجوبّ الأعلى؛ و يد عليه ما في "الخلاصة””: ((أن "أبا حنيفة" 


- في "الستن الكبرى"١/7كتاب‏ الطهارة ‏ باب المسح على العصائب والجبائرء قال البيهقي: فيه عمرو بن نخالد 
الواسطي معروف بوضع الحديث؛ كذبه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث» ونسبه وكيع بن 
الخراح إلى وضع الحديث؛ وتابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله» وعمر بن موسى 
متروك منسوب إلى الوضع. وروي بإسناد آخر بجهول عن زيد بن علي وليس بشيء؛ ورواه أبو الوليد خالد بن 
يزيد المكي بإسناد آخر عن زيد بن علي عن علي مرسل» وأبو الوليد ضعيفء ولا ينبت عن النبيية في هذا اباب 
شيء. فتقوية الحديث بهذه الطرق فيه نطر. 
ثم قال البيهقي في "سننه:"779-472/1 :وأصحٌ ما روي فيه - يعني في هذا الباب - حديث عطاء بن أبي رباح وليبس 
بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن !بن عمر في المسح على العصابة: والله أعلم. 

(1) أخرجه الببهقيّ في "السنن الكبرى"١74/1/كتاب‏ الطهارة ‏ باب المسح على العصائب والجبائر» وقال: هو عن 
أبن عمر صحيح. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب المسح على الخفين ١94/١‏ بتصرف. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع قي المسح ‏ المسح علىالرأس ق 9 إب. 


قسم العبادات ضف حاشية ابن عابدين 


رَجَمٌ إلى قولهما بعدم جواز الترك))» فقيّدَ بعدم جواز الترك لأنّه لم يرجعْ إلى قولهما بعدم صحَّةٍ 
الصلاة بتركه أيضاًء فلا يُنَاقٍ ما مرّ© من تصحيح أنّه واحبٌ عنده لا فرض. 

وعليه فقولَهُ في "شرح المجمع": ((وقيل: الوجوبُ متف عليه)) معناه: عدم جواز الترك 
لرجوع "الإمام" عن [١/ق517/]]‏ الاستحباب إليه» فليس المرادُ به الاتفاق على الوحوب ععدىّ 
واحدء هذا ما ظهّرَ لي» ثم رأيت "نوح أفندي" نَقَلَهُ عن العلامة "قاس" في "حواشيه" على "شرح 
المجمع" بقوله: ((معنى الوجوب عختيف» فعنده يصحٌ الوضوءٌ بدونه» وعندهما هو فرضُ عملي 
يفوت الحواز بمرت اه. ولله الحمك فاغتدم هذا التحريرٌ الفريد فققد مي على "الشارح” 
و"الصنف" في عي وصاحب "البحر””" و"النهر”) وغيرهم فافهم. 

هذاء وقد ريمح في "الفنتح”””' قول "الإمام" : ((بأله غاية ما يُفِيده الواردٌ في المسح عليهاء 
فعدمٌ الفساد بتركه أَفَعَدُ دُ بالأصول)) له. 


(قولة: معناه عدم جواز الترك إلخ) لكن بيعِدُ إرادةً هذا امعنى أن القول بالوجوب عند الكل مقابلٌ لما 
قبله من القول بالوجوبب عنده والفرضيّة عندهماء وعلى ما قاله "المحشّي" يكونُ هذا القيلٌ عينَ القيل الأخير» 
وحينئل لا تصٌ مقابلته به؛ وظاهرٌ المقابلة يقضي بأنهما قولان مختلفان» لكن قد يقال: يكفي لصحَّيِها المغايرة 
الصوريّة وكأنّ قائلاً صدَرٌ منه العبارة الأخيرة وقائلاً صدَرَ منه ما قبلّهاء فجَمّعّ باعتبار ظاهر المخالفة» تتأمّل. 
ثم إن ما في "شرح المجمع" إنما أفادَ أن الفتوى على الوجحوب نال لدي ينه "يعدي ": وليس في هذا 
تصحيحٌ قولهما بالفرضيّة وأنّ الفتوى عليه» وما في "المحيط" وغيره لم يصحّح قول "الإمام" بالوحوب؛ إنما 
صحّحَ ألّه واحبّ عنده؛ نعم ما في "العيون" فيه تصحيحٌ قولهما وأنّ الفتوى عليه. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١‏ رق ١2/أ.‏ 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .1915/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4؟ ب 

(5) انظر "الفح" : كتاب الطهارات ‏ باب المسح على تين 114/١‏ 


الجزء الثاني ”0 باب المسح على الخفين 


وقدّمنا أن لفظ الفتوى آكدٌ في التصحيح من المحتار والأصمّ والصحيح ثم إِنّه 
يخالفْ مسح الخفّ من وجووء ذَكرَ منها ثلاثة عشرَ فقال: (فلا يتوقت) لأنه كالفسل 


لك قال تلميذة العلمة "قاس" في "حواشيد": ((إِدّ قله أقعدٌ بالأصول» وقولهما أحوطٌ 
وقال في "العيون": الفتوى على قولهما)). 

(5.4؟! (قولُ: وقدّمناة'' إلخ) جواببٌ عم في "المحيط" وغيره: ((من تصحيح أنه وابحبٌ 
عنده لا فرضٌ» حتى تحور الصلاةٌ بدونم). أي: أن هذا التصحيح لا يُمارضُ لففظً الفتوى؛ لأنه 
أقوى» وهذا مين على ما فم تبعا اغيره من الْحادٍ معنى الوحوب في عبارة "شرح المجمع"؛ وأن 
المرادٌ به الفرضٌ العملي عند الكل وقد علمت خلاقة وأنّه لا تُعارُض بين كلامهم. 

٠ه‏ (قولة: ثم نّم أي: مسح المبيرة» و((م) للتّراحي في الذكر. 

رددهم (قولةُ: ذْكَرٌ منها) أفاد: (( أنْها أكتر))» وهو كذلك. 

(1ه»] (قولة: فلا يَوفَتْ) أي: بوقتم معيّنِ ولا فهو موق بارع "بحر 

دهم (قولة: حتى يوم الأصنَامم لأنه ليس بدي عذرء "ط”". ولم يظهرٌ لي وحة هنا 
التفريع هناء ثم رينُ في "خزائن الأسرار”” كر التفريمٌ بعد قوله الآتي: إزلا مسح خحقها بل 
خشيه)) بقوله: ((لأدّ طهارته كاملة حتى يومٌ الأصحًّاته) اه. 


م 


(قولُ: ولم يظهر لي وجهُ هذا التفريع هنا) قد يقال: إلّه مفرّعٌ على قرله: (( لأنه كالفسل ))؛ أن 
اعتباره كالعْسل ينفي ضعفة فيفيدٌ صمّة إمامته الأصحّاء فصّمّ تفريعٌةُ عليه. 


مي 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١97/١‏ بتصرف. 
و لط كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين له 

(4) "المترائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق54/أ 
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ولو بدلّها بأعرى. أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح, بل يُندَبْ (ويُجمَع) مسح 
حبيرة رحْلٍ (معهم أي: مع غَسلٍ الأخرىء لا مسح خفها بل حفيه (ويجون) أي: 
يصح مسحُها (ولو شَدِّتْ بلا وضوء) وغسل دفعا للحرج معد ا كد ا 


وهو ظاهرٌ؛ لأنّ عدمٌ الجمع بين مسح الحبيرة ومسح الخفّ مبنيّ على أن مسحها كالقسل 
كما 5و0 

4 (قول: ولو بها إلخ) هنان الوجهان زادهما 'الشارحٌ” على الثلاثة عشرّ اللذكورة ف المعن. 

(ه٠ه؟]‏ (قولة: لم يجبْ) وعن "الثاني”: أنه يحب المسحّ على العصابة الباقيق "نهر '9". 

(قولة: لا مسح حفها إلخ) أي: لا يَجمّعُ مسح جبيرةٍ رِجْل مع مسح حفّ 
الأخرى الصحيحة؛ لأنَّ مسح الجبيرة حيث كان كالفسل يلزمٌ منه الجمعٌ بين الفْسلٍ والمسحء 
بل لا بد من تخفيف الحريحة'" أيضاً ليمسحّ على الحقّينء لكنْ لو لم يَقرْ على مسح الحبيرة 
له المسحٌ على [3/1١7/ب]‏ خف الصحيحقء صرح به في "التاترحائيّة”9, أي: لأنه 
كذاهِب إحدى الرّجْلين. 

1ه (قولة: بلا وضوء وعْسل) بضم ان بقريدة الوضوءء وهذا هو الشالث» ولا يتكرّر 
مع قوله الآني0: ((والمحيث والمبُ إلخ))؛ لأنَّ هذا فيما إذا شدّها على الحدّث أو الحنابة» 


(قولُ: وعن "الثاني" أله يحب المسحٌ على العصابةٍ الباقية) وجهةُ أنها عنزلة في" فوق خف. 
(قولٌ "الشارح": بل حفيه) يعني: لو مسح على الحبيرةٍ وغسّلَ الصحيحة ثم تخمف ثم أحدّث 
جاز له المسح عليهما؛ لأنّ الرّجْلِين مغسولتان إحداهما حقيقةٌ والأخرى ك0 


)١(‏ المقولة [5517] قوله: ((لا مسح خحفها إلخ)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق5؟/أ. 

(6) أي: إلباميها حفاً. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين .781/١‏ 


(5) صا ؟ "در”. 


الجزء الثاني نايف باب المسح على الخفين 


(ويْترَك) المسحٌ كالسل (إث ضنّ وإلاً لا) يُترلكُ (وهى) أي: مسحُها (مشروط بالعجز 
عن مسيح) نفس (الموضعء فإ قر عليه فلا مسح) عليها. والحاصلُ لزومٌ غَسل امحل 
ولوماء حار فإن ضر مسَّحَةُ إن ضر مسسّحَهاء فإن ضر سقط أصلاً (ويّمسّح).. 
وذاك فيما إذا أحدّث أو أجنب بعد شدّهاء أفاده 

041 (قولةٌ: ويُترَكُ المسح كالمسل) أي: ترَكُ المسح على الخبيرة كما يُترَكُ العَسلٌ لما 
تحتهاء وهذا هو الرابع» 0 

181 (قولة: إن ضر المراد الضَررٌ المعتيرُ لا مطلقه؛ لأنَّ العمل لا يخلو عن أدنى ضرر» 
وذلك لا يبيحٌ الترلكء "ط"”" عن "شرح المجمع". ١ش‏ 

5010 (قولة: وإلا لا يرك أي: على الصّحيح المفتى به كما مر”. 

8691 (قولة: وهو إلخ) هذا الخامس. 

1ه (قولة: عن مسح نفس ا موضع) أي: وعن عسل وإثما ترّكه لأنّ العجيرٌ عن المسح 
ل المترحس لتسل 80 

هلم (قولة: ولوبماء حارٍ) نص عليه في "شرح الجامع" ل "قاضي خان 


مم 
3-6 


"7" واقتصرٌ عليه 

)1١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق55/أ. 

افيه "'ح”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق 787 إب. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١44/١‏ نقلاً عن أبي السعود عن "شرح المجمع". 

(4) في "د" زيادة: ((وقٍ "الولوالحية': ومَنْ ربط خرقة على جرح أو جبائر على ما انكسرء وذلك ف موضع وضوئه 
جاز أن يمسح عليه؛ لأنه عجز عن غسله فيكتفي بمسحه؛ فإن لم يمسح وذلك لا يضرّه لم يجز ف قولهماء وعن 
الإمام روايتان: في رواية مثلٌ قولهماء وف رواية يجوزٌ. انتهى. وقال في "الفتاوى الفلهيرية": وإذا كان يضره جاز 
بالاتفاق» فابو:جتيفة فرق يرن المسح على الكييرة وين المح على لقن ووجه الفرق بينهما أن غسل ما تحست 
الخففً واحبُ لولا الخف» أما ما تحت الجبيرة قله غير واجدي :فلا حداجة إلى إقامة المسح مُقَامه . انتهى» وقسال 
في "التاترخانية": وفي "شرح الطحاوي": أن المسح على الجبيرة ليس بفرض عند الإمامء وفي "تحريد القدوري": 
أن الصحيح مذهبُ الإمام أن المسح ليس بفرض وإن كان لا يضرّه المسخ. انتهى)). 

(5) ص الات "در". 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 713ب 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ المسح على الحبيرة ١/ق‏ 7ب 


كما 
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عق لد اسلا اعد 06 110111[11111 


ار ارقم 
قث 'الفتتح 1 


054 (قولة: حو مُتَصدٍ إلخ) قال في "البحر”'“: ((ولا فرق بين الجراحة وغيرها كالكيّ 
والكسر؛ لأنّ الضّرورة تشملٌ الكلّ)). 

00 (قولة: على كل عصابة)”” أي: على كل فردٍ من أفراِهاء سواءٌ كانت عصابةٌ 
تحنها جراحة» وهي بقدرها أو زائدةٌ عليها كعصابة المفتصيدء أو لم تمتها جراحة أصلاًء بل 
كسرٌ أو كي وهذا معنى قول "الكنز"”"©: ((كان تحتها جراحة أو لا)؛ لكنْ إذا كانت زائدةٌ 
على قدْرٍ الجراحة فإِنْ ضر الحلٌ والغسلُ مسّحَّ الكل تبعاء وإلاّ فلاء بل يغسلٌ ما حول 
الحراحة» ويسم عليها لا على الخرقة ما لم يعر مسحهاء فيمسحٌ على الخرقة التي عليهاء 
ويغسلٌ حواليُها وما تحت الخرقة الزائدة؛ لأنّ الثابت بالصتّرورة يتقدّرُ يقذرها كما أوضحَةٌ في 
"البحر"7" عن "المحيط" و"الفتيح"9, 

مطلبْ في لفظةٍ (( كل)) إذا دخلت على مدكّر أو معروف 
ويحتملٌ أن يكون مرادٌ "الصف" أن المسح يحب على كل العصابق ولا يكفي على أكثرهاء 


اضف 


وقيّدَهُ بالقدرة عليه وفي "السّراج" “: (( أنه لا يجب والظاهيٌ الأول "بحر 


1141-١ 40/١ "الفتح": كتاب الطهارات - باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ ١4إب.‏ 

(9') "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .195/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين .191/١‏ 

(د) في "د" زيادة: ((هذا خلاف المفتى به بل يكفى مسح أكثرها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"الكافي" وسيأتي» 
وعلى ما ذكره المصنف» فهو على وجوه. ما خالف الحبيرةٌ الخفّ وهو السادس منها ثِ كلامهء واشتراط الأكثر 
على المفتى به وجهُ آخرء فهما وجهان على الروايتين كما فعل في "البحر"”؛ وأمّا قرله: فكيف مسح أكثرهاء فليس 
وجهاً مستقلاً؛ إذ هو فرع على قوله: ولا يشترط)). 

5) انظر" شرح العينيّ على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 70/١‏ 

[49 "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح عا على الخفين .191//1١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين ١51/1‏ 


الجزء الثاني م باب المسح على الخفين 


مع فرجتها في الأصمّ (إنْ ضرَة) الما (أو حلّها) لق 0 


لكنّ يُنافيه ألّه سيصرٌخ0: (إبأنّه لا يُشترّطٌ الاستيعابٌ في الأصم))؛ فيتناقض كلامٌة وأنّه كان 
الأولى حيتتذر تعريف اليصابة؛ لأنّ الغالب في ((كل”)) عند عدم القرينة أْها إذا دخلت على منكّرٍ 
أفادت استغراقّ الأفراد, وإذا دحلت على معرّفب أفادت استغراق الأحزلى ولذا يقال: 
[43/1١5/أ]‏ كل رْمّان مأكولٌ؛ ولا يقال: كل ارما مأكولٌ؛ لأنّ قِشرّه لا يؤكلٌ ومن غير 
: ما اع ل ل قوسي" ونان سيك ا 5 
الغالب مع القريسة:ط ا كرك يَظب هخ حك ل قَبٍ مَتَكبر # [ غافر ‏ 5" ]» «( الما 
كا ِلب4 [ آل عمران- 9 ]» وحديث: رر كل الطّلاق واقمٌ إل طلاق المعنوو والمغلوب 
على عقلم'''» فافهم. 
بدكدم (قولة: مع قُرجتها في الأصح) أي: الموضع الذي لم تستره العصابةٌ بين العصابة» فلا 
يحب غَسله حلافاً لما في "الخلاصة””"» بل يكفيه المسحٌ كما صحّحَهُ في "الذحيرة" وغيرها؛ إذ لو 
غُسِلَ يمنا تس ميم العصابة» وتنفذٌ بل إلى موضع الخرح» وهذا من لحن بمكان» يرال 
رارم (قولة: إن ضرّه اماه أي: السل به أو المسح على المح "ط"0, 
1 4 0 02 1 2 
64 (قولة: أو حَلها) أي: لو كان بعد البرء» بأن التصقت بالمحلٌ بحيث يعسي نزعُهاء 
"ط'”". لكنْْ حيتينر بمسحٌ على الملتصق» ويغسلٌ ما قدَرٌ على غْسِلِه من الخوانب كما مر”". 
() ساك ا در , 
(؟) أخرجه الترمذي(91١١)‏ كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه: من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن 
خحالد المخزوميّ عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الترمذيٌ: هذا حديث لا نعرفه من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء 
ابن عجلان ضعيف ذاهب الحديث؛ ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيَة وغيرهم, أن 
طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. اه وانظر ما ورد 
في ذلك عن الصحابة ون في "مصنف ابن أبي شيبة" 4/د كتاب الطلاق - باب ما قالوا في طلاق المعتره. 
(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع في المسح قة/ب. 
(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 7 /ب. 
(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1414/١‏ 


(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 4/١‏ 14. 
() المقولة [7575] قوله: ((على كل عصابة)). 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


ومنه أن لا يمكنهُ ربطها بنفسه, ولا يد مَنْ يربطها (انكسّرَ ظفرُهُ فجمَلّ عليه دوا أو 


و 


وضعه على شقوق رخله أحرى الماءَ عليه) إِنْ قدَّرٌ وإلا مسّحَة وإلا تركة (و) 100 


ثم المسألةُ رباعيّة كما أشار إليه في "الخزائن”2"7: ((لأنه إن ضرّه الحَل سح سواءٌ ضرّه 
أيضاً المسحٌ على ما تحنّها أؤ لا ون لم يضييّه الح فإمًا أن لا يضررّه المسمٌ أيضا فيحلا ويفسلٌ ما 
لا يضر مسح ما يضرٌه» وإمًا أن يغرره اللسح فيحلها ويغسلُ كذلك» ثم يسح ارح على 
اليصابة إذ نابت بالمترورة تق بقثرهع) له.. 

(014!) (قولة: ومنه) أي: من الضّر "ط"”". 

.هم (قولة: ولا يد مَنْ يربطّها) ذكرَ ذلك في "الفتح”", ولم يذكره في "الخائيّة", قال 
الشيخ "إسماعيل””": ((والذي يظهرٌ أن ما في "الخائيّة'” مبنيٌ على قول "الإمام": إن ومع الغير 
عم وما في الف" هو توه له 

0 (قولة: فجعَلَ عليه دواة) أي: كلك أو مرهم أو جلدةٍ مرارق» "بحر””. 

050 (قول: أحرى الاءً عليم لم يشرط في "الأصل" من غيرٍ ذكرٍ خملافيه وشرطة 
"الخَلُواني”؛ وعزاه في "النح"”" إلى عامّة الكتب المعتمّدة. 

عو (قولة: آَم هل يُكتقى مسح أكثره لكونه كالجحبيرة» أم لا بد من 
الاستيعاب؟ فليراجع. اه "0 


)1١(‏ "الخزائن”: كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين قغ هإب. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1414/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المسح على الخفين 141/1١‏ 1. 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١/ق‏ 1517١/ب‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين ٠/١‏ د(هامش"الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١917/١‏ بتصرف. 

(0) "المنح": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ١ق 1/8١‏ 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق15؟/ب. 


الجزء الثاني كرف باب المسح على الخفين 


المسحٌ (ييطِله سقوطها عن بُرء) وإلا لا (فإ) سقطت (ف الصلاة 500000 


كمه (قولة: والسح يبطله إلخ) هذا هو الوجهُ السادس؛ لأنّ سقوط الخف يُيطِلٌ مسح 
بلا شرطي ا 

ه00 (قولة: سقوطّها) أي: الجبيرةٍ أو الخرقة وكذا سقوط الدواء» "خزائن”7. 
وعزا الأخيرّ في هامش "الخزائن" إلى "التتارخائيّة””" و"صدر الشريعة"”')» وسيصرّحٌ به 
"الشارح" هنا ف 

"50 (قولة: عن بُرء) بالفتح عند أهل الحجاز: والضمٌ عند غيرهم؛ أي: بسببو صحَّةٍ 
العضوء "فستاني””*1. ف ((ععن)) .كعنى الباء منسل: مواق نوق [ النحم 5]» أو 
[1/ق 4١؟/س]‏ .معنى اللام مثلْ:روَمَاححنتَارقإلِمَيناعن ولك [هود 017] أو.كعنى 
بعد من حمر يريت [المؤمنون- 4١‏ ). 

0000 (قولة: وإلاً ل" أي: بأنا سقطت لاعن بُرءه وهذا تصريحٌ عفهوم كلام "الصنف". 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق37 رب 

(؟) "المترائن": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ق4 ه/ب. 

(5) "التائرخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في المسح على الخفين 7/0/١‏ 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 50/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في المسح على الخفين .4//١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((وفٍ "الذحيرة": وإن طالت المدة وسقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة؛ وف "المنتقى" عن 
الحسمن بن زياد عن الإمام: إذا مسح على الحبائر ثم نزعها كان عليه أن يعيد المسح عليهاء وإن لم يعد أجزأء ورأيت في 
مواضع أخحر: إذا سقطت العصابة فبدّلها بعصابة أخرى فالأفضل والأحسن أن يعيد المسح عليها وإذا لم يُعِدْ أجزأه كذا 
في "التاترخحانية". وني "الظهيرية": ولو سقطت الجحبائر في الصلاة إن كان سفوطها من غير برء مضى على صلاته؛ وإن 
سقطت عن برء يغسل ذلك الموضع خاصة ويستأنف الصلاة. انتهى» وذلك كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخفين 
بعدما مسح عايهاء قال الكرابيسي: وجه الفرق أنه إذا سقطت من غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم 
على شد الجبائرء فجاز له المضيّ على صلاته؛ كما لو كانت المبائر على ظهره أو بطنهء وليس كذلك إذا نزع خقيه أو 
سقطت الجبائر عن برء؛ أنه يلزمه غسله بالحدث السايق عن السقوطء وإنْما يُنخص له في تركه ما دام لابساً الخفين» - 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


استأتفهاء وكذا) الحكم (لو) سقط الدواك أو (برَأ موضعُها ولم تسقط) "محتبى" 


وينبغي تقييدٌهُ مما إذا لم يضر إزالتهاء فَإن ضرَهُ فلا "بحر". 
وَاليَخُلٌ والمرأةٌ والمحدث والجنب في المسح 0 


وهو الوجة السابع. 

000 (قوله: استأئقها) أي: الصلاة أي: بعد عسل الموضع؛ لأنه ظهّرَ حكم الحدث 
السابق على الشروع؛ قصار كآنه شرع من غير عسل ذلك الموضعء وهذا إذا سقطتا عن برء قبل 
القعود قدْرٌ التشهد» فلو عن غير بُرء مضّى في صلاتى أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثثني 
عشرية الآية كما في البسر ”59 7 

لكك (قولة: وكذا الحكم) أي: من التفصيل ين السّقوط عن بُرء وعديه, "ط"0, 

84 (قولة: أو برأ موضعها ولم تسقط) هو الام بخلاف شف فإنّ العبرة فيه 
للترع بالفعل. , ١‏ 1 

4ه (قوله: فإنا ضرّه) أي: إزالتها لشدَةٍ لصُوقها به ونحوه» "بحر 

«فرغ) 

في "جامع الجوامع"”©: ((رَجُلٌ به رَمَدٌ فداواة وأُمِرٌ أن لا يُغيِل فهو كاخبيرة»» 
"شرلا 

مم (قولة: والمحدث والحنبٌ إلخ) هو التاسع. 


2 


ومادامت الحبائر على الخرح؛ فإذا سققطت عن برء ونرع الخفين لزمه غسلهما معنى متقدم على الدخول في الصلاة وهو 
الحدث» فصار كأنه دخل في الصلاة ولم يغسل رجليه مع القدرة على ذلك؛ ولو كان كذلك لم تر صلاته كذا هذاء 
كما قلنا في المتيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارهُ واستأنف صلاته. انتهى؛ حمري)). 

.1928/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب المسح على الخفين‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1145/١‏ 

(") "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1924/1. 

(5) لعله "جامع (أو جوامع) الفقد" المعروف ب"الفتاوى العتابية". وتقدمت ترحمته 41/0/1١‏ 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 58/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثاني 1" ياب المسح على الخفين 


عليها وعلى توابعها سواءٌ) اتفاقاً (ولا يُشتَرَط) في مسجها (استيعابٌ وتكرارٌ في 
الأصحّ فيكفي مسح أكثرها) مرَّة به يُفتى ( وكذا لا يُشترّط) فيها (يّة) اتفاقاً 


يخلاف الخز” 58 5 وماق تدخ كن رحَعّ عه العف“ ف "شر حه"70. 


5045 (قولة: عليها) أي: الحبيرةٍ» وعلى توابعها كخرقةٍ القرحة وموضيع افد والكي» 
اا 
0 
[4 64 (قولةُ: في الأصمّ) فيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار, أي: بخلاف الخف فإنّه 
لا يُشترط فيه ذلك بالاتفاق» وهذا العاشرٌ والحادي عشي وأفاد "الر متي" أن قوله: وتكرارٌ من 
قبيل: [رحز] 
علفتها ينا وماءً بارد؟؟ 210000 
قا وله بسر كرات لأنّ مقابل الأصمٌ أنه يُسَنُّ تكرارٌ المسح؛ لأنه بدلٌ عن العسل» 
والعسل يسن تكراره» فكذا بدله قال في "المنح”07: ((ويسٌ الخليث عند البعض إذا لم تكن على 


03 


الرّأس)) اه. وهذا فلاف مسح انف فلا يسن تكراره إجماعاً. 
رمعم (قوله: فيكفي مسح أكثرها) لما كان نفي الاستيعاب صادقاً مسح النتصف وما 
ين ما به الكفايةٌ وهذا فلاف مسح الخف فهو الوح الثاني عشرٌ. 


الككة (قولة: وكذا لا يشترط فيها يّ هو الثالث عشر. واعلم أن "الشارح" زادَ على هذه 


دونه مع أنه لا يكف 


(0) أي: من قوله: صده 971591 ((ويمسح نحو مفتصدرٍ وجريح على كل عصابة)) كذاني "ط" ١/د‏ 14 

(7) ما ذكره المصنف في شرحه "المح" موافق لما ذكره هنا. انظير "المح" ١ق‏ 781 بء قال الطحطاوي عند 
قوله:((رجع عنه المصنف)): فالأولى عدم ذكره دفعاً للاعتراض بالتناقض عنه. انظر "ط": 1آره 314 

رم "ط": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 1١45/1‏ 

(4) صدر بيت من الرجز وعجزه: حتى شْنَتْ همَّالةَ عيناها 

أنشده ابن جني بي "الخصائص" 451/7 وعلي بن الحسين المرتضى في "أماليه” 759/7 وابن هشام في "أوضح المسالك" 
7/؟؟ » وابن منظور في"لسات العرب” مادة((زجج))؛ والسيوطيُ في "الأشباه والنظائر” ”ه١١1‏ 

(د) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين ١ق‏ ١؟/أ‏ بتصرف. 


لاما 


قسم العبادات 5347 حاشية ابن عابدين 


الثلاثة عشر وجهاً وجهين كما قدّمناه"©» وزاد في "البحر”" سمة: ((إذا سقطتا عن بُرء لا يحب 
إلا غَسلُ موضعها” إذا كان على وضوء بخلاف الخنفً فإنّه يحب عسل الرّجلين. ْ 

وإذا مسّحَهاء ثم شد عليها أخرئ جاز المسحٌ [1/ق5١51/]‏ على القوقاني بخلاف الخفبٌ 
إذا مسح عليه لا يحور المسحٌ على الفوقاني. 

وإذا دعل امم تحتَها لا يطل المسخ. 

وإذا كان الباقي من العضو اللعصوب أقلّ من ثلاث أصابعٌ كاليد المقطوعة جار المسحٌ عليها 
بخلاف المنف. 

الخامس: أن مسح الحبيرة ليس ثابتاً بالكتاب اثفاقاً. 

الساديرث: يحور ره ف رواية بخلاف الخف))» وزاد في "النه "20 وَحْهاء وهو: («أنه 
ليس فا عن عسل ما تمتها ولا بدلا بحلاف الخف فَإنه لف والبدّل: ما لا يحورُ عند القدرة 
على الأصل كالتيشّي واخلّف: ما يجون)» قال "ح””: ((و زدْتُ وحهأء وهو: أن مسح السيرة 
يحورٌ ولو كانت على غير لين بخلاف الخف)) اه. 

وزاد "الرحمتي" أربعة أخرى: ((أنه مسح على الحريح وغيره والخف مختص بالقدم» 


(قولُ: وهو أنه ليس حلفا عن غَسلٍ ما تنّها ولا بدلا أي: ليس بدلاً مطلقاً بل بدلاً له بعضُ 
أحكام الخلف كما في "السندي" تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]55١[‏ قوله: ((ولو بدلها إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ١98/١‏ بتصرف. 

* قوله: (إلا يجب إلا غسل موضعها)) قدمنا أنه لو كانت في أعضاء الوضوعء وشدّها وهو محدث» ثم توضأ ومسحهاء 
نّم لبس الخف» ثم برأ لزمه غسلٌ قدميه؛ فتنبه. اه منه. 

() قوله: ((وإذا َل الماء تمتها لا ييطل المسح)) ذكره في "البحر" نقلاً عن الزاهدي. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخقين ق8؟/]. 

(ه) ”ح": كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين ق55؟/أ 


الجزء الثاني 34 ياب المسح على الخفين 
«إباب الحيض 4 


وأ المسح على خرق الخف ‏ ولو صغيراً - لا يكفي» والمسحّ على طرفي الفْرجَةٍ يين طرقي المنديل 
يُجزيء وأنّ محل المسح من الخفّ مكاكٌ معيّنُ وهو صدرٌ القدم بخلاف الجبيرة» وأ المفمروض في 
ع الخف مقدَّرٌ بثلاث أصابع لا أكثرُة”'؟ ولا جميعٌة)). 
أقول: فالمجموعٌ سبعة وعشرون وحهاء و زذْتُ عشرةٌ أعرى» وهي: أن الخبيرة على 
الرّخْلٍ لا يشترط فيها إمكانُ متابعة المشي عليهاء ولا تخائقهاء ولا كوثها جلدم ولا سترها 
للمحلٌ» ولا منعها نفودً الماء» ولا استمساكُها بنفسهاء ولا يُطِلُها حرق كبيرٌء وليس غسلٌ ما 
تحتها أفضلّ من المسح؛ وإذا سقطت عن برء» وخحاف إن غسّلَ رِلّه أن تسقط من البرد ينِيَِّمْ 
بخلاف الف والعاشرٌ: إذا غمّسّها في نا بي به امس عليها لم يجن وأفسّد الماءَ لاف الخفّ 
ومسح الرأسِ» فلا يُفسيدٌ ويجوزُ عند "لشأني" خلافاً ل "محمد" كما في "النظومة"”» وشرجها 
"الحقائق'”". والفرْقٌ ل"الثاني" أن المسح يتأدّى بالبلقه فلا يصيرٌ الماع مستعمّاة ويجوز المسح» أمِنا 
مسح الجبيرة فكالغسل لما تحنّه والله أعلم. , 
باب الحيض 01 
اعلمٌ أن باب الحيض من غوايض الأبواب خعصوصا المتحيّرةَ وتفاريعهاء ولهذا اعتنى به 
المحققق ن» وأفردّة "محمد" في كتاب مستقل©. 
)١(‏ في "1": ((لا أكثر النف)). 5 
(؟) هي"منظومة الخلاف" لأبي حفص عمر بن محمد» بحم الدين النستفي(ت57ه٠ه).‏ ("كشف الظنون" 1451/9 
"الجواهر المضية" 581//1). 
(1)"حقائق المنظومة": باب مقالات الإمام الثاني 3ق97١/ب.‏ 


(4) في "د" زيادة: ((فائدة: قد نظم بعضهم أسامي الحيض فقال: 


أسامي المحيض الشعر إن رمت حفظها مفصلة يض نفاسٌ وإكبارٌ 
وطمث وطمس ثم ضححك وبعدها عرالكً فراكٌ والدراس وإعصارٌ )). 


(5) سماه "كتاب الحيض". ("الفهرست" للنديم صلاه 5-). 


الجزء الثاني 344 باب الخيض 


عَنْوَنَ به لكثرته وأصاليه» ولا فهي ثلاثة: حيضٌ ونفائٌ 0110000 


ومعرفة مسائله من أعظم المهمَّات لما يترَبُ عليها ما لا يُحصّى مسن الأحكام 
[53/1١؟/ب]‏ كالطّهارة والصّلاةٍ والقراءة والصّوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطءٍ 
والطّلاق والعِدَةٍ والاستبراء وغير ذلك» وكان من أعظم الواجبات لأنّ عِظّمّ منزلة العلم 
بالشيء بحسب منزلة ضرر الحهل به وضرر”” الجهل .مسائل الحيض أشدٌ من ضرر الجهل 
بغيرهاء فيجبُ الاعتناء معرفتها وإِنّ كان الكلامٌ فيها طويلاً فإ المحصّل يتشوّقّ إلى ذلك» 
ولا التفات إلى كراهة أهل البّطالة. 

ثم الكلام فيه في عشرةٍ مواضع: في تفسيره لغد وشرعأء وسببه؛ و ركئف وشرط وقدْر 
وألوانه» وأوانه» ووقت ثبوتف والأحكام المتعلقة بد "بحر”". 

040 (قولة: عنْوَتَ به) أي: مَل الحيض عنواناً على ما يُذَكَرُ في هذا الباب من النفاس 
والاستحاضة وما يتبغهماء "ط"70", 

4ه" (قولة: لكثرتو) أي: كثرةٍ وقوعه بالنسبة إلى أختويه. 

ره؛ه» (قولهُ: وأصاليه) أي: ولكونه أصلاً في هذا الباب في بيان الأحكام؛ والأصل يُطلَقٌ 
على الكثير الغالبه. 

.هه (قولة: وإلآ) أي: وإن لم تقل: إن عنوّن به وحده لِمًا كر لَكَان المناسب ذْكْرَ غيره 


باب الحيض 4 
(قولهُ: والأصل يُطَلَقُ على الكثير الغالب) فعلى هذا يكونُ العطف من عطف المرادف» ويحتملٌ 
(1) ((ضرر))ساقطة من "1". 


(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .199/١‏ 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 45/١‏ 1. 


قسم العبادات هع؟ حاشية ابن عابدين 


واستحاضة. (هو) لغة السّيلانُ» وشرعاً على القول بآنه من الأحداث: مانعيّة شرعيّة 


بسبب الدّم اللذكورء وعلى القول بأنه د الاستحاضة 


أيضاًء إن الدّماء المبحوث عنها هنا ثلاثة. 

ردههم (قولة: وإلاً فاستحاضة)”" أي: وإ لم يكن واحداً منهما فهو استحاضة؛ وص ما 
عداهما بالاستحاضة للد على مَنْ سمّى ما تراه الصغيرةٌ دم فسادٍ لا استحاضة. 

دهم (قولةُ: هو لغة: السَيّلان) يقال: حاض الوادي إذا سال» سمي حيضاً لسيّلانه في أوقاته. 

ممم (قوله: بأنه من الأحداث) أي: أن مسمّاه الحدث الكائنٌ عن الدَّم كالجتابة؛ اسم 
للحدث الخاصضً لا للماء الخاصي "بحر "0 

4هه؟) (قولة: مانعيّةٌ شرعيّة) أي: صفة شرعيّة مانعة عم اشترط له الطهارةٌ كالصّلاة ومسر” 
المصحف» وعن الصّوم ودخول المسجد والقربان بسبب الدَّم المذكور. 

دهه» (قولهُ: وعلى القول ,لخ) ظاهرٌ امتون اخعتيارّه» وقيل: ولا ثمرةً لهذا الاعتلاف. 

زدممم (قولة: دم شمل الدَّمٌ الحقيقي والحكمي» الع "0 أن كالطهر التحذل بين 
المي فلا يرد أله يلزمُ عليه أن لا تُسمّى المرأةٌ حائضاً ف غير وقت دُرُورِ الت فافهم. 

زلاة)) (قولة: حرج الاستحاضة) أي: بناءً على أن المراد بالرّحِم وعاءٌ الولد لا الفرْجٌ خلافاً 


أن يكون المرادُ بالأصل ما كان حدونُّهُ بدون عارض» فيكونُ عطفّ مغاير؛ إذ النفاسنٌ لعارض الولادة 
والاستحاضةٌ لعارض المرض. 

(قولهُ: قيل: ولا ثمرة لهذا الاتلاف) قد يقال بظهورها في الأمان فيما لو قال بعد الانتقطاع: إِنْ 
كنت حائضاً فعبدي حر يعنقٌّ على أنّه من الأحداث لا على أنّه من الأنجاس. 


)١(‏ قوله: ((وإلا فاستحاضة)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح التي بيدي: ((وإلا فهي ثلاثة: حيض ونفاس 
واستحاضة إلخ))) وليحرر. !اه مصححه. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7٠١/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7٠١/1١‏ 


ك/خما 


الجزء الثاني 34> ياب الحيض 


ومنه ما تراه صغيرة وآيسة ومُشْكِلٌ (لا لولادق) رج النفاس» وسببه ابتداءً ل 


لما في "البحر”"2» وخرّج دمٌ العاف واللحراحات» وما يخرجٌ من ذُبُرها إن ندب إمسالكُ زوجحها 
عنها واغتسالها منه» وما يحرج من رجحم غير 3/3 الآدميّة كالأرنب والصَبع والخقاش» 
قالوا: ولا يحيضُ غيرّها من الحيوانات» "نهر "20 

وكات الأولى ل "المصنف" أن يقول: رجم امرأةٍ كما في "الكنز"”" لإخخراج الأخير. 

ردوه؟ (قولَهُ: ومنه) أي: من الاستحاضة, وَذْكَرَ الضميرَ نظراً لكونها دما "ط "09 

ركه (قولةُ: صغيرة) هي - كما يأني _ من لم تبلغ تنسح سنينَ على المعتمد. 

.+0 (قولة: وآيسَة) سيأتي بيانها متأ وشرح"". 

03 (قولة: ومُشْكِل) أي: عخشى مُشْكِلٌ قال في "الظهيريّة'”"" ما نعنة: ((الخنشى المشكلٌ 
إذا خرّج منه المني والدمٌ فالعيرةٌ للمنيّ دون الدّم)) اه. وكأنّه أن الني لا يُشتبهُ بغيره بخلاف 
الحيض» فيشتبهٌ بالاستحاضة. اه "لق 

وهل اعتبارّه في زوال الإشكالء أو في لْرُومٍ الغسل مده فقط؛ لأنّهِ يَستوي فيه الذَّكرُ 
والأنثى» فلا يدل على الذّكُورة؟ فليراجع؛ وعلى الثاني فوبُةُ تسمية "الشارح" هذا الدمّ استحاضةً 
ظامرٌ بخلافه على الأوّل» فتأمّل. 


2.70/1 "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 55؟/أ بتصرف. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 270/١‏ 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١ 43/١‏ 

(ه) صضاءهة؟ "در" 

(3) صام. ال وما بعدها "در”. 

(7) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١٠/أ‏ دون تقييد المخنثى 
بالمشكل. 


(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق17؟/أ. وليس فيه((فيشتبه بالاستحاضة)). 


قسم العيادات 7 اع؟ حاشية ابن عابدين 


ابتلام الله للحوّاءَ لأكل الشجرة» وركتة بُرورُ الم من الرّحم وشرطةٌ تقدُمٌ نصابٍ 


هم (قولة: ابتلامٌ الله لوَاءَ إلخ) أي: وبقِي في بناتها إلى يوم القيامة» وما قيل: إِنّه أو ما 
أُرميلَ الحيضُ على بني إسرائيلٌ ققد رد "البخاري”” بقوله: ((وحديث النبي يل أكثر””©))» وهو 
ما رواه عن "عائشة" رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلك في الحيض: «رهذا شيءٌ كتبّه الله 
على بنانتو آدّي» قال "النووي”": ((أي: إن عام في جميع بناتر آدم). 

4608١‏ (قولة: ور كله يور انم من الرّجم) أي: ظهوره منه إلى خارج الفرج التاعل» فلو نر إلى 
الفرج تال فليس بحيض في ظاهر الرواية» وبه يُفتى» "فيُستاني "80 وعن "ممّر": بالإحساس يه. 

وقترة مائو ركان رودي ل خراوى اح برو الك إل 7[ كروي كم 
رفعتّه بعده تقضي العسّومَ عنده خلاقاً لهماء يعني: إذا لم يحاٍ حرْف الفرْج الداعل فإن حاذته ابه 
من الكُرسسُفي كان حيضاً ونفاساً اتفاقاء وكذا الحدّث بالبول. اه "بحر "0 

(4<ه» (قولُ: صاب الطّمرٍ) أي: خمسة عشر يوماً فأكثر. 

(ه+ه»] (قولُ: ولو حكماً) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولةٌ بد الاستحاضة فَإنُها 
ظاهرةٌ حكماً. الى "20. 


)١(‏ في"صحيحه” في أول كتاب الحيض ‏ باب كيف كان بدء الحيض؟ حيث قال: وقال بعضهم: كان أول ما أرسل 
الحيض على بني إسرائيل» وحديث النبيّ ل أكثر. أمّا حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه البخاري(ه:8) 
كتاب الحيض ‏ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم(١١15()15١)‏ و(١17١)‏ كتاب 
الحج ‏ باب إحرام النفساء واستحباب إغتسالها للإحرام وكذا الحائض» والنسائي ١/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما 
تفعل المحرمة إذا حاضتء وابن ماجه(5577؟) في المناسك ‏ باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. 

() في التسخ جميعها: ((أكبر)) بالباء» وما أثيتناه من "صحيح البخاري” هو المراد. 

0 "شرح صحيح مسلم": ١45/4‏ كتاب الحج ‏ باب إحرام النفساء واستحياب اغتسالها للإحرام. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الحيض 44/١‏ باختصار. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .700/١‏ 

(1) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/أ. 


الجرء الثاني ا باب الحيض 


وعدم نقصيه عن أقلهء وأ وان بعد التسع» ووقت ثبوته بالبُروزء فبهِ ترك الصلاة ولو 
0 قُِ الأصح؛ لذن الأصل اكه والحيض دم صحّق ا 
و (أقلة ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث» كن ا ا وام موا امل وما ا 1 


بححهى (قولة: وعدمٌ نقصد) أي: لدم عن أله وهو ثلاثة أيام كما يأتي» 0 


ده (قولة: بالروز) أي: بوجود الركن على ما يين0. 

ردده» (قولّةُ: فب أي: فبالبروز تترك الصلائ [73/1١7/ب]‏ وتنبت بفيَّةٌ الأحكامء 
ولكنّ هذا ما دام مستمراً؛ لما سيأتي”” من أنه لو انقطع لون أقله تتوضا وتصلي إلخ. 

(8054] (قولة: ولو مبتتأم) أي: التي لم يَسبئ لها حيضٌ في سن بلوغهاء وأقلّه يي المعجار 
تسمٌ وعليه الفتوى» أي: فَإنّها تترلك الصلاة والصومٌ عند أكثر مشايخ بخارى» وعن "أبي حنيفة": 
لا تترلكُ حتى يستمر ثلاثة أيام بحر "0. 

امم (قولة: لأنّ الأصل الصحَّة) أي: صحَّةٌ لجسي كرض المقتضضِي للاستحاضة 
عارض» وهذا تعليل لقوله: (( فب تتركُ الصلاة إلح))» "ط”. 

رمدم (قولة: قل أي: مده أقلى أو أقلّ مديّه على طريق الاستخدام» "متاق" ا 


(ولهُ: على طريق الاستخدام؛ "فهُستاني') عبارئة:(( وأقلةُ - أي: أقلٌ الحييضء أو ماده أقله أو أقلٌ 
المدةٍ من الحيض على طريق الاستخخدام ‏ ثُلانه ام بالتصب على الظرقيّة على الأول والرفع على الخبريّة 
على غيره )) اه. واعلم أن أل وأكثرٌ بعضُْ ما يضاف إليه» ولا يخفى أنّه على الأول يصممٌ أن يقال: أقلٌ 
الحيض ععنى المانعيّة أو الدّمٍ كائنٌ في ثلاثة أيّام بلا لزومٍ لدعوى الاستخدام» و كذا على الثاني والثالث 


1145/1 "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(5) المقولة [575؟] قوله: ((وركته بروز الدم من الرحم)). 

(9) صالاك "در". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١1/١‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض 155/1١‏ 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 5١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات احين حاشية اين عابدين 


فالإضافة لبيان العددٍ د القدّر بالساعات الفلكيّة لا للاتتصاص»ء فلا يلزمُ نيك 
ليالي تلك الأيام» وكذا قولهُ: ) وأكثرة عشرةٌ) بعشر ليال» 2110111111119 


أي: حيث رجَّعٌ الضميرٌ إلى الحخيض ,عنى المدَقِ "ط"”"2. أو أل الحيض. 

وقوله: (إثلاثة)) بالرّفع على الوجهين الأوّلين» وبالتصب على الفلرفية على الثالث» فافهم. 

0/١‏ (قولُ: فالإضافة إلخ) أي: إِنّ إضافة اللاي إلى ضمير الأيام الشلاث لبيان أن المراد 
بد كونها ثلاثا ١‏ كرنها يالي تلك الأيام» فلو رأله في أرّل النهار يكملٌ كل يوم بالأيلة المستقبلة» 
ولذا صرح الشارع' .به بلففل الثلاث, فالتفريعٌ عليه ظاهٌ فافهم. 

لام (قولة: بالمّاعاتي) وهي اثنتان وسبعون ساعة ولتلكيةٌ هي التي كد ساعة منها 
حمس عشرة مر وتسبَّى امعتدلة أيضاًء وَاحيرَرٌ به عن السسّاعات اللْغويّة ومعناها الزمانٌُ القايل» 
وعن الستّاعات الزمائيّة وتسمّى العوَّجة وهي التي كلل ساعة منها حزةٌ من اثنني عشرٌ جزءاً من 
اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبهاء والَيلٍ الذي هو من غسروبب الشمس إلى طلوعهاء 
خارة نساوي ملكي كما في يوني لحمل واميزاذه وتارة تيد عليها كما في أيام البروج الشماليّة وليالي 
البروج الحنوبيّة وتارةً تنص عنها كما في ليالي البروج الشماية وأيام البروج الحنوييّ "ح"”". 

ثم اعلح أله لا يُشترّط استمرارٌ الدّم فيها بحيث لا ينقطعٌ ساعة؛ 70 
بل انقطاعٌهُ ساعة أو ساعتين فصاعداً 2 مُبطِلء كذا في "اللستصفى"”» "بحر". أي: لأنّ العبرة 
لأوله وآخره كي سيا 0 : 


يقال: مده أقلوِ أو أقلُ مدت بامعنى المذكور ثلانة يم نعم على الاحتمال الأرّل إذا قُرئ ثلائةٌ بالرّفع احتيج 
للاستخدام؛ إذ الثلائة ليست حيضاً بالمعنى المذكور» بل بمعنى المدَد تأمّل. 


.1 557/1١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب الطهارة  باب الحيض ق55/أ.‎ 
بتصرف.‎ 7١1/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )( 


(1) ضحم "در". 


الجزء الثاني 5 باب الخيض 


كذا رواه "الدارقطني" وغيرّة.(والناقص) عن أقله (والزائ) على أكثره أو أكثر النفاس 
أو على العادةٍ وجاورٌ أكثرهما (وما ترام) صغيرة دون تسع على المعتمد» وآيسة 0000 


وام (قولةُ: كذا رواه "الدارقطي”2017 وغيره) الإشارة إلى تقدير الأقلّ والأكثر» وقد روي 
ذلك عن ستَةٍ من الصحابة طرق متعدَّدةٍ فيها مقا يرتفحٌ بها الضعيفُ [7173/1/]] إلى الخَسن 
كما بسّط ذلك "الكمال””" و"العين" في "شرح الهداية"7" ولَخصَّهُ في "البحر "9 . 

ردم (قولة: والناقصُ إلخ) أني: ولو بيسيرء قال "الفهُستاني"7: ((فلو رأت المبعدأةً ادم 
حين طلم تصفٌ فرص الشمس» وانقطّمٌ في اليوم الرابع حينَ طلّعَ ريعُهُ كان استحاضة إلى أن 
يطلّعٌ نصفه: فحيتئلٍ يكون حيضا والمعتادةُ بخمسةٍ مئلاً إذا رأت الم" حين طلَّعّ نصفه» واتقطع 
ف الحادي عشر حين طلّمَ ثلشاه فالرائدٌ على الخمسة استحاضة؛ لأنه زَادَ على العشرة بقدر 
سنس اه. أي: سدس الفرص. 

رديه (قولهُ: والرائ على أكثره) أي: في حقّ المبتدأة» أمّا المعتادةٌ فما زادٌ على عادتهاء 
وتجاوزٌ العشرة في الحيض» والأربعين ف النفاس يكونُ استحاضةً كما أشارٌ إليه بقوله: 
((أو على العادةٍ إلخ))؛ أمّا إذا لم يتجاوز الأكثرٌ فيهما فهو انتقالٌ للعادة فيهماء فيكوثٌ حيضاً 
ونفاساء "رحني" 

5000 (قوله: وآيسة) هذا إذا لم يكن دما خالصاً على ما سبأئي©. 


)١(‏ في "السئن": 7١9-5148/5‏ كتاب الحيض. 

(؟) "الفتيح": كتاب الطهارات ‏ باب الخيض والاستحاضة ١415/١‏ 

(7) "البناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة 511/١‏ 2.5378 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .501/١‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الحخيض .50/١‏ 

(5) قرله: ((إذا رأت الدم)) ليس في نسححة "القهستاني" التي بين أيدينا. 


0) صاء ام "در". 


م 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 
على ظاهر المذهب و (حامِل) ولو قبل خروج أكثر الولد (استحاضة. وأقل الطهر) 


بين الحيضتين» أو النفاس والخيض (خمسة عشر يوط ولياليها إجماعاً رولا حَدَ 
لأكثرو) وإن استغرّق العمرّ (إلاَ عند) الاحتياج إلى (نَصْب عادةٍ لها إذا استمَرٌ) بها 


(0 (قولة: ولو قبل روج أكثر الولد) حق العبارة أن يقال: ولو بعد روج أقلٌ الولد. 
لفك (قولة: استحاضة) خبرٌ قوله: ((والداقص)) وما عَطِف عليه. 


:08 (قولة: بين الحيضتين إليخ) أي: الفاصل بين ذلك» ولم يذكر أقلّ طهر الفساصيل بين 
النفاسين» وذلك نصفُ حول كما سيأتي0". 

رحمهم (قوله: أو لقي والحيض) هذا إذا لم يكن في مده النفاس؛ لأنّ الطُّهر فيها لا يَفصيلٌ 
عند "الإمام" سواءٌ قلّ أو كثر فلا يكون الم الثاني حيضاً كما سنذكره”". 

3 “ددم (قولة: وإن استغرق العُمرَ) صادقا يثلاش صور: 

الأول: أن تبلعَ الس وتبقى بلا دم طول عمرهاء فتصومٌ وتصليء ويأتيها زوجهاء وغيرُ 
ذلك أبدا» وتنقضي عدتها بالأشهر. 

الثنية: أن ترى الدّمَ عند البلوغ أو بعده أقلّ من ثلاثةٍ أيام ثم يستمرٌ القطاعُهء وحكمّها 
كالأول. 

الثالشة: أن ترى ما يصلّح حيضا ثم يستمرٌ انقطاعه» وحكمُها كالأولى؛ إل أنها لا تتقضي 

(قولة: حقٌ العبارة أن يقال إلخ) لم يظهرٌ ما يُوحبُ فساد عبارته» بل هي مستقيمة مساويةٌ لما قالَه 
"اللحشّي"؛ إذ كلّما تحققَ قولّك: بعد حروج أقلٌ الولد تحقّقَ قولك: قبل خخروج أكثر الولدء والنفاسٌ ما 
يرج عقب أكثر الولد. 
() عا ع فر 


(؟) للقولة [5704] قوله: ((ولو المرئي طهراً إلخ)). 


الجزء الثاني اه" باب الحخيض 


1 لأحل العدّةٍ بشهرين» به 00 ا 000 


لها عد إلا بالحيض إن طراً الحيضُ عليها قبل سن الإياس» وإِن لم يطر فبالأشهر من ابتشداء سين 
الإياس كما في العدّة. اه "27 
سمدم (قولةُ: فحَدُ) الفامُ فصيحة؛ أي: إذا علمت أن الطهر لا حدّ لأكثره إلا في زمن 


0 
استمرار الدم فيْحَد إلخ. 


ثم اعم أن تقبيده بالعدّةٍ حاص بالمحيّرة» وتقبيده بالشّهرين حاص بها وبالمعنادة في بععض 
73/17 ١/ب]‏ صورها كما يظهرٌ قر 0 

(84ه4 (قولةُ: به يُفتَى) مقابله أقوال» ففي "النهاية' عن "للحيط””: ((مهدأةٌ رأ عشرة 

دما وسنَة طهرأ» ثم استمرٌ بها الدَمُ قال "أبو : يصنئة7د عله وتابرما غااراساء سم رذ انها 


20 


تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين ا الإمام "الميداني مم بتسعة عشرٌ شهراً 3 
ثلاث ساعات" لحواز وقوع الطلاق في حالة الحيض» فتحتاج اثلا أطهار كل طهر ست أشهرٍ 
إلا ساعة وكلٌ حيضةٍ عشرةٌ أيام» وقيل: طهرُها أربعة أشهر إلا ساعة و"الحاكمٌ الشهية"7© 
قدّرَه بشهرين» والفتوى عليه؛ لأله أيسر)) أه. 


)00 7 كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق7؟/ب. 

(؟) صضااه ع "در". 

() "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الحيض والنفاس والاستحاضة ١/ق‏ 57/) باختصار. 

(4) هو سعد بن معاذ الْرُوَزَيَ (من رجال القرن الثالث) كما في شروح "الهداية". انظر "الفتح" و"الكفاية" و"العناية" 
.١57-١‏ وانظر ترجمته ف "الجواهر المضية" 77/4. واشتهر بهذه الكنية أيضاً أبو عِصّمّة نوح بن أبي مريم 
(زيدم بل حعولة روي الملقب بالجامع(ت0/7١ه).‏ ("الجواهر المضية" ؟إلاء 33/4 "الأعلام" 51/8 ), 

() هو أبو بكر محمد بن إبراهيم الضرير الميداني » ووقع فق بعض المواضع: أحمد بن إبراهيم؛ والأول هو الأصح. 
("الجواهر المضية" ١70/١‏ "الفرائد البهية" صده ه01 

(3) الذي في "المحيط البرهاني": ((ثمانية عشر شهراً إلا ثلاث ساعات)): والصواب ما في الحاشية؛ إذ العدة في هذه 
الحالة ثلاثة أطهار وثلاثة حيض» كل طهر ستة أشهر إلا ساعة وكل حيضة عشرة أيام؛ فيكون مجموع ذلك نسعة 
عشر شهرا إلا ثلاث ساعات. 

(0) أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد الرْوَرَيَ(ت4 7<اه). ("الجواهر المضية" 819 1لا "الفوائد البهية" صه8١1).‏ 


قسم العبادات ارد حاشية ابن عابدين 


وعم كلامُهُ المبتدأة والمعتادة ومن نسِيَتْ عادتهاء وتسمّى المحيّرةَ والمضللة وإضلالها 


قلتُ: وف "العناية"600ر ويك قول "الميداني" عليه الأكنن)»» وثُِ "التاترحائيّة"20: ((هو 
المحتارٌ)). 

ثم لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في المعتادة لا مطلقأء بل في صورة ما إذا كان طهرها 
ستة أشهر فأكثر ولا في المبتدأةٍ التي استمر بها الدمُ واحِيج إلى نصُب عادةٍ لهاء فإنه لا حلاف 
فيها كما يأني(" نحلافا لما يفيه كلام "الشارح". 

مبحث في مسائل المتحيرة 
1 2 75 ب 1 2 1 5 
رهمه؟ (قولة: وعم كلامه المبتدأة إلخ) قال العلامة "البركوي" في رسالته المؤلفة في 
2 00 3 فز و “4 تتورين اي 2 
الحيض”': (( المبنائأة مَنْ كانت في أُوَّل حيض أو نفاسء والمعنادة من سبّقَّ منها دم وطهرٌ 
عم 11 ا اع ا 

صحيحان» أو أحدهماء والمطيلة ‏ وتسمّى الضالة والمتحيّرة ‏ مَنْ نسِيتْ عادتها)»» ثم قال ف 
: يا د ا ل ار 37 7 3 1 
الفصل الرابع؛ ' في الاستمرار: ((إذا وقع في المبتذأة فحيضها من أول الاستمرار عشرة» وطهرها 

8 اخ 5 0 8 * ك2 0 5 3 
عشرونء ثم ذلك دَأبْهاء ونفاسُها أربعون» ثمّ عشرون طهرها ‏ إذ لا يتوالى نفانٌ وحيض ثم 
عشرة حيضلهاء ثم ذلك دأيّها'”» وإن وقمٌ في المعنادة فطهرُها وحيضها ما اعنادت في جميع 

4 3 425 1 2 3 - ف 

الأحكام إِنْ كان طهرّها أقل من ستنةٍ أشهر» وإلا ترد إلى سنة أشهر إلا ساعة وحيضها الى 
إن رأت مبتدأة دما وطهرأ صحيحينء ثم استمرٌ الدمُ تكونُ معتادةٌ» وعلمتَ حكمها": مثالة: 

)١(‏ "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الخيض والاستحاضة 50/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 

(؟) "التائرخخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسم في الحيض ١/,ه‏ ؟" وعبارتها: ((وفي "الأنفع": وعليه الاعتماد)). 

() في المقرلة الآنية. 

(4) المسماة "ذححر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء" : "المقدمة" صة؛ ١‏ (ضمن مجموع "رسائل 
البركوي")» للمولى محمد بن ببرعلي» تقيّ الدين البركري أو البركلي الروميّ(ت١948ه).‏ ("كشف الظنون" 
0 "هدية العارفين" 5517/5 "العقد المنظوم" ص55 4- (ذيل "الشقائق النعمانية"), "الأعلام" 103/5). 

(5) "ذخر المتأهلين": الفصل الرابع ضللكاه ال 

)١(‏ من قوله: ((نفاسها أربعون)) إلى هنا ساقط من نسخة البركوي التي بين أيدينا. 

(9) في رسالة البركوي: ((لأن العادة تنبت بمرة واحدة)) بدل((وعلمُت حكمها)). 


الجزء الثاني 30> باب الحيض 


مراهقةٌ رأت حمسة دما وأربعين طهر ثم استمرٌ الدَّم خمسة” '' من أُوّل الاستمرار حيض لا 
تصلي ولا تصومُ ولا ُوطأ وكذا سائرٌ أحكام الحيض» ثم الأربعون طَهرُهاء تفع هذه الثلانة 
وغيرها من أحكام الطّاهرات))”", ثم قال في فصل المتحيّرة "رولا يُقدّرُ طهرُها وحيضها إلا في 
حقّ العدةٍ في الطلاق» قيقر حيضها [7183/1/]] بعشرة وطهرّها بستة أشهر إلا ساعة 
فتنقضي عدنُها بتسعة عشر شهراً وعشرة ليّمٍ غير أربع ساعات)) اه. ْ 

والحاصل: أن المبتدأة إذا استمرٌ دمُها فحيضها ف كلّ شهر عشرةٌ» وطهِرُها عشرون كما في 
عامّة الكتب» بل نقَلَ 1 : أفندي" الاتفاقَ عليه خلافاً لما :0 "الإسداد"”: (امن أن طهرّها 
خمسة عشر))» والعتادة تردٌ إلى عادتها في الطُّهر ما لم يكن ستةً أشهر» فإنها ترد إلى ستةٍ أشهرٍ 
غير ساعة كالمتحيّرة في حو العدَةٍ ققط؛ وهذا على قول "اليداني" الذي عليه الأكف كما 
قدمناه'*'» وأمّا على قول "الحاكم الشهيد" فرَدُ إلى شهرين كما ذكَره "الشارح". 

وظهرٌ أن التقدير بالشّهرين أو بلس أشهر إلا ساعة حاص بالمتحيّرةٍ والمعدادةٍ التي طهرُها 
سنةٌ أشهرء ما امبتدأةٌ والمعتادةُ التي طهرُها دون ذلك فليسا كذلك» أن تقدير الطّهر في المتحيّرة 
لجل العدةٍ فقط» وأا غينها فلم يقيّدوا طُهرَها بكونه للعدّوه بل بل الصرّحٌ به في المعنادة أن طُهرّها 
عامٌ ف جميع الأحكام كما م وهذا حلاف ما يُفِيدُه كلام "الشارح” فافهم. 


(قوله: فتنقضي عانُها بتسعة عشرٌ شهراً إلخ) لاحتمال أن الطلاق كان بعد ساعةٍ فلا نُحسَبُ 
تلك الحيضةٌء وذلك عشرةٌ ام إلا ساعة ثم تحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث جيض. 


(1) في "الرسالة": ((فخمسة)) وهو أوضح. 

(5) في "م": ((الطهارات)). 

(©) "ذععر المتأهلين": الفصل الخامس صده .-١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس ق59/]. 
(د) في المقولة السابقة. 

(0) ف هذه المقولة. 


١ 


لم أرَ ما لو رأت المتحيرة في العَدَهِ والكان أقلّ اضر ثم استمرٌ بها الدمٌ؛ والظاهر أن 
حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة. 

مهم (قولة: إِمّا بعَدَدِ) أي: عدّدٍ أيامها في الحيض 3 عليها بمكانها من الشّهر أنها ف 
وله أو آخيره متلا قال في "التاترخايّة”©: (روإث علمت أنّها تطهرٌ في آخر الشهر» ولم تدر عدد 
أيايها توصت لوقت كل صلاةٍ إلى العشرين؛ لأنّها تي الطهرَ فيهاء شم في سبعةٍ بعتها تتوضاً 
كذلك للشلكٌ في الحيض والطُِّ وتتركُ الصلاة في الثلاثة الأحيرة لتيقيها بالحيض فيهاء ثم تغتميللٌ 
في آخخر الشهر لعليها باخروج من الحيض فيه وإ علمَت ألّها ترى الدّمّ إذا جاور العشرين» ولم 
تذر كم كانت أيامّها ند الصلاةً ثلاثة بعد العشرين؛ ثم تصلّي بالغسل إلى آخر الشهر)) اه. 
ومثُ في رسالة "البركوي”": فافهم. ْ 

مل (قولة: أو عكان) أي: علمّت عدة أيام حيضيهاء ونسيت مكاتها على التعيين» 


والأصلٌ أنّها إذا أضلّت أيّامَها ‏ في ضيعفها أو أكثر فلا تيقنَ نَّ في يوم منها بحيض» بخغلاف ما إذا 
أضلّتْ ف أقلّ من الضّعفيء مفلاً: إذا أضلّت ثلاثة في خمسة تتيقنُ بالحيض في الشالثء فإنه أو 
الحيض أو آعرّه» فتقول: إِنْ علمَت أذ أيامئها 63/13١؟/ب]‏ ثلاثق فأضلّها في العشرة الأخيرة 
من الشّهرء ولا تدري في أي موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك تصلّي ثلاثة أيامٍ من وَل 


(قولة: والظاهرٌ أنَّ حكمّها في الاستمرار حكمٌ المبتدأة) لم يظهر لي وجة ما استظهرة ثم ظهرٌ أن 
مراده بالبتدأة من لها طهرٌ صحيحٌ فقط» فهذه حيث أنه صحيحاً يكون حكمُها حكم من لها طهر 
صحيح فقطء ويكون طهرها في زمن ن الاستمرار خمسة عشرّء وحيضها عشرة. 

(قولة: أو آخرو) أي: أو 0-0 


525-501١ "التاترخحانية": كتاب الطهارة - الفصل التاسع في الحيض‎ )١( 
(ضمن مجموع "رسائل البركوي”)‎ ١ (؟) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس ف المتحيرة صلاه‎ 


الجزء الثاني 73> باب الحيض 


1 وما عننا ع ف ا "اناري 
وحاصلة: أنها تتحرّى» 110 0 


العشرة بالوضوء لوقت كل صلاةٍ للتردّد بين الطّمر والحيض؛ ثم تصلّي بعلدها إلى آخر الشهر 
بالعُسل لوقت كل صلاةٍ للتردٍ بين الطهر والخروج من الحيضء وإ أربعة في عشرةٍ تصلّي أريعة 
من وَل العشرةٍ بالوضوي ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لِما قلناء و قِسْ عليه الخمسة؛ وإ سنة في 
عشرة تنيقّنُ بالحيض في الخامس والسادس» فتتركُ فيهما الصلاة وتصلّي في الأربعةٍ لني قبلّهما 
بالوضوء. وف الني بعدهما بالعُسلء ون سبعة في عشرة تتبقّنُ بالحيض في أربعةٍ بعد الثلاثة الأوّل» 
وإنأ ثمانيةً فيها تتيَنُ به في ستةٍ بعد الأولّينء وإن تسعةً فيها تتيقَنُ به في ثمانية بعد الأول فنترلُ 
الصلاة في المِيقَنِ» وتصلي بالوضوء فيما قبل وبالغُسل فيما بعدّه لما قلناء "بركوي"0© 
و"تاتر تحازية"0, 
اهدهم (قولة: أو بهما) أي: العدَدٍ والمكانء بأن لم تعلمْ عدد أّايها ولا مكاتها من الشهرء 
وحكمها ما ذكرَه بعذه. 
هم (قولة: وحاصلَةُ إلخ) أي: حاصلٌ حكم امصلَلة بأنواجهاء فقد صرح "البركوي"77: 
((بأنه حكمٌ الإضلال العامّ). 
(قولُ: أنه تتحرّى) أي: إِنْ وقَعَ تحرّيها على طهر تُععلَى حكم الطّاهرات» وإِنّ كان 
على حيض تعطلى حكمّه. اه "ح"". أي: لأنّ غلية الظنٌّ من الأدلّة الشرعيّة» "درر"7©, 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7159/1١‏ 
(؟) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 1/58 
(5) "ذخخر التأهلين": الفصل الخنامس 0 ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركري'). 
(4) "التاترخانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل التأسع في الخيض .15/61-1781/١‏ 
(د) "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس ص5 ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 43 5/أ. 
(07) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس 4/١‏ 4. 


قسم العبادات باه ؟ حاشية ابن عابدين 
ل 78 11 2 كِ 5 2 4 
ومتى تردّدت بين حيض ودعول فيه وطهر تتوضأ لكل صلاقٍء وإنّ بينهما والدحول فيه 


(قولةُ: ومتى تردَّدَست) أي: إن لم يغب فانها على شيء فعليها الأحدٌ بالأحوط في 
وعقن لرعري 0 
رهم (قول: بينَ حيض إلخ) أي: لم يترجّحْ عندها أنّها مُتليّسة بالحيض» أو أنْها داحلة 
فيه أو أنها طاهرةٌ بل تسارت ثلا في لتها. 
وَالظاهرٌ أن قوله: («وشخُول فيه)) لا فائدةً فيه ولذا لم يذكزه في "البحر". 
ز#ومى (قولة: تتوضأ كنّ صلاق) لأنها لما احثُمِلَ أنها ظاهرة وأنها حائضٌ فقد استوى 
فعلٌ الصلاة وتركُها في الحلّ والحرمة» والباب باب العبادة» فيُحتاطٌ فيها وتصلّي؛ لأنّها إن صلَنها 
وليست عليها يكونٌ حيرا من أن تتركها وهي عليهاء "ناترخائية"”. 
ثمٌ إن عبارة "البحر'”" و"التائ حائيّة"7و"البركوية 07 ((تتوضًاً لوقت كلّصلاق)» فتبّة. 
044" (قولة: ون بينهما) أي: بدن الحيض والطهرٍ كما في 'البحر”277. 
وقولة: ((والدُحول في) أي: في الطّمس وعبّرَ ]]/5١93/1[‏ في "البحر”" ب ((الخروج 
عن الحيض))» وهو بمعناه» ومثالٌ هذه القاعدةٍ والتي قبلّها: امرأةٌ تذكُرٌ أن حيضّها في كل شهرٍ 
7 وانقطاعةُ في النصف الأعيرء ولا تذكرُ غير ذلك فإنّها في النصف الأول ترد بين الحيض 
والطّهر» رف الثاني بينهما والدّحول في لطم وأمًا إذا لم تذَكُر شيئاً أصلاً فهي مردَّدةٌ في كل 
زمان بين الطّهر والحيض» فحكمُها حكمُ التردد بينهما والدخعول في الطهر. 
(1) "ذخخر المتأهلين": الفصل الخامس صه ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي'). 
(1) "التاترخخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض .71/7/١‏ 
(6) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 519/1 
(4) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحخيض ١/لا/ا2ا.‏ 
(ه) "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس صدهه ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 


(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 719/١‏ 
(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 719/1١‏ 


الجزء الثاني 1 باب الخيض 


:1ه (قولة:تغتميلٌ لكلّ صلاة) للمواز أنه وقتُ الخروج من الحيض والدحول في الطهر 
كما في "البحر'”"2 قال في "التاترخائيّة”": ((وعن الفقيه "أبي سهل”": أنها إذا اغسلَت في 
وقت صلاةٍ ولس ثم اغتسلَت في وقت الأحرى أعادت الأولى قبل الوقيّة وهكذا تصبعٌ في 
وقتم كل صلاقٍ احتياطاً)) اه. لاحتمال حيضيها ف وقت الأول وطهرها قبل خروجه فيلزمُها 
القضام احتياطاء واخحتاره "البركوي”9, 

(تنبية) 

تعبيرٌ "الشارح" بقوله: ((لكلّ صلاة)) موافِقٌ لما في "البحر”” "الفح وعيّرٌ 
"البركويي”" إي "رسالته" بقوله: (( لوقسته كل صلاة)» وقال في حواشيه عليها: ((هذذا 
استحسادٌ» والقيا أن تغتيلٌ في كل ساعة؛ لأنّه ما مِنْ ساعة إلا ويحتمل أنه وقتُ خروجها من 
الحيض» وقال "السرحسي" في "اللحيط" و'النسفي””»: الصحيح أنه تسيل لكل صلاق وفيما 
قالاه حرج بين مع أن الاحتمال باق بما قالاه لحواز الانقطاع ف أثناء الصلاة» أو بعد العُسل قبل 


.719/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

1/9/١ "التاترخحانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع في الحيض‎ )1١( 

(1) ذكر محقق "التاترخانية" في مقدمته :7/١‏ أن أشهر من يذكر بهذه الكنية فقيهان: أحدهما: الرّحَاجِيّ نسب إلى 
صنعة الرّجَاج» ورا يقال له: الغزائي أو الفرضئ؛ أخذ العلم عن أبي الحسن الكرخي» وتففّه عليه أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي. 
والآخر: موسى بن نصر الرازي» من أصحاب محمد وتفقّه عليه أبو سعيد البردعي» وأبو علي الدفاق اه. وانظر 
"الجواهر المضية" 71/17ه» 21/4» و"الفوائد البهية" صااخ 151526-. 

(4) "ذخر المتأهلين": الفصل الخامس صه د -١‏ (ضمن بمجموع "رسائل البركوي"). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .719/١‏ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .1147/١‏ 

(/) "ذحر المتأهلين": الفصل الخامس ص هده -١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(8) لم نعثر على هذا النقل في "كان النسفي”. 


قسم العبادات ه؟ حاشية ابن عابدين 


وتترّكُ غير مؤكدةٍ ومسجدا وجماعاء وتصومٌ رمضات او 0 


الشروع فيهاء فاحترنا الاستحسان» وقد قال به البعض؛ وقدَّمّه "برهانٌ الدين" في "المحيط'”", 
وتداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول "أبي سهل": إنها تعيدٌ كل صلاةٍ في وقلتم أعمرى قبِلَ 
الوقتية» فتَيقنُ بالطهارة في إحداهما لو وقعتا في طُهرِ)) أن 
أقول: وهو تحقيق بالقبول حقيق. 
:0645 (قولة: وتترّكُ غير مؤكّدةٍ إلخ) متعلّقّ بقوله: ((وإنا بينّهما إلخ). ذكَرّه '"ح"9) 
وا 
أقول: وهو تخصيصٌ بلا مخصّص؛ إذ لا فرق يظهرٌء ويحتاج إلى نقل» فليراجغ وإفا لا تترزلكُ 
لسن الؤكدةً ‏ ومثلها الواحب بالأولى - لكونها شُرِعَْت حبرا لنقصان كن" في الفرائض» 
فيكونُ حكمها حكمٌ الفرائض. 
ثم اعلج أنّها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة وتقراً 93/13١؟/ب]‏ في الأحرّيين 
من الفرض الفاتحة في الصحيح؛ وتقراً القنوت وسائرٌ الدّعُوات» "بركويّة'” وغيرها. 
دهي (قولة: تعدا وجماعا) أي: تتزكهماء بأن لا تدحل المسجد إل لطوافي كما 
يُعلَم نا بعده» ولا تُمكُنَ زوجها من جماعهاء وكذا لا نَم الصحصف» ولا تصومٌ تطواعا وإن 
سمعتا سجدة فسجدت للحال سقطت؛ لأنها لو طاهرةً صم أداؤهاء وإلاّ لم تلرئهاء وإن 
أخعرتها أعادنها بعد عشرةٍ أيام تين بالأداء في الطّهر في إحدى الرّتين» وإث كانت عليها صلاةٌ 
فائتة فقضتها فعليها إعادثها بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر وإلاّ اَمِل عَوْهُ 
(1) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الحيض والنفساء والاستحاضة ١/ق‏ 1/73 » والعبارة في نسخة "المحيط" 
التي بين أيدينا ((لا تغتسل لوقت كل صلاة)) بزيادة((لا)) ولعلها خمطأ من الناسخ. 
(؟) "ح”؛ كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4؟/أ. 
() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .144/١‏ 


(5) في'م": وسمكن)). 
(ه) "ذحر المتأهلين”: الفصل الخامس صهه ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي"). 


لوا 


الجزء الثاني 1 باب الحخيض 
ثم تققضي عشرين يوماً إن عَلِمتْ بدايتةُ ليلآء وإلاً فائنين وعشرين» وتطوفُ لرُكن 


حيطيهاء "تائر تحاية"200 و ابر ج680 0 

(55 (قول: ثم تقطبي' عشرين يوماً) أي: لاحتمال أن الحييض عشرةٌ أيامٍ في رمضات» 
ع أيام في العشرين التي قضّنها. اه "-"0, 

بحقهى (قوله: إن علمَت بدايتة ليل لأنه إن بدا 3 خم باك وبين الليلتين عقر فلم 
يفسّد من صويها سوى عشرةٍ أيام في رمضاك وعشرة في القضلى "ح/”7. 

7.0 (قولة: وإلأ أي: وإ علمَتْ بداييّه نهاراًء وذلك لأنه إن بدا نهاراً عيِمٌ نهار حادي 
عشرٌ الأول فيفسُدُ أحدّ عشرٌ يوماً من صومها في رمضان» وملها ف القضاء» "ح”2. ومثلهُ ما 
إذا لم ملعا كما في "انز الت "0 

ثم علم أن هذا نعلت أنه تحيض في كل شهر مره وإ فإ لم تعلم أن اتداء حيضيها 


باللّيل أو بالنهارء أو لمت أنه بالثهار؛ وكان رمضاكُ كاملا قضّتر اثنين وثلائين* إن قضّت 


(قول "الشارح":0) زع عشر) ثم لا يُجزيها في أحدّ عشر. اه من "شرح البركويّة". 


.8ا/7/١ "التاترخحانية": كتاب الطهارة  الفصل التاسع ف الحيض‎ )١( 

(؟) "ذعر المتأهلين": الفصل الخامس صه د ١‏ باخختصار (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 

(©) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/1؟؟‏ بتصرف. وقوله: ((بعد عشرة أيام قبل أن تزيد على خمسة عشر)) 
عزاه في "البحر" إلى أبي علي الدقاق. 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 ؟/أ 

(ه) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 ؟/أ. 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4 ؟/أ. 

() "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق55ه/أ. 

* قوله: ((فضت اثنين وثلاثين إلخ)) أي: لمواز حيضها في أوله نهاراً فيفسد أحد عشرء وف آخره فتفسد خمسة» 
ويوم العيد سادس حيضها فلا تصومه؛ ثم لا يجزيها خمسة بعده. ثم تحري أربعة عشرء ثم يجري في يومين؛ والحملة 
اثنان وثلاثون. وأما لو فصلت فلا يجزيها صومها في أحد عشر من رمضانء ثم يجزي في أربعة عشرء ثم لا يجري 
في أحد عشر ثم يجري ف يرمينء والجملة ثمانية وثلاثون: وعلى هذا التخريج. اه منه 

(8) هذا التقرير على منهوة العلامة ابن عابدين رحمه الله السابقة» لا كما توهم الراقعي أنه كلام الشارح؛ قليتنبه. 


قسم العبادات 9_1 حاشية ابن عابدين 


0 5 8 ب عو 2 5 5 
ثم تعيده بعد عشرق ولصدر ولا تعيذه؛ وتعتد لطلاق بسبعة أشهر على المفتى به 


(وما ترام من لون 


موصولاً برمضانء أي: في ثاني شوالء وإ مفصولاً قثمانيةً وثلاثين» وإن كان رمضانٌ ناقصاً 
تقضي في الوصل اثنين وثلانين» وفي الفصل سبعة وثلانين» وإ علمَّت أن اإنداءه بالل والشهر 
كاملٌ تقضي في الوصل والفصل خمسة وعشرين؛ وإن كان ناقصاً ففي الوصل عشرين؛ وفي 
الفصل أربعة وعشرين» وتمامٌ المسائل في "البركويّة””"» وتوجيهها في "شرحنا" عليها0"» وكذا في 
البحر””" لكن فيه تحريف سف فلي ل. 

3 (قولة: ولصّدر) بالتحريكء هو طوافُ الوداع؛ [1/ق٠؟5/]]‏ وهو واحبُ على 
غير لمكي ومتكة ع راف التحيّة لألّه سئة فتركة. 

00 (قولة: ولا تعيدةُ) لأنّها إن كانت طاهرةٌ ققد سقّطء وإلا فلا يحب على الحائض» 
رالا 

لمك (قولة: وتعتةٌ لطلاق) وقيل: لا يقدَّرٌ لعدّتها عطي ولا تنقضي عدتها أبدا. 

ةا (قوله: على المفتى به أي: على القول السّابق اللفتى يه ب ابه اد ظهرها للعدَّة 
بشهرين: فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستةٍ أشهر وثلاث حيضات بشهر» 
وكيب "الشارحٌ" في هامش "لخر ائن"”7*؟ ما نصة: ((قوا له و ل الفتوى ذا في "النهاية" وا "سئاي" 


)١(‏ انظر "ذحر المتأهلين”: انعصل الخامس ص5١‏ (ضمن جموع "رسائل البركوي”"). 

(؟) انظر رسالة "منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين ف مسائل الحيض"١/7١٠١(ضمن‏ بجموعة "رسائل 
ابن عابدين”"). 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7177-551/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض 577/١‏ 

(ه) "المخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7553 

(3) "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١07/١‏ نقلاً عن الحاكم الشهيد وهو رواية اين سماعة عن محمد وهر 
قول أبي علي الدقاق (هامش "فتح القدير”). 


الجزء الثاني 5 ياب الحخيض 


و"الكفاية”'' و"فتح القدير”"©» واحتاره في "البحر””» جرم به في "النهر”7) له. 

لكنْ في "السّراج””” عن "الصيرفي": ((إنما تنقضي علدّتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إل ساعةٌ 
أنه رما يكوث طلّقّها في وَل الحيض» فلا يُحتسَبُ بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار» وهي 
سنة أشها وعشرة أيام إلا ساعة وهي السّاعةٌ التي مضت من الحيض الذي وقح فيه الطلاق)). 

8 (قولة: ككذرة 0 إعلم أن ألوات الدماف سعةة هذانء والسَّوا3ٌ والممرف 
والصدرة ولدضرة: 

ثم لكُْرةُ ما هو كالاء الك وريه نوع من الكُْرةٍ على لون التراب» بتشديا الياء وتخفيفها 
بغير همزةٍ نسبة إلى ارب معنى الثّراب» والمّفرةٌ كصفرة القرٌ ون أو السسّنّ على الاختلاف. 

ثم المعتبر حالة الرّؤية لا حالة التغيّر كما لو رأت يياضأء فاصفرٌ بالييْسء أو رأتا حُمرة أو 
صُفرة فاييضُت باس نكر "أبو يوسف" الكُدرةَ في أل الحيض دون آخره» ومنهم مَنْ أنكّرٌ 
الخضرةً؛ والصحيحٌ أنها حيضٌ من ذوات الأفراء دون الآيسَة وبعضّهم قال فيما عدا السّواة 
والحمرةً: لو وحدئه عجورٌ على الكُرْسّف فهو حيضٌ إن كانت مده وضعه قربية» وإلاّ فلا. 

مطلب: لوأفتى مُفتٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسناً 
وني "المعراج" عن "فخر الأئمّة": (( لو أفتى مُفْتمٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع 


(قولُ: لو أفتى مُفْتمٍ بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضّرورة إلخ) أي: بأن طالَت عدنهاء فعالجَ 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 55/١‏ 1019-1 نقلاً عن الحاكم الشهيد» وبرهان الدين عمر بن علي بن 
أبي بكر (هامش "فتح القدير”). 

(1) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض ١37/١‏ نقلاً عن برهان الدين عمر بن أبي بكرء وهو قول الحاكم 
الشهيد؛ وهو المروي عن محمد. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 5517/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق07؟ب. 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 54/أ بتصرف. 


قسم العيادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


الضّرورة طَلبا للتيسير كان حَسَنام) اه 

ل ا ل واه انارق "ترط ] ارافان 
النساءٌ يبعتْنَ إلى "عائشة *' باب فيها الكْرسُفُ فيه الصرةٌ من دم الحيض [3/1 71 /إب] لتنظرٌ 

إليه فتقول: لا تعجانَ حتى تَريْنَ القَصّةَ البيضاء تريدٌ بذلك الطّهرَ من الحيض) اه. 

والدْرحَة - بضمٌ الال وفتح اللحيم - خحرقة وخحوها تدعيلها امرأُ في فرجها لتعرف أزالَ للدم 
أم لا؟ 

والقَضّهُ - بفتح القاف وتشديدٍ الصّاد المهملة ‏ امنَصّه والمعنى: أن تخرج التّرجَة كألها 
قصّةٌ لا يُحَالِطُها صفرةٌ ولا ترييّة وهو 1 عن الانقطاع؛ وفي "شرح الوقاية"”7: ((وضع 
الكُرسُّف مستحبٌ للبكْر في الحيض وللتيبٍ يب في كل حال» وموضعُه موضع البكارة ويكرة في 
الفرْج الدّاخلٍ)) اه. 

وق عه وزاك ابن لك ليطن يعديو اللمزء ولو مكاسوته جار لف 
تلخصا من "الع "0 وغرة: 

والكُرسّفُ - بضمٌ الكاف والسسّين المهملة, يينهما راءٌ ساكنةٌ ‏ لطن وفي اصطلاح 
الفقهاء: ما يوضع على في الفرج. 

05:5 (قولة: في مدّته) احترارٌ عمًا عمًّا تراه الصغيرة» وكذا الآيسّة في كل ما تراه مطلقاء أو 


ى الدّمٍ الخالص على ما سيأتي. 


فرجحها بدواء حتى رأت ضُفرة مثلا فهي حيض وإنّ لم يكن في أَيّامٍ حيضها. 


- كتاب الطهارة  باب طهر الحائضء وذكره البخاريٌ تعليقاً في كتاب الحيض‎ 24/١ أخرجه مالك ف "الموطأ”‎ )١( 
باب إقبال المحيض وإدباره: وأخرحه عبد الرزاق ف "المصنف"(39١١) كتاب الحيض - باب كيف الطهر؟‎ 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/1؟(هامش‏ "كشف الحقائق'). 

(7) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .787707/١‏ 

)هده ا كباكر: 


لكل 


الجزء الثاني 555 باب الخيض 


ا معتادةٍ (سوى بياض خالص) قيل: هو شيءٌ يُشْبهُ الخيط الأبيض (ولو) المرئي 
(طهرا متخذلا) بين الدّمين الدج مسا مداع 4 شا مكح ال عه لأستو تنو طالب 1 


تمع (قولة: المعتادة) احترارٌ عم زاذ على العادمة وجاوز العشرة فإله ليس بيض. 
4 م (قولة: ولو الرئي طهر إلخ) مرلهم باهر هنا لقا بده أي: عدمٌ الدّم. 
ثم علم أن رمتل :ين اين إذا كان خمسسة عشرٌ يوماً فأكثرٌ يكون فاصلاً بين 

الدّمَين في الحيض الثقاقاء فما بلمَ مِنْ ك| ل عن الدمين نصاباً جْعِلَ جما ون إذا كان أقلّ من 
لال أي لا يكو فاصلاً وإ كان أكرٌ من الدّمَين اتفاقء واختافوا فيما بين ذلك على ستة 
أقوال» كلها يتأ عن "الإمام أشهزها ثلانة: 

الأولى: قولٌ "أبي يوسف' إن لمر المح ين لين لا تفص بل يكوثُ كالم المتوالي 
بشرط إحاطة الدم طرق الطهر اميه ؛ فيجورٌ يناية المي جالطهر وعجطةائه الضناء افلنو زات 
مبتدأةٌ يوماً دما وأربعة عشر طهراء ويوماً دما فالعشرةٌ الأول حيضٌ» ولو رأت المعتادة قبل عادتها 
يوماً دماء وعشرة طهر ويوماً دما فلعشرةٌ التي لم تر فيها الدّمَ حيض إن كانت عادتّهاء وإلاً 
رُدَّتْ إلى أيام عادتها. 

الثانية: أ الشرط إحاطة الدّم لِطَركَىُ مده الحيض» فلا يجورٌ بدايةٌ الحيض بالطهر ولا حتمٌةٌ 
يه :قلو ارات ميتدأةايوها دما فثمانية طهراء وزيوما دما فالشرة حيض ولو [١/ق١529//]‏ رت 
معتادةٌ قبل عادتها يوماً دماء وتسعة طُهراء ويوماً دماً لا يكون شيةٌ منه حيضاء وكذا الفا © 
على هذا الاعتبار. 

الثالثة: قولٌ "ححمّدٍ": إن الشرط أن يكون الطّهرُ مل الدّمين أو أل في مدَةٍ الحيض» فلو كان 
أكثرٌ فصّل» لكن يُنظر: إذ علي كل من الاين ماعكن أ يُحعَلَ حيضاً الاق حيض» ولو 


(قولُ "الشارح": قيل: هو شيءٌ إلخ) عبر عنه ب ((قيل )) إشارةً إلى ضعفِهء والراحح أنه عبارة عن 
اتقطاع الدّم وألوانه بالكليّة. 


)1١(‏ في"7": ((النفساعع). 


قسم العبادات .ب" حاشية ابن عابدين 


في أحدهما فهو الحيض» والآخرٌ استحاضة» وإلاً فالكلٌ استحاضة؛ ولا يحورٌ بده الحيض 
الطهر ولامححه بدة افلى زاك عيتداة يوا ذما.وتومين طهر ريو تاردنا فالأريفة حياضة؛ 
لأنّ الطهر لمحلل دون ثلاش وهو لا يفصيل اتفاقاً كناءمة” ).ولق زات يونا دماء وثلائة 
ظهرا ويومين 3 فالستة حيض للاستواء» ولو رأت ثلاث دا وخجسة طهر يوقا 0 
فالثلائة حيضٌ للب الذّهرء فصار فاصلاًء وامتقدمُ أمكنَ جعلهُ حيضاء هذا خلاصة ما في 
"شروح الهداية'”" وغيرها. 

وقد صصح قول "محمد" في "امبسوط”" و"المحيط", وعليه الفتوى» وفي 'الهداية"7©: 
((الأخحدٌ بقول "أبي يوسف" أيسرُ) اه. 

وكثيرٌ من امتأخترين أفتوا به؛ لأنه أسهلٌ على المفتي والمستفتي "سراج””*. وهو الأولى» 
فتح””". وهو قولٌ "أبي حنيفة" الآخين "نهاية”. وأما الرواية الثانية ففي "البحر"””: ((قد اختارها 
أصحابٌ المتون» لكنْ لم صمح في الشروح)). 

(تسمّة) 

لطر المتخللٌ بين الأريعين في النفاس لا يَصِلٌ عند "أبي حنيفة"» سواءٌ كان خمسة عشرٌ أو أقلٌّ أو 
أكثر ويُجَعَلُ إحاطة الدّمّين بطرقيّهِ كالدّم المتوالي» وعليه الفتوى» وعندهما: الخمسة عشرّ تفصِلٌ 
فلو رأت بعد الولادةٍ يوماً دما وثمانية وثلاثين طهراء ويوماً دما فعنده: الأربعون نفامر؛ وعندهما: 


ل 


)١(‏ في هذه المقولة. 

)١(‏ انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١31/١‏ وما بعدهاء و"البناية" 315/0 وما بعدها. 
(5) "المبسوط": كتاب الحيض 183/9. 

(4) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض والاستحاضة .59/١‏ 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ ١941/ب‏ بتصرف. 

0 "الفتح”: كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .1814/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7171/1 


الجزء الثاني 1 باب الحيض 


(فيها حيض) لأنّ العبرة لأوله وآخرف وعليه المتوث» ف 0 


ام الأول ولو رأت م بلَهْتْ بلحل بعد الولادة خمسة دمأ ثم خمسة عشر طهرأء ثم حمسة 
دما ثم حمسة عش طهر : ثم استمرٌ لدم فعنده: بقائتها ع وعشروةة وعندهما: نفاسها 
الخمسةٌ الأولى» وحيضها المخمسة القانية» وتهامهُ في "التاترحاية'”©, 

.0 (قولهُ: فيها) أي: في مده الحيض. 

00٠‏ (قولة: حيض) عبر امبتدأء وهو قولة: ((وماترهه). 

رتك (قولة: وعليه المنونُ) أي: على أن الشّرط في خَدْل الطهر لمتخلّل يعن المين: عيضن 
عر لشن مدن وسثه نفيض لاني ب لوزي 7 1 

[ مطلب: التصحيحٌ الصريح مقدمٌ على التصحيح الالترامي] 

(قولة: فليُحفظ) أشار إلى أن [3/1 771١‏ /ب] اختيار أصحاب المتون له ترجيخ. 

أقول: لكنه تصحيحٌ التزامي» وقد صرَّحّ العلأمة "قاس ,': ((بأنَ التصحيحّ الصريح مقَدمٌ 
على الالتزامي)). 

193 (قولة: : كر أحكامة) أي: بعضهاء وإلاّ فقاد أوصلّها في "البحر”” إلى اثنين 
وعشرين» منها: أنه يمن صحّة الطهارة 3 التي يقصّد بها التنظيف كأغسال احج ولا يحرّمُها 
لقولهم: يستحب لها أنا تتوصاً لوقت كل صلاق وتقعُد على مصلأها تسبح وتهذْلُ وتكيّرٌ بقثر 
أدائها كي لا تتسى عادتهاء وف روايةٍ: ويُكتبُ لها واب أحسن صلاةٍ كانت تصلي»» وأنه منغ 
الاعتكاف» وعدم صحُّنهد ويُفسيده إذا طرَأ علي ويمنع كرب قراف الصَّدَرِء ويمرّم الطلاق» 
وتبلّغ به لصي ويتعلّقُ به اتقضاءٌ العدةٍ والاستبرائ ويوحب الغْسلَ بشرط الانقطاع» ولايقطعٌ 

)١(‏ انظر "التاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع ف الحيض 581-8930/١‏ وقوله: ((وعليه الفتوى))نقله ف 


"التائرجانية" عن "الخلاصة"» وقوله: ((وعندهما الخمسة عشر تفصل)) نقله عن "المحيط". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 707/١‏ 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 


يَمنَعُ صلاةً) مطلقاً ولو سجدةً شكر (وصوما وجماعاً (وتقضيه) لزوما (دوتها) 


التتابِع في صوم كمَارةٍ القتل والنيطر بخلاف كقارةٍ اليمين ونحوها))» وكلٌ أحكابه تعلق بالقفاس 
إل خمسة أو 1 على ما سيأتي0", 

00 

(1539) (قولة, صلامم أي: يمن صسّتها ويحرمُهاء وهل يدم وحوبها لعدم فائدته -وهي الأداءٌ 
أو القضاء - أم لا وتسقطٌ للحرّب؟ خحلافٌ» وعايّهم على الأول وبسَطُنا الكلامٌ على ذلك فيما 
علقناه على "البحر"70. 

رددى (قولة, مطلقا) أي: كلا أو بعضاً؛ لأنّ ملع الشيء - لأبعاطيف "نهر "0 

19 (قولة ولو سجدة شُكْر) أي: أو تلاوق فيمنغ صحَنهما ويرمهماء "خر"00. 

تمححى (قولة وَصونا أي: رمه ويمنع صحُيه لا وَحُوبَه فلذا تقضيه. 

ردحدى (قولُ: وجماعا) أي: يحرّمّه وكذا ما في حكيه كما يأتي©, 

(قولهُ: وتقضيه) أي: الوم على التراححي في الأصمٌ "خزائن””". وعَرَا في هامشها 
إلى "مئلا مسكين””” وغيره. 

:21 (قولَ: للحَرّج) عله لقوله: ((دوتّها))» أي: لأنّ ني قضاء الصلاة حَرّحا يتكرّرها 


(0) ص هؤ5 "در". 

(؟) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق1ه/ب. 

() حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 707/١‏ 
(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب اليض ق"5/]. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض ٠١1/١‏ بتصرف. 

دن 

(0) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق553/ب. 

(8) في "شرحه على الكنز": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ص .-١‏ 


الجزء الثاني 58 باب الخيض 
ولو شرّعت تطوعا فيهما فحاضت قضّتهما ملعتي او را 0 


ف كل يوم وتكرّر الحيض في كل شهر مخلاف الصّومء فإنّه يجب في السّنّة شهراً واحداء وعليه 
انعفد الإجماعٌ لحديث "عائشة" في "الكتب الستّة"”27. وقَامُةُ في "البحر'”"2, وفيه: ((وهل يكرهُ لها 
قضاءُ الصلاة؟ لم أرّه صريحاء وينبغي أن يكوث حلاف الأولى))؛ قال في "النهر””: ((ويدلٌ عليه 
قولهم: لو غَسّلَ رأسّه بدَلَ المسح كرة)) اهف تأمّل. 

وهل يكرهُ لها التشيّهُ بالصُرم أم لا؟ مال بعضُ المحقّفين إلى الأيّل؛ لأ [1/ق5؟//] 
الصّومٌ لها حرام فالتشبُةُ به مثلُ واعترض بألّهِ يُستِحّبُ لها الوضوءٌ والقعودٌ في مُصَلاّهاء وهو 
تشيّةٌ بالصلاة اه تأمّل. 

0 (قولة: ولو شرَعَت تطوعا فبهما) أي: في الصّلاة والصّوم, أما الفرضْ قفي الصّوم 
تقضيه دون الصلاة وإنا مضى من الوقت ما يُمكِنها أداؤها فيه؛ لأنّ العبرة عندنا لآخير الوقت كما 
في 'المنبع"000, 

دم (قولة فحاضّت) أي: في أثناثهما. 

1 0 

[054 (قولة: قضّتهما) للزومهما بالشروع. 


(1) هو حديث الحرورية المشهررء أخرجه البخباريي(! 720) كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلمزه 078 
كتاب الحيض ‏ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» وأبو داود(؟57) كتاب الطهارة ‏ باب ف النائض 
لا تقضي الصلاة؛ والترمذيّ. )١7‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في الحائض أنّها لا تقضي الصلاة؛ والنسائي 131/1 
كتاب الخيض - باب سقوط الصلاة عن الحائض» وابن ماجه(771) كتاب الطهارة ‏ باب الخائض لا تقضي الصلاة؛ عن 
معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أبتخرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي ف فلا يأمرنا 
به أو قالت: فلا تفعله, 

(؟) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 14/١‏ 50. 

() "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب البيض ق55/أ. 

(4) "المنبع": لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أيوب؛ شهاب الدين العَيتابيّ الحلبي(ت17لاه)» شرح "ججمع البحرين 
وملتقى البيّرين" لأحمد بن علي بن تغلب, مُظَمَر الدين الشهير بابن الساعاتي الَْلبكَيَ الأصل البغداديرت194ه) 
("كشف الظنون" ؟/232501 "الطبقات السنية" ١/8ت‏ 5 ,4٠٠١‏ "الفوائد البهية" صا 329؟7-). 


١و‎ 


قسم العبادات احاعرة حاشية ابن عابدين 


خلا ل زَعَمَهُ 0 ر الشريعة”. 0 وف 1 ف ,0 لو نافطة طاهزة 
وقامت حائضة حُكِمَْ بحيضيها مذ قامت» وبعكسيه مذ نامت احتياطاً )» 000 


زم (قولة: عحلافاً لما زَعَمّه "صدرٌ الشريعة")7" أي: من أنه يحب قضاءٌ نفل الصّلاة لا 
تقل الصّرم الايد 

ردكدى (قولة: "بحر") ذكَرَهُ و في "البحر"”" قبيلَ قول المئن: ((والطهرٌ المتخطلٌ بين الدَّمّين في 
المدَةٍ حيضٌ ونفاس))؛ ونَقَلَ الّسوية بينهما عن "الفتح”” و"النهاية" و"الإسبيجابي"؛ ثم قال: 
((فتييّنَ أنَّ ما في "شرح الوقاية”””2 من من الفرْق بينهما غير صحييج). اه "س0 

راككى (قولة وبعكسيه) أي: عكس التصور المذكور - بأَنْ نامت حائضاً» وقامت ظاهرةٌ 
أي: وضعت الكُرِسُف ونامَتُ» فلمًا أصبحّت غاارات عليه لطي - لاعكس الحكم؛ لأنه ِينَهُ بقوله: 
((مذ نامّتأ))» أي: حكمٌ بحيضيها من حين نامس فافهم. 

كدح (قولة: احتياطاً) أي: في الصُورتين» فتقضي العشاءً فيهما إن لم تكن صلَتها كمافي 
"البح "0 حيى لو إن هل اتقضاء الوفحة»» ْم التبهت بعد خخرو جه حائضاً يحب عليها قضامٌ 
تلك الصلاة؛ نا جعلناها طاهرةٌ في آخر الوقت؛ حيث لم نحَكُمْ بحيضها إلا بعد خروجه: 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/8(هامش‏ "كشف الحقائق"). وفي "د" زيادة: ((وعبارة صدر 
الشريعة: والصائمة إذا حاضت ف النهارء وإن كان في آخره بطل صومهاء فيجب قضاؤه إن كان صوماً واحباء 
وإن كان نفلا لاء بخلاف صلاة النفل إذا حاضت ف خلالها. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١44/١‏ معزياً إلى الحلبي. 

(©) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .513/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 28/9 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 8/١‏ 1(هامش "كشف الحقائق'). 

(1) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق4؟7إب. 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض *.0/١‏ 


الجزء الثاني 36 باب الييض 


(و) يَمنَعُ حل (دحول مسجووٍ و) «ماع هعم ب افك اكت كمس اع ) لاس درم قد براه ذه لود 


ولو نامّت حائضاًء وانتبهّت طاهرةٌ بعد الوقت يجب عليها قضاءُ تلك الصلاةٍ الني نامَتْ عنها؛ 
نا جعلناها طاهرة من حين ناسَت وحيث حَكمنا بطهارتها في آخر الوقتب وجب القضائم ولأ 
الدّم حادث؛ والأصلٌ فيه أن يضاف إلى أقرب أوقاته» فَجعَل حائضاً مذ قامّتء والانقطاعٌ عدم 
وهو الأصلٌ فلا يُحَكَمٌ بخلافه إلا بدليلء ولم يُعلَمْ درو ادم في نومهاء فجُولت' طاهرة مذ 
امت فقد ظهرَ أن الاحتياط في الوجهيت لا في العكس فقطء "رحمتي"» فافهم. 
نعم في قول "الشارح": (( وبعكسيه مذ نامَتْ)) إيهامٌ والرادٌ أله يُحَكَمٌ بأنها كانت حائضاً 
حين نومهاء وطهرَت قبل خروج الوقتء ولو قال: حُكِمَ برها مذ نمت وكذا في عكميه 
لكان أوضح. 
(قولة: ويَمَعُ حِلّ) در لفظة ((حِل)) هنا وفيما بعده لأثّ ما قبله امن فبه من الحلٌ 
والصحّة فلذا [7773/1/ب] أطلق المنم فيه. 
:+0 (قولة: دحول مسجد) أي: ولو مسحد مدرسة أو دار لا يَممَعُ أهلهما الناسَ من 
الصلاة فيهه وكانا لو أُغلقا يكوثُ له جماعةٌ منهه وإلاً فلا تيت له أحكامٌ للمسجد كما قتّناه؟"© في 
بحث الغسل عن "الخائيّة" و"القنية"؛ ورج مصلّى العيدين”" والجنازة وإنّ كان لهما حكمٌ 
المسجدٍ في صحَةٍ الاقتداء مع عدم اتصال الصفوف. 
وأفد منع التُحول ولو للمرورء وقتَم"" في العُسل تقبيده بعتم الضرورة» بأنا كان بأبه إلى 
السجد؛ ولا كته تحويلةُ ولا السّكتى في غيره» وذكرنا هناك" أن الظاهر حينتار أنه يحب التِيمّمْ 
للمرور أخذا ما في "العناية"”© عن "المبسوط”0©: ((مسافرٌ مر سجر فيه عينٌ ماء وهو جني 
)١(‏ المقولة [1/ا4 ١‏ قوله: ((لكن إلخ)). 
(؟) في "ب'و"م: ((العيدم). 


م كلاه "در". 

(4) المقولة 40093 ]١‏ قوله: (( تيمم ندياً إلخ)). 

(5) "العناية”: كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ١//ا4‏ ١(هامش‏ "فتح القدير”). 
(5) "المبسوط": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 114/1 


قسم العبادات لفق حاشية ابن عابدين 


حل (الطوافي) ولو بعد دحولها المسجدّ وشروعها فيه (وقربانَ ما تحت إزار) 
يعني: ما بينَ سرَّةٍ وركبة ولو بلا شهوةء وحَلَّ ما عداه ممح جا بطا و مدطاءة ا ذف جب 1 


ولا يد غيره فَإنّه يتيمّمُ لدحول المسجد عندنا)) اه. 

وكذا لو مكدّث في المسجد نوفا من الخروج بخلاف مالو احتلّم فيه» وأمكنةُ الخروجٌ 
مُسرعاًء فإنه يندب له التيمّم لظهور الفرق بين الدّعول والخروج. 

د05 (قوة: وحلٌ الطّواي لأنَّ الطهارة له واحبة فيكرةٌ تحرعاً وإن صحّ كمافي 
عون وغزة: 

0579 (قولة: ولو بعد “دحولها المسجذ) أي: ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد» قعدمٌ 
لحل ذاتيٌ له لا لعل دخول المسجده "ط"””. حتّى لو لم يكن في المسجد لا يل "نهر"”. 

5 (قولة: وقربات ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ والتقديرٌ: ونع الحيض 
ريا زوجها ا إزارها كما ف ا 

[154] (قولهُ: يعني: ما بين سرَةٍ وركبة) فيجورٌ الاستمتاعٌ بالسرّة وما فوقهاء والرّكبة وما 
تحتها ولو بلا حائلء وكذا يما بينهما بجائل ؛ بغير الوطء ولو تلح دم ولايكرة طبخها ولا 
استعمال ما ممه من عحين أو ماء أو نحوهماء إلا إذا توطأتا سبد الترية كاهو سي 
3 مر مستا وفي "الرلر 0 ((ولا ينبغي أن يُعزل عن فراشها؛ لأنّ ذلك يُشَبهُ فعلٌ 
اليهود)): "بحر””. وني "الستّراج””": ((يكرة أن يعلها في موضع لا يخالطها فيه». 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١17/١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١49/١‏ 

© "النهر": كتاب الطهارة - باب التيض 1/5503 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض .709//١‏ 

* قوله: ((إلا إذا توضأت إليخ)) أي: لقصد القربة المستحبة من الجلوس قدر أداء فرض الصلاة إلخ» "عزائن": وقدمناه 
قبل نحو ورقة. اه منه. 

() "الولوابمية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثامن فيما لا بأس أن يفعل في الصلاة 83١١/ب.‏ 

(5) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ٠١9/١‏ بتصرف. 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 807/أ. 


الجزء الثاني يفف باب الخيضص 


هذا واعلم أن الصرّح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة”" أن الرّكبة من العورة» ومقتضاه 
نكما أقادة 7 حجني" - حرمة الاسعمتاع بالركبة لاستدلالهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام: ررما 
دون الإزان»”"» وععل العورةٌ التي يدل فبها الرُكبة تأمّل. 

(ه.0] (قوله مطلقا) أي: بشهرةٍ أو لا. 

ر0+ (قولة: وهل يحل النظر) أي: بشهوٍء وهذا كالاستنناء من عموم حِلٌّ ما عدا القَربان» 
3 وأصلٌ التردّدٍ لصاحب "البحر", حيث ذكرَ7": ((أنّ بعضهم عبر بالاستمتاع 
فيشمل النظر وبعضهم بالمباشرة فلا يشملَة)» ومال إلى الشاني: ومالٌ أخموه في "النهر” إلى 
الأول وانتصرٌ العلأمة "ح"”" للأرّل. 

وأقول: فيه نظرء فإن مَْ عبر بلمباشرة ‏ أي: التقاء البشرة - ساكتٌ عن النظرء ومّنْ عبر 
بالاستمتاع مانم للنظرء فيؤحدٌ به لتقديه على الفهوم على أنه نقَلَ في "الحقائق”” في باب 
الاستحسان عن "التحفة”" و"الخائّة": ((يسيِبْ الرّحلٌ من الحائض ما تحت الإزار عند 
"الإمام”» وقال "محمّد": يتيب شعارٌ ادم يعني الحماعَ فقط» ثم اختلفوا في تفسير قول 
"الإمام"؛ قيل: لا بباح الاستمتاعٌ من النظر ونحوه .ما دون الْسرةٍ إلى الرُكبةء ويباح ما وراءه» 


.)) قوله: ((فال ركبة عورة‎ 17٠١ 5[ المقولة‎ )١( 

(1) أخرحه أبو داود(17١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في المذي؛ من حديث معاذ بن جبل ذ#ه» وقال: ليس هو بالقوي”. 
وله شاهد من حديث عمر عند أحمد 2١4/١‏ ومن حديث عائشة عند أحمد أيضاً ومن حديث حرام بن 
حكيم عن عمه عند أبي داود(5١7).‏ وانظر "التلخيص الحبير" 1553/1 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١4/١‏ 7. 

(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب 

() "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق74/ب وما بعدها. 

(3) "حقائق المنظومة": كتاب الاستحسان ق55١/أ‏ بتصرف. 

(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الحظر والإباحة «/89؟ بتصرف. 

(8) "المنانية": كتاب الحظر والإباحة 4١8/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) وأبي يوسفء كما في "التحفة". 
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ومباشرتها له؟ فيه تردد ملمم ةم ةم ةينو ف ةنم ةم تمت زر ةررم ف ةرق ة ةر ةقرف ةا ره زم ا 


وقيل: يياخ مع الإزار)) اه. 

ولا يخنفى أن الأرّلَ صريحٌ في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزارء والثاني قريب مه وليبس 
بعد التقل إلا الرّحوعٌ إليه فافهم. 

سدم (قولة: ومباشرنها لدم سبي تردّده في المباشرة تردُةُ "البحر" فيهاء حيث قال00: 
((ولم أر لهم حكم مباشرتها له ولقائل أن بجدعه بأنّه َم حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها 
به بالأولى» ولقائل أن يجوّره بأد حرمتّه عليه لكونها حائضاًء وهو مفقودٌ في حقيه فحلّ لها 
الاستمتاغٌ به 37 غاية مسّها لذَّكره أنه استمتاعٌ بكفهاء وهو جائرٌ قطعأ) اه. 

واستظهرٌ في "النهر"”” الثاني» لكنْ فيما إذا كانت مباشرثها له ها بين ريه وركيته - 
كما إذا وضعت يدها على فرحه كما اقتضاه كلام "البحر" ‏ لا إذا كانت يما بين سُرتِها 
وركبتها كما إذا وضعتً فرجّها على يدددء فهذا ‏ كما ترى ‏ تَحقِيقٌ لكلام "البحر" لا 
اعتراضٌ عليه فافهم. 

وهو تحقيقٌ وجي لألّهِ جورُ له أن يلس مجميع بلدنِه حتى بِدَكْرِه جميمٌ بدنها لما 
تحت الإزار» فكذا هي لها أن تلمِس مجميع بتنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذَكَرَهء 
وإلاً فلو كات لَمْسمّها لذَكْرِهِ حراماً لحم عليها تمكينه من لَمْيهِ بذَكّرِه يما عدا ما تحت الإزارٍ 
منهاء وإذا حرم عليه مباشرةٌ ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منهاء فيحرمٌ عليها مباشرثها له 
ها تحت إزارها بالأول. 


(قولُ: واستظهرٌ في "النهر" الناني) عبارثة:(( مقتضى النظر أن يقال بحرمة مباشرتها له حيث كانت 
بها بين سرتها وركبتهاء لا ما إذا كانت عا بين مُرَيِهِ وركبته كما إذا وضّعَتُ يدها على فرحه)). 


.708/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الخيض‎ )١( 
"النهر”: كتاب الطهارة  باب الحيض 33؟1/ب.‎ )١( 


الجزء الثاني يق باب الحيض 


(وقراءة قرآن) بقصدو (ومسسّة) ولو مكتوباً بالفارسيّة في الأصحّ 5 


[ مطلب: التوراةٌ والإنجيلٌ والرّبور كالقرآن في حقّ الحائض ] 

(015 (قولهُ وقراءة قرآن) أي: ولو دوث آبة"'" من امركبات لا الفردات؛ لأنه خُوَرٌ 
للحائض لمعلمة 753/13 /ب] تعليمه كلم كلمة”"© كما قدّمناه”"» وكالقرآن التوراةً والإنحيكٌ 
والربوث كما قدَمَُ "الصكّف"9, ّْ 

(+1] (قولُ بقصلده) فلو قرأت الفاتمة على وحه التّعاء. أو شيئاً من الآبات الني فيها 
معنى العا ولم رد القراءة لا بأس به كما قدّمناه” عن "العيون" ل"أبي الليث", وأنّ مفهومه أن 
ما ليس فيه معنى الذّعاء كسورة أبي لهس لا يثرُ فيه قصدُ غير الفرآمّة. 

5140١‏ (قولة: ومسّة) أي: القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكل لا ينع لين مس 
المكتوب بخلاف المصحفء فلا يجوز مس لحلل وموضع البياض منه؛ وقال بعضهم: يجو وهذا 
أقربُ إلى القياس» والمنعٌ أقربُ إلى التعظيم كما في "البحر'”", أي: والصحيحٌ المنغ كما و7 
ومثلٌ القرآن سائرٌ الكتبب السماويّة كما قّمناه'”» عن "الفُهُستاني" وغيره؛ وف التفسير والكتب 
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(1) في "د" زيادة: ((وهو قول الكرخي وصمّحه غير واحد كما في "البحر" خلافاً للطحاري في تويز ما دون الآيةع). 

(؟) في "د" زيادة: ((قال بعض المحققين: ومثله في "النهر", وَيوْيدهُ ما في "السراج": قال أصحابنا المتأخعرون: إذا كانت 
الحائض والنفساء معلّمةٌ حاز لها أن تلقّن الصبيان كلمة كلمةٌ ونقطع بين الكلمتين على قول الكرحي؛ وعلى قول 
الطحاوي تَعلَمُهُم نصف آية نصف آيقء ولا تلقنهم آيةٌ تامة. انتهى. واندفع اعتراض "البحر" على "النهاية" وغيرها 
من أن التعلم كلمة كلمة لا ينطبق تفريعُه على قول الكرخي» نه قائلٌ باستواء الآية وما دونها في المنع)). 

9) المقولة 483 ]١‏ قوله: ((ولو دون آية)). 

(4) الامه "مر" 

(5) المقولة ]١585[‏ قوله: ((فلو قصد الدعاء)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 0 ناقلاً عدمٌ الجواز عن "السراج الوهاج"؛ والجوازٌ عن "غاية 
البيان". 

(9) ف المقولة الآتية. 

(8) المقولة [/4919 ]١‏ قوله: ((ظاهر كلامهم لا)). 

(9) المقولة [4 ]١57‏ قوله: ((والتفسير كمصحف)) وما بعدها. 


قسم العبادات وبا حاشية ابن عابدين 


م 


(إلاّ بغلام)”" المنفصل كما مر (وكذا يَمنَعُ (حملةم كلوح ووَرّق فيه آية. 


رلككى (قولة 3 بغلافه 4 المنفصيل) أي: 0 والخريطة» دون اممُصل كالخلد المشْرّز» هو 
الصحيحٌ وعليه الفتوى؛ لأنّ الجلد تبَعٌّ ل "سراج””". وقدّمنا" أن الخريطة الكيس. 

أقول: وها موق لع ول عله ور لصحف إن ٠‏ مر به؟ يراجحع. 

45> (قولة. وكذا يَمنعُ حمل تبع فيه صاحب "البح "لكل حيث ذكرَه عند تعذاد أحكام 
الحيض» وفيه أنه إن : أرادٌ به حملَّةُ استقلالاً أغنى عنه ذِكْرُ امم أو تيا فلا ينع ننه ففي ففي 
"الحلية"”*؟ عن "المحيط" : ((لو كان الصحف ف صندوق فلا بأسَ للجسب أن يحملّه))» وفيها: 
((قالوا: لا بأ بن يحملَ رجا فيه مصحف وقال بعطّهم: يكرة وقال آغرٌ: يكرهُ أحةٌ زمام 
الإبل التي عليها المصحف» قال "المحبوبي": ولكنه بعيدٌ» وهو كما قال)) اه. 

أقول: وقد يقال: يمن تصويرً الحملٍ بدون مس وتبعيٍّ كحمله مربوطا بخيطر مشلاء لكن 
الظاهر جواره تمن 

0546 (قولّةُ: فيه آية) قيَّدَ بالآية لأنه لو كشب ما دون الآية لم يكرهُ مسسُّ كما في 
"القهُستاني)"00 ع" 

4 (قولة: ولا بأس) يشيرٌ إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء 
المحديشء وقد تقدص "ح"0©. أي: لأنّ ما لا بأَسَّ فيه يستحبُ خلاقة لكن استنتى من ذلك 


(1) في "د" زيادة:(( قوله: ومسته إلا بغلافه. أقول: وهل يجوز في المنسوخ أن يمسنّهُ االحدث أو يتلوه الحسب؟ فيه تردٌةٌ والأشبه 
جوازه فيما ُسخ تلاوته وأ حكمه؛ أنه ليس بقرآن إجماعاء كذا في "شرح مختصر أصول ابن المماحب" للعضد؛ وإذا كان 
هذا فيما أقرّ حكمّه فمن باب أولى الحوارٌ فيما نسيخ تلاوته وحكمه. انتهى خير الدين الرملي)). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ١/ق‏ 84/أ. 

(5) المقولة ]١554[‏ قوله: ((غير مشرز)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7١ 4/١‏ 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ محظورات الجنب والحائض والنفساء ١/ق .]/١54‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 54/١‏ 

7) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 

(8) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق8؟7إب, 


الجزء الثاني اليف باب الخيض 


(بقراءة أدعيةٍ ومسسّها وحملها وؤكر الله تعالى وتسبيح) وزيارةٍ قبور ودحول مصلى 
عيادٍ (وأكل وشربو بعد مضمضة وغسل يد) وأمّا قبلهما فيكرٌ لنب لا حائض.. 


"ط7" الأكلّ والمدُربَ بعد المضمضة والفسل بدليل قول "الشارح": ((وأمًا قبلهما فبكرة)). 

ره4*؟ (قولّةُ: بقراءةٍ أدعيةٍ إلخ) شيل دعاءً الننوت» وهو ظاهِرٌ [7743/1/]] 
المذهب كما قدمناة9 . 

د14 (قولة. فيكرهُ لمنبي) لأنه يصير شاريا للماء المستعمل» أي: وهو مكروةٌ تتزيهاًء ويدهُ 
لا تخلو عن النحاسة, فينبغي عَسلهاء ثم يأكل» "بدائع"7. 

وظاهرٌ التعليل أن استحباب المضمضة لأبجْلٍ الشرب» وغسل اليد لأجْلٍ الأكل؛ فلا يكرة 
الشُريُ بلا عسل يل ولا الأكلٌ بلا مضمضةء وعليه ففي كلام المثن لف ونشرٌ مشْوّشٌ» لك قال 
في "الخلاصة"؟: ((إذا أرادَ الجنبُ أن يأكل فالمستحبٌ له أن يغسلّ يديه ويتمضمض)) اه تأمّل. 

وذْكرٌ في "الحلبة"””' عن "أبي داود" وغيره: أنه عليه الصلاة والسلام إذا أرادَ أن يأكلّ وهو 
جنب عسل كفيهي» وفي رواية "مسلم": «يتوضا وضوءّه للصلاقم0©. 


5490م (قولة لا حائض)2"7 


.181/١ "ط": كتاب الطهارة  ياب الحيض‎ )١( 

(؟) المقولة 519483 ]١‏ قوله: ((لا قراءة قنوت)). 

() "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في آداب الوضوء 58/١‏ بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحظط والإباحة ق0١/أ‏ معزياً إلى "الأصل". 

(ه) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ محظورات الحنب والحخائض والنفساء ١ق‏ 5١ب‏ 

() أخرجه أبو داود(7؟)كتاب الطهارة ‏ باب الجنب يأكل» والنسائي ١5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب اقتصار الجنب 
على غسل يديه إذا أراد أن يأكل» وابن ماجه(97ه)كتاب الطهارة ‏ باب من قال يجريه غسل يديه. وأمَّا رواية 
مسلم ففي "صحيحه"(5 ١‏ 7')كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له إذا أراد أن يأكل. 

(9) في "د" زيادة: ((أقول: هذه من المسائل التي فرّق فيها بين الجنب والحائض» منها: أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف 
الحيض فيجب الغسل على من أسلم جنب خلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيض» وفيه كلام ل "الكمال" 
ومنها :وضوءٌ الحائض مستحبٌ مع أنها ليست أهلاً» ومنها: وحوبُ أداء الصلاة على الجنب وقضائهاء ومنها: ِل 
وطتها جنباً لا حائضاء ومنها: تطلق الجنب بلا كراهة وطلاق الحائض بدعي» ومنها: تصمٌ الحخلوة مع الجناية ‏ 


قسم العبادات بابد ية ابن عابدين 


مالم تُخاطّبْ عسل ذكرَهُ "الحلبي"”" (ولا يكرة) تحرعاً (مسن قرآن بَكُم) عند 
الجمهور عدا وصحّحَ في "الهداية"9© الكراهة, وهو خوط 
ويل وطوُها إذا انقطّعٌ حيضها لأكثرو) بلا عُسلٍ ل ا ا ل 2 


في "الخائيّة"”": (( قيل: إنها كالجنب» وقيل: لا يستحبْ؛ لأنّ الفسل لا يزيلٌ بحاسة الحيض عن 
الفم واليدٍ بخلاف النابة)) اه. 
أقول: ينبغي أن يُستحبّ لها غَسلٌ اليد للأكل بلا خلافب؛ لأنّه يستحبُ للطاهر, فهي 


أولى» ولذا قال في "الخلاصة"20): («إذا أرادت أن تأكلٌ تغسلٌ يديهاء وف المضمضة خلاف)). 
ككلم (قولة. مالم تُخاطّبٌ بغسل) أي: لا يكرة لها َه عدم خطابها التكايفي بالشسيلة 
وذا إما يكونُ بعد الطّهارة من الحيض. ْ 

رهعدى (قولة الكراهة) أي: التحرعيّة "ط"0, 

.5 (قولّة؛ وهو أحوط) وقدّسا" عن 'الخائيّة": ((أنّه ظاهرٌ الرواية))؛ وعزاه في 
"الخلاصة"”” إلى عامّة المشايخ قال في "البحر”©: (( فكان أولى)). وقدّمنا» عن "الفشح": (( أن 
التقيبد بالكُمٌ اتفاقي فإنه لا يجورٌ مسهُ بغير الَكُمّ أيضامن بعض ثياب البدن)). 

هه وقول إذا لقح حيضمها لأكثرم) مثلة ال وسيل الوطء بعد الأكثر ليس عتوكفي 


- لا الحيض» ومنها: الحنابة تصلح للرجل والمرأة بخلاف الحيضء ومنها: يغسل الشهيد لو قتل جنباء والحائضُ قبل 
استمرار الحيض ثلاثاً لا تغسل» ومنها: قربادُ الرحل ما تحت الإزار للمرأة المتب بخلاف الجائض؛ حمري)). 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مطلب في أصح القولين صء ل. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة .781/١‏ 

(©) "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يوجب الغسل 45/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع ف الحظر والإباحة ق9١/أ‏ معزياً إلى "الأصل". 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .181/١‏ 

() المقولة ]١594[‏ قوله: ((غير مشرز)). 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر ف القراءة ق 79 /ب. 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .717/١‏ 

(4) المقولة [444 ]١‏ قوله: ((غير مشرز)) وقدمنا عندها أن قوله: ((التقييد بالكم اتفاقي)) ليس في "الفتح": ولعله 
توضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


١/١ 


الجزء الثاني 77 ياب الخيض 


7 7 0 3 اا 
وجوبا بل ندبا (وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت» للم لماي 


على انقطاع لدم صرح به في "العناية””'2 و"النهاية" وغيرهماء وإنما ذكرَه ليبنيّ عليه ما بعده» 
قال "ط”": ((ويوحدٌ منه جوازٌ الوطء حال نزول دم الاستحاضة)) اه. 

وقدّمناا"" عن "البحر": ((ألّه يجوز الاستمتاعٌ بما بين السرٍ والرّكبة بحائلٍ بغير الوطء م 
تلطّحٌ دما)» اه. وهذا في الجائتض» فيدلٌ على حواز وطءٍ المستحاضة وإن تلطَّح دسا وسيأني) 
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ما يؤيده» قافهم. 
(05 (قولةُ؛ وحوباً) منصوي بعامل مخذوفي. أي بلا عسل يحب وحوباء ومئلهُ قولة: 
((بل ندبا)). 


560 (قوله؛ بل ندبا) أن قراءة لحي يهن [ البقرة - 179] بالتضديد تقتضي حرمة 


الوطء إلى غاية الاغتسال» فحملناها [١/ق74؟/بع‏ على ما إذا كان أيامُها أقلّ من عشرة دقعاً 
للتعارض بين القراءتين فظاهرٌه يُورتْ شبهة» فلهذا لا يستحبٌ "نوح" عن "الكافي”0. 

رمحم (قولة. لدون قله أي: أقلّ الحعيض» وهو ثلاثة أيام. 

(هه+؟: (قولة: في آخر الوقت) أي: وجوباء "بركوي”". والراك آخرُ الوقت الستحيٌ دون 
المكروه كما هو ظاهرٌ سياق كلام "الدرر””" و"صدر الشريعة""), قال "ط"”: ((وأهمّلَ 


(قولٌ "الشارح": لدُون أقلّ) يعني: لم يبلغ ثلاثة يام "سندي". 


)١(‏ "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 31/١‏ ١(هامش‏ "فتح القدير"). 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 151/15 

(5) المقولة [775؟] قوله: ((يعني: ما بين سرة و ركبة)). 

(4) المقولة [548؟] قوله: ((وجاعا. 

(5) "كاي النسفي”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق .1/١1‏ 

(0) "ذخر المتأهلين": الفصل الثالث ص5 ١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(0) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 417/1. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 4/١‏ 7(هامش"كشف الحقائق"). 
(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 151/1 


قسم العبادات 0" حاشية ابن عابدين 


وإن (لأقلم) إن دون عادتها لم يحل وتغتسلٌ وتصلّي وتصومُ احتياطاً» إن 
لعادتها فإن كتاييّةَ حل في الحال؛ وإلاّ (لا) بحلك 5" 


"الشارح" حكمٌ الجماع؛ ويظهرٌ عدم 1 بدليلٍ مسألة الانقطاع على الأقلَّ وهو دون العادة»). 
قلت: قد يُفرّقُ ؛ بين تق الحييض وعديه» وانظِرٌ ما نذَكُرُه*" قبل قوله: ((والتفاء, لام 
لتُوعمين)). 


الحهةا (قولة وإن لأقله) اللام .تمعنى بعد "ط"20, 


3 


هدم (قولة لم يحلَ) أي: الوطم وإن اغتسلت؛ لأ العَودَ في العادة غالب "بحر"7”", 

:0*0 (قول وتغتسلٌ وتصلّي) أي: في آخر الوقت المستحبً» وتأخيره إليه واحبُ هناء أما 
في صورةٍ الاتقطاع لتمام العادة فإنّه مستحبٌ كما في "النهاية" و"الفتح"”7؟' وغيرهما. 

ردمدى (قولة احتياطً علةٌ للأفعال الثلاثة. 

رححدى (قولة: ون لعادتها/ وكذا لو كانت مبتدأ "درر"0, 

رلحدى (قولة, 05 في الحال) لأنّه لا اغتسالَ عليها لعدم الخطاب, فإِن أسلمّتْ بعد الانقطاع 


(قولهُ: قلت: قد يُفرّقُ بين تحقّق الحيض وعديه) التعليلٌ الآني من أن العود في العادة غالب يفيدٌ 
عدمٌ الفرق مع أن الأصل أن الدم دم صحقق/ 

(قولة: أنه لا اغتسالَ عليها لعدم الخطابي) ظاهرٌ عل القول بأنّ الكمّار غير مخاطيين بفروع 
الشّريعة فعلء وظاهرَة أن على مقايله يكونٌ حكمٌ الكتابية كالمسلمة» ولذا قال "الحمويٌ” عقب قول 
"الأشباه":(( وإذا انقطغ دم الكتابيّة لأقلنّ من عشرةٍ حَلّ وطؤها بمجرّدٍ الانقطاع؛ ولا يتوقّفُ على 
الفُسل؛ لأنّها ليست من أهله )) ما نص:(( بناءً على أن الكقّار غير مخاطبين بالفروع في الفعل )». 


)١(‏ المقولة [711؟] قوله: ((وتمامه إلخ)). 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١51/١‏ 

(") "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١ 4/١‏ نقلاً عن "الهداية". 
(4) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .155/١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء .417/1١‏ 


البزء الثاني ا 1 2 باب الجيض 
(حتى تغتسل) أو تتيمّمٌ بشرطه (أو يحضي عليها زمنٌ ا 0 


لا تتغيّرُ الأحكام وَعهامُهُ في "البحر "0 

15 (قولة حتى تغتسيل) قد علمة أله تع لها تأخيرّه إلى آخر الوقت, المستحب 
دون المكرووء قال في "المبسوط”": (( نص عليه "محمد" في "الأصل””"» قال: إذا اقم في وقستٍ 
العشاء تعر إلى وفتو يمكنها أنا تغتسل فيهء وتصلّي قبل انتصافب الأّل» وما بعاد تصف أل 
مكروة)) "عر "00 

0955 (قولة: بشرطع) هو فَفْدُ الماء والصلاةٌ به على الصّحيح كما يُعلمُ من "النهر ”© 
وغيره» وبهذا ظهَرَ أذ لمراد التيمّمُ الكاملٌ المبيحٌ للصلاة مع الصلاة به أيضاً. 

ولعلّ وحة شرطهم الصلاة به هو أن مِنْ شروط التيسّمٍ عدم الحيض» فإذا صلَّتْ به وحكّم 
الشرعٌ بصحَّة صلاتها يكونُ حكماً بصحَّة تيمّيهاء وبأنها تخرُج به من الحيض كما يُحكمْ 
بخروجها من الحيض وبقائها.كنزلة الحدب فيما إذا انقطَعٌ لتمام العشرة» أو صارت الصلاهُ ديد في 
مها لحكم الششّرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات» ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإنث لم 


(قولُ: ولعلٌ وجحة شرطهم الصلاةً به إلخ) وقال "الرّحمتي":(( وجهٌ انتظار الغسل في حل اللوطء أن 
زمن العُسل من الحيض قبل العشرة فلو وَطِنَها قبله كان واطكاً في الميض؛ وكذا لو تيمّمَن لا يحل 
وطوها؛ لأنها لو وحدت اماءً بعد ذلك بِطّلَ تيمّمُها وجب عليها الْفُسلْ فيكوثٌ وطؤها في حال 
الحيضء بخلاف ما إذا ملك بالك ليم قاذ كم البارم شك يكيو حك عزرييها بن 
الحيض)) اه "سندي". 


” 816/١ انظر "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الحيض - باب حل الوطء بانقطاع الدم قبل وقنه 508/8 
(©) "الأصل": كتاب الحيض - باب حيض النصرانية 471/1١‏ . 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١4/١‏ باختصار. 

(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ق07؟/1 


قسم العبادات م؟ حاشية ابن عابدين 


تغتسيل كما يأتي تقريرة!©. 

وقد ظهْرَ بما قرّرناه صحَة ما ذكرّه في "الظهيريّة"”": ((من أنه يحور للحائض التيمُمٌ 
لصلاةٍ الجنازة والعيدٍ إذا طهْرَتْ من الحيض 1١/ق5؟7/أ]‏ إذا كان أيامٌ حيضها عشرة إن 
كان أقلّ فلا)) اه. 

فشرَّط لحواز تيمّيِها لصلاة الجنازة أو العيد اتقطاعٌ الحيض لتمام العشرة؛ لأنّ المراد بهذا 
التيمّمٍ هو التيمّمُ الناقصُ الذي يكو عند وجود الماء لنوف فوت صلاقٍ تفوت لا إل بدلء وإفا 
كان ناقصاً لِأنّهِ لا يصلّى به الفرضُ» بل يبطْلٌ بعد الفراغ من تلك الصلاق حتى لو حضّرّت 
جنازةٌ أخرى لا يصمّ الصلاةٌ عليها بهذا التيمٌم على ما مرّ تفريره في محلها"”» وإن كان هذا التيمّمْ 
ناقصاً فلا تخرُجُ به الحائضٌ من الحيض لما علمْت من اعتبار اتيس بشرطه مع الصلاة معه. وأمًا 
إذا اقطّم حيضمها لتمام العشرة فيجورٌ تيحّمُها لصلاةٍ المنازة أو العيد؛ لأنها حريت من الحيض 
بالاتقطاع المذكورء فلو انقطّمَ لأقلّ من العشرة لا يجورٌ لها أن تنيمّمٌ للجدازة أو العيد مع وحودٍ 
لمك ولا تصحٌ الصلاة به؛ لأنه ناقصٌ لا ترج به من الحيض؛ ومن شروط صحَّة التَيمّمٍ عدمٌ 
لمناي» والحيضٌ مُنافٍ لصحيه أما إذا انَطّمٌ لتمام العشرة فقد حرست من الحيض» وصارتُ 
كالمنب» فيصح تِيشمها للذكورٌ كما يصممٌ من الحنبء فككلامٌ "الظهيريُة" صحيحٌ لا ار عليه 
كما أوضحناه هنا وني باب التيمّما''» لكنْ ينبي تقبيدٌ قوله: ((والاً فلا)) بما إذا القطّعٌ لدون 
العشرة» ولم تصير الصلاة كاي ذميها؛ إذلو انقطّمٌ لدون العشرةٍ ولعمام عادتهاء ومضى عليها 
وقتُ صلاةٍ حرجت من الحيض» وجارٌ لزوجها ُربائهاء فتبغي صحّة تيمّيها للجنازة؛ تأمّلْ. 


)١(‏ المقولة [17170] قوله: ((وكذا الغسل)). 

)١(‏ ”الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الأول في التيمم ق.ة/]. 
(5) المقولة [4 ]1١١‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 

(5) المقولة [غ ١٠؟]‏ قوله: ((طهرت لعادتها)). 


اسيل 


الجزء الثاني دكن ياب الخيض 


يَسَعُ الغسل) وَلْبْسَ الثياب (والتحريهة) يعني: من آخمر وقات الصلاة لتعليلهم 
بوحوبها في ذمّتهاء حتى لو طهرَت في وقت العيد لا بدَّ أن يحضي وقتُ الظهر كما 


554 (قولة: يسَعْ الفسل) أي: مع مقدّماتَه كالاستقاء وخلع ثوب لسر عن الأعين1" 
وني "شرح البزدوي”": ((ولم يذكروا أن امراة به الفسلٌ المسنونُ أو الفرض) والظَّاهِرٌ الفرض؛ 
لأنه يبت به رُححاتُ جانب الطهارة)) اه. كذا في "شرح التحرير" ل "ابن أمير حاج"9©. 

(ه55] (قولّه والتحريمة) وهي: ((الله)) عند "أبسي حنيفة”؛ و((الله أكيرٌ)) عند 
"أبي يوسف”", والفتوى على الأول كما في "المضمرات” "فهُستاني"0. 

5د (قولة يعني: من آخيرٍ وقت الصلاة إلخ) اعلم أنه إذا اتقطّعٌ دم الخيض لأقلَّ من 
عشرق وكان لتمام عادتها فإنه لا يحل وطوّها إلا بعد الاغتسال أو التيمّم بشرطه كما مر" لأنّها 
صارت طاهرةً حقيقةه أو بعد أن تصيرٌ الصلاة ديناً في ذِمّتهاء وذلك بأنْ ينقطمٌ ويحضئ عليها أدنى 
[5753/1؟/ب] وقتي صلاقٍ من آخريء وهو قدرٌ ما يسم الغْسلَ ولس والتحريمة» سواءٌ كان 
الانتقطاعٌ قبل الوقت أو في َوه أو قبيلَ آخره بهذا القادثرء فإن انقطّمٌ قبل الظهر مثلا أو في أوّل 
وقيِه لا يحل وطوُّها حتى يدخحلٌ وقتُ العصر؛ لأنها لما مضى عليها من آخصر الوقات ذلك القادرٌ 
صارت الصلاةٌ دَينا في ذِمَيها؛ لأنّ للعتبر في الوجوب آخحرٌ الوقتء وإذا صارت الصلاةٌ يدا في 
متها صارت طاهرةً حكما؛ لأنها لاتحي في الدّمّة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة» 31 


)١(‏ "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 45/ب. 

(1) في "شرح التحرير" بزيادة: ((والتحركة)). 

(7) هو والله أعلم - شرح البابرتي(ت857/اه) على أصول فخخر الإسلام البزدويّرت4287ه) المعروف ب"التقرير 
الأكملي"» وتقدمت ترجمتة إوليية 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تعيّن وقت سبب وجوب الأداء 170/9 

(د) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 55/١‏ 

(5) المقولة [5757] قوله: ((بشرطه)). 


قسم العبادات وق حاشية ابن عابدين 


انقطّمٌ في آخحرهء وكان بين الانقطاع وبين وقستي العصر ذلك القدْرُ فله وطوّها بعد دول وقاتٍ 
العصر لما قلناء أُمّا إذا كان بينهما دوت ذلك فلا يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاةٍ العصر دَيناً 
في ذِمّها دون صلاةٍ الظهر؛ لأنّها لم تُدرِكُ مِنْ وقتها ما مكنا الشروع فيه. 
فإذا علمت ذلك ظهَرٌ لك أنّ عبارة "المصئف" مُوهمة: وليست على إطلاقها؛ لأنها نُوهِمٌ 
أله بل عضي ذلك القدر سواءٌ كان في وقتو صلا أو في وقتو مُهمَّلء وهو ما بعد الطُلوع إلى 
الرُوال» وسواءٌ كان ف أوّل الوقت أو في آخمره مع أنه لاعبرة للوقت المهمل» ولا لأَوّل وقتٍ 
الصلاة كما صرح به "ابسن الكمال"؛ ودلٌ عليه التعليلٌ بوحوبها ديداً في ذِّياء فإنها لا تحب 
كذلك إلا خروج وقيها علافاً لما علط فيه بعطثهم كما مه عليه في "الفتح”1" و"البحر"”© فلذا 
قال "الشارح": ((يعني: من آغير وقت الصلاة)) للاحتراز عنهماء وأتى بالعناية الني يُونَى بها في 
موضع الفاء لما ذْكَرْنا من الإيهام» ولو عبر "المصئف" كما عبر "الب ركوي"”" بقوله: ((أو تصيرٌ 
صلاءٌ دَيناً في ذِمّه/) لكان أحصر وأظهر ولكنّه قصّدَ اليه على ما به تصيرُ الصلاةٌ ينا في 
مهاه وهو مضي هذا الزمان من آخر الوقت. 
نم هذا كله إذا لم مأك ال ل الفُسل كما في 'البركوية”» فلو م لها عشرةٌ أيام 
قبل روج الوقت والفسل لا يحناج إلى مضي هذا الزمن. 
(تنبية) 
إنا حل وطوّها بعد الحكم عليها بالطّهارة بصيرورة الصلاة يدا في ذمّها لأنها صارت 
كالجنبيه ورت من الحيض حُكماء وبه يُعلَمُ أله لا يجورٌ لها قراءة القرآن كما نقَلّهُ "ط "0" 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .151/١‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 14/١‏ 51. 
(6) "ذععر المتأهلين": الفصل الثالث ص"ه ١‏ (ضمن بمجموع "رسائل البركوي"). 
(؛) "ذخر المتأهلين": الفصل الثالت صلات ١‏ (ضمن بمجموع "رسائل البركوي"). 
(د) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 151/1 نقلاً عن الحمويّ عن البرحلْدِي. 


الجزء الثاني 184 باب الحديض 


عن "الب جّندي" بخلافب ما لو(" اغتسلَت» وحيث صارَت كالجنب فينبغي أن يجوز لها التَيمّمٌ 
لصلاةٍ جنازةٍ أو عيدٍ حافت فوتّها كما يمورٌ ذلك 573/11 /]] للجنب كما قررْناه آنف. 
1930 (قولة: الأصمٌ لا) أي: فلو انقطمّ قبل الصبح في رمضان بقلدر ما يسع الغْسلّ فققط 
لها صومٌ ذلك اليوم» ولا يلزمُها قضامُ العشاء ما لم تُدرك فادرَ تحريمة الصلاة أيضاًء وهذا ما 
مظن نالليدي "وطن بس زق رزجو" عون ارسي كبرو أن لا تلزيينا 
صومٌ ذلك اليوم إذا لم ببق مِنَ الوقت قَدْرٌ الاغتسال والتحرعة؛ لأنّه لا يُحَكَم بطهارتها إلا بهذاء 
وإن بي قدرُهما يُجزيها؛ لأنّ العشاء صارت ينا عليهاء وإنّه من حكم الطّاهرات فَحْكِمّ 
بطهارتها ضرورة)) اه. وغحؤه في "الزيلعي"7”. 
وقال في "البحر”": ((رهذا هو الح فيما يظهر)) اه. قال في "النهر””": ((وفيه نظرٌ))» 
ولم بين وحهة. 
أقول: ولعله أن الصوم يمك إنشاؤه في الهار» فلا يتقف وحوبُة على إدراكها أكثر ما يريد 
على قدر العسل بخلاف الصلاة» لكين فيه أله لو أحزأها الصومٌ مجرّدٍ إدراك قاثر العُسل لزمٌ أن 
يُحَكم بطهارتها من الحيض؛ لأنّ الصوم لا يُحَرِئعٌ من الحائض» ولزمٌ أن يحل وطؤها لو كانا 
مسافرين في رمضات مع أنه حلاف ما أطبقوا عليه من أله لا يحل ما لم تجب الصلاة ينا في ذمتهاء 
ولا تحب إلا بإدراك العُسل والتحرعة» فالذي يظهرٌ ما قال في "البحر": ((إنّه الحق). ثم لا منفى 
(1) في"ب" ركم": (رإفلم). 
(؟) المقرلة [5575] قوله: ((بشرطه)). 
(") "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 2١5/١‏ بتصرف. 
(4) "السراج الوهاج”: كناب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ 0/ب بتصرف. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,59/١‏ 


(5) "البحر": كتاب الطهارة . باب الحيض 5/1 ١5؟.‏ 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق07؟7/|. 


قسم العبادات هم ؟ حاشية ابن عابدين 


وهي من الطهر مطلقاء وكذا الغسل لو لأكثروء وإلآ فمن الحيض» 000 


أن لبس الثياب مثلٌ التحرعة؛ إذ لا تحب الصلاةٌ بدونه كما مر”2» لك هذا على القول باشتراطٍ 
التحريعة» لا على ما صحَّحَهُ "الشارح" تغا ل "اجنين" فافهم. 

:4 (قولة: وهي) أي: التحرعة أي: زمائها من الطُّهرء أي: من زميه. 

بكحدم (قولة: مطلقا أي: سواءٌ كان الانقطاغٌ لأكثر الحيض أو لون ذلك» "ح"7", 

دم (قولة: وكذا الغُسلٌ) أي: الغسلٌ مثل التحريمة في أنه من الصذّهر لو الاتقطاع لأكره 
ولو لأقله فلا بل هو من الحيض» لكنّ هذا في حقّ القُربان وانقطاع الرّجْعةٍ وجواز التزوّج آي 
لا في حقّ جبيع الأحكام» ألا ترى أنّها إذا طهرَت عقب غيبوبة الشفق» ثم اغتسلت عند الفجر 
الكاذبي ثم رأت الدَمٌ في اللَّيلةِ السادسة عشرةً بعد زوال الشّفق فهو طُهرٌ تام إن لم َم خمسة 
عشرٌ من وقت الاغتسال؟ اه "بحر "9" عن "الحتبى". أي: لو انقطعٌ دنُها 8 العشرةٍ حل 
لزوجها ُربائُها قبل الفُسل؛ لأن من العُسل حيعلر من الطّهرء فصار واطفا في الطّهر» وكذا تنقطعٌ 
الرّجعة مد طُهرها لتمام العشرة في الحيضة الثالشة لو كانت مطلّقَةٌ طلاقاً [53/1؟؟/ب] 
رجعيّ ويجوث لها التروّج بآعرَ؛ لأنّها بانس من الأرّل باتقضاء العدّة» وما لو كان الانقطاغ لدون 
العشرةٍ ولتمام عادتها فلا تبْتُ هذه الأحكامٌ ما لم تغتميل؛ لأنّ زمن الغُسل حيشارٍ من الحيض» 
فلو وطِنها زوبجُها قبل الُسل كان واطباً في زمن الحيض» وكذا لا تتقضي عدنها مالم 
تغتسيل» وأا في حقّ بقيّة الأحكام فلا يشترط العْسلٌ ففي مشلى الصلاةٍ أو الصوم يحب عليها 


(قرلة: "بحر" عن "المجتبى”) نمه في "الكفاية”؛ وعزاه للمشايخ» وعبارتها: (( لكنّ ما قالوه في حقّ 
لربان وانقطاع الرّحمة والتزرّج بآخر لا في جميع الأحكامء ألا ترى إذا طهر عند غيبوية لخ )». 
(قولة: وأا في حق بق الأحكام فلا يشرط الفسلٌ إلخ) ما قالَهُ محل نظر تمل فبإله لم يظهر 


)١(‏ المقولة [577؟] قوله: ((يعني: من آخحر وقت الصلاة إلخ)). 
(7) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق9؟/أ. 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .71/١‏ 


١و‎ 


الجزء الثاني 8 ياب ايض 


فتقضي إلا بقِيّ قدرُ العُسلٍ والتحرعةء ولو لعشرةٍ فقادرٌ التحريمة فقط لكلا تزياد 
أيامُهُ على عشرقء فليُحمَظظ ا 0 


وإنا لم تغتسيل؛ لك بشرط إدراك زمن التحرعة. 

0+ (قولة: فتقضي إلخ) أي: إذا علمّت أن زمنٌ التحريمة من الطّهر مطلقاًء وأ من 
الغسل من الحيض في الانقطاع لأذله فتتقضي الصلاة إن بف قادْرٌ الفسل والتحريمة» فلا يكنفني 
إدراك قر الغُسل فقطء بل لا بد من إدراك قدرٍ التحريمة أيضاًء أي: ولب الثياب كما مر2"0. 

00 (قولَهُ: ولو لعشرةٍ إلخ) أي: ولو انقطمّ ‏ لعشرةٍ فتفضي الصلاة إن بقي قاْرٌ 
التحرعة فقط. 

والحاصل: أن زمن العُسل من الحيض لو انقطّعَ لأقلّه؛ لأنّها إنا تطهُرٌ بعد المُسلء فإذا 
أدركتْ من آخر الوقت قدرَ ما يس العُسِلَ فقط لم يجب عليها قضاء تلك الصلاق؛ لأنّها لم تحرج 
من الحيض في الوقت بخلافب ما إذا كان يسّعٌ التحرمة أيضاً؛ لِأنّ التحرمة من الطّرء فيحبٌ 
القضاء وأمًا إذا انقطَمَ لأكثره فإنّها تخرُجُ من اللحيض يمحرّدٍ ذلك» فيكوكٌ زمنٌ العُسل من الطّهر 


فرق بين الصلاة والصوم, وبين القربان وانقطاع الرّجحعة وجواز التررّجء فإننا لا نحكم بطهرها فيما ذكر 
03 بأحد أشياء: الانقطاع لعشرق أو صيرورةٍ الصلاة دَيْنا في ذمّتهاء أو الاغتسال أو التيمّم بلافرق» 
نعم إذا انطع لعشرةٍ لا يحبُ عليها القضاء إلأْ إذا أدركت زم التحريمة كما ذكرّهُ "الشارح" 3 
الصوم إذا انقطّمٌ لأكثره قبل الفجر بساعةٍ ‏ ولو قلت ينها الصومٌ ويب عليها القضاءء وإذا كان 
مع الفجر أو بعده فلاء وذكر في "العناية":(( إذا كان رن العشرة فك فيه مدَّةٌ الاغتسال من جملة 
حيضهاء فلا يد أن تُدرِكَ من الوقت مقدارٌ ما مكنها أن تغتسلٌ فيه وتُحرمَ للصلاة لتصيرٌ مُدركة لحزء 
من الوقت بعد الطهارة ليجب عليها قضاءٌ تلك الصلاة )) ا#. وقال "الزيلعي":(( قولة: أدنى وقت 
صلاةٍ وهو ما إذا أدركت من الوقت بقلدر أن تقارٌ على الاغتسال والتحريمة؛ لأنّ زمان الاغتسال هو 
زمانٌ الحيضء فلا تحب الصلاة في ذمّتها ما لم ندرلك قدْرَ ذلك من الوقت إلخ )» اه 


(0) صاارك "در" 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 
(و) وطؤها (يكفرٌ مستحلة) كما حرم به غير واحدٍء وكذا 0 


وإلاّ لزمَ أن تزيد مده الحيض على العشرة» فإذا أدركت من آغير الوقت قادْرَ التحريهة ويب 
القضاءٌ وإن لم تنمكّنْ من الُسل؛ لأنها دكت بعد الخروج من الحيض جحزءاً من الوققت» وإنها 
حلٌ الوطم في الانقطاع لأكثره مطلقاً لتو على الخروج من الحيض؛ وقد رحد بخلاف وحوب 
الصلاة توفي على إدراك جزء آآرٌ بعدّه. 

0115 (قولة: ووطؤعا0 أي: الحائضء قال في "الشرنبلاليّة”"': ((ولم أرَ حكم وطء النفساء 
من حيث التكفير أن الحرمة فمصرَّحٌ به/) اه. 

واعترضةٌ "الشارح" ف هامش "الخزائن””" بقوله: (( وأقول: قد قَدّم قبل ذلك أذ التفساءٌ 
كالخائض في الأحكام؛ وقال في "الجوهرة”" و"الستّراج الومّاج””؟ و"الضياء المعنوي" وغيرها: 
وحكمٌ لفاس حكمٌ الحيض في كل شيء إل فيما اسشتني» وهذا صريمٌ في إفادة هذا 
[7773/1/|] الحكم لهذه السألة؛ لأنها ليست ما استتنيّ كما لا يخفى على التتبّع» فتبّم) اه 

أقول: والمستئنيات سسبعٌ ستأتي0*©. 

كلام (قولة: كما حرم به غير واحدٍ) أي: جماعة ذَوُو عددء منهم صاحب "المبسوط "20 

(قولة: وهذا صريحٌ في إفادةٍ هذا الحكم لهذه المسألة إلخ) زاد 'الحموي" في "حاشية الأشباه' من 

فنّ الفرق والجمع في المستثنيات على ما نقلَهُ عنه "السندي":(( أن الغسل من الحيض فرضٌ بالكتاب» 
وأا الفا فلا بل بالإجماعء ومُستحِلٌ الوطء فيه كاقرٌ على ما في "البحر"» والنفساء في حكم المريضة 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 7/١‏ 4(هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق7ه/ب. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض 70/١‏ بتصرف. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١٠٠/ب.‏ 

(د) المقرلة [7519؟] قوله: ((إلا في سبعة)). 

(5) "المبسوط": كتاب الحيض 2151/78 
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مستحلٌ وطء الدبر عند الجمهور, "حتبى" (وقيل لا) يُكفْرُ في المسألتين» وهو 


الصحيح» "عللاصة"20 (وعليه المعولٌ) 0 


و"الاتيار””"1 و"الفتح "7" كما في "البحر "0 
دم (قولة: وكذا مستحِل وطع ادير أي: دُبْر الحليلة: أمَّا دبرٌ الغلام فالظاهرٌ عدم 
جَريان الخلافب في التكفير وإِنّ كان التعلسلٌ الآني يظهرٌ فيه "ط”. أي: قولّة: (( لأنه حرام 
لغيره)). 
أقول: وسياتي”" في كتاب الإكراو أن الُواطة أشدٌ حرمةٌ من الرّنى؛ لأنها لم تنخ بطريق ما 
ولكون قُبْجها عقا ولذا لا تكو في الجنة على الصحيح اه. ّْ 
بدحدى (قوله: "خلاصة")”" لم يذك* في "البحر" عن "الخلاصة" مسألة وطء الدبر. 
1500 (قولة: فلعله يفيدُ لتُوفِي)”© أي: بحمل القول بكفره على استحلال الأواطة بغيرٍ 
المذكورين والقول بعدمه عليهم. 


مرض الموت» وتبرّعاتها من الثلث» ووضرءٌ الحائض مستحبٌ؛ لأ الحيض يكثْرٌ فتنسى العبادة؛ ولو 
كان حدُها املد وهي نفسامٌ لا نَحَدُ حتى تخرج من نفاسها بخلافم الحيض ) اه. فعلى هذا يكونٌ 
الخلاف في التكفير إنما هو في وطء الحائض لا في النفساء تأمّل. 


(1) في"د" زيادة: ((ثمٌّ رأيت في الفصل الثاني والثلاثين من"التاترخانية" معزياً ل "السراجية": اللواطة مع مملوكه أو 
مملوكته أو امرأته حرام إل أله لو استحلّه يكفرء قاله حسام الدين؛ انتهى فتأمّله فلعله يفيد التوفيق )). 

(؟) "الاعتيار”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١4/1/؟1.‏ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 40//١‏ 1 

(؟) "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7007/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .187/١‏ 

(5) انظر المقولة [4 075] قوله: ((لأنها لم تبح بطريق)). 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني ف ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً وما لا يكون 81803ب 
نقلا عن "النوادر" معزيًا إلى متحمد. 

(8) قوله: ((فلعله يفيد التوفيق)) هكذا بخطهء ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي بيدي» فليحرر. 
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أله حرام لغيره» ولما يحيء في مرت" أنه ل فى بتكفيرٍ مسلم كان في كفره خعلاف ولو 
رواية ضعيفة. ثم هو كيرة لو عسامداً تارأعالا بالحرمة لا جاهلاً أو مُكرّهاً أو ناسياه 
فلرمهُ لتوبث ويُدَبُ تصدكه بديدار أو نصفِهه ومصرفة كركاوا © وهل على المرأةٍ تصدّق؟ 


ددن (قوله: لأنه حرامٌ لغيره) أي: حرمت لا لتينه بل لأمر راجمع إلى شيء خخارج عنه؛ 
وهو الإيذاء» قال في "البحر”" عن "الخلاصة"0: : ((مّن اعتقاد الحر م حلالا أو على القذَب يُكفَرُ 
إذا كان حراماً لين وت حرمته بدليل قطعي” أماإذا كان حراما لغيره بدليلٍ ل قلعي أو حراماً 
لعينه بإخبار الآحادٍ لا يكفر إذا اعتقدة حلالاً)) اه ومثلهُ في " شرح العقائد النَسّفيّة ا 


01 (قولة: ثمَّ هو) أي: وطءٌ الحائض. 

(قولةُ: لا جاهلاً إلخ) هو على سبيل اللْفّ والُشر المشوّش. 
والظاهر أن الجهل إنما ينفي كوته كبيرة لا أصل الحرمة؛ إذ لا عُذْرَ بالجهل بالأحكام في دار 
الإسلام أفاده "ط"20, 


ه05 (قولة: يندب إلخ) ليما رواه "أحمد" و"أبو داو" و"الترمذيي" و"النسائي" عن "ابن 


عباس" ' مرفوعاً في الذي يأتي امرأئهُ وهي حائضٌ قال: (« يتصدّق بدينار أو نصفي ديدار» 0 


)١(‏ انظر المقولة [70115] قوله: ((لا يفتى يكفر مسلم أمكن حمل كلامه على تحمل حسن)) "در". 

(؟) في "د" زيادة:((قوله: ومصرفه كزكاة قال في "البحر": كما في "السراج الوهاج" وقيل: إن كان الدم أسودء 
فيتصدق بديئار؛ وإن كان أصفر فبنصف دينار)) اه. 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .701//١‏ 

(4؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني في ألفاظ الكفر فيما يكون كفراً ومالا يكوك ق815/أ 
باختصار وقد نقل صاحب "الخلاصة" بعض هذه العبارات عن كتابي "الاعتقاد” و"الخزانة". 

(5) "شرح العقائد النسفية :ص9 ت 4 وهو شرح مسعود بن عمرء سعد الدين التفتازاني(ت١9لاه)‏ على "العقائد 
النسفية" لأبي حفص عمر بن محمد بحم الدين النسفيّ(ت/ااده). ("كشف الظنون" ١١45/7‏ "الدرر الكامنة" 
.د "الجواهر المضية" 21//9). 

() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .١537/1١‏ وفي "د" زيادة: ((فتلزمه التوبة وكذا الاستغفار» قال في "البحر" 
وهل يجب التعزير أم لا ؟ قال شيحنا الشيخ + غير الدين: أقول: مقتضى قولهم يجب التعزير ف كل معصية ليس فيها 
م مقَدنٌ نه يجبا تأمل)). 

(0) أحرجه أحمد 7810-7*:/1ء وأبو داود(4 0؟)كتاب الطهارة ‏ باب في إتيان الحائضء والترمذيّ(75١)كتاب‏ الطهارة - 
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قال ف "الضياء":(( الظطاهث ل 2 
(ودمٌ استحاضة) حكمُةُ (كرعافي دائي) 17 


ثم قيل: إِنْ كان الوطعٌ ف أُوَّل الحيض فبدينار» أو آخخره فبنصفد وقيل: بدينار لو الم أسو 
وبنصايه لو أصفرً» قال في "البحر"”: ((ويدّل له ما رواه "أبو داو" و"الحاكمة - وصحّحَهُ : 
«إذا واقَعَ البّجُلُ أهلّه وهي حائضٌ إِنْ كان دما أحمرّ فأيتصدّق بديدار» وإن كان أصفرٌ 
فليتصدّق بنصف دينار))) اه. ّْ 

حدم (قولة: قال في "الضياء" إلخ) أي: "الضياء المعنوي شرح مقدّمة الغزنوي"» وأصلٌ 
البحث ل "الحدّادي" في "السّراج””", ويؤيدُةُ ظاهرٌ الأحاديث؛ وظاهرها أيضاً أنه لا فق بين 
كو نه اهلا بحيضيها أو لا. 

سمه 
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تنبت الحرمة [73/1؟؟/ب] بإخبارها وإن كذبهاء "فتح””! و"بركوي”". وحرّرٌ 


(قول: ويويدهُ ظاهرُ الأحاديث) أي: حيث اقنصرٌ فيها على تصدقِه مما ذكرء ولم ينص فيها على 
تصِدقِها أيضاً. 


- باب ما جاء في الكفارة في ذلك لكن لفظه عنده((يتصدق بنصف دينار))؛ والسائيّ ١55/١‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب ما يجب على من أنى حليلته في حال حيضهاء والحاكم في 'المستدرك"١/11١كتاب‏ الطهارة؛ وصحّح 
ووافقه الذهبي. 

.7017/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) أخرجه أبر داود(ه1١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب في إتيان الحائض» والحاكم في "المستدرك" ١177/١‏ كتاب الطهارة - 
باب الذي يأني امرأته وهي حائض يتصدق؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً قال: ((إذا أصابها في أول الدم 
فدينار» وإذا أصابها في القطاع الدم فنصف دينار))هذا لفظ أبي داود والحاكم وليس فيه أحمر وأصفرء أما بلفظ 
أحمر وأصفر فأخرجه الترمذي(7١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جحاء ف الكفارة ف ذلك(إتيان الحائض)عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عبا س رضي الله 
عنهما موقوفاً ومرفوعاً. قال الحاكم: قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاًء ونحن على أصلها الذي أصّلناه: أن القول 
قولٌ الذي يُسيِدُ ويْصِلٌ إذا كان ثقة. 

(*) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 3/١‏ 85/ب. 

(4) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 410/١‏ 1. 

(5) "ذخر المتأهلين": الفصل السادس ص وه ١‏ (ضمن بحمو "رسائل البركوي"). 
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وقتا كاملا (لا يَمنمٌ صوما وصلاة) ولو نفلا (وجماعا) 0[ [ [ [ز[ ز ز [ ز[ [ز[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 111 


في "البحر"”": (( أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على الظّنّ صدقهاء أمَّا لو فاسقة ولم يغلِبٌ 
صدقها - بأ كانت في غير أوان حيضيها - لا يُقبَلُ قولها الفاق)». 

رعمدى (قولة: وقنا كاملا ظرف لقوله: ((دائم))» والأولى عدم ذكر هذا القِيدِء أي: قيدٍ 
الدّوام؛ لأنه في حكمه في الدّوام وعدم "ط"0. َ 

4 (قولةُ: لا يمَعُ صوماً إلع» أي: ولا قراءة ومس مصحفيء ودحولَ مسجاه وكذا 
لا: تملع عن الطُّوافب إذا أمِنتْ من اللَوْشء "قهُستا قهُستاني"7© عن "الخزانة" "ط"0, 

(8؟] (قولةُ: وجماعاً) ظاهرُه جوازةُ في 8 سيَلانِه وإن لم منه تلويث» وكذا هو ظاهرٌ 
غيره من المتون والشّروح: وكذا قولّهم: يجوز مباشرةٌ الحائض فوق الإزار وإن لَرِمّ منه تطح 
بالدم وتمامُه في "ط"”". وأا ما في "شرح المنية"”" في الأنجاس: ((من أن اتوت بالنجاسة 
مكروةٌ) فالظاهرٌ حمل على ما إذا كان بلاعذرء والوطعٌ عذرٌ ألا ترى أنه يحل على القول بأنّ 


(قوله: والأول عدم ذكر هذا القيدٍ إلخ) قد يقال: إن قصد "المصنف” بيانُ عدم منع دم الاستحاضة 

للصلاة ونحرها لا بياك حكوه مطلقاً بدليل قوله: («(لا ينح صوماً إلخ)), وهذا إنما يكونٌ بتشبيهه بالرُعاف 
الاي وقناً كاملا ولو حذف لففلة ((دائم)) لا يستقيم إطلاق قوله: ((لا يمنع إلخ))» والأحسنٌ جعل قوله: 
(روقاً كامل» راجعاً إلى كل" من المشبّه والمشبّه به كما أن ضمير ((لايمنع)) راحعٌ لكل منهماء ويكونٌ 
مفهومة أنه إذا لم يكن دم الاستحاضة وقناً كاملاً يكون مانعاً للصلاة ونجوهاء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7١17/١‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض .1517/1١‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الحيض 517/١‏ بتصرف يسير. 
(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 189/١‏ 

(ه) انظر "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .189/١‏ 

(1) لع انر على النقل في “تزخي للنيه 


١1/1 
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الحديث: ((توضّئي وصلي وإِن قطر الدمّ على ا لحصير)) الي نا و د م وا واد وق كه 
مر افج بجسة مع أن فيه تلوناً بالنجاسة» فتخصيصٌ الحلّ بوقت عدم السسيّلان يححَاج إلى تقال 
صريح» ولم يوجذء بل قدّمنا"» عن شروح "الهداية" التصريح: (( بأنّ حل الوطء بعد أكثر 
الحيض غير متوقفي على الانقطاع))» فافهم. 
مطلبُ في حكم وطهء المستحاضة ومَنْ بذّكّره نجاسة 
(تنبية) 

أفنى بعضْ الشاففيّة بحرمة جماع مَنْ تدجس ذْكْرُهُ قبل غسله» إلا إذا كان به سلس فيج 
كوطء المستحاضة مع الحريان» ويظهرٌ أنه عندنا كذلك لما فيه من لضم بالنجاسة بلا ضرورةٍ 
لإمكان عَسَلِهِ بخلافب وطء المستحاضة ووطهء السسِّس» تأمّل. 

وبق ما لو كان مُستنجياً بغير الما ففي "فتاوى ابن حجر”": ((أن الصواب التفصيلٌ» 
وهو أنه إِنْ كان لعدّم الماء جار له الوطم للحاحة, وإلا فلا قال'": ((وروى "احم" بسندٍ 
ضعيفب: أذ رَحُلدٌ قال: يا رسول الله الرَّحُلُ يغيبُ لا يقدِرٌ على الماءء أَيُجامِعْ أهلّه؟ قال: 
ررتعم) )) اه ملخصنا. 

(-مدى (قولة: لحديث: توضّبي) فإنه ثبت به حكمٌ الصلاة عبارة وحكمٌ الصوم واللمساع 
دلالة. اه "منح"”* و"درر". وإبدالٌ الدلالة" بالإشارة لا يخفى ما فيه على من له معرفة 


)١(‏ المقرلة [781؟] قوله: ((إذا انقطع حيضها لأكثره)). 

(؟) "الفتاوى الكبرى الفقهية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة 47-41/1. 

0 أي: النووي ف "المجموع"؛ كما في "الفتاوى الفقهية". 

(4) أخرجه أحمد 0375/9 والبيهني 0 "كتاب الطهارة ‏ باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله من طريق الحجاج 
ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عنن أبيه من جده مرفوعاء والحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس كما ف 
"النقريب" 185/1 
قال البيهقئ: ومثل هذا بالشواهد يقوى. اه وأورده الهيئميّ في "المجمع" 777/١‏ وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج 
أبن أرطاة وفيه ضعفى ولا يتعمد الكذب. 

(5) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 59/]. 

. 47/1١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب دماء تختص بالنساء‎ )١( 

* قوله: ((وإبدال الدلالة إلخ)) تعريض بالحلبي» حيث قال: ((وعلى الصوم والجماع بالإشارة))» وفيه أن الاستدلال - 
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(والنفاسٌ) لغة: ولادة المرأة وشرعاً: (دم) فلو لم تَرَهُ هل تكونٌ نفساء؟ المعتمدٌ نعم.. 


بالأصول» فافهم. 

ثم الحديث مذكورٌ في "الهداية"”22 وظاهرٌ "الفتح"0): أنه لم يجدهُ بهذا اللفظ))» وذكرٌَ 
عن "سنن ابن ماجه": ررأنه و قال ل "فاطمة بدت أبي حُبّييش”": راحتنبي الصلاة أيامَ محيضك» 
[783/1؟//] ثم اغتسلي وتوضّكي لكل صلاةٍ ون قطَرّ الدّمُ على الحصبر»”0): ثم تكلم على 
سدم ثم قال: ((وهو في "البحاري””؟ بدون: رروإن قطر الم على الحصير» )». 

80 (قولهٌ: والنفاس) بالكسرء "قاموس"00. 

بممدى (قولة: فلو لم ترَه) أي: بأن حرج الولثٌ حاف بلادم. 

مكل (قولة: المعتمد: نعم) وعليه فيِعمُم ف ادم فيقال: دم حقيقة أو حكماً 


(قولهُ: وعليه فيُم في الدّم فيقال إلخ) أو يكوث تعريفةٌ شرعاً هو تعريقةُ لغة. 


- بإشارة النص كما تُمَررُ الأصول ‏ هو العمل يما ثبت بنظمه لغةٌ ‏ لكنه غير مقصودء ولا سيق له النص كما في 
قوله تعالى: ((وعلى المولود له رزقهنٌ)) الآيةه سيق لأثبات النفقةء وفي ذكر المولود له إشارةٌ إلى أن السب للآباءء 
وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت يمعنى النصٌ لغة كالنهي عن التأفيف» يرقف به على حرمة الضرب بدون 
الاجتهاد؛ لأنه أول» وهكذا هناء فإنّه سيق لبيان صححّة الصلاة مع هذا العذرء مع أنها تشترط لها الطهارة» 
فيوقف بذلك على حكم الصوم والجماع بالأولى؛ لعدم اشتراط الطهارة من الحدث لهما. اه منه. 

.979/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الحيض والاستحاضة‎ )١١( 

(؟) "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب الحيض 517/1 1017-١‏ بتصرف. 

() أخرجه ابن ماجه(4 117)كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في المستحاضة» وأخرجه أحمدة/47؛ وابن أبي شيبة ١50/1‏ 
كتاب الطهارات ‏ باب المستحاضة كيف تصنع؟ وأبو داود(94١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب من قال: تغتسل من 
طهر إلى طهرء والدارقطني 0 كتاب الحيض عن عائشة مرفوعاء وانظر "نصب الراية" 701-1949/9. 

(4) في "صحيحه"(/57) كتاب الوضوء ‏ باب غسل الدم؛ وأخرجه كذلك مسلم(759) كتاب الحيض - ياب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء وق البخاري ما يغني عن حدي ث((وإن قطر الدم على الحصير))؛ وذلك في "صحيحه" 
(٠)كتاب‏ الحيض - باب الاعتكاف للمستحاضة عن عائشة قالت: اعتكقّت مع رسول الول امرأةٌ من أزواجحه 
فكانت ترى الدم والصفرة والطست تمتها وهي تصلي. 

(0) "القاموس": مادة ((نفس)). 


الجزء الثاني 33> باب الحيض 


(يخرُجُ) من رَحِمِ فلو ولدثهُ من سسُرَتَها إن سال الدم من الرحم فنفسالك وإلا فذاتُ 
جرح وإنث ثبت له أحكامٌ الولد (عَقِبّ ولد أو أكثره ولو متقطماً عضواً عضواً لا 


و 5-92 0 ا 3 2 
أقله» فتتوضّأ إِنْ قدّرت» أو تتيمّم وتومئٌ بصلاةٍ ولا تؤخرٌ 0 


كما في 'الفهُستاني”"27. 

6:١‏ (قولة: من سُرتها) عبارةٌ "البح ر”": ((من قبل سرّتهاء بأن كان ييطنها حر 
فانشقّت وخرجٌ الولدٌُ منها)) اه. 

541 (قولهُ: فنفسام) لألّه وُحَدَ خروج الدم من الرّحِمٍ عقب الولادق "بر ”7". 

هدم (قولةُ: وال أي: بأنْ سال الدّمُ من السرّق 

ر005 (قولة: وإنث ثبت له أحكامٌ الولد) أي: فتنقضي به العِدهُ وتصيرٌ امه أمّ ولب ولو 
علّقَ طلاقها بولادتها وقَعَ لوجود المتّرط "بح "7 عن "الظهيرية"07. 

5 (قول: فتتوضتاً إلخ) تفريم على قوله: ((لا أقلو)), "ول "00 

+60١‏ (قولة: وتوم بصلاة) أي: إن لم تقر على الرُكوع والسحود. قال في "البحر"””© 


(قولٌ "الشارح”: وال فنا جرح إلخ) قال "الرحمتي":(( هذا ظاهرٌ على قول "أبي يوسف" الذي 
حَعَل النفاس اسماً للدم وأمّا عند "الإمام" الذي يجعلةٌ نفس الولادة فينبغي أن تكون نفساءً عنده 
مطلقاً)» اه "سندي". 


.55/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  فصل في الحيض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض 2779/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7179/١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .779/١‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - النصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/أ‏ 
(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 517/1 1. 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 774/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 353ي> حاشية ابن عابدين 


فما عذْرٌ الصحيح القادر؟ 

وحكمُهُ كالحيض ف كل شيء إلا في سبعةٍ ذكرتها في "الخزائن”'' وشرجي 
ل"الملتقى””"2. منها أنه إلا حدّ لأقلّم إلا إذا احتيج إليه لَعِدَةٍ كقوله: إذا ولَدْتٍ 
فأنتٍ طالقٌ» فقالت: مَضَتْ عِدَّتيء فَقَدَّرَهُ "الإمام” ا ا ا ا اه ا 


عن "الظهيريّة'”": ((ولو لم صل تكوثٌ عاصيةٌ لريّهاء ثم كيف تصلي؟ قالوا: يؤتى بقبثرء فيحِمَلُ 
القْرُ تحتهاء أو يُمَرُ لهاء وتحَلسُ هناك وتصلّي كي لا تُوذِي ولتهام) اه. 

(ه*؟رقولة: فما عذرُ الصحيح القادر؟!) استفهامٌ إتكارييٌ أي: لا عدر له في التَرك أو 
لتأخيرء قال في "منية المصلّي”7©»: ((فانظ وتأمّنُ هذه المسألة! هل تمد عذراً لتأخير الصلاة؟ 
واوَيلاهُ لتاركها)). 

5+ (قولة: إلا في سبعة)” هي البلوغء والاستبرائ والعِدّهُ وأنّه لا حدٌ لأقلف وأنّ 
أكثره أربعون, وأنّه يقطعُ التتابع في صوم الكفارة» وأنّه لا يحصُلٌ به الفصلٌ بين طلاقي السّة 


(قولة: وأنّه لا يحصُلٌ به الفصلٌ بين طلاقي الس والبدعة) وذلك أن السنّة فيمن أرادَ أن يطلقها 


)١(‏ "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ ياب الحيض ق لادب ذاكراً سي منها في "الخزائن” واثنين في "هامشه". 
(؟) "الدر المنتقى”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ده‏ (هامش "بجمع الأنهر") 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع - الفصل الثالث في أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/].‏ 
(4)انظر "شرح اللي الخير + فرائض الصلاة ‏ الثاني ص1 

* قوله: ((إلا في سبعة)) أقول: نظم السبعة ابن عبد الرزاق في شرح فقال: 


حكم النفاس حكلم حيض قرروا ف كل شيء غير سبع تذكر 
لا ينتقضي اعتدادها به ولا باوقعه] ابو يبه يعدكدا 
والفصل بين سنة التطليق وال بدعة قالوا لي يه يظه 
وليس في أقله حسد وفي أكثره قل أربون حرروا 
ول ذا بقاطعم تستابعاً في الصوم في كفارة تعد 
وشكد اس تر وها يسن لعه ويحتهلي تخنتووا يكبت جين 


الجزء الثاني 1 باب الحيض 


١‏ 1 لت 
بخمسة وعشرين يوما مع ثلاث حجيض» 1|[|[ |[ 111111 
والبدعة. اه "م7" 


فقولهٌ: (( البلوغ إلخ)) لأنه لا يُتصوّرٌ به؛ لأنّ البلوغ قد حصل بِالحبلٍ قبل ذلك» وصورتة 
في الاستبراء: إذا اشترى جارية حاملاً فقبَضَهاء ووضعّت عنده ولداًء وبق ولد آحرٌ في بطيها 
الم الذي بين الولّدين نفاسٌ» ولا يحل الاستبراكء إلا بوضع الولد الثاني. 

وصورةٌ العِدّة: إذا قال لامرأته: إذا ولَدْتٍ فأنت طالقٌّ فولَدَتْ. ثم قالّت: مضت عِدني فإنّها 
تحتاجُ إلى ثلاث حيّض ما خحلا الفا كما سيأتي بياةُ. اه "سراج"”©. 

مكحم (قولة: بخمسة وعشرين) لأنه لو قَدْرَ بأقلَ لأدّى إلى نقض العادة عند عَوْدٍ الدم ف 

3 6 0_0 مه 22 ع 3 8 1 

الأربعين؛ لأنّ مِنْ أصل "الإمام" أن الدّمَ إذا كان في الأربعين فالطهر المتخدلٌ لا يفصِلٌ طالَ أو 
قر حتى لو رأت ساعة دما وأربعين [١/1783؟/ب]‏ ّ ساعتين طُيْرا ثم ساعة 7 كان 
34 0 3 3 عا أذ 0ع ان انررم ع 2 
الأربعون كلها نفاساء وعليه الفتوى» كذا في "الخلاصة"20 "نهر"7. أي: فلو قدّرَ بأقلّ من خمسة 
وعشرين, ثم كان بعده أقلٌ الطهرٍ خمسة عشرً» ثم عاد ادم كان نفاسأ» فيلزمٌ نقضُ العادة بخلاف 
ما لو قَدَّرَ بخمسة وعشرين؛ أن ما عاد يكون حيضاً لكونه بعد تام الأربعين. 


(قولةُ: مع ثلاث حِيّض) فأدنى مدَّةٍ تصدَّقّ فيها عنده خمسة وثمانون يوماء خمسة 


وعشرون نفاس» وحخمسة عشر طهر» ثم ثلاث حِينض» كل حيضة حمسة أيامء وطهران 


أكثر من طلقةٍ أن يفصل بحيضة والفصلٌ بالنفاس لا يُتصرِّر لانقضاء العدَةٍ بالوضع؛ والطلاقٌ في النفساس 
بذعي كالحخيض. 


(1) ((يوماً)) ليست في "ب". 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 3ق578/) - ب. 

(©) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق‏ ١٠٠ب‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الحيض - الفصل الخامس ف النفاس ق55/ب. 
(ه) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق84/أ. 


قسم العبادات ود حاشية ابن عابدين 


5 3 4 5 2 : . اع 
بين الحيضين ثلاثون يوماء وهذا رواية "محمد" عنه وثي رواية "الحسن" عنه: لا تصدق في أقلّ من 
ماثة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام وهام في "السّراج”27, 

٠‏ (قولة: و"الثاني" بأحد عشر) أي: وقدَّرَ "أبو يوسف" أقلٌّ النفاس بأحدَ عشرٌ 


يوماً لبكوث أكثد من أكثر الحيض» +فادنق” 3ه تَصدق فين عند به ومستون يونا جد 


عشرٌ نفاسٌ» وخمسة عشر طهر وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلاثين يوماًء 


ان ركم 


000 


زلا (قولة: و"الثالت" بساعة) أي: قَدَّرَهُ "محم" بساعق فصق في أربعة وخمسين و 
وساعة حمسة عشرٌ طهنٌ ثم ثلاث 39 بتسعق ثم طهران ثلاثون» قال في "المنظومة النسفيّة": 
أدضىي زمان عندَة تُصدق فيه التي بعد الولادٍ تطلق 
هي الأمانون بخمس تقر ومائةفيمارَركة "الس" 
ولخسن والمشون عند "الشاني" 2 وحطّ إحدى عشرةً 'الشّسيباني 
اه 
وهذا كله في الوه النْفَساء وأمّا الأمَةٌ وغيد النقَساءِ فسيأتي حكمهما في العِدٍَّ إن 
شاء الله تعالى. 
90 (قولَهُ: كذا رواهُ "الترمذيٌ" وغيرُم) أي: بالمعنى, قال في "الفنسح””: ((رَوَى "أبو 
داود" و"الترمذيٌ" وغيرهما عن "أمّ سلمة" قالت: رركانت النْفّساءٌ تفع على عهاد رسول الله ع 


1 


5 ع 0 
أربعين يوما»» وأثنى "البخاري" على هذا الحديث» وقال "النووي أجتلايت حسنٌ) وصحَّحَةُ 


ب٠٠١‎ ق/١ انظر "السراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )1١( 
(؟) "ح": كتاب الطهارة  باب اليض 03؟/ب.‎ 
.3 55/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب النفاس‎ )"( 


داكا 


الجزء الثاني 134 باب ايض 


ولأن أكثرهُ أربعة أمثال أكثر الحيض (والزائدُ) على أكثرو (استحاضة) لو مبتدأ 
أمّا للعنادة 1 1[ [1 1[ |1[ |[ [ ز[ [ 1 1 1 1 ذ ذ ذا 


"الحاكم"”". ورَوَى "الدارقطني" و"اين ماجه”") عن "أنس": أله ل وقَتَ للتقساء أزيقين يرما 
إل أذ ترى الطّهرَ قبل ذلك»» ورَوَى هذا من عدَةٍ طرق لم تل عن الطّنء لكنّه يرتفعٌ بكثرتها 
إلى الحسنَ)). اه ملخخصاً. 1 

."5 (قولة: ولأث أكثرّه [١/ق514/أ]‏ إلخ) يعني: بالإجماع كما في "البحر””, حتى إن 
حل كر اميض خسة حشر عل اك الى سين “ج90 

0٠4‏ (قولة: لو مبتدأة) يعني: إنها يُعبَرُ الرَائدُ على الأكثر استحاضة في حق المبعدأةٍ 
التي لم تيت لها عادةٌ أنًا امعتادةٌ رَدُ لعادتهاء أي: ويكوث ما زادَ على العادة استحاضة لا 
ما زادَ على الأكثر فقط. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(1١7)كتاب‏ الطهارة ‏ باب ما جاء في وقت النفساءء, والترمذي(19١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب ما حاء 
ف كم تمكث النفساء؟ وابن ماجه(14/8)كتاب الطهارة ‏ باب النفساء كم تحلس؟ والحاكم ١75,١‏ كتاب الطهارة؛ 
وصمّحه ووافقه الذهبي» من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسّة الأزدية عن أم سلمة وأخرجه 
الدارقطني 777-171/١‏ كتاب الحيض » والبيهقي41/1 #كتاب الحيض - باب النفاس وقال: بلغني عن أبي عيسى 
الترمذي أله قال:سألت محمداً يعني البحاري عن هذا الحديث فقال:علي بن عبد الأعلى ثقة؛ وأبو سهل كثير بن زياد 
ثقة» وقال الترمذي: هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مّسّة الأزدية عن أم سلمة. 
وقال النووي فيما نقله عنه ابن حجر في "التلخيص الحبير"17/1/1: قولٌ جماعةٍ من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث 
ضعيف مردوةٌ عليهم؛ وفي الباب عن عائشة وأنس وعبد الله بن عمرو وعمر وجابر وأبي هريرةؤ#:؛ وانظر "نصب 
الرلية" ٠4/1‏ 7م١7‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه(544)كتاب الطهارة ‏ باب النفساء كم تخلس؟ والدارقطنيٌ 70/١‏ كتاب الحيض من طريق 
عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ عن سلآم بن سلم عن حميد عن أنسء قال الدارقطني: لم يروه عن حميد غير سلام 
هذاء وهو سلام الطويل؛ وهو ضعيف الحديث. 

(*) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 2751/١‏ 

4)"ح”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق5؟/ب. 


قسم العبادات أنااحة .حاشية ابن عابدين 


2 0 5 ا ا 1 ا ل سا لني 5 
فترّد لعادتهاء وكذا الحيض» فإن انقطع على أكثرهما أو قبلهٌ فالكل نفاس» وكذا 
حيض إن وَلِيْهُ طهرٌ تام وإلاّ فعادتهاء بز زؤز ز 1ك 


زه: 00 (قولَةٌ: فرَدٌ لعادتها/ أطلقَهُ فشملٌ ما إذا كان حمْم عادتها بالدّم أو بالطّهر» وهذا عند 
"أبي يوسف", وعند "سحمّد": إن نيم لدم فكذلك» وإذ بالطّهر فلا. 

وببانة: ما ذَكَرَ في "الأصل "20 (زإذا كات عادها في النفاس ثلاثين يوماًء فانقطَعَ دنُها على 
رأس عشرين يوم وطهُرت عشرةً أيام عام عادتهاء فصلّتْ وصامّت؛ ثم عاوَدها الدّمُ فاستمرَ بها 
حتى جاور الأربعين)) ذكَر: ((أنها مستحاضة فيما زادً على الثلاثين» ولا يُجزيها صومُها في 
العشرةٍ التي صامّت» فيلزمُها القضائ)» أمّا على مذهب "محمد" فنفاسها عشرون» فلا تقضي ما 
صاتعا بعدهاه 2 00 عن "البدائع"”". 

(قولَه: وكذا الحيض) يعني: إِنْ زادَ على عشرة في المبندأة فالرائدُ استحاضة وَثُرَةُ 
المعتادةٌ لعادتهاء "مل "0, 

0-0 (قولة: فإن انقطّع على أكثرهما) ترز قوله: ((والرائذ))» "ط"07, 

09 (قولة: أو قبل أي: قبل الأكثر وزادً على العادة» قال في "البحر”: ((وقيّدَ بكونه 
زا على الأكثر لأنه لو زادَ على العادة» ولم يز على الأكثر فالكلٌ حيضٌ اتفاقاً بشرطٍ أن يكون 
بعده طهر صحيح)). 


ىم (قولة: إن وَلِيَهُ طهر تام قال في "البحر"©: ((وإئما قيّدْنا به لأنها لو كانت 


)١(‏ "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب المستحاضة 7١8/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7174-57/١‏ بتصرف. 

(©) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة ١/؟4‏ بتصرف _ناقلاً مذهب محمد عن 
الحاكم الشهيد. 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ,١ 59/١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 58/1 1. 

.7714/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض 4/1 77. 


الجزء الثاني ع باب الحخيض 


وهي تت وتتتقلٌ عرو به يُفتى» لمكي ع و مرولا اتابن اميه ما مود لود سو 2 ا 


2 


عادنها خمسة أيام مثلاً من ول كل ل شهر» فرت ستة أيام فإ السادس حيضو ند أيضاء فيان طهرت 
بعد ذلك أربعة عشرَ يوم ثم رأت الدّمٌ فإنها ترد إلى عادتهاء وهي 0 والنوم الشادة 
استحاضة» فتقضي ما تركت فيه من الصلاقٍ كذا في "السّراج”9"؟ )) اه. 
قال" ”2 (روطورةة 5 النفاس: كانت عادتها ف كل نفاس ثلاثين» ثم رأشاهرة عاض 
وثلاثين, ثم طهر أربعة عشر» ثم رأت الحيض فإنها تُرَدُ إلى عادتهاء وهي الثلاثون؛ ويُحسَبُ 
اليومٌ الزائدٌ من الخمسة عشرٌ التي هي طهرٌ)). 
3000| (قولة: وهي تت وتنتقلٌ مرةٍ) أشارَ إلى أن ما رأنهُ ثانياً بعد لمر انام يصيرٌ 
عادةٌ لهاء وهذا مثالٌ الانتقال .عرق ومثالٌ الثبوت: مبتدأة 133/13 /بع رأث دما وطظهراً 
صحيحين, ثم استمرٌ بها الدَمْ فعادثها في الدم والطهر ما رأت فر إليهاء لكن قدّمنا" عن 
"البركوي" تقيبده: ((إما إذا كان طهرّها أقلٌ من ستةٍ أشهرء ولا فرَدٌ إلى ستةٍ أشهر إلا 
ساعةٌ وحيضها بحالوع). ّْ 
الام (قولة: به يُفتى) هذا قولٌ "أبي يوسش" خلافاً لهما. ثم الخلافُ في العادة الأصليّة - 
وهي أن ترى دَمَين مقن وطه رين مقن على الولاء أو أكثر ‏ لا الحعليّة بأن ترى أطهاراً متلفة 
ودماءٌ كذلك؛ فإنها تقيض برؤية المحالف اتفاقاء "نهر”». وتمامُ يبان ذلك في "الفقح”””' وغيره» 
وقن كه لبر كوي فق 00 ((أن بحث انتقال العادة من أهمّ مباحث الحيض لكثرةٍ 
وقوعه وصعربة فهمه وتعسسّر إحرائهم)» وذكْرَ في "الرسالة””©: (( أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة 
إن كانت في النفاس إن حاوّرَ الدّمُ الأربعين فالعادة باقية تُرَدُ إليهاء والباقي استحاضة وإلم 
)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 19/! بتصرف. 
0 "ع" : كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق١5إب.‏ 
(5) المقولة [65؟] قوله: ((وعم كلامه المبتدأة إلخ)). 
(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق8؟/أ بتصرف. 


(د) انظر "الفتيم": كتاب الطهارات ‏ باب الحيض .-١ 59/١‏ 
() "ذخعر المتأهلين”: الفصل الثاني ص١‏ د .-١ 51-١‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 


يجاوز انتقلت العادةٌ إلى ما رأنه والكلٌ نفاسسٌ وإن كانت في الحيض فإِنْ جَاوّرَ العشرةً فإِنٌ لم يقع 
قي زمان العادة نصابٌ انتقلت زماناء والعدة بحاله يُعتبرُ من ول مارأت» وإن وفع فالواقعُ في زمانها 
فقط حيض؛ والباقي شاط فإِن كان الواقع 528 لمادتها عددا الحادة ياقيت وَإلذّ اقل العافة 
عدداً إلى ما رأنةُ ناقصاًء وإنْ لم يجاوز العشرةً فالكلنٌ حيض فإنْ لم يتساويا صارَ الناني عاد وإلاّ 
فالعددٌ بحاله )): ثم ذكر لذلك أمثلة أوضّحَ بها مقاب فراحغها مع شرحنا عليها». 

كدي (قولة: وَعَامُهُ إلخ) ذَكرَ فيه" ما قدّمناه”" آنفاً عن "السسّراج" فَالضَّميرٌ راحعٌ إلى 
بجموع ما ذَكَرّم لا إلى مسألة الانتقال فقط؛ إذ لم يذَكُرْ فيها أَرْيّد ثما هناء فافهم. 

(تمّة) 
اختلفوا في المعتادة: هل تترّكُ الصلاة والصوم بمجرّد رؤيتها الرّيادةَ على العادة؟ قيل: لا؛ 


لم يقع في زمان العادة نصاب انتقَلتْ زماناً إلخ) وذلك كما إذا كانت عادثها حمسة في 
ول الشهر فَطْهُرَسْ حمستّها أو ثلاثة آَم من أَيّلها ثم رأت أحد عشر يوماً فحيضها خمسة من أَرَّل ما 


رأت. اه "شرح بركوي". 


(قولة: فإ كان الواقعٌ) أي: رمن العادة. 

(قولة: مُساوِياً لعادتها إلخ) أي: كنا أر:طوزت متها وات قيلها تمية دما ويعدهنا يرما دما 
فخحمسُها حيضُ لوقوعها بين دمين ولا انتقال» وقوله:(( وإلاً اتتقلت العادةٌ عَدداً إلخ )»» وذلك كما لو 
طَهُرستْ يومين من أرَّل خمسيها ثم رأت أحد عشرّ دما فالفلاثةٌ من عادتها حيض اه منه. 


(قولة: فإن لم يتساويا) أي: العادة والمحالفة. 


(1) انظر رسالة "منهل الواردين من بحار الفيض على "ذخحر المتأهلين في مسائل الحيض": 18/١‏ (ضمن بجموعة "رسائل 
ابن عابدين"). 

(؟) انظر "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/3د‏ (هامشض "جمع الأنهر"). 

(5) المقولة ]51٠١9[‏ قوله: ((إن وليه طهر تام)). 


الجرء الثاني 0 باب الحيض 


(والتفاسُ لم توءمين من الأوَّل) هما ولدان بينهما دون نصفي حولء وكذا الثلاثة 


لاحتمال الزيادة على العشرة» وقيل: نعم استصحاباً للأصل؛ وصحَّحَهُ في "النهاية" و"الفح”"؟ 
وغيرهماء وكذا الحكمُ في النفاس, واختلفوا في للبتدأة أيضاء والصحيح أنّها تترلك" .عجر رؤيتها 
الدّمَ كما في "الزيلعي"7": والاحتياط أن لا يأتييها وها حتى يتيفّنَ حالهاء "نوح أفندي". 

000 (قولة: والتهلر” لم التويمِين)* بفتح الناء وسكون [١/ق5703/أ]‏ الواو وققح 
الهمرة: تثنية وعم اسم ولدٍ إذا كان معه آخرٌ في بطن واحاره "فمُستاني"00, 


04لاى (قولة: من الأرّل) والمرئيٌ عقيب الثاني إن كان في الأربعين فمِنْ نفاس الأوّل» 


(1) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الخيض .131//١‏ 

)١(‏ في"7": ((لا تتركع)وهو عحطأ. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 54/١‏ بتصرف. 

(4) في "د" زيادة: ((هو بضمٌ النون وكسرها وفتح الفاء وكسرها وقتح الفاء فيهماء وف "شرح الغاية" العطجني قرا بين 
"المجموع": [وأمّا آهل اللغة فقالوا: التفاس: الولادة» ويقال ف قعله: نفست المرأة بضم النون وفتحها والفاء مكسورة 
فيهما]؛ والضم أفصح. 
وأمّا إذا حاضت فيقال فيها: نَفِسَ المرأة بضم النون وكسر الفاء لا غير. انتهى 
وف "النهر": هو مصدر نفست الرأة بضم النون وفتحها: ولدت وحاضتء إلا أن الضمٌ في الولادة أفصح؛ وعكسه 
في الحيض. انتهى. فهو نالف لما تقله الخطيب عن "المجموع" [حيث ذكر الخطيب للفعل في الحيض لغةٌ واحدةً لا 
غير» في حين ذكر له صاحب "النهر" لغتين» وجعل لغة الفتح أفصح]» وما في "النهر" موافق لما في "القاموس”"» فإنه 
قال: [وقد نَفِسَتْ كسَمِعَ وعنِيَ» والولد منفوس] وحاضت» تأمل. ويقال لذات النفاس: نقساء بضمٌ النون وفتئح 
الفاء وجمعها نفاس؛ ولا نظير له إلا عُشَراء » يقال: ناقة عُشراء فجمعها عِشّار. قال تعالى: طوَإداالْعِمَارُعْظَلتَ»4 
وف "النهر": يقال: نفساء بضم النون وفتح الفاء والمد» وبفتحهما وبإسكان الفاء مع قتح النونء ونُفْسَى بضم النون 
ك: كبرىء ير الدين الرملي)). 


* روي أن أبا يوسف قال للإمام:أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يوما؟ قال: هذا لا يكونء قال: فإ كان؟ قال: 


لا نفاس لها من الثاني وإِنّ رَغِمَ أنفُ أبي يوسفء ولكنها تغتصل وقت أن تَعمَعَ الولد الشاني وتصلي» وهر 
الصحيح؛ كما في "الضياء” وغيره. اه من هامش "الخزائن” بخطه. اه منه. 
(د) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الحيض 1/ده. 


دو 


قسم العبادات عم حاشية ابن عابدين 


: فاق تعلق و بالفراغ 5 


(وسقط) م مثلّث السين» أي: مسقوطٌ (ظهرَ بعضُ حَلقهِ كيد أو رِجل) أو إصبع أو 


وإلاّ فاستحاضة وقيل: إذا كان بينهما أربعون يحب عليها نفاسٌ من الثاني» والصحيحٌ هو الأول 
"نهاية 


"جر" 

ثم ما ذكرَة لصنق" فرلينا وعند "محمد" و"زفر": النفاسُ من الثاني» وَالأَوّلُ استحاضة 
وثمرةٌ الخلاف في "النهر7. 

هلال (قولة: وفاق) أشارَ إلى أن ف المسألة الأولى خخلافاً كما ذكرن"”, 

603 (قولة: لتعلقه بالفراغ) أي: تعلق القضاءِ العدّةٍ بفراغ الرّحِمٍ وهو لا يفرع إلا : 
مخروج كل ما فيف "ط"0, 

(قولة: ملت السنّين) أي: يجوز فيه تحريكها بالحركات الثلامشي قال "الفهُستَانيم"0: 
(( والكسرٌ أكثرٌ )». 

(قولة: أي: مسقوط) الذي في "البحر””" التعبيرٌ بالسسّاقط, وهو الحقٌّ لفظاً ومعنى» 
ما لفظا فلن سقط لازمٌ لا يبتى منه اسمٌ المفعول» وأا معنى فلن اللقصود سقوطٌ الولد» سواءٌ 


0000 
2 


سقط بنفسه أو أَسِقَطَهُ غير 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ يباب الحيض 751/١‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق259/أ. 

() في المقولة السابقة. 

(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 14/١‏ 18. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الحيض 57/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 579/1١‏ 

(7) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق207/]. 


الجرء الثاني م باب الحيض 


ولا يستبينٌ لق إلا بعد ماثة وعشرين يوماً (ولدٌ) حكماً (فتصير) المرأةٌ (به نفساءً 


هلام (قولةُ: ولا يستبين عتلقه إلخ) قال في "البحر”©: ((المراد 5 السروح» وإلاّ فاشامَدُ 
ظهور لق قبلّها)) اه. 

وكوثٌ المراد به ما ذَكَرَ ممنوعٌ» وقد وبهَهُ ني "البدائع”" وغيرها: ((بأنه يكوثٌ أربعين يوماً 
نطفة) وأزبين عَلقة وأربعين مطلغة)» وعبارتة في "عقد الفرائد”": ((قالوا: بياخ لها أن تعالج 
في استتزال الدّم ما دام الحملٌ مضغة أو علقة ولم يُلَىْ له عضوٌ وقَدَرُوا تلك اده عائة وعشرين 
يومأء وإثا أباحوا ذلك لأنْهُ يس بآدمي)» اه. كذا في "النهر"7©. 

أقول: لكر يُشَكِلٌ على ذلك قولٌ "البحر””': ((إنَ المشاهدَ ظهورٌ له قبل هذه المدة)» 
وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح: «وإذا مر بالنطفة ثنسان وأربعون ليلةً بعت الله إليها 
ملكأ فصورها ولق سمعها وبصرّها وجلتهاي!", وأيضاً هو موافقٌ لما ذكْره الأطّاك فقد ذكَرٌ 


(قولةُ: لكن بُشكلٌ على ذلك قولُ "البحر" إلخ) يمك أن يقال: إن مرادَ الفقهاء إما هو تام استبانة 
الخلق» ولا ينافي هذا أنّ مبدأ الاستبانة يكونٌ في أقَلّ من ذلك» وعلى هذا يكونٌُ لفظ الخلق المضافُ 
للضمير مفرداً مضافا فيعُمُ تأئّل. 


.5710/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في بيان مقادير العدة ١917/7‏ بتصرف يسير. 

(؟) هو "تفصيل عفد الفرائد"؛ لعبد البر بن الشحنة(ت١؟8ه)‏ "شرح منظومة ابن وهبان"؛ وتقدمت ترجمقه ١إلالاء‏ 
ولم نعثر على النقل فيه. 

(4)"النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق78؟اب. 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١810/1؟.‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم(5545؟) كتاب القدر ‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه...؛ والآحري في "الشريعة" 
2184-1417 وابن أبي عاصم في "السنة" 418١11‏ والطبرانيّ في "الكبير"(41١72),‏ وابن حبان ف 


"صحيحه"(7707)كتاب التاريخ باب بدء الخلق» وفي الباب عن حذيفة بن أسيد مَيه عند الطبرانيّ في "الكبير". 


قسم العبادات هم حاشية ابن عابدين 


الشيخ "داود" في "تذكرته”": ((أنه يتحول عظاماً مخطّطة في اثنين وثلاثين يوماً إلى حمسين» ثم 
يَحتذِبُ الغذاءً ويكتسي للحم إلى خمس وسبعين» نمَّ تظهرٌ فيه الغاذيةٌ والثامية» ويكونٌ كالنبات 
إلى نحو المائة» ثم يكونُ كالحيوان الثائم إلى عشرين بعدهاء ففخ فيه الوح لقي الإنسايّة) 
اه ملخص* 


كي انقَقَ العلماءٌ على أن نقح الرّوح لا يكوث إلا بعاد أربعة أشهرء أي: 
ها 3/1 /ب] كما صرّحَ به جماعةه وعن "ابن عباس'”": أنه بعد أربعة أشهر وعشرةٍ 
أيامي» وبه أعحدَ "أحمد", ولا ينان ذلك ظهورٌ الخلق قبِلَ ذلك؛ لأنّ نفح الوح إنما يكونُ بعد 
الخلق, وتام الكلام في ذلك بنترظ في شرح الحديث الرابع من "الأربعين اوري فراجعه. 

0 0ه 
يي 


.09م (قولةُ: والأمَة أمّ ولي) أي: إن ادّعاه المولى» "قهُستا عن "شرح الطحاوي" 


اكلام (قولة: ويحنث به ف تعليقه) أي: يقعٌ المعلّقٌ من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته, 


.1 54-1 45/75 "تذكرة أولي الألباب": خائمة في ذكر الموانع‎ )١( 

* ذكر الشيخ داود الأنطاكي في "التذكرة"قٍ بحث الحبل أنّ أطوار الحمل سبعة: الأول: الماء إلى أسبوع؛ ثم يتألف 
بعده الغشاء الخارج؛ ويلتدم داخله ويتحوّل إلى النطفة, وهو الطور الثاني» وترسم فيه الامتدادات إلى ستة عشر 
يوماء فيكون علقة حمراء؛ وهو الثالث؛ ثم مضغة؛ وهو الرابع» ويرسم في وسطها شكل القلب؛ ثم الدماغ في 
رأس سبعة وعشرين يوماًء ثم يتحوّل عظاماً خططة مفصلة في اثنين وثلاثين يومأء وهي أقلٌ مدة يتخلق فيها الذكور 
إلى حمسين يوماً لا أقل ولا أكثرء وهو الطور الخامس» ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى حمس وسبعين يوسأ 
وهو الطور السادس» ثم يتحول خلقاً آخر مغايراً لما سبق وتمتلئ تجحاويفه بالغريرية وتظهر فيه الغاذية بل النامية 
الطبيعية؛ وهنا يكون كالنبات إلى نحو المائة: ثم يكون كالحيران النائم إلى عشرين بعدهاء فتنفخ فيه الروح الحقيقية. 
قال:وبهذا يرتفع الخلاف بين الفلاسفة حيث حكموا بنفخ الروح في رأس سبعين وبين ما ذكره الشارع َلك فإنّ 
الأول الروح الطبيعية وهي حاصلة للنبات؛ والثاني الروح التى تستقلٌ بها الإنسانية. اه ملخصاً. اه منه. 

(؟) أخرجه اللالكائي ف "أصول الاعتقاد"(70١٠)وقٍ‏ سنده محمد بن حميد الرازيّ وهو ضعيف. وقال ابن رجحب في 
"جامع العلوم والحكم" :177/١‏ ف إسناده نظر. 
(©) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الحيض 3/1د. 


الجزء الثاني ا باب الحيض 


"فمُستائي"00. 
مطلبُ في أحوال السّقط وأحكامه 
5١‏ (قولة: فليس بشيء) قال "الرملي" في "حاشية المنح" بعد كلام: ((وحاصلة: أله إن 
لم يظهرْ من علق شيءٌ فلا حكمٌ له من هذه الأحكام, وإذا ظهرَ ولم يتم فلا يُسلُ» ولا يُصلَى 
عليه ولا يُسمَّىء وتحصل له هذه الأحكامُ وإذا تم ولم يستهل أو استهل وقبلَ أنا يخرج أكتره 
مات فظاهرٌ الرواية لا يُعْسسَّلُ ولا يُسمَّىء والمختارٌ خلافةٌ كما في "الهداية”") ولا لاف في 


بأ قال: إن ولَدْتٍ فأنت طالق أو حرَّة 


عدم الصلاة عليه وعدم إرثه» ويُلْفٌ في حرق ويُْدفَنُ وفافاء وإذا حرج كله أو أكتره حي ثم 
مات فلا حلاف في غُسلِهِ والصلاةٍ عليه وتسميته» ويرث ويورَثْ إلى غير ذلك من الأحكام 
المتعلقة بالآدمي الحيّ الكامل) اه. 

قلت: لكر قوله: ((والمختارٌ خلافة )) إنما هو فيمَنْ لم بم خلقى ما مَنْ تم فلا حلاف فلي 
أنه يُعْسسّلُ كما سيأتي”" تحريرهُ في اللجنائر إن شاء الله تعالى. 

8098 (قولة: والرئي) أي: الدمُ المرئي مع الستّقط الذي لم يظهن من لق شيةٌ. 

م (قولة: وتقدَّمَهُ) أي: وُحدَ قبله بعد حيضيها السابق ليصيرَ فاصلاً بين الحيضتين» وزاد 
في "النهاية" قيداً آخر وهو: ((أنْ يوافق تام عادتها))» ولعلّه مبنيّ على أن العادة لا تتتقلٌ عرق 
والمعتمدُ حلافة: فتأمّل. 

ه00 (قولةُ: وإلاّ استحاضة) أي: إن لم يدُمْ ثلانا وتقدّمَهُ طهر تام أو دام ثلاثاً ولم 
تقدَنهُ طهر تام أو لم يدُمْ ثلاث ولا تقدَّمّه طهرٌ تاق "801, 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الخيض 57/١‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الهداية": كتاب الصلاة - فصل ف الصلاة على الميت .917/1١‏ 


(5) المقولة د ؛ -ل] قوله: ((وإلا يستهل غسل وسمي)). 


(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض قلا5/أ. 


قسم العبادات لام .حاشية ابن عابدين 


ولو لم يُدْرَ حالهُ ولا عددٌ يام حملهاء ودام الدمُ تدع الصلاة أيامَ حيضها بيقين» 


ردكيى (قولة: ولو لم يُدْرٌ خلة إلخ) أي: لا يُدرَى أمستبينٌ هو أم لا؟ بأن أسقطت قٍِ 
المحرج» واستمرٌ بها الم فإذا كان مثلاً حيضها عشرة وطهرّها عشرين؛ ونفاسّها أربعين فإث 
أسقطّت من أُوّل أيام حيطيها تتركُ الصلاة عشرةٌ بيقين؛ لأنْها إنّا حائضٌ أو نفساكئ ثم تغتسِلٌ 
وتصلّي عشرين بالشلكٌ لاحتمال كونها نفساءً أو طاهرة ثم ترك الصلاة عشرةٌ بيقين؛ لأنها إنّا 
نفساءٌ أو حائض 5١3/١‏ /|] نم تغتسيلٌ وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين» ثم بعد ذلك 
دأببها حيضها عشرةٌ وطهرّها عشرون: وإنّ أسقطت بعد يام حيضيها فإنها تصلّي من ذلك الوقت 
قدرٌ عادتها في الطّهر بالشلكٌ ثم تترلك قدر عادتها في الحيض بيقين. 
وحاصلٌ هذا كله: أله لا حكمّ للشلكٌ ويب الاحتياط. اه من "البحر'”'" وغيره؛ وتام 
تفاريع المسألة في "التاترححانيّة”'"» ونب في "الفسح”":((على أن في كثيرٍ من سخ "الخلاصة"210 
علطا في الُصوير من التسّاح)». 
0059| (قول: ولا عدد يام حبلها) هذا زاده في "النهر””” بقوله: ((وكان ينبغي أن يقال: 
ولم تعلّم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنهاء أما لو لم ترهُ مالة وعشرين يومأء ثم أسقطة في 
المخرج كان مستيين الخلق)» اه. 
رحكلاى (قولة: تدع الصلاة يام حيضيها بيقين) أي: في الأيام الني لا تتيقَنُ فيها بالطهر. 
فيشملٌ ما يَحديلم المرنيث فيها له حيضٌ أو نفل كالعشرة الأُولى من الأربعين والعشرة الأخيرق» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .79.0/١‏ 
)١(‏ انظر "التائرخعانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحيض "95/١‏ وما بعدها. 
م "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب النفاس .1١51//١‏ 
(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الخيض ‏ الفصل الخامس ف النفاس ق50/أ.والنسخة الى بين أيدينا من "الخلاصة" 


موافقة لما ذكره ابن عابدين رحمه الله. 
(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 743 إب. 


0 


الجزء الثاني ين باب الحخيض 
(ولا يُحَدُ إياسٌّ عدي بل هو أن تبلغ من السنّ ما لا يحيضٌ مثلها فيهم) فإذا بلغتة... 


وماق اله يط فط 
وقولة: ((نمَ تغتميلُ إلخ)) أي: في الأيام التي تتردُ فيها بين النفاس والطهر, أو تين فيها 
بعليو قط كلل 25 هذا "الشارح"» فقد أُدّى جميعَ ما قدّمناه”" عن "البحر" وغيره مع زيادةٍ ما 
في "النه ”2 وأ صلاتها صلاة المعذور بأوجر عبارق فافهم. 
مطلبُ في أحكام الآيسّة 

004 (قولة: ولا يُحَدُ إياٌ مدّة) هذا رواية عن "أبي حنيفة" كما في عَدَّةٍ "الفقح”” عن 
000 ا 

0 إن الإياسَ مأليوة من اليأليء وهو القنوط» قد التّحاى قال "لطر 00 ((أصله: 
عا على وزن إفعالء من أيأسه إذا حعلةُ يائساً منقطِع التّحاءع)» فكأ الشرع جعلها منقطعة 
الرّحاء عن رؤية الم حُذقت الهمزةٌ التي هي عينٌ الكلمة تخفيفاً. له "نوح". 

رسام (قولة: مثلها) قال في "الفتح”"20 في باب العدّة: (يمكن أن يكون المرادٌ الممائلة ف 
تركيب البَدَن والسسّمَن والهُرّال)) له. 

ويقال: لا بدَّ أن يُعبَرَ مع ذلك جحسها لما ذكرّه بعد في "الفيح”" عن "محمّدٍ": ((أنه قدَرهُ 
في الرُوميّات امس وحفسين» وف غيرهنٌ بستين)): ورعا يبَر القطر أيضأء فليْحرّنْ " رحمتي". 

رمم (قولة: فإذا بَلََم فلو لم لفك وانقطع ديا فعدُّها بالحيض؛ أن الطّهر لا حدّ 

)١(‏ المفولة [7775] قوله: ((ولو لم يدر حاله إلخ)). 
(؟) انظر المقولة السابقة قوله: ((ولا عدد أيام حملها)». 
(1) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 1١43/4‏ 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق 707 /ب. 
(0) "المغرب”: مادة(إينس)) بتصرف. 


2 "الفتيم": كتاب الطلاق 4أره 1١4‏ 


(9) "الفتح": كتاب الطلاق 5ر4 .١‏ 


قسم العبادات 28 حاشية أبن عابدين 


وانقطّمٌ دنُها حُكِمَ بإياسها (فما رأنّهُ بعد الاتقطاع حيض) فيطل الاعتدادٌ 
بالأشهر, وتفسسُدُ الأتكحةٌ (وقيل: يُحَدُ بخمسين سند وعليه المعرّل) والفدوى في 
زمانناء "جتبى" وغيره (تيسيراً) وحدَهُ في العادة بتخمس وخمسينء قال في 
"الضمّياء":(( وعليه الاعتمادٌ » (وما رأتةُ 00100000 111100 


لأكثره» "رحمتي". وعليه فالمرضمٌ الني لا ترَى الدّمَ في مدَةٍ إرضاعها لا تنقضي عدنُها إلا بالحيض 

1 ين قن اس اد وا 0# الو ا ا رع ا 000 
كما سيأتي”" التصريحٌ به في باب العدّة» وقال في "السّراج”"©: ((سَئل بعض المشايخ عن المرضعة 
[1/ق١7/سع‏ إذا لم تر حيضاء فعالجتة حتى رأتْ ضّفرة في أيام الحيضء قال: هو حيض 
تنقضى به عدم اه. 

00 (قوله:وانقطم دمُها) أمّا لو بَََِهُ والدّمُ يأتيها فليست بآيسق ومعناه: إذا رأتٍ الدّمْ 
على العادة؛ لأنّه حينئذٍ ظاهٌ في أنّه ذلك العتاتٌ وَعَوْدُ العادة يبِطِلٌ الإياسَ ثم فسّرَّ بعضّهم هذا 
بأ ثراه سائلاً كثيراً احترازاً عمًا إذا رأت بِلَّةَ يسيرةً ونحوَهُ وقيّدوه بأن يكون أحمرٌ أو أسودء فلو 
أصفرَ أو أضر أو تَرييّةَ لا يكرن حيضاًء ومنهم مَنْ لم يتصرف فيه فقال: إذا رأنَةُ على العادة 
الجارية» وهو يفيثٌ أنْها إذا كانت عادتّها قبل الإياس أصفر فرأنهُ كذلك: أو عَلْقَاً فرأنُّ كذلك كان 
فنح””" من العدّة. والذي يظهرْ هو الثاني» "رحمتي". 
م000 (قولة: حْكِمّ بإياسيها) فائدةٌ هذا الحكم الاعتدادٌ بالأشهر إذا لم تر في أثنائها همل "90 , 
بعلا (قولهُ: وَحَدَهُ) أي: "المصنف" في باب العدَّة قال في "البحر””':((وهو قولٌ 


حيضا. اه ' 


(قولةُ: فائدةٌ هذا الحكم الاعتدادُ بالأشهر) الأظهرٌ أن فائدة الحكم ارتفاعٌ الخخلاف في ححدّ الإياس 
به؛ إذ اعتداذها بالأشهر لا يتوقفُ على الحكم به. 


(1) انظر المقولة ]١5734[‏ قوله: ((وعم كلامه ممعدّة الطهر إلخ)). 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق44/ب.‏ 
(©) "الفتح": كتاب الطلاق ١43/4‏ بتصرف يسير. 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ ياب الخيض 5/١‏ 13. 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 2717/1 


الجزء الثاني لكل باب الخيضص 


0 لمدّةٍ المذكورة (فليس بحيض ف ظاهر المذهب) إلا إذا كان دماً خالصاً 


فحيض» حتى يبطلٌ به الاعتداد بالأشهر» ار ععاوكه وو 0 بسو رع ندا سوق وو 0101 جا و1 


مشايخ يخسارى وعموارزم )) "ح”". ويخضط "الشارح” في هامش "الخرائفن"”": ((قسال 
"قاضى حمان"”1) وغيرٌه: وعليه الفتوى؛ وف "لكت العلأمة قاسم" عن "المفيد”*": أنه المحشاث 
ومثلهُ في "الفيض" وغيره )) اه. 

رهسلاى (قولة: أي: للد المذكورة) وهي الخمسون» أو الخمسة والخمسون» لقن 

كم (قولة: فليس بحيض) ولا يطل به الاعتدادٌ بالأشهر» ا 

0م07 (قولة: دَمَا حالصا) أي: كالأسودٍ والأمر القاني» " 


((وتقدَمَ عن "الفتح"9): أنه لو لم يك خخالصاء وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكونٌ 
حيض) 0 
0*0 (قولة: حتى بِطْ) تفريعٌ على الاستشاء. 


.») في "ر"نرز أي: بعد‎ ١ 

(؟) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق0؟ ب 

(9) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق8د/ا. 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 49/١‏ د (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفيد والمزيد": لأبي الفاحر عبد الغفور ‏ وقيل: عبد الغفار ‏ بن لقماث» ناج الديسن الملقسب بشمس 
الأئمة الكرْدَريّرت 37 ده) وهو شرح على التجريد الركني" لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمدء ركن الدين 
المعروف بابن أَمِيْروَيْهِ الكرمانيرت458 ده). ("كشف الظبرن"1/ه *4‏ +4 "الجراهر المضية" 1/7 241417 
"تاج التراحم"'صع 7 ل "الطبقات السنية" 28/8 ؟؛ والفوائد البهية" صا 98). 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١54/١‏ باختصار. 

(7) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 4/١‏ 15. 

(8) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 4/١‏ 4. 

رى "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب العدة 45/4 1. 

)٠١(‏ من((قال الرحمتي)) إلى((يكون حيضاً))ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات اع حاشية ابن عابدين 


1 0 


لكنْ قبل ثمايها لا بعده؛ حتى لا تفسئُ الأنكحة, وهو المختارٌ للفنتوى؛ "جوهرة 
وغيرها واسعتتدزن العا او سام ا لع امس اوماق العا ليع لو جه واد اه 


ردموى (قولة: لكنْ قبل تمايها) أي: تمام العدّة بالأشهر لا بعد أي: بعد تمام 
الاعتداد "ط"20, 
1040 (قولة: وستحققة ف العدّة) عبارتة هناك: ((ايسة اعتدت بالأشهر» ثم عاد دمّها على 


حاري العادة, أ حَبْلَتْ من زوج آغم بطلت عدتهاء وفسَّدَ نكاحُهاء واستأئفت بالخيض؛ لأنّ 


شرط الفيّة فق الاياس عن الأصلء وذلك بالعجز إلى الموت))؛ وهو ظاهرٌ الرواية كما ف 
نّ المصيرٌ ليه قاله في "البحر”” بعد حكاية ستةٍ أفول 
م31 واو مضق" ٠‏ لكن اختتارَ "البهنسي "47 ما اعحتاره "الشهيد": ((أنْها إن رأنهُ 5-6 
الأشهر استأنفت لا بعدها)). 

قلت: وهو ما انحتاره "صدرٌ الشريعة"7”) و"منلا حسرو"20 لي وأقره "لضاف" ف 
باب الحيض7", وعليه فالتكاحٌ جائرٌ ل ف المستقيل بالحيض كما صِحَّحَهُ في "الخلاصة"00 
وغيرهاء وفي 'الجوهرة"17) و"المجتبى":((أنّه الصحيحٌ المتانٌ وعليه الفتوى ))؛ [1١/ق795/]]‏ 


"الغاية"؛ واخناره في "الهداية"7, 


.١ 514/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 53/5. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 86/4 1. 

(4) محمد بن محمد بن رحب» شمس الدين ‏ وقيل: بحم الدين ‏ البْهْنسِيَ الأصل الدمشقي(ت887هءوقيل9451ه). 
("الكواكب السائرة" /1 "شذرات الذهب" )307/1١‏ "معجم المؤلفين" 541/719). 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 78/١‏ 7(هامش"كشف الحقائق"). 

(1) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 407/١‏ ومئلا حسرو هو محمد بن قَرَامُوز بن علي الشهير بالمولى أو المدلا 
00 وت 5م .ه). ("الشقائق النعمانية" صء لال "الفوائد البهية" ص لل "الأعلام” 521/1), 

(0) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١ق 5١‏ رب 

(8) "خلاصة الفتارى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة ق07١٠/رب‏ معزيا إلى "بجموع النوازل". 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 5/9 ه1. 


الجزء الثاني 7 باب الخيض 


(وصاحب عذر مَنْ به سَلْسُّ بول) لا يمكنهُ إمساكهُ (أو استطلاقٌ بطنء أو انفلاتٌ 


ريح» أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عَمَشَ أو غربء قي لاب موود ته له امد ام 1 عام 


وفي "تصحيح القدوري": ((وهذا التصحيحٌ أولى من تصحيح "الهداية'))» وثي "النهر”": ((أنه 
أعدَلُ الروايات)). اه "م”". 
مطلب ف أحكام المعذور 
(41 (قولةُ: وصاحب عذر) عبرٌ مقدم وقولة: ((مَنْ به سلس بول)) مبشدا مؤرٌ؛ لأنه 
معرفة: وَالأَوّلُ نكرة؛ فافهم. قال في "النهر”": ((قيل: السسّلسُ بفتح اللام: تفسُ الخارج» 
وبكسرها: مّنْ به هذا المرض)). 
4 (قولةُ: لا يمكنة إمساكة) أمّا إذا أمكنة خرّج عن كونه صاحب عذر كما يأتي» 
"0ل 
74 (قولة: أو استطلاق بطن) أي: حَرَيانُ ما فيه من الغائط. 
44لا (قولة: او انفلات ريح) هو مَّنْ لا ملك جم مقعديّه لاسترخحاع 1 
(ه304 (قولة: أو بعينه رَمَدٌ) أي: ويسيلٌ منه ادمع ولم يعَيِّدْ بذلك لأنه الغالب. 
هلان (قولُ: أو عَمَش) ضعف الرّؤية مع سَيّلان المع 5 أكثر الأوقات» "ح”) عن 
الام إنافة 
القاموس"9". 
0749 (قولهُ: أو غَرٌ) قال "المطرّزي”: ((هو عَرْقّ في بحرى الدمع» يسقي فلا ينقطِعٌ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 493 1/7 بتصرف. 
02( 0 كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض ق1717/ب 
(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض قغ5/26/أ. 
(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 53/1 1. 
(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق1/58. 
زلف 3-0 كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق717]ب. 
(0) "القاموس”": مادة((عمش)). 
(8) "المغرب": مادة((غرب))» وفيه((الناسور))بالنون» وهما معنى. 


ا 


قسم العبادات عقف حاشية ابن عابدين 


وكذا كل ما يخرُح بوحع ولو من أذن وثدي و رو (إذ ١‏ توعب عذَرَةُ تمامٌ وقت 
صلاةٍ مفروضة بِأنْ لا يد في جميع وقتها زَمناً يتوضياً ويصلي فيه خالياً عن الحدث 


7 


مثل الباسور» وعن "الأصمعي": بعينه عرب إذا كانت تسيل ولا تنقطِة”'' دموعهاه والغرّبْ 
بالتحريك: وَرَمٌ في المآقي)) اهه فافهم. 

+04 (قول: وكذا كل ما يرج بوبحع إلخ) ظاهِرَهُ يعُمٌ الأنف إذا ركم "ط'”". لكنْ 
صرّحوا بأنّ ماء فم النائم طاهرٌ ولو متا فتأمّل. رع "شرح المنية"0: وك مايتخرج م بعلّق»» 
فالوحَعُ غير قيدٍ كما مر”» وفي "المجتبى": ((الدّم والقيخ: ع وماء اجرح والتفطة ومامٌ 
البثْرةٍ والندي والعين وَالأذْن لعل سواءً على الأصحّ)) أه. 

وقدّمنا في نواقض!” الوضوء عن "البحر" وغيره: (أدّ التقبيد بالعلّة ظاهرٌ فيما إذا كان 
الخارجٌ من هذه المواضع خا تمل ولاق بن إذا كان عنها أو عنديداي وقدنوا" هاك أيضا باه 
المباحث المتعلقة بالدّمع» فراجعها. 

04 | (قولة: مفروضة) احتررٌ به عن الوقت المهمّل كما بين الطلوع والرّوال فإنه وقتٌ 


(قولة: لكنْ صرحا بأنّ ماء فم النائم إلخ) أي: تشم نرف تاهاذ يفره الزكامٌ ناقضاً 
بالأولى لانبعاثه من الرأس الذي ليس عل النجاسة وانبعاث الأول من الموف الذي هو علّهاء لكن 
يرق بينهما بأن الزكام خارج بعل بخلاف ماء فم النائم ولو 

(قولة: والتفطق في "القاموس":(( التَقْطة ويُكسرٌ وكفْرحَةِ: الحدري والبثرة )». 

(قوله: البَْة) راج صغيرٌ "قاموس". 1 

(قولٌ "الشارح": بأن لا يَدَ في جميع وقنها إلخ) يصلحٌ تصويراً للاستيعاب بقسميه فلو أعرَهُ عن 
قوله: ((ولو حكما)) لكان نَم ليكو تصويراً له بقسميه الحقيقي والحكمي. 


)١١‏ من((مثل الباسور)) إلى((ولاتنقطع))ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 32/1 ١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ فصل في نواقض الوضوء ١175‏ 
(4) المقولة ]١514[‏ قوله: ((لا بوجع)). 

(ه) المقولة ]١5١4(‏ قوله: ((لا برجع))- 

(3) المقولة ]١517[‏ قوله: ((ناقض إلخ)). 


الجزء الثاني ا باب الحيض 


(ولو حكماً) لأنّ الاتقطاع اليسير ملحقٌ بالعدم (وهذا شرط) العذر (ني حقّ 
الابتداء» وفي) حقّ (البقاء كقى وحوذةُ في جزء من الوقات) ولو مرَة (وق) حق 
(الزوال) يُسْترط (استيعابث الانقطاع) اا ااا 000 


لصلاةٍ غير مفروضة» وهي العيد والضّحى كما سيشيرُ إليه'"» فلو استوعَبّةٌ لا يصيرٌ معذوراء 
وكذا لو استوعَبّةُ الاتقطاغ لا يكون بررعاء أفاده "الرحمتي". 
(قوله: ولو حكما) أي: ولو كان الاستيعاب””© حكماء بأن انقطع العذرٌ في زمن 
2 0 3 8 2-6 : 
يسير لا يمكنة فيه الوضوٌ والصلاة» فلا يُشترّط الاستيعابُ الحقيقي في حقّ الابتداء كما حققهُ ف 
, 8 0 0 1 1 حم زه 000 0 02-10 5 
"الفنتحج”" و"الدرر”'' خلافا لِما فهِمَهُ "الزيلعي””" كما بِسَطَهُ في "البحر”””» قال "الرّحمني": 
37 . 4 7 8 ع 5 2 5 2 00 
((ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصارٌ على فرضيهما؟ يُراجَعٌ )) اه. 
أقول: الظاهرٌ الثاني» تأمّل. 
دهم (قولة: في حقّ الابتداء) أي: في حقّ ثبوته ابتداءً. 
0701 (قولة: في جزء من الوقسو) أي: مِنْ كل وقتي بعد ذلك الاستيعابي "إمداد"”. 
070 (قولهٌ: ولو مره [77073/1/ب] أيء للم بها بقاؤم. "إمداد"80. 
( (قولة: وف حقّ الرّوال) أي: زوال العذر وخروج صاحبه عن كونه معذورا. 
ل وق 
(؟) ف "د" زيادة: ((قال في "الذخيرة": وإثما شرطنا الاستيعاب للسيلان وقت صلاةٍ كاملة اعتباراً لطرف الثبوت 
بطرف السقوط؛ ولم يشترطه صاحب "الكافي" حيث قاللى: إنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت الصلاة 
زماناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن الحدث» هذا أرفق والأول أحوط وعليه الاعتماد؛ ابن كمال)). 
(") "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستحاضة 151/1. 
(4) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء 5/1١‏ 4. 
(ت) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 55/1. 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .778/١‏ 
(7) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس والاستحاضة ق50/. 
(8) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والنفاس والاستحاضة ق597/. 


قسم العبادات واع حاشية ابن عابدين 


تام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاعٌ الكامل. 
(وحكمُهُ الوضومُ لا عَسَلْ ثوبه ونحوه (لكلّ فرض) اللامٌ للوقات كما في 
م لِدلوك الئّمين 4[ الإسراء- 78 ] الي ا و ل ا 

زهه/م (قولهُ: تام الوقتب حقيقة) أي: بن لا يوجَدَ العذرٌ في جزء منه أصلاً» فيسقط العذ”ث 
من أَوّل الانقطاع» 00 اتقطّع في أثناء الوضوء أو الصلاةٍ» ودام الاتقطاح إلى آخخر الوقت الثاني 
يعيدا'؛ ولو عرض بعد دخحول وقتب فرض انتفلر إلى آخره» فإ لم ينقطع يتوصتاً ويصلي» ثم إن 
انط ف أثناء الوقت الثاني يعيدٌ تلك الصلاة وإن استوعب الوقت الثاني لا يعيلدُ ابوت العذر 
حينئذر من وقت العُروض. اه "بركويّة”. ونحوة في "الزيلعي"”"' و"الظهيرية'00. 

وذكرَ في "البحر””” عن "الستراج””3: (أله لو انقطّمٌ بعد الفراغ من الصلاة» أو بعد القعسود 
قدرَ التشهّدٍ لا يعيدُ لزوال العذر بعد الفراغ» كالمتيمُم إذا رأى الاءَ بعد الفراغ من الصلاة)). 

د90 (قولُ: وحكمُة) أي: العذرٍ أو صاحبه. 

اماك (قولهُ: الوضوء) أي: مع القدرةٍ عل إلا فالتيمم. 

مهل (قولة: لاغْسلٌ ثوبه) أي: إن لم يفِدْ كما يأتي 2 

نده00 (قولَهُ: ونحوو) كالبدن والمكان, "ط"0, : 

(قولة: َم للوقت) أي: فالمعنى: لوقت كل صلاةٍ بقرينةٍ قوله بعده: ((فإذا حرج 


(قوله: ثم إن انقطّمٌ في أثناء الوقت الثاني يعيدٌ تلك الصلاة) أي: لعدم الاستيعاب. 


)١(‏ عبارة "البركوية": ((وإن عاد قبل روج الوقت الثاني لا يعيد)) فتأمل. 

(؟) "ذحر المتأهلين": تذنيب ف حكم الجنابة والحدث ص١١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي"). 
(©) "تبيين الحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .53/1١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثالث ف أحكام الحيض والاستحاضة ق١١/ب.‏ 
رد) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض .7748/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 99/ب. 

ضسيز 3 در 


() "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 55/1 .١‏ 


الجزء الثاني اسن باب الحيض 


(ثم يصلي) به (فيه فرضاً ونفلام فدحخَلَ الواحبُ بالأولى (فإذا حرج الوقست بطّلَ) 
أي: ظهرَ حر السابق» وو ا و وو ف نع وام جا وار والمافاى رعلء الوب لوا لاا ع لكوم وتو ان ينه 


الوقتُ بطّل)). فلا يب لكلّ صلاةٍ حلافا ل "الشافعي" أحذا من حديث: «توضّيي لكل 
صلاق»!''» قال في "الإمداد””: ((ولي "شرح مختصر الطُحاوي"”": ررَّى "أبو حنيفة" عن "هشام 
بن عروة" عن أبيه عن "عائشة" رضي الله عنها: أن النبى بد قال لك افاطمة شك أبى حبيش": 
(«توضئى لوقت كل صلاق))» ولا شك أنه كم لأنه لا يعتيل غيره بخلاف حديث: رولكلٌ 
صلاق»» فإ لفظ الصلاة شاع استعمالةُ في لسان الشّرع والعُرْفٍ في وقتهاء فوجب حمله على 
المحكم 464 وعامُة افيه. 
1 7 5 َه 1 2 2 1 13 7 7 
037 (قوله: ثم يصلي به) أتي: بالوضوء؛ ((فيه)) أي: ف الوقنتي. 
1 6 عام 3 0 2 ع 
03 (قوله: فرضا) أي: أي فرض كان؛ "نهر”؟). أي: فرض الوقست أو غسيره من 
الفوانت. 
3 ا ا 2 7 4 5 7 
0 (قولة: بالأوى) أله إذا جار له الف وهو غيرٌ مطالبي به يجورٌ له الواحبٌ 
72 ان ١‏ قي" +11 الل ام ار ويه ال روي 1 ل 
المطالبُ به بالأولى أفاده "ح"7", أو لأنه إذا حار له الأعلى والأدنى يجورٌ الأوسط بالأولل. 
04 (قولهٌ: فإذا رج الوقتُ بطّل) أفادَ أن الوضوءً إنما يطل بخروج الوقت فقطء لا 
3 لملا 0 8 00 0 و" 4 
بدحوله خلافا ل "زفر”؛ ولا بكل منهما حلافا ل "الثاني"؛ وتأنتي” ثمرة الخلاف. 
هلام (قولة: أي: ظهرَ حدثهُ السّابق) أي: السّابق على خروج الوقت؛ وأفاد أله لا تأثيرَ 
77 للخروج في الانتقاض حقيقة؛ وإنما الناقضّ هو الحدّث السّابق بشرط الخروج» 
)١(‏ تقدم تخريجه ص58 5. 
(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض والاستحاضة ق75/ب باختصار. 
(") هو شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي» وانظر تعليقنا المتقدم .4810//١‏ 
(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الخيض 7583 
(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ق103؟إب. 
(3) المقرلة [770؟] قوله: ((لم يبطل إلا مخروج وقت الظهر)). 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابيدين 


حتى 1 توضاً على الانقطاع؛ ودامٌ إلى خروحه لم يبطل بالخروج ما لم يطراً 
عدت آخرٌ أو يسيل كمسألة مسح عقهء عع ا 0 


فالحدث محكومٌ بارتفاعه إلى غايةٍ معلومة فيظهَرُ عندها مُقتصراً لا مُستيداً كما حَفَفَهُ في 
"الفتتح"”. 

(00+5] (قولة: حتى لو توصّاً إلخ) تفريعٌ على قوله: ((أي: ظهرَ حدنهالسنّابقٌ))» فنا معناه: 
أنه يظهرٌ حده الذي قار الوضوءً أو الذي طرا عليه بأ توضاً على المّيلان» أو وُجد السَّيلانٌ 
بعدّه في الوقت» أي: فَأمّا إذا توضّاً على الانقطاع» ودامً إلى الخروج فلا حدت» بل هو طهارة 
كاملة فلا يطل بالخروج. 

0490ل (قولة: مالم يطرأ إلخ) أي: فإنه يعد الخروج لو طراً- أي عرض 52 آحن 
أو سال ته يطل وضوءّه بذلك الحدث» فهو كالصّحيح في ذلك؛ فتدبّر. 

(هكدى (قولة: كمسألة مسح خف أي: التي قدَّمه "2 قي باب الممسح على الخقين بقوله: 
((إنهِ ‏ أي: المعذور يمسم في الوقت فقطء إلا إذا توضاً ولبسَ على الانقطاع فكالصّحيح)) له. 

وقدّمنا": أنّها رباعية؛ لأنّه إِنّا أن يتوضّاً ويلبسَ على الانقطاع أو يود الحدث مع 
الوضوىئ أو مع البسء أو معهماء فهو كالصحيح في الصُورة الأولى فقطر التي استثناها مسن الممسح 
في لوقت فقطء وهي المرادةٌ هناء فلمّا كان حكمٌ هذه المسألةِ معلوماً - حيث م ويا ((بأنّه 
كالصحيح))» أي أنه يسح ف الوقت وخارحه إلى انتهاء مد ةَ المسح - أرادَ أن يِيّنَ أنّ مَنْ توضّأ 
على الانقطاع؛ ودامٌ إلى خروحه فهو كالصحيح أيضا فإذا حرج الوقتُ لا بطل وضوه مالم 
يطرأ حدث آ فتشبية مسألة الوضوء بمسألة مسح من حيث إِذّ كلا منهما حكمُّةٌ كالصّحيح 
وإنا كان حكمُهُما مختلفاً من حيث إِنْه في الأولى يطل وضوءّه بطروء الحدث بعد الوقت» 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستحاضة ١71/١‏ بتصرف. 


1 د 6 0 


(5) المقولة [747] قوله: ((فإنه إلخ)). 


ا 


الجرء الثاني لل باب الخيض 


وأفادَ أنه لو توضاً بعد الطلوع ولو لعيدٍ أو ضحى ١‏ لم يبطل إلا بروج وقات 
الظهر. (وإث سال على ثوبه) فوقّ الدرهم (جارّ له أن لا يغسلَهُ إن كان لو غسَلَة 
تبحس قبل الفراغ منها) أي: الصلاةٍ (وإلآ) يتنجَّسْ قبل فراغه (فلا) يجوز ترك 


ولا يطل مسحْهُ بذلك في مدَةِ المسح. .معنى أنه لا يلزمُهُ نزح الخفٌ والعَسلُ بعد الوقت”"؟ بخلاف 
الصو الثلاث من الرّباعيّة فافهم. 

[07*5 (قولةُ: وأفاد) أي: بقوله: ((فإذا حرج الوقتُ بطّل))» فإن المراد به وقستُ الفرض لا 
المهمل. 

“امم (قولة: لم بيطا ل إلا بروج وقت الطّمر) أي: خلافاً ل 'زفر” و"أبي يوسف" حك 
أبطلاه بدحولكء وإن توضا قبل الطلوع بطل , أيضاً بالطلوع حلافاً ل" 2 00 وإن 
توضّاً قبل العصر له بل اتفاقا لوجودٍ الخروج والدخول» والأصلٌ ما مر" 

(قولةُ: هو المختارٌ للفتوى) وقيل: [3/1ق7+5/بم] لا يجب غَسلهٌ أصلاء وقيل: إن 
كان مفيدا- بأنْ لا يصيبَهُ مره أخرى ‏ يحب وإن كان يصييّهُ المرَةَ بعد الأمرى فلاء واختاره 
افر 0 

قلت: بل في "البدائع””©: (لأنه احتيارٌ مشايخناء وهو الصحيحٌ) اه. 

إن لم يمكن التوفيقٌ بحمله على ما في المثن فهو أُوسعٌ على المعذورين؛ وَيِؤْيّدُ التوفيق 


(قولة: فإ لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المعن إلخ) أي: بأن يُقيِّدَ قوله: (( أن يصيئةُ مرَة 
أخرى)) بالصلاة» ووحة تأَييدٍ ما في "الحلبة" لهذا التوفيق أ قال: ((إلى 3 6 وحكاية الإجاع 


ف عبارةٍ "الزاهدي" ' لعلّها مبنيّةٌ على عدم اعتبار القول يعدم الوجوب أصلاً لضعفه. 
)١(‏ من((ولا يبطل)) إلى((الوقت))ساقط من 3 
(4 عن اد قي 
(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسلق 823/1 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 7717/١‏ يتصرف. 
(د) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان ما ينقض الوضوء 79/١‏ بتصرف. 
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وكذا ميض الا رط ونا إلا :ننجي قور له اتركة؛ 
(و) المعذورٌ (إنما تبقى طهارتهُ في الوقت) بشرطين: (إذا) توضّاً لعذروء 06 


ما في "الحلبة"”"2 عن "الراهدي" عن "البقَالي”: ((لو علمت المستحاضة أنّها لو غسلَتْةٌ ييقى طاهراً 
إلى أذ تصلَىّ يحب بالإجماع» وإن علمّت أنه يعودُ بحسا غسلتهُ عند "أبي يوسف" دون "محمّبٍ')) 
اه. لكر فيها'”” عن "الزاهدي" أيضاً عن "قاضي صدر"9: ((أنه لو ييقى طاهراً إلى أن تفرع من 
الصلاة» ولا يبقى إل أن يخرج الوقتُ فعندنا تصلّي بدون غَسَلِهِ خلافاً ل "الشافعي"؛ لأنّ الرحصة 
عندنا مقدَّرةٌ بخروج الوقتب. وعنده بالفراغ من الصلاة) اه. 

لك هذا قول "ل نتافل ارازي ا غانه نول فب عسلة ووقت كل علاة فاسا علي 
الوضوءء وأجاب عنه في "البدائع”': ((بأنّ حكم الحدث عَرَفناه بالنَص» ونحاسة الثوب ليست في 
معناه» فلا تُلَحَقّ بهع). 

77" (قولةُ: وكذا مريض إلخ) في "الخلاصة””: ((مريضٌ روح تحمه ثيابُ نجسة إن 
كان بحال لا يُيسَط تحته شيم إلا تنس من ساعته له أن يصلَيَ على حاله» وكذا لو لم يتنجّس 
الثاني» إلا أله يزدادٌ مضه له أن يصلَىَ فيه))» "بحر””"2 من باب صلاة المريض. 

والظاهرٌ أن المراد بقوله: ((مِنْ ساعته)) أن يتنحّسَ بحاسةً مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما 
أشارٌ إليه "الشارح" بقوله: ((وكذا)). 

لانم (قولة: والمعذورٌ إلخ) تقبيدٌ لما عْلِمَ مما مر”” من أذ وضوءّه يبقى ما دام لوقت باقياً. 

)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة - فصل ف نواقض الوضوء 599/١‏ /أ. 

(؟) "الحلية": كتاب الطهارة - فصل ف نواقض الوضوء 779/١‏ /ب. 

(؟) أبو المعالي أحمد بن محمد بن محمد المشهرر بالقاضي الصَّدْر النسّفىَ البَرْدَويّ البخاريزت؟ 4 ده). ("الجواهر 
المضية" 3/١‏ . لا "الفوائد البهية" صة ل). 

(؟) "البدائع': كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان ما ينقض الوضوء 79/١‏ بتصرف. 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والعشرون في صلاة المريض 493 ب 


() "البحر": كتاب الصلاة 154/9 


اللاصية ١ك‏ و 


الجزء الثاني رض باب الخيض 


و(لم يطرًأ عليه حدث آي أمّا إذم توضاً لحدث آخر وعذرهُ منقطعٌ ثم سال أو 


توضاً لعذرهٍ ثم (طراً) عليه حدث آخرٌ 7 


094 (قولة: ولم تعر بالهنيز» قال ف "للعزى "13 يوروظرًا عليدا قلا ععاء من عي 
فجأم من باب مني ومصدرُ: الطّروي وقولهم: طَرى الحنوثٌ والطَّاري خلافٌ الأصلء 
فالصوابُ الهمزة» وأمًا الطَرَيانُ فحطأ أصلاً)) اه فافهم. 

زلالام (قولة: أمَّا إذا توضاً لحدث آحر) أي: لحدث غير الذي صار به معتلو را وكان 
1 مقظنا كما في "شرح المنية"”" ما إذا كان حلةُ مر منقطع وأحدث حدناً آحن ثم 
توضاً فلا يتتقضُ بسيلان عذره كما هو ظاهرٌ التقييد؛ لأ وضوعه وقَعَ لهما. 

كك ما ذْكَرَةُ "الشارح" مترَرُ قوله: ((إذا توضّاً لعذره))؛ ووحة تقض فيه بالعذر: أن 
الوضوء لم يقح له فكان عَدَمَا في حقى "بدائع'”". وكذا لو توضاً! © على الاتقطاع؛ ودام إلى 
روج الوقت» ثمَّ حدّد الوضوءً في الوقت الثاني» ثم سال انتقّض؛ [1١/7743/أ]‏ لأنّ تجديد 
الوضوء وفع من غير حاجة فلا يعد به بخلاف ما إذا توضاً بعد السيّلان» "زيلعي"07. 


ا 6 3 0 1 
005 (قولة: أو توضاً لعذره إلخ)”'/ محتررٌ قوله: ((ولم يطرأ عليه حدث آخرُ))» ووحة 


)١(‏ 'المغرب": مادة((طراً)). 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ص .-١‏ 

(9) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان ما ينقض الوضوء 78/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) من((لعذره)) إلى((وكذا لو توضاً)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "تين الحقائق": كتاب الطهارة . باب الحيض 75/١‏ بتصرف. 

(1) في "د" زيادة: ((هذا مسلم في الثاني دون الأولء فإنْك قد علمت مما قدمناه عن "البحر" أن السيلان بمجرده لا 
يبطل الطهارة» وأصرَحٌ منه ما قاله في "النهاية" و"معراج الدراية" عن شمس الأئمة السرحسي أن الناقض لطهارة 
المستحاضة شيئان: سيلانُ الدم وحروجٌ الوقت» ثم لو تحر سيلان الدم عن روج الوقت لم يكن ناقضاء وكذلك 
إذا برد خروج الوقت عن سيلان الدم؛ لأن الحكم المتصف بعلةٍ ذات وصفين ينعدم بانعدام أحد الوصفين انتهى. 
وفيهما أيضاً: المراد من وجود الحدث في وقت الصلاة هو أن يوجد في الوضوء في وقت الصلاة أو بعد الوضوء في 


وقت الصلاة. انتهى. ون "القهستاني": لو استحاضت فدل وقت العصر والدم منقطع فتوضأت وصلت العصرء - 
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3 


- بأن سال أحد منخريه أو حرحيه أو قرحتيه 0 


التفض فيه - كما في "البدائع "0 : ررد هذا حدث حديدٌ لم يكن موجوداً وقتّ الطهارة» فكان 
هو والبوك والغائطً سوائ) اه. 
ريام (قولة: أن سال أحدُ مُنخيرَيه) أمّا لو سال منهما جميعا ثم اتقطّع أحدّهما فهو على 
وضوئه ما بقيّ الوقت؛ لأ طهارته حصنت لهما جميعاً والطهارة متى وقمّت لعذر لا 
يضرّها السّلانُ ما بقِيّ الوقن فقي هو صاحب عذر بالمدخر الآخرء وعلى هذا صاحبٌ القتروح 
إذا القع السيلانُ عن بعضهاء "بدائع"”". 


- ثم سال الدم ف هذا الوقت لم يتتقض وضوءهاء وينبغي أن تنتظر الوقت ثم تتوضأ ١‏ في "المحيط". انتهى 
فهذه التفول صريحة في حلاف ما ذكره هتاء وف "البزازية": ولو سال بعد الوضوء حتى نفد من الربط يجوز 
أداء الصلاة به. انتهى. ثم رأيت ف "المنية" صرَّح بما ذكره الشارح؛ وعبارتها مع "شرحها للحلبي”: أو إذا توضاً 
صاحبٌ العذر لحدث آخخر غير الذي ابتلي به, والدم ونموه من الحدث الذي ابتلي به منقطع؛ ثم سال فعليه 
الوضوى ذكره في أحكام الفقه؛ لأنّ الوضوء لم يقع لذلك العذر حشى لا ينتقشض بهء بل وقع لغيره؛ وإنما لا 
ينتقض به ما وقع له. انتهى. وقد ظهر بهذا تخصيص العبارات السابقة يما إذا كان الوضوء من العذر الذي ابتلي به 
فاتضح الأمر ولله تعالى الحمد والمّة. 
ثم رأيت بعد في "التاترخانية" ما يوافق ذلك التوفيق حيث قال:ولو توضأت ف وقت العصر بدون الحاجة إليهء 
ثم سال الدم لزمتها الإعادة» ون "الكاني": وكذا إن توضأت لحدث آخر غير السيلان فسال تتوضا؛ لأنّ الرضوء 
ما وقع للسيلان بل للحدث آخبر. اه. 
ورأيت في "البدائع" أيضاً ما نصّه: وكذلك إذا ترضاً للحدث أولاً ثم سال الدم فعليه الوضوء؛ لأنٌ ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذرء فكان عدماً في حقه» وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه فعليه الوضوء؛ لأن هذا 
الحدث حديد لم يكن موجوداً وقت الطهارة: فلم تقع الطهارة له وكان هو والبول والغائط سوايء فأمَّا إذا سال 
منها جميعاً ثم انقطع أحدهما فهر على وضوئه ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاء والطهارة متى 
وقعت لعذر لا يضرّها السيلان ما بقي الوقت» فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخمرء وعلى هذا حكمٌ صاحب 
القروح إذا كان البعض سائلاً فانقطع السيلان من البعض)). 
() الدائع: كتاب الطهارة ‏ فصل: وأما بيان ما ينقض الوضوء ١/8؟‏ باختصار. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل: وأما بيان ما ينقض الوضوء 28/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني فض باب الخيض 


0 د ايد د 0 
ولو ين ُدَرِي د ثم سال الآخرٌ (فلا) تبقى طهارتة. 
(فروغ) يحب رد عذره أو تقليلةُ يقر قدرته ولو بصلاته مُومماء ورد لا ييقى ذا 


و0 (قولةُ: ولو مِنْ خُدري) بضمٌ الحيم وح الدالء "ط"20. ومخط "الشارح" ف 
هامش "الخزائن”": (( قول: أو فَرْحَيهِ يشمَلُ مَنْ به دري سال منها ماك فتوضّاء ثم سال منها 
قرح أخرى فإنه يسقِض؛ لأنّ ادر قروحٌ متعدَّدة فصار.عنزلة جرحَين في موضعين من 
البدن, أحدهما لا يرقا لو توضاً لأحله ثم سال الآخرٌ كما في "شرح المنية"”©" )) اه. 

الكفقة (قوله: فلا تبقى طهاره) حوابب أمّا. 

.وى (قوله:أو تقليلم أي: إن لم يمكنه رده بالكليّة. 

040 (قولُ: ولو بصلاته مويئا) أي: كما إذا سال عند السّحوده ولم يسيلْ بدونه» فيومئٌ 
قائماً أو قاعداء وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعداًء بخلاف مَنْ لو استلقّى لم يِل فإنه لا 
يصلي مستلقياً. له "بركويّة"”. 

(قولة: وبردةً لا ييقى ذا عذر) قال في "البحر”: ((ومتى قدرَ المعذورُ على رد السّيلان 


(قول: بخلافي من لو استلقى لم ييل فإنه لا يصلّي مُستلقيا) لأدّ الصلاة كما لا بحورٌ مع الحدث إلا 
لضرورةٍ لا تحور مستلقيا إلا لها فاستوياء وتربخّحَ الأداءُ لما فيه من إحراز الأركان؛ "فتح". 

(قولٌ "الشارح": وبردَهٍ لا ييقى ذا عذر) في ”القَهُستاني" عن "الزاهدي": ((لو لم يُعالّجْ مع القدرةٍ 
عليه وصلّى مع الستّيلان لم يَجُر» اه. وف “الستراج":ز لو كان في حلقِه حرحٌ إذا سجّد سال وإذا 
أوماً لم يسل وهو يقدرٌ على القيام والركوع والسجود فإنه يصلّي قاعداً بالإيجاه ومع هذا لو صلَّى 
قائماً ورَكَعٌ وسجّدَ جازء وكذا لو كان برحله جرح إذا قام سال وإذا قعَدَ لم يُسِلٌ أو كان إذا قامٌ 


.155/1 "ط": كتاب الطهارة  باب الحيض‎ )١( 

(؟) "الخزائن": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض - فصل:وصاحب عذر ق50/]. 

(5) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في نواقض الوضوء صاه7١‏ باحتصار. 

(4) "ذخر المتأهلين": تذنيب في حكم الجنابة والحدث ص١ ١5‏ (ضمن مجموع "رسائل البركوي"). 
(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الحخيض .771//١‏ 


0 
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برباط أو حشوء أو كان لو 5 لا يسيلُ ولو قام سال وحب 9 ورج بردّه عن أن يكون 
صاحب عدر ويجبْ أن يصلّىَّ جالساً بإماء إن سال بِالَيّلان؛ لأنّ ترك السحود أهونُ من 
الصلاةٍ مع الحدث» اه ّْ ٌ 

واسشفيد من هذ أن صاحب كي الحمّصة غير معذور لإمكان رد الخارج برفيهاء "ط"0". 
وهذا إذا كان الخارج منه فيه ره السّيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها يتقطِع سيلائك أو كان 
يعكنهُ ربطه بما نمه من السيلان والدشّ كنحو جلدء أمّا إذا كان لا ينقطِع في الوقت برفيهاء ولا 
يمكنةُ ربط المذكور فهو معذورة» رقتسا" بق الكلام في نواقض الوضوء. 

0000 (قولة: بخلاف الائض) لأنّ الشرع اعتبّرٌ دم 1 ب] الحيض كالخارج؛ 
حيث جَعّلّها حائضاء وكان القيامنُ خلاقة لانعدام دم الحيض ححساً. اه "حلبة"”؟). وهذا إذا منعتة 


بعد تروله إلى الفرج المخارج كما أفاده "الب كوي يي" لما مت" أنه لا يبت الحيضُ إلا اروز لا 


بالإحساس به خخلافاً ل "محمد" فلو أحسسّت به» فوضَعت الكرسّف في الفرج الداخل ومنعقةُ من 
الخروج فهي طاهرةٌ كما لو حَبّسَ النىّ في القصبة. 


سَلِسَ بوله وإذا قعد استمسّكَ» أو كان شيخا كبيرا إذا قامّ عجر عن القراءة وإذا قَعَدَ قرأ جاز أن يصليَ 
قاعدا في هذه المسائل» وكذا المرأة إذا كان معهائُوبُ لا يسترٌ ميم بدنها قائمة ويسترٌ قاعدة جاز أن 
تصِلَيّ قاعدةً وإن كان جِرحُهُ إذا قام وقعد سال وإذا استقرً على قفاهٌ لم يَسِلْ فَإنّه يصلّي قائماً يرك 


ويسجدٌ )) اه "سندي”. والله سبحاته أعلم. 


)١(‏ ((نقلاً عن "السراج الوهاج"))كما نٍ "البحر". 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الحيض 25/1١‏ 1. 

* قال في "البزازية”: إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المفتصد على منع دم بربطء وعلى منع النشّ بخرقة الربط 
لزم» وكان كالأصحٌَاى فإن لم يقدر على منع النشّ فهو ذو عذر. اه منه 

(©) المقولة ]١١77[‏ قوله: ((ولو شد إلخ)). 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل ف نواقض الوضوء ١/59؟/ب‏ بتصرف. 

(5) "ذخر المتأهلين": الفصل الأول ص ١ت ١‏ (ضمن بجموع "رسائل البركوي"). 

)١(‏ المقولة [1571] قوله: ((وركنه بروز الدم إلى الرحم)). 


الجزء الثاني ا باب الحخيض 


ام (قوله: لعجن ا أي: بخلاف المقتدي» فإِدّ معه انفِلات ليح وهو 
0062 فقط. وظاهرٌ التعليل جوازٌ عكس هذه الصورة؛ وبه صرَّحَ "الشارحٌ" في باب الإمامة7"/, 
لكن صرح في "النهر”" هناك بعدم الجوازء وبأنّ جرد احتلاف العذر مانع. 

أقول: افق 5 صرح به في "السسّراج"”© 0 و"الفتح”207 وغيرها:(( من أن اققداء 


افيف 


المعذور بالمعذور صحيحٌ إن انَحَدَ عذرُهما)»» وأَوضّحَه في "شرح المنية”)؛ فراجعٌة» وسيأتي 
امه في عله إن شاء الله تعالى» وهو سبحانه وتعالى أعلم. 
باب الأنجاس» 
أي: باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالُها. وقدمَ الحكيّة لأنها أقوى؛ لكون 
قليلها نم جوارٌ الصلاة اتفاقاء ولا يسقطٌ وجوب إزالتها بعذر "بمر"87) عن "النهاية". 
أكولة.قه أذ انذكية زا هدر على )الأميع :فس بعك عليه الخمة فينو يوت 


#باب الأنجاس 4 
(قولة: ولا يسقط وحوبُ إزالتها بعذر) أي: مع قيام امحل فلا ينائي السقوط معنى عدم 
الافتراض ابتداءً ف المسألة الآتية» تأمّل 


0١‏ عرنهة "در" 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق55/أ 

(©) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الحيض ١/ق‏ 88/أ. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 50/1 51-9 1. 
© "الفتح": كتاب الصلاةً ‏ باب الإمامة 5147/1 

(5) ”شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة ص ١ه‏ 

() المقولة [5د8غ] قوله: ((ومعذور عتله إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2791/١‏ 


الجزء الثاني م باب الأنجاس 


باب الأنجاس 4 
جمعٌ نَحَس بفتحتينء وهو لغة يعم الحقيقي والحكمي» وغرفا يختصٌ بالأوّل 000 


فلا توصّف بلقل وقد تسقّط بعذر كما مر”" لول الطهارة فيمْ قُطِعتْ يداه ورعلاه ويوجهه 
جراحة فَإنّه يصلّى بلا وضوء ولا تيم ولا إعادةً عليه. 


امه 
ع 


رهد؟ (قولة: بفتحتين) كذا في "العناية'””" ثم قال:(( وهو كل مستقدر وهو في الأصل 
مصدرٌ ثم استْعيلَ اسماً)» له 

لكنّ الصحيحّ ما قاله "تاج الشريعة””": ((إنّه جمغ نمس بكسر الحيم))؛ لما في 
"العباب"©»: ((التجرٌ ضِدٌ الطاهرء والنجاسةٌ ضه الطهارة» وقد تق يكين كسييع 
يسمّعٌ وكرّمٌ يكرْمٌ وإذا قلت: رجحل بحس بكسر الجيم تنيت وجمغت» ويفتحها لم كن ولم 
تجحمع؛ وتقول: رجلٌ ورجلان ورجالٌ وامرأةٌ ونساءٌ نَحَسُ)) اه. وتامُةُ في "شرح الهداية" 
ل 'العني ”7 

وحاصلة: أن الأبجاس ليس جمعاً لمفتوح اللحيب بل لمكسورها. 

8 (قولة: يعُمٌ الحقيقي والحكمي) والخبث بخص الأرّلء والحدث الثاني "بحر”0. 


(قولة: وحاصلة أن الأنجاس ليس جما إلخ) لكي ما في "العباب" مبني على بقاء لفظة لتم عل 
مصدريِّتِه فلا يناف ما في |! لشّرح من جعله جمعاً؛ لأنه ناظرٌ لما بعد جعلِه اسماء ولا مانعَ من كلا 


النظرين» تأمّل. 


(0 ارم تحد؟ "در" 

(؟) "العناية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 170/١‏ (هامش"فتح القدير"). 

(؟) محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم تاج الشريعة المحبوبي(ت47 لاه). ("الفوائد البهية "ص١ 00017017171١‏ 

(4) "العباب الزاخر": لأبي الفضائل ‏ وقيل: أبو العباس ‏ الحسن بن محمدء رضي الدين العدري العمري الصّغانيّ أو 
الصّاغانِيَ الهدديّ (ت ١‏ داه). ("كشف الظنون" 3175/9 "الفوائد البهية" صكات "الأعلام" 14/5 00). 

(د) انظر "البناية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها 7١1/1‏ 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 751/١‏ بتصرف نقلاً عن "الكاقي". 


قسم العيادات بم حاشية ابن عابدين 


(يجورٌ رفح نحاسةٍ حقيقيّة عن محلّها) ولو إناءً أو مأكولاء عُلِمّ مملها أو لا ل 


فلو قال "اللصئة ": رفم بت بدلَ قوله:(( رفمٌ نجاسةٍ حقيقيّة )» كان أخصر. اه "م27 


0000 (قول: يحور إلخ) [١/قه5؟/]]‏ عبر بالحواز لِأنّه أطلَىَ في قوله:(( عن لها )»» ولم 
يفيه بيَدَن اللصلي وثوبو ومكانه كما قَيّدهُ في "الهداية”"2» فعبّرٌ بالوجوب, ولأن المقصود ‏ كما 
قال "ابن الكمال" ‏ : ((بياث جواز الطهارة ا ذُكِرَ - أي: من الماء وكل مائع إلخ ‏ لا بيان وجوبها 
حالة الصلاة» فإنه من مسائل باب شروط الصلاة)) اه. 

على أن الوحوب ‏ كما قال في "لفتح""- :( مف بالإمكان وما ذا لم يرتكبا ما هو 
أشتُ حتى لو لم يتمككّنْ من إزالتها إلا يابداء عورته للناس يصلّي معها؛ لأنّ كشف العسورة أشدٌ 
فلو أبداها للإزالة فسّق؛ إذ من الي بين محظورَين عليه أذ يرتكب أمْوتهما)) اه. 

وقدّمَ 'الشارغ" في لفل من الحنابة: 5 لا يدَعْهُ وإن رآه الناس))» وقدّمناا ما فيه من 
البحث هناك, 

:هه" (قولهُ: ولو إناءً أو مأكولاٌ أي: كقصعة وأدهان» وهذا حيث أُمكّنَ لقوله آر 
الباب7":(( حنطة طيخا في حمر لا تطهر أبدا)». ْ 

064 (قولة: أ لا) كما لو تس طرف من ثوبه ونمية فيضيل طرفاً مده ولو بلا تحر 
كما سيأتي م مع ما فيه من الكلام. 


(قولُ: فلو قال "الصنف": رفم بت إلخ) قد يقال: لم يقل رفم حب لألّه رتما يخفى معناه فيحتاج إلى 
التفسير. اه "'سندي" 


(1) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 283 /|. 

(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 4/١‏ 8. 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها 108/١‏ بتصرف. 
(4) المقولة 5911 ١ع‏ قوله:((لا يدعه وإن رأوه)). 

(5) صفءف4 "در". 


(0) صعوم "در" 


الجزء الثاني ا باب الأنجاس 
(ماء ولو مُستعمّلا) به يُفتى (وبكلّ مائع طاهر قالع) للنجاسة 0 


م (قوله: ماع يُستشى منه المامُ المشكولكٌ على أحد القولين كما مر" في الأسآر. 

زحويى (قولة: به يُفتى) أي: حلاف ل "محمد" أنه لا يُحيزُ إزالة النجاسة الحقيقيّة َّ بالماءع 
المطلق» "بحر ”". لكنْ فيد( أنهم ذكروا أن الطهارة باتقلاب العين قولٌ "عمد" )» تمل 

لفلاو (قولة: وبكل مائع) أي: سائل» فرج الحامدٌ كالثلج قبل ذوي» أفاده الول "لكر 

(تنبية) 

صرح في "الحلية"”0 ف بحث الاستنجاء: (( بأنّهِ تكرّة إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه 
من إضاعة المال عند عدم الضرورة )). 

وى (قولة: طاهر) فول ما يؤكلٌ لا طهر عل النجاسة اثفاقاً» بل ولا يزيل حكم الغليظة ' 
ف المختار» فلو عسل به الدّمّ بقيت بحاسة الدم؛ لأنه ما ازدادَ القوبُ به إلا شرّاء و لو حَلّف ما فيه 
دم أي: بحاسةٌ دم يحنسث» وعلى الضعيف لاء وكذا الحكمٌ في الماء المستعمّل على القول 
بنجاستى وقَامُهُ في "النهر "0 


ر4ةلاى (قولة: قالع) أي: مزيل. 


(قوله: إلا بالماء المطلق) أي: لا بغيره من المائعات» فلا ينائي أن "محمّداً" يقولٌ بالطهارة بانقلاب 
العينء على أن موضوع كلام "البحر" إزالة النجاسة» وإنّه لا يجررُ إلاّ بالماء المطلق» وانقلابُ العين ليس 


فيه إزالةُ النجاسة أصلاً حتّى يَردَ عليه» بل فيه انقلا عين من حقيقة إلى حقيقة أخرىء تأمّل. 


(0) صدمت "در" 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأباس 379/9 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 73/١‏ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١//19ه1.‏ 

(5) "الحلبة": كتاب الطهارة ١ق‏ ١5إب.‏ 

(5) انظر "النهر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ق594/ 


"١ 


قسم العبادات لق حاشية ابن عابدين 


ً 5 2 م 1 (0) ملع ع برعي ةبعرم 000 
يُنعصر بالعصر (كخخحل وماء وَردٍ) حتى الريق. © فتطهر أصبع وثدي تنجس * بلحس ثلاثا 
(بخلاف نحو لبَن) كريت؛ لأنه غير قالع» وما قيل: إن اللبنّ وبول ما يُؤْكلّ مزيلٌ 0000 

(ه*7] (قولُ: ينعصير بالعصر) تفسيرٌ ل (( قالع ))» لا قيدٌ آخبرٌ. له "'ح"0. 

14 (قولة: فتطهرٌ أصبعٌ إلخ) عبارةٌ "البحر””»:(( وعلى هذا فرعُوا طهارة ادي إذا قاءً 
عليه الولدٌ ثم رضيعّه حتى زالَ أثرُ القيء» وكذا إذا لَحَسّ إصبِعَهُ من بحاس حتى ذهب الأثنُ أو 
شرب خمرا»ء ثم ترد ريقةُ في فيه مرارا طهر حتى لو صلّى صخَّساْء وعلى قول "مد" لا )) اه. 

وقدّمناا” في الأسآر عن "الحلبة": [1/ق؟؟/ب] (( أنه لا بد أن يزول أئرُ الخمر عن الرّيق 
3 2 81 دو د و 7 1 مه به 3 50 
في كلّ مرَةٍ )»» وف "الفتح”:(( صبي ارتضّعٌ ثم قاءًه فأصاب ثياب الأمٌ إن كان ملءٌ الهم 
فنجسٌ فإذا زادَ على قدر الدرهم متمٌ» ورَوَى "الحسن" عن "الإمام': أنه لا نع مالم يفحخش؛ 
لأنه لم يتغيّرْ من كل وجوء وهو الصحيح؛ وقدَّمنا ما يقتضي طهارقة )». 

زاكلدى (قولة: مزيلٌ) لم يقل: مطهرٌ لما علمْت من أن بول المأكول لا يطهّرٌ اتفافء وإفا 
الخلا في إزالته للنجاسة الكائنة. 


)١(‏ في"د" زيادة:(( قوله: حتى الريق إلخ: فائدة: قال البرهان الحلبي في "شرح المنية": الماءُ الذي يسيل من 
فم النائم طاهرٌء وذكر ف "المحيط" أُنّه إن حفٌ وبقي له أثرٌ أي: ريح أو لونء بأن كان منتناً أو أصفر فإنه 
بمسن» وجه الأول: أن الغالب كونه من البلغم وهو طاهر مطلقا عندهما خلافا لأبي يوسفء؛ ووجه الثاني: 
أن ما كان متغيراً فالظاهر كونه من المعدة: وما خرج منها بحسٌ؛ واستشناؤهما البلغم لِلْرُوجَيِه وهذا ليس 
كذلك؛ على أنه يجوز أن يكون من قرحة ونحوها أيضاًء وقال في "الملتقط": هر طاهرٌ إلا إذا علم أنه من 
الحوف» وهو غير مخالف لما في "المحيط" فإنٌ تغيّر الرائحة أو اللون» دليلٌ على أنه من الجوفء وأمًا إذا علم 
أنه من قرحة ونحوها فلا خفاء في نحاسته» والكلام فيما إذا لم يعلم ذلك)). 

(؟) ((تدحّس)) ساقطة من "د". 

(©) "ح": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس 2223 /أ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 588/1. 

(د) المقولة [1575] قوله:((فور شربها)). 

(3) "الفتح": كتاب الطهارات - باب الأبحاس وتطهيرها 174/١‏ بتصرف نقلاً عن "قتاوى بم الدين النسفي". 


الجزء الثاني لحي باب الأنجاس 


فخلافٌ المحتار. 


(ويطهرٌ حفن ونحوة) كتغل تنس بذي حرم 0 


رمه4 (قوله: فلاف المحتار) وعلى ضعفِه فالمرادٌ بالّيّن ما لا دُسُومة فيف "عر "7©, 

ركهلا (قولة: ويطهرٌ خف ونحَوة)”'2 احترارٌ عن الثوب والبدن» فلا يطهّران بالدّلك 3 ف 
الني وثمامهُ يي "البحر”". وأطلقهُ فشملَ ما إذا أصاب النجسْ موضعٌ الوطء وما فوقه. وهو 
الصحيحٌ كما في "حاشية الحموي”. 

وهار (قولة: كنعل) ومثلةُ قرو ا "ح"” عسن "الفمُستائ ”10 اموي" 
أي: مِنْ غير جاب الشَّعن وقيَّدَ التعلّ في "النهر”' بغير الرّقيق» ولم أره لغيره» وأمّاقولٌ 
"البحر””): (( يده "أيو يوسف" بغير الرقيق )) فالمرادُ به النحسُ ذو الجر ومثّلَ له في "المعراج" 
بالخمر والبول» فالضميرٌ في عبارة "البحر" للنجحس لا للنعل. 

0 (قولة: بذي حرم) أي: وإنث كان رَطْباً على قول "الثاني": وعليه أكثرُ المشايخ» وهو 
الأصحّ المحتان وعليه الفتوى لعموم البلوى: ولإطلاق حديث "أبي داوة””'“:رر إذا جاءً أحدّكم 


.374/١ "البحر”: كتاب الطهارة  باب الأناس‎ )١( 

() في"د"زيادة:(( هذا عند أبي يوسف بشرط أن يكون على سبيل المبالغة وعليه الفتوى» ذكره في "المحيط"؛ وعند أبي 
حنيفة أيضاً يطهر بِالدَلّكء ولكن إذا جفّت النحاسة؛ لا إذا كانت رطبة» وعند محمد لا يطهر إلا بالغسل كما في 
"شرح المنية". انتهى )) 

(*) انقلر"البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأجْماس 78/١‏ 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الطهارة 4/5 

(د) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 283/]. 

(3) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس 70/١‏ 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني» كتاب الطهارة 4/5 

(8) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق74ارب. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .778/١‏ 

819/7 أخرجه أبو داود(. 10)كتاب الصلاة  باب الصلاة ف النعل» وأحرجه أحمد *ر. 457+ وابن أبي شيبة‎ )٠١( 


كتاب صلاة التطوع والإمامة ‏ باب من رخص ف الصلاة في التعلين» والطيالسي(؛ 401١5‏ وعبد الرزاق (053) - 


قسم العبادات بسي حاشية ابن عابدين 


هو كل ما يُرى بعد الحفاف ولو مِن غيرها كخمر وبول أصابه تراب به فى (بدللك) 


المسجد فلينظن فإن رأى ف نعله أذ أو قذراً فسخ وليصلّ فيهما »: كما في "البحر””' وغيره. 

4 (قولة: هو كل ما يُرى بعد الحفافي) أي: على ظاهر الخنفّ كالعَذِرَةٍ والدَّم وما لا 
نا 9 امه قري 

180 (قولة: ولو مِنْ غيرها) أي: ولو كان الحرم لزني من غير التجاسة. 

44 (قوله: كخمر وبول إلخ) أي: بأن ابعل الخ ف بخمرء فمشى يدعلى رمل أو رمادٍ 
فاستحسّد فمسبّحَهُ بالأرض حتى تنائرَ طهر وهو الصحيح "بحر "07 عن "الزيلعي"00. 

أقول: ومُفادُه أن الخمر والبولَ ليس بذي حرم مع أنه قد ُرى أَبرهُ بعد الجفاف» فالمرادٌ بذي 
الحرم ما تكوثٌ ذيهُ مشاهَدةٌ بحر البصرء وبغيره ما لا تكوثُ كذلك كما سنذكرو" مع مافيه 
من البحث عند قوله:(( وكذا يطهْرٌ حل نحاسة مرق )». 

»10 (قولة: بدطله) أني: بلا يعسسحة على الأرض مسحاً وي "ل *". وم الل الا 


يُرى بعد الحفاف فليس بذي جرم» 


(قولّهُ: وليصلٌ فيهما) قال "اللصحّح":((هكذا بخطي ولعلّةُ: فيهاء أي: النعلٍ ولسجرز لفيا 
الحديث)) اه. ولف الحديث على ما في "السندي":((نعليه)) بالتثنية. 


(قولة: الحكٌ) هو إمرارٌ حرم على جرم كا قا 


- والدارمي 860/١‏ كناب الصلاة ‏ باب طهارة الخف والنعلين» وابن خزعة في "صحيحه"(79١٠١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب 
المصلي يصلي في نعليه وقد أصابها قذرء والحاكم في "المستدرك" 750/١‏ كتاب الصلاة ‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» وأبو 
يعلى(5 :)١١5‏ وابن حبان(7185)كتاب الصلاة ‏ ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه. 

587/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأتجاس‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5785/1١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [5 ]18١‏ قوله:((كحمر وبول إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .578/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7١/1١‏ بتصرف. 

(0) المقولة [955؟] قوله: ((بعد حفاف)). 

(7) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتحاس 2121/9 


الجزء الثاني لمم باب الأنجماس 


يزول به أثرها الأ حرم لها كبول (يِغْسَلُ و) يطهُرٌ (صقيل) لا مَسامٌ له 
(كمراق) وظفر وعظمء وزجاجء وآنيةٍ مدهونة» أو حرّاطِي"» وصفائح فضّةٍ غير 
منقوشة مسج يزول به أثرُها) 0 
والح على ما في 'الجامع الصغير””©2 وفي "المغرب”7©:(( الحسث: القَرٌ باليد أو العُود )). 
بدحهى (قولهُ: يرول به رهام 1ق >5 /أ] أي: إلا أن يميق زوالف "نهر"0, 
وحن (قولة: وذ حرم لها) أي: وإِنْ كانت النجاسة المفهومة من المقام لا حرم لها. 
[خحمىم (قولة: فيُعْسَلٌ) أي: الحو قال في "الذحيرة":(( والمختار أن يُعْسَلَ ثلاث رات 
ويرك في كل مرةٍ حتى ينقطِع التقاطرُ وتذهب الداوة» ولا يُشترّط اليْنْسُ ». 
.4ك (قولة: صَقِيلٌ) احتررٌ به عن نحو الحديد إذا كان عليه صداً أو منقوشاء وبقوله: 
(ولا مَسامٌ لهع) عن الثوبو الصفيل فإن له مساب "ح"”9 عن "البحر”. 
40م (قولة: وآنية مدهونق أي: كالرَبديّة شي "حلبة”27. 
اديه (قولة: أو حراطي”) بفتح الخاء المعجمة والرّاء المشدّدة بعدها ألفٌ» وكسر الطاء 
المهملة» آخخره ياء مشددة نسبة إلى الخرّاط وهو حشبُ يخرطّة الخراط؛ فيصيرٌ صقيلا 
كللراق ""0, ّ 
1805 (قولة: : تمسح متعأق ب ب («(يطهر))» وإغا! كني با مسح لأنّ أصحاب رسول الله وك 
كانوا يقتلون الكفّارٌ بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلُون معها"» ولأنّه لا تتداحلة النحاسة 
)١(‏ "الجامع الصغير": كتاب الطهارة ‏ باب في النجاسة تصبب الثوب أو المتف أو التغعل ضاف 
(؟) "المغرب": مادة((حتت)). 
() "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس ق79/ب. 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق258/أ. 
(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 57/١‏ بتصرف. 
() "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 7107ب 


7) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 283/. 
)4 7 جد هذا الأثر إلا ف كتب الفقه. 


قسم العبادات 33 حاشية ابن عابدين 


مطلقاء به يُفتى (و) تطهّرٌ (أرضٌ) 0 1[ 210111 


وناعلن ظاهرو 1 القع 0 

دمن (قولة: مطلق أي: سواءً أصابَهُ بحس له حرم أو لاه رط كان أو بابسا على المخشار 
للفتوى» 'لشرنلاة”© عن "البرهان". قال في 'الخية'”": (ووفذني يلور أله لو يابسةً ذائت حرم تور 
بالحتً واللسح نما فيه بل ظاهرٌ من حرقة أو غيرها حتى يذهب أَرُها مع عَينهاء ولو يابسة ليست بذاتٍ 
جرم كالبول والخمر فالسح عا ذكرنه لاغير ولو رطب ذات جزم الا فالسح محرقة مط أ 4 . 


بقيّ ثما يطهُرٌ بالمسح موضعٌ الحجامة, ففي ٠‏ "0: ((إذا مسّحها بشلاث حرق 
رطبات نظافب أجزأه عن العَسل))؛ وأقرهُ في "الفتح””» وقاس عليه ما حول محل الفصد إذا تلطّح 
ويُحَافُ من الإسالة السسّرّياكُ إلى التقب؛ قال في "البحر'”"©: ((وهو يقتضي تقيبد مسألة المحاحم ما 
إذا حاف من الإسالة ضررً والمتقولٌ مطلقٌ)) اه. 
5200 


أقولٌ: وقد نقَلَ ف "القنية"0”© عن "نحم الأئمّة””” الاكتفاءً فيها بالمسح ' و إتكدة إذا زال 
بها الم لكن في "الخانيّة”7):(( لو مسح بها موضمٌ الححامة بثلاث حرق مبلولةٍ يجوز 


.؟51//١ "البحر": كتاب الطهارة  ياب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس 47/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١/ق‏ 51107/ب بتصرف 

(4) "الطهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث فيما يتنجس ومالا يتنجس ق/] معزياً إلى الفقيه أبي الليث. 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبماس وتطهيرها .19/5/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 773/١‏ بتصرف يسير. 

(0) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير النجاسة والدباغ ق0ب. 

(8) هو بحم الأئمة البخخاري؛ من علماء القرن الخامس؛ ومن أقران الصدر الماضي عبد العزيز بن عمر بسن مازهء وعلاء 
الدين الِمّانِيء والبدر طاهر؛ وكان مدار الفتوى عليهم. (”الجواهر المضية" 50/4 44 "الفوائد البهية" صاء 55). 

(3) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب و البدن ١د‏ 7 باختصار (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثاني الع سل باب الأنجاس 


بخلاف نحو بساط (بِيبّسيها) 0 


إن كان الماح متقاطراً )) اه. 

والظاهرٌ: أن هذا مبنيّ على قول "أبي يوسف" في المسألةٍ بلزوم الل كما نقَلّهُ عنه في 
"الحلبة””'عن "المحيط” يدل عليه ما في "اللنايّة”" قبل هذه المسألة عن "أبي جعفر": ((على بدنه 
نحاسة فمسّحَها مخرقة مبلولة ثلاثاً يطهُرُ لو الام متقاطراً على بدنه) اه. ّْ 

فإنّه مع التقاطر يكونُ سلا [753/1/بع لا مسحاً لما في "الولواجبيّة””: (رأصابَةٌ بماسق 
بن يده ثلاثاً ومسسحهاء إث كانت البلَهُ من يده متقاطرةً حاز؛ لألّه يكو غَسلكٌ ولا فلام). 

4 (قولة: بخلافب نحو بساط) أي: وحصير وثوس وبدن مما ليس أرضاً ولا مصلا بها 
انصالٌ قرار. ّْ ّْ 

بدحدى (قولة: ينّسِها) لما تي "سنن أبي داوة"7: ((بابُ طهور الأرض إذا يسّل))» 
وساق بسنده عن "ابن عمر" قال: («كنت أَبِيْتُ في المسحد في عهد رسول الله ل وكنت شاب 
عَرَبل وكانت لكلاب تبول وتقبلٌ ونُدير في المسجده ولم يكونوا رشُن شيفاً من ذلك». اه 

ولو ريد تطهيرُها عاحلاً يصب عليها الماك ثلاث مرانتي» وتُحقف في كل مرةٍ بخرقة طاهرق 


وكذا لو ص عليها الما بكثرةٍ حتى 0 يظهّرٌ كر النجاسة "شرح لم00 و"فتس"0. وهل الام 


)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 8107ب 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما لا يحرز به التوضؤ ١0/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(9) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني ف النجاسة الي تصيب الثوب والبدن ق#ارب. 

(4) أخرجه أبو داود(58) كتاب الطهارة ‏ باب في طهور الأرض إذا يبست؛ ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في 
"شرح السنة"(545)» والبيهقي ني "السئن الكبرى"؟/94؟4 كتاب الصلاة ‏ باب من قال بطهور الأرض إذا 
ييست» وأخرجه أحمد ؟/. 17لا وأخرجه البخاري مختصرا(؛10)كتاب الوضوء ‏ باب إذا شرب الكلب في 
الإناء» وأخرجه اين حبان(537١)كتاب‏ الصلاة ‏ باب المساجد. 

(ه) "شرح المنبة الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني ف الطهارة من الأنماس صلاخ .-١‏ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأجماس وتطهيرها ١15/١‏ بتصرف يسير. 


اميق 


قسم العبادات سل حاشية ابن عابدين 


أي: جحفافها ولو بريح «(وذهاب أثره ') واه لجح ويا :40849443 عرو مما وني ها لق حرط واج 4 ور 0 0 


في الصورة الثانية بحس أم طاهر؟ يُفِهُمْ من قول "البحر”: ((صّبً عليها الماءَ كثيراء ثم ترّكها 
حتى نشيفت طهّرَّت) أنه نبحس؛ لأنه علق طهارتها بنشافهاء أي: يُنُسِهاء وبه صرح كُِ 
"التنارخائيّة'”" عن "الحجّة"؛ حيث قال: ((وينحَّسُ الموضعٌ الذي انتقلّ الما إليه))» وفي 
"البدائع"70) م يدك عليه. 
والظاهرٌ: أنّ هذا حيث لم يصير الما جارياً عُرْفاء أمَّا لو جرى بعد انفصاله عمسن محلهاء ولم 
يظهر فيه أَها فيبغي أن يكون طاهرً؛ لأنَ الداري لا ينجّسٌ وإ لم يكن له مد ما لم يظهر فيه 
الأرء يدل عليه ما في "الدّخيرة”: ((وعن "الحسن بن أبي مطيع”4: إذا صب عليها الما فجرى 
قدْرٌ فراع طهّرت الأرض» والماءُ طاهرٌ ممنزلة الماء الجاري» وف "المنتقى": أصابّها المطرُ غالباء 
وحرى عليها فذلك مطهرٌ لهاء ولو قليلا لم يَجْر عليها لم تطهرُ فيغسيلٌ قدميه وخفيه» يريد به إذا 
# 1 
كان المطرٌ قليلاء ومشى عليها)) اه. 
فهذا نص في المقصود, ولله الحمدء وسنذكر””2 آخرَ الفصل مام ذلك. 
50 (قولة: أي: جفافها) المرادٌ به ذهابُ الندوة» وفسرَ "الشارح" به لأنّه المشروط دون 
0 5 1 عليه عباراتُ الفقهاء. "فسان "000 وصرّح 75 0 الكمال" عن "الذخحيرة" 
809 (قولُ: ولسو بريح) أشارَ إلى أن تقييد 'الهداية”'" وغيرها بالشّمس اتفاقي؛ فإنّه 
لا فرق بين الحفاف بالشمس أو النار أو الريح كما فٍِ "الفتح "200 وغيره. 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 588/١‏ بتصرف نقلاً عن "السراج"و"الخلاصة"و"المحيط". 
(؟) "التاترحانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات .703/١‏ 
(؟) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل في بيان ما يقع به التطهير .85/١‏ 
(4) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 
(د) المقولة [5951] قوله: ((أي: جرى)). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأبْماس 79/١‏ بتصرف يسير. 
() "الهداية”: كتاب الطهارات ‏ ياب الأنجاس وتطهيرها ١أرد؟.‏ 
(8) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ ياب الأنجاس وتطهيرها 2770/١‏ 


الجزء الثاني ع باب الأنجاس 


كلون وربح (ل أَجْلٍ (صلاة عليها (لا لتيّم) بها؛ لأنّ اللشروط لها الطهارة وله 
الطهوريّة. 
(و) حكم (آخْر) ونحوه كلين (مفروش وحص ) بالخاء: تحجيرة سطح (وشجر... 


ردحمى (قوله: كلون وريج) أَدْعلت الكافُ العم وبه صرح قز" 0 وال ا 
وغيرهما. 

زهي (قولة: وله وريم لأنّ الصّعيد عُلِمّ قبل التحّس طاهراً وطهورا وبالتحس 
3ق عُلِمَ زوالٌ الوصفين؛ ثم بت بالجفاف شرعاً أحدهما ‏ أعني التطهير - فييقى الآخرٌ 
على ما عُلِمَ من زوالك وإذا لم يكن طهوراً لا يتِيمّمُ به. اه "فتح”". 

85 (قولة: مفروش) ما لو موضوعاً غيرَ ميت فيها يُنقَلُ يحول فلا بد من الَسل؛ لأنّ 
الطهارة بالحفاف إإنا ورد في الأرضء ومئلٌ هذا لا يُسمّى أرضاً عُرُفأ ولذا لا دحل ف بيع 
الأرض حكماً لعدم انَصالِه بها على جهة القرارء فلا يُلحَقُّ بهاء "شارح المنية"9©. 

زاد في "الحلبة"”؟: ((وإذا بع المفروشُ بعد ذلك هل يعودُ نجسا؟ فيه روايتان» قلت: والأشبة 
عدم العُودي) اه. وفي "البحر"”” عن "الخلاصة””: (أله المختاز)». 

185 (قوله: بالخاء) أي: المعجمة المضمومة والصّادٍ المهملة المشدّدة. 

رككمى (قولة: تَسْجِيرة سطح) من الحخر بالفتح» وهوالمنع؛ وفَسَرَهُ في "الدرر"”" تبعاً 
ل"صدر الشريعة” بالسّترةٍ التي تكون على السمُطوح؛ أي: لأنها تمنعُ من النظر إلى مَنْ هو 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١م‏ ؟. 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 1073/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صلا 1464-١‏ بتصرف يسير. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبجاس ١ق‏ #89 /أ. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 752//3. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق4١إب.‏ 


7) "الدرر”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس 45/1١‏ 
(8) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة - باب الأنحاس 77/١‏ وزاد أنها ‏ أى السترة ‏ من القصب (هامش”"كشف الحقائق"). 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


وكا قائمين في أرض كذلك) أي: كأرضء فيطهُرُ يحفافي. وكذا كل ما كان 
ثابتاً فيها؛ لأحذيو حكمها باتصاله بهاء فالمتفصلٌ يُعْسَلُ لاغييٌ إلا حَجَراً شن 
كرحا فكأرض. 

(ويطهرٌ مني أيْ: عله (يابسث 6 11[ [ [ [#[#[1[1[#[2701[1013#713131[1# 


خلقهاء وفسرَهُ في "المغرب”"2 و"الصحاح”" بالبيت من القَصّبي. 

08 (قول: وكَلاُ) بوزن جيل قال في "المغرب”"': ((هو اسم لما يرعاه الاب رطباً 
كان أو يابسأ). 

8141 (قوله: وكذا إلخ) ومثلة الحصا إذا كان متداعيلٌ في الأرض كما في "امنية"”2 وفي 
"التاترحانيّة"”*2: ((أمّا إذا كان على وجه الأرض لا يطْهُن)) اه. 

والظاهرٌ أن التراب لا يتقيّدُ بذلك» وإلا لَرمَ تقبيدُ الأرض التي تطهرٌ بالييس .ما لا تراب 


0381 


عليها تأمل. 
(1880 (قوله: إلا حجر شنا إلخ) في "الخائيّة”" ما نصّهُ: ((الحَجَرٌ إذا أصابتةُ النجاسة إن 
كان حَحَرا يتشربُ النجاسة كحجر الرّحى يكوث يُنْسّه طهارةٌ وإن كان لا يتشرّبُ لا يطهُرُ 
بالعسل)) له. ومئل في "البحر"”. 
وححّث فيه في "شرح المنية"7» فقال: دنا بناءً على أن النصّ الواردٌ في الأرض معقولٌ 
المعنى؟؛ لأنّ الأرض جَحَذِبُ النجاسة» والهواء يجففهاء فيْقاسٌ عليه ما يوجدٌ فيه ذلك المعنى الذي هو 


)١(‏ "المغرب": مادة((خصص)). 

)١(‏ "الصحاح”": مادة((خصص)). 

(5) "المغرب": مادة((كلاً)). 

(5) انظر"شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأبحاس صم ا 

(0) "التاترخانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف تطهير النجاسات .815/١‏ 

(3) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب واليدن ١/77.(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 79/١‏ نقلاً عن الصيرق. 

(8) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صا 1ل 


الجزء الثاني بعس باب الأنجاس 
3 لمعه ع ع جل 
بفرك) ولا يضر بقاء أثره (إنْ طهر رأس حشفة) اب ا ا ا 


الاحتذاب» ولك يلزمٌ منه أن يطهرَ ان والآجرٌ بالمفاف وذهاب الأثر وَإِنْ كان منفصلاً عن 
الأرض لوجود التشرّبِ والاجتذابع) اه. 

وعن هذا استظهرٌ في "الحلية'”) حمل ما في "الخانيّة" على الحجّر المفروش دود الموضوع؛ 
وهذا هو المتبادِرٌ من عبارة "الشرنبلايّة””؛ لكن يرد عليه أنه لا يظهرٌ فرق حيهاٍ بين الحشين 
وغيره» فالأول حملهُ على المتفصل كما هو المفهومٌ المتباورٌ من عبارة "الخائيّة" و"البحر". 

ويجاب عمًّا بحَنَهُ في "شرح المنية" بأنّ لبن وَالآجْر قد حرجا بالطبخ والصّعةٍ عن 
773/1 /ب] ماهيّتهما الأصيّة بخلاف الحجر فإنْه على أصل خلفقة» فشَيّة الأرض بأصلة 
سب غيرّها باتقصاله عنهاء فقلنا: إذا كان مَحَْيناً فهو في حكم الأرض؛ لأنه تسرب النجاسة 
وإ كان أُملْسَّ فهو في حكم غيرها؛ لأنه لا يرب النجاسة» والله أعلم. 

0 (قولة: بعَرُكِ) هو الحلثٌ باليدٍ حتى يتفتّته 'بغر"”". 

لمم (قوله: ولا ُ بِقاءُ أثرو) أي: كبقائه بعد الغسل» اا 

(قوله: إن طَهْرَ َس حشفة) قيل: هو مقيَّدْ أيضاعا إذا لم يسبقَهُ مذي فإن سَبَقَهُ 
فلا يطهُرُ إلا بالفسل» وعن هذا قال شمس الأئمّة "الخلُواني": ((مسألة المنيّ مشكلة؛ لأدٌ كل 
فحل يمذي ثم بمني, إلا أن يقال: إن مغلوبٌ بالمني مستهلّك فيه فَبُحعَلُ تبعا)» له. 

١‏ وهذا ظاهٌ فإنّهِ إذا كان كل فحل كذلك؛ وقد طَهرَهُ الشرعٌ بالقرك يابساً يلزمٌ أنه اعشيرٌ 

مستهلكاً للغبّرورة» بخلاف ما إذا بال قلم يستج بالماء حتى أمنى لعدم األحي. لى "0 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١إق‏ 787ب 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنحاس 47/١‏ (هامش"الدرر والغرر") 
(م) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 78/8 تقلا عن "شرح ابن الملك". 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتحاس 73/١‏ تقلاً عن "المجتبى". 


(د) "الفنح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 10/4/١‏ بتصرف. 


اا" 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 
كأن كان مستنجياً مما وفي "المجتبى”: ((أُولَج فترَعَ فأنرّلَ لم يَطْهْرْ إلا بسله... 


وما في "البحر”©: ((من أنّ ظاهر المدون الإطلاقٌ» فإِنّ الذي لم يُمْفَ عنه إلا لكونه 
مستهلكاً لا للصتّرورة؛ فكذا البول)) رَدَهُ في ”النهر””: (زبأدّ الأصل أن لا(” يُجَعَلَ النحس تبعاً 
لغيره إلا بدليلء وقد قامٌ في الذي دون البول)) له. 

قال الشيخ "إسماعيلة””: (زوهر بي كما لا يخفى) اه. 

وقال العلأمة "نوحٌ”: ((والحقٌ أن المذي إما عُفِىَ عنه للضّرورة لا للاستهلاك)). ثم أطال في 
رد ما في "حاشية أخحي جلبي”: ((ينَ اللأتق بحال المسلم أن لا يكتفي بالفرك في المنيّ أبدأ؛ أن 
القيود المعترَة فيه مما يستحيلٌ رعايتها عادة)» فراحغة. 

(قولة: كأن كان مُستنجياً مماء) أي: بعد البول» واحتررٌ عن الاستنجاء بالحجر؛ لأنه 
0 للنحاسة لا قالِعٌ لها كمامي"© ف مسألة البعر؛ قال في "شرح المنية””": ((ولو بال» 
ولم يستنج بالماء قيل: لا يطهرٌ المي الخارج بعده بالفَرّكء قاله "أبو إسحاق" الحافظ", 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 71/١‏ باختصار 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ق9؟/ب, 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة - ١ق‏ 5115 مبء. 

(د) ئْ النسخ جميعها: ((وجيه)) وهر خخطأء وما أثبتناه من "الإحكام" و"البحر" هو الصحيح. 
ومّة إشكالان: الأرّل: قوله: ((بعيدٌ كما لا يخفى)) لبس كلام الشيخ إسماعيل؛ بل هو كلام البحر نقلله عنه 
الشيخ إسماعيل. 
الثاني: قول ابن عابدين رحمه الله: ((قال الشيخ إسماعيل: وهو بعيد كما لا يخفى)) يوهم أن البعيد كلام "النهر"» 
وليس كذلك؛ إذ البعيد هو كلام "غاية البيان" المنقول في "البحر"» وهو:(( اشتراط كون الثوب الذي يطهر بالفرك 
غسيلاً لا جديداً ))» ولم ينقله ابن عابدين رحمه الله هناء ففي اختصاره خلل؛ فليتأمل. 

0 العلا "در", ١‏ 

(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس 183-161 

(4) أبو إسحاق الحافظ :أستاذ شيخ الإسلام؛ وعلاء الأئمة الخيّاطي ("الجواهر المضية”11/4) قال محققه: والمترجم من 


رجال القرن السادس تقديرا. 


الجزء الثاني اس باب الأنجاس 


5 1 0 500 5 2 5 
لتلوثه بالنجس)) انتهى. أي: برطوبة الفرج» فيكون مفرّعا على قولهما بنجاستهاء 
أمّا عنده فهى طاهرةٌ كسائر رطوبات البدن» "جوهرة"20 وال يكن 7 20101 


وهكذا رَوَى "الحسن" عن أصحابناء وقيل: إن لم ينتشر البولُ على رأس الذكرء ولم يجاوز 
لتقب يطهرٌ بهه وكذا إن انتشرٌ ولكنْ مرج المي دفقاً؛ لأنّه لم يوذ مرورةٌ على الول الخارجء 
ولا أَثْرَ لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسته)) اه. 
وحاصلَهُ - كما قال "نوح أفندي" - : وما أن يمر كل من الول ومني أَوْ لا ولاء أو 
البولٌ فقطء أو المنيّ فقطء ففي الأول لا يطهرُ بالفرك, وفي الثلاثة الأحيرة يطهر)). 
:4*0 (قولة: لتلويه بالتحس) قد يقال بناءٌ على القول المارّ آنفا"”: إِنّه إذا حرج المدي ولسم 
ينتشر على رأس الذكر لا تلوّث فيه أفاده "ط"0, 
040١‏ (قولة: برطوبة الفرج) [١/5583/أ]‏ أي: الداحل 'بدليل قوله: «أولج»» وأا 
وظوية الفرج المخارج فطاهرة اتفاقاً. إلى "02 
وف "منهاج الإمام النووي": ((رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصمّ قال "ابن حجر" في 
"شرحه'””): وهي ماءٌ أبيض متردّدٌ يين المذي والعرق» يخرُجٌ من باطن الفرج الذي لا يحب غسلُة 
بخلاف ما يخرجٌ مما يجب عَسَلَهُ فإنّه طاهرٌ قطعاً ومن وراء باطن الفرج فإنّه بحس قطعاً ككل 
خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيلة)) له. 
وسنذكُر" في آخر باب الاستنجاء أن رطوية الولد طاهرةٌ وكذا السسّلة والبيضة. 
رمدم (قولة: أمّا عنده) أي: عند "الإمام"» وظاهرٌ كلامه في آخرٍ الفصل الكني”" أنه المحتمد. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .414/١‏ 
(؟) في المقولة السابقة. 
(0) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 138/1١‏ 
(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7243ب 
(5) انظر"تحفة المحتاج شرح المنهاج":كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها ٠/١‏ 5. 


(0) المقولة ]5٠١5[‏ قوله:(( رطوبة الفرج طاهرة )). 
(9) المقولة [5 05٠١‏ قوله:(( رطوبة الفرج طاهرة )). 


قسم العبادات 6ع حاشية ابن عابدين 


أَوْ لا رأسّها طاهراً (فيْْسَلُ) كسائر النجاسات ولو دماً بيطا على المشهور (بلا 
فرق بين منيّه) ولو رقيقا لمرضٍ به (ومنيها) ولا بين مني آدمي” وغيره 0 


18 (قولة: أو لا رأسّها طاهرا) ((أو)) مانعة الخلوّ بحوّزة الجمع؛ فيصِدُق يما إذا كان 

يابسا ورأسّها غير طاهر» أو رطبا ورأسُها طاهراء أو لم يكن يابسا ولا رأسّها طاهرا. 
+ 7 5 ممع 7 5 مزلم 

وي بعض النسخ بالواو بدلَ ((أو))» وهو سهو من الناسخ. اها اح" '. 

أقول: لا سهوً بل غاية ما يازمةُ أنه تصريحٌ ببعض الصورء وهو صورة المع دون صورتي 
الانفراد, فافهم. 

(4 040 (قولة: ولو دما غبيطا) بالعين المهملة» أي: طريّاء "مغرب”" و"قاموس”". أي: ولو 
كانت النجاسة دما عبيطا فإنها لا تطهُرٌ إلا بالغسل على المشهور؛ لتصريحهم بأنّ طهارة القوب 
بالفرك إإما هو في المنيّ لا في غيره» "بحر”'". فما في 'المجتبى": ((لو أصاب النوب دم عبيط؛ فيس 
6 0 كالني» فشاته اعم وكذا م ف "اكه 0 عن "لنوازل": رأ الغوب 1 007 ع 
العثيرة الغليظة بالفرك قياساً على لمني)) اه. نعم لو تحرج لني دم غبيطا فالظاهرٌ طهارثة بالفرك. 

(180 (قولة: بلا فرق) أي: في فركه يابسا وعَسَلهِ طريًاً. 

3 0 2 2 02 3 
جد0مم (قوله: ومنيّها) أي: المرأة كما صحَّحَهُ في "الخائيّة'”", وهو ظاهرٌ الرواية عندنا كما 
في "مختارات النوازل””7» وجرّمٌ في 'الستراج”7) وغيره مخلافه: وَرجحَهُ في "اللحلية"07'' .ما حاصلة: 
40 2 
(؟) "المغرب": مادة ((عبط)). 
(©) "القاموس": مادة((عبط)). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7395/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ق4؟رب. 
(١)"جامع‏ الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنجاس .70/١‏ 
(9) "الخانية”: كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١3/١‏ تقلا عن أبي علسي التسفي (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(8) "مختارات النوازل": كناب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ق/أ. 
(9) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١ق‏ 10١1ب‏ 
)٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١‏ بق ١9151ب‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب الأغغاس ق01؟اب. 


الجزء الثاني لمحي ياب الأنجاس 


كما بحن "الباقاني” (ولا بين ثوبي) ولو جديدا أو مبطنا في الأصمّ (وبّدن على الظاهر) 
من المذهبء ثم هل يعودٌ نحساً ببله بعد فركه؟ المعتمدُ لاء وكذا كل ما حُكِم بطهارته.. 


((أنَ كلامهم متظافرٌ على أن الاكتفاء بالفرك في المنيّ استحسالٌ بالأثر على خلافب القياس» 
فلا يُحَقْ به لأ ما في معناه من كل وجهء والنصٌ ورَدّ في مني الرجل» ومني المرأة ليس مله 
لرقيه وغِلَظٍ مني الرجل؛ والفرلكُ إنما يوثرُ زوالَ الفروك أو تقليلّة وذلك فيما له حرْمٌ 
والرقيقٌ المائعٌ لا يحصُلٌ من فركه هذا الغرض» فيدخلٌ منييٌ المرأة إذا كان غليظأء ويخرج مني 
الرجل إذا كان رقيقاً لعارض)) اه. 

أقول: وقد يؤيّدُ ما سك في [8.3/1؟/ب] "الخائيّة".ما صم عن "عائشة" رضي الله عنها: 
كنت أحْلدُ لمنىي من ثوب رسول الله وَل وهو يصلي)””, ولا حفاء أله كان من جماع؛ لأن الأنبياء 
لا تحتل فيلزمٌ احتلاطٌ مني المرأة به فيدلٌ على طهارة منيّها بالفرك بالأثر لا بالالحاق» فتدمّنُ. 

م0 (قولة: كما جه "الباقاني”) لعلّه في "شرحه" على "النقاية"”", وأا في "شرحه" على 
"لملتقى””" فلم أجده فيه وسبَقَهُ إلى ذلك "القهُستائي”"”* فقال: ((والمديٌ شاملٌ لكل حيوان: 
فينبغي أن يطهر به)) اه. أي: بالفرك. ّْ 


)١(‏ أخرجه أحمد +/75 2117١‏ ومسلم(8؟)(5١٠)‏ كتاب الطهارة ‏ باب حكم المني» وأبر داود(779) في الطهسارة ‏ باب 
مني يصيب الثوب» والبيهقىّ في "السنن الكبرى" 17/17 4» والطحاوي /ٍ "شرح معاني الآثار" 5150/١‏ كناب الطهارة ‏ 
باب حكم المي هل هو طاهر أم بحس ؟» وابن ختزعة في "صحيحه" (164)كتاب الطهارة ‏ باب ذكر الدليل على أن مني 
ليس بنجسء وابن حبان في "صحيحه" (180)» وأخرجه النسائي ١5/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب فيرك المي من الشوب» 
وابن ماجه (/79ت)كتاب الطهارة وسننها ‏ باب في فرك المني من الثوب لكن ليس فيها:(( وهو يصلي )). 

(؟) شرح محمود بن براكات بن محمد» نورالدين الباقانيّ الدمشمَئ(ت١٠١٠ه)ع‏ على "النقاية مختصر الوقاية" لعبيد الله بن مسعود» 
صدر الشريعة المحبوي الأصغر(ت 497 لاه). (نخلاصة الأثْر 8177/4 "الفوائد البهية" صة .ف "هدية العارفين" 4/5 41). 

(؟) المسمى "حرى الأنهر شرح ملتقى الأععر". ("كشف الظلنون" 4/7 181). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطهارة - فصل في الأنجاس .50/١‏ 


قسم العبادات دق .حاشية ابن عابدين 


وكُِ سحاة 5 . ي ال 2 و 


: ((لا فرق بين مني الآدميّ وسيره كما في "الفييض" 
و'الفهُستاي”"20 أيضاً خللافاً لما نقلَهُ 'الحمؤي” عن "السمرقندي"”" من تقبيده عن الآدمي)) اه. 
أقول: المنقولٌ في "البحر”27 و"التاترخائيّة””: ((أنّ مني كل حيوان بحْسْ)), وأمّا عدم 
الفرق في التطهير تدان إلى نقلء وما مر عن "السمرقندي" تح ولدا قال "ح"”: رن 
الّحصة ورد في مني الآدميّ على لاف القياس» فلا يقاس عليه غيرة فإن ا يحتاج 
إلى يان أن مني غير الآدمي تتصوصاً مني الخنزير والكلب والفيل الداغخلٌ في عموم كلامه ‏ في 
معنى مني الآدمي» ودولة حرط القتَاي) اه. 
ورأيت في بعض الهوامش عن "شرح التقاية" ل "البرْجندي””" أنه قال: ((قد ذكروا أن 
الحكمة في تطهير الثوب من المي بالفرك عمومٌ البلوى وعدم تداغبله الشوب؛ فبالنظر إلى الأزّل لا 
يكونٌ حكمُ غيره من سائر الحيوانات كذلك)) اه. 
(تبية) 
نحاسة المنىّ عددنا مغلظة» "سراج"". ولعَلَقَُ والمضغة بحسن كالمي» "نهاية" و"زيلمي"0. 
/١‏ وكذا الولدُ إذالم يستهلٌ لما في "الخائيّة"” '©: ((لو سقف في الماء أَفِسّدَهُ وإن عسل وكذا 


,158/١ "فتح المعين": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأبجاس .50/١‏ 

(؟) لعله أبو اللِّث السّمرقندي» والله تعالى أعلم 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 70/١‏ نقلاً عن المسعردي. 

(5) "التاترححانية": كتاب الطهارة - الفصل السابع ف النجاسات وأحكامها 7.0/١‏ نفلاً عن "تجنيس مختصر جواهر زاده". 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس 2283ب 

(0) تقدمت ترحمته ."514/1١‏ 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 37١٠ب‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7١/١‏ بتصرف. 

)٠١‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر 1/١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية'). 


الجزء الثاني ع باب الأتجاس 


وقد أنهيت في في "الخرائن ن" المطهّرات إلى نيف وثلاثين» ومو كيو بأ ولاح ولا ا 


كك ع2 هُ امصلّي . تصحّ صلاتم)» ا وأما مان نقَلَهُ في كين يعدولق عن "الفت"”7©: 
((من أن العَلقةَ إذا صارت مضغة تطهر)) فمشكل» إلا أن يُجابّ بحمله على ما إذا نَفِحَتُ فيها 
اليو حْ واستمرّت الحياةٌ إلى الولادة» تمل 
رحعمى (قولة: بغير مائع) أي: كالدئلك في الخف والحاف في الأرضء والدّباغةٍ الحكديّة في 
الخلد» وغوّران لماء في الببرء والمسح في الصقيل» قال في "البحر”؟) بعد سَوْق عباراتهم فيها: 
: 400 95 0 9 51 6 اال 
((فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترىء فالأولى 
433*) اعتبارٌ الطهارة في الكل كما يفيدهُ أصحاب المنون» حيث صَرَّحُوا بالطهارة ف 
كل" واختارة في الفتح ”00 ولا يد المستنجي بِالحَجَر إذا دحل الم فإله ينجّسُةُ؛ لأنّ غير المائع 
لم يع مطيرً في البدن إل ف المني)) اه. أي: فالحجَرٌ لا يطهرٌ مل الاستتجاء من البدن؛ وإنها 
هو مقللٌ فلذا نَحَّسَ الماءَ بخلاف الدّلك ونحويء فإنّه مطهّة. 
5 2 3 0 06 0 1 ا 
ومقتضاه: أن الخف لو وقع في ماء قليلٍ لا ينجسه ثم رأيت في "التجنيس" قال: ((ولو ألقِي 
تراب هذه الأرض بعدّما جف في الماء هل يَنجُس؟ هو على هاتين الروا تين» اه 
أي: فعلى رواية الطهارة لا يَنجُسس وقدّمنا'" أن الآرّة إذا نجس فحفت شم فلِعَنْ 
فالمختارٌ عدم العّود. 
8 (قولةُ: وقد أنهيت في "الخرائن”” إلخ) ونصّها: ((ذكروا أن التطهير يكوث بعْسلء 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتحاس 7177/١‏ باختصار. 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١أ/ة88.‏ 
(©) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبحاس وتطهيرها 30/3/31 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس 578/١‏ باختصار. 
(د) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ١//ال10.‏ 


(3) المقولة [2850] قوله: ((مفروش)). 
(7) "المخرائن”: كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ق81/. 


وجري الماء على نحو بساطرء ودخوله من جانبي وخروحه من آخر بحيث يعد حاريأ وغسل 
طرف ثوبي نسي ل ججاستهه ومح صقيل» ومسح نطّع وموضع محجمةء وفصدر ثلاث 
رق وحفائم أرض» ودَلك حفي وفرك 3 مني واستنجاء بد و حجر وخ ما 
وخحشبق وتقورٍ نحو سمن جامادٍ بأن لا يستوي من ساعته؛ وذكاق ودبغ. ونار» وندفب قطن 
تنس أله وقسمة مثلي” » وغسل» وبيع» وهبق وأكل لبعضهة » وانقلاب عينء وقلبها معلل 
أعلى الأرض أسفل؛ ونزح بشرء وغُوَرانِهاء وعوّران قدر الواحبء وجريانهاء نشل حمر 
وكذا تخليلها عندناء وغلي اللحم عند "الثاني"؛ ونضح بول صغيرٍ عند "الشافعي"» فهذه يف 
وثلائون» وف بعضها مُساحة) اه. 

ووجة المساعحة ما أُوضحَهُ في "النهر””: ((من أنه لا ينبغي عد التقرِ؛ لأنّ السمن اللمامد لم 
تج كله بل ما ألقَيَ مده فقطء ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في الأسفل؛ وكذا القسمةٌ 
والأربعة بعدّهاء وما يجورٌ الانتفاعٌ لوقوع الشلكٌ في بقاء النجاسة في الموحود» وكذا الندف» ومن 
عدّه شرّط كوث النجس مقداراً قليلاً يَدَهَبُ بالندف» ولا فلا يطيرُ كما في "البرازيّة"”0) اه 

أقول: ومثل التقورٍ النحست» على أن في كثير من هذه المسائل تداعخلاً» ولا ينبغي ذكرٌ نضح 
بول الصبيً الصغير بالماء؛ لأنّه ليس مذهيّنا. 

هذاء وقد زادَ بعضّهم [7593/1/ب] تفخ الوح بنا على ما قدمناه”" آنفاً عن "الفح" 
وزاد بعضهم التموية كالسكين إذا مُه أي: مْقَىَ عاء نجس يمره عاء طاهر ثلاثاً فيطهُنٌ وكذا 
َي ليد وغوه ا 


* قوله:(( لبعضه ))تنارَعٌ فبه كل من((غسل)) و(إبيع)) و((هبة)) و((أكل)). اه منه 
)١(‏ "النهر": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس ق ١‏ 9/] بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في إزالة النجاسة 7١/4‏ (هامش"الفتاوى الهددية'). 
(5) المقولة [/8510؟] قوله: ((كما يمنه الباقاني)). 


الجزء الثاني معع باب الأنجاس 


1840 (قولة: غبت نظمٌ "ابن وهبان")2'7 حيث قال في فصل المعاياق مُلغِراً: 
وآحَرْ دوث القرّكٍ والدلاك'” والمفا 2 ف والنحْت'" قلب العين والفسل يطهُرٌ 
لبعد ييل كسا عل لى 2 ولا الم ح والنزح الك ل التغدر* 
وزادٌ "شارحُها”/ بين ققال: 


وأكل وقسسّم غسل بعض ونخلوة وندفيا' وغلي بيع بعض تقور 

اه. 
وأراد بقوله: ((وآخرُ)) الحفر أي: ما شيءٌ آخحرٌ من المطهّرات غيرٌ هذه المذكورات؟ 
841 (قولة: وقلبُ العين) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي”" متنا. 
و رفول المع أي: علب الأرض عمل الأعلى أسفلة: 

(قو ) اي ضِ 
84 1] (قولة: وتخلين) أي: تخليلٌ الخمر بإلقاء شيء فيهاء وهو كالتخللٍ بنفسهاء وهما 
داخلان 5 انقلاب العين كما 4 1 "البح "00 قال كُِ "الفتح"00: ولو ص ماخ ف حمر 


)١(‏ "الوهبانية": صة ١١‏ (إهامش "المنظومة المحبية"). 

(؟) الذي في السخ: ((الندف)) وما أثبتناه هو الصواب ‏ كما في "منظومة ابن وهبان" - لئلا يلزم تكرار((الددف)) 
فيما زاده شارحها. 

(7) بي "الوهبانية": ((والحت)) بدل((النحت)). 

* قوله: ((التغرّر)) بالغين المعحمة, بمعنى غوران البئر. وقول شارح الوهبانية الآني((تقوّر)) هو بالقاف .معنى تقوير 
السمن الخامد. اه منه 

(؟) أي: ابن الشحنة» في "تفصيل عقد الفرائد" ى 8ه 2/أ. 

* قوله:(( ونحله )) أي: هبتهء من نحل الشيء وهبه. اه منه 

() في "تفصيل عقد الفرائد": ((وقذف)) بدل((وندف)) وهو تحريف. 

ماد فر 

() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 598/73. 

(8) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ آخر باب الأبماس وتطهيرها 1410/١‏ بتصرف. 


لمكن 


قسم العبادات د4ع حاشية ابن عابدين 
5 8 3 مره عأ رع 1 0 
.فكاةٌ تخلنٌ 2 وفَرْكٌ ودَلْكُ والدحول التغورٌ 


أو بالعكم »ثم صار علا طهر في الصحيح» » بخلاف ما لو وَقَعَتْ فيها فأرقٌ ثم م أرجت بعتما 
تلت في الصحيح؛ لأنها تّمت بعد التحثّلء بعخلاف ما لو أُخرِحت قبلم) اه. 

وكذا لو وقمسا في العصيرء أو ولع فيه كلب ثم تحر ذم تل لا يط هو العحارء 
"بحر" عن "اللنلاصة”". وف "الخنايّة”": (رخمرٌ صب في قَذْرِ الطعام» لم صب فيه الخ وصار 
حامضاً بحيث لا يمك أكله لحموضته» وحموضئة حموضة الخلٌّ لا بأس بأكله» وعلى هذا كل ما 
صب فيه الخ وصار خملاء وكذا لو وفعت فأرةٌ في خمر واستْحرِجَت قبل التفسّخ ثم صارت 
خلا فلو بعدهُ لا يحل والخلٌ النحسٌ إذا صب في خمر فصارٌ خملاً يكون نحساً؛ لأنّ النبجس لم 
يتغيّ وإذا أقِيَّ في الخمر رغيفٌ أو بصلٌ نم ار الك و خلاً فالصحيح أنه طاهيٌ)) اه. 
وسيأتي”'! شيءٌ من ذلك في الفروع آخرّ الفصل الآتي. 

414 (قولة: ذكامم أي: ذبخٌ حيوان؛ فإنه يُطهرُ الجلده وكذا اللحمٌ ولو من غير مأكول 
على أحدٍ التصحيحين كما مر" في له ّْ 

(ه84 (قولة: والدخول) أي: دخولٌ الماء الطاهر في الحوض الصغير البحس مع خروجه من 
جانبب آخر وذ قلَّ في الصحيح كما مر”). 

رككدى (قولة: التورٌ) أي: غوراكٌ ماء البئر قدرَ ما يحب نرحه منها مطهرٌ لها كالترح كما 


3200 
تدم 


,5 98/١ "البحر”: كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 
"خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة  الفصل السادس في غسل الثوب والدهن ونحوه قد ١/إ معزياً إلى "الفتاوى".‎ )1( 
"الخانية”: كتاب الطهارة - فصل ب النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/8؟ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية").‎ )( 


(؟) صاءه 4 وما بعدها "در". 
28٠0/1١ )5(‏ وما بعدها "در". 
(5) المقولة ]١551[‏ قوله: ((مطلقا» وما بعده. 


(0) المقولة 105 ]١‏ قوله:((وغوران قدر الواحب)). 


الجزء الثاني م باب الأنجاس 
2 ا و ا افا 
تصرفه في البعض ندف ونزحها ونار وغلي غسل بعض تقور 


8491 (قولهُ: تصرّفةُ في البعض) أي: من نحو حنطة تنجِّس بعضهاء والتصرف يعم 
الأكلّ والبيمَ والهبة والصدقة» [١/ق١5‏ ؟//] أفاده "ح"70, وهذه المسألة عا متنا 
وينبغي تقبيدٌ التصرّف َأ يكو عقدار ما تنس منها أو أكثر لا أقلَّ كما يفيدَهُ ما قدّمناه9© 
في الندف عن "النهر". 

[44هى (قولة: ونرحها) أي: نزح البثر. 

(ه84 (قولة: ونارٌ) كما لو أحرق موضعٌ الدّمٍ من رأس الشاة» "بحر”». وله نظائرٌ 
تأتي”" قريباء ولا نظن أنّ كل ما دخاته النارٌ يطهّرٌ كما بلغي عن بعض الداس أنه توهّمّ 
ذلك؛ بل المرادٌُ أنَّ ما استحالّت به النجاسة بالنار» أو زال أثرُها بها يطهُرٌ ولذا قبِّدَ ذلك في 
"المنية"0؟ بقوله: ((في مواضع)). 

1800| (قولة: وعْلَىُ) أي: بالتار كغلي الدُهن أو اللحم ثلاثا على ما سيأتي” بيانه. 

5 21 1 ا 3 07 5 39 7 53 ع 

رحهدى (قوله: غسل بعض) أي: بعض نحو توب تنجس شيءٍ منه كما سما 00 
الكلامٌُ عليه. 

4 معراء 0 
1 (قوله: تقور) أي: تقوير نحو سمن جام من جوانبٍ النجاسة» فهو من استعمال 
مصدر اللازم في المتعدّي كالطهارة .معنى التطهير كما أفادَهُ "الحموي””, ورج بالجامد المائغ؛ 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس ق182/إب. 
(9) صه الم "در" 
(©) المقولة [5774] قوله: ((وقد أنهيت في "الخزائن")). 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 799/7 
(ه) صة م "در" 
(5) انظر"شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبجاس صلالا١-,‏ 
(7) المقرلة [55/85] قوله: ((ويطهر لبن وعسل إلخ)). 
)مقع "درك 


(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني - كتاب الطهارة 10/5 


قسم العبادات 8م حاشية ابن عابدين 


(و) يطهرٌ (زيت) تحص (يمعله صابونا) به يُفتى للبلوى» كتنور 00 


وهو ما يَنضم بِعضَّةُ إلى بعض» فَإنه يشر كله ما لم يلغ القدرٌ الكثيرَ على ما مرّ. اه "فت"0, 
أي: بأنا كان غطراً في عَشر» وسيأتي'" كيفية تطهيره إذا تدص 

405 (قولة: ويطهرٌ زيتٌ إلخ) قد ذكرَ هذه المسألة العلمة "قاس" في "فناواه", وكناما 
سيأتي”” متنا وشرحاً من مسائل التطهير بانقلابب العين؛ وَذْكَرَ الأدلّةَ على ذلك يما لا مزيدٌ عليه 
وحمَّقَ ودقّقَ كما هو ده رحمه الله تعالى» فليراحع. 

نم هذه المسألة قد فرَعُوها على قول "محم" بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى: 
واختارة أكثرٌ المشايخ خعلافاً ل"أبي يوسض”" كما في "شرح المنية"27) و"الفتح"0 وغيرهماء وعبارةٌ 


5 


'اللجتبى": ((جَمَلّ الدّهنَ النجس في صابون يُفْتَى بطهارته؛ لأنه تغيرٌ والتغيّرُ يُطهّرُ عند "محمد" 
ويفتى به للبلوى)) اه. 

وظاهرٌة: أن جهن الميىة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجّّسء إلا أن يقال: هو حاص 
بالنجس؛ لأنّ العادة في الصابون وضع الزيت دون بقيَّةِ الأدهان» تأمّل. ثم ريت في "شرح 
امي" ما يويد الل حيث قال: (و وعليه يتفرغ ما لو وفع إنسالً أو كلب في تئر الصابون 
فصار صابوناً يكونُ طاهراً لتبدل الحقيقة )) اه. 

ثم اعلم أنّ العلة عند "حمل" هي التغيّرُ واتقلابُ الحقيقة, وأنْه يُفتَى به للبلوى كما عُلِمَّ نما 
مر”"» ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون؛ فيدلٌ فيه كل ما كان فيه تغيّرٌ وانقلابُ 


141/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الأنحاس وتطهيرها‎ )١( 

(؟) القولة [5985] قوله: ((ويطهر لبن وعسل إلخ)). 

(5) ضعو "در" 

(4) "شرح المنية الككبير":شروط الصلاة . الثاني :الطهارة من الأتبجاس صخ 1١89-١‏ 
(د) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 113/١‏ 

(3) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنعاس صف .-١‏ 


(7) في هذه المفولة. 


الجزء الثاني لك باب الأنجاس 


رْشَبماء نجس لا بأ بالخبز فيه (كطين تدحّس فَجْعِلَ مده كورٌ بعد حعلِه على 
النار) يطهرُ إِنْ لم يَظهَرْ فيه أثرٌ التدجّس بعد الطبخ, ذكرَة "الحلبي". 
(وعَقا) الشارعٌ (عن قدر درهم) ا ا 0 


[1/ق٠‏ ”ربع حقيقة» وكان فيه بلوى غامّة) فبقال كذلك في الدّبسِ المطبوخ إذا كان زبيبة 
متدمّساء ولا سيّما أن الفأر يدل فييولٌ ويَبعرُ فيه وقد يموت فيه. وقد بحت كذلك بعضُ شيوخ 
مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تدس السمسمٌ؛ ثمّ صار طحيئة طهر خصوصاً وقد عمست به 
البلوى. وقاسَهُ على ما إذا وح عصفورٌ في بعر حتّى صار طيئاً لا يلزم إحراجه لاستحالته. 

قلت: لك قد يقال: إِنّ ادك نيه انقلابُ حقيقة؛ لأله عصي” حَمّدَ بالطبخ» وكذا 
السمسمٌ إذا رس واختلط دهن بأحزائه ففيه تغيْرُ وصفي فقط كلبْنٍ صار حبناء عر طحيئاً» 
وطحين صار تخيزأء قلاف نحو حمر صار خالل وحمار وقَعٌ في مَُلْحَةٍ فصار مِلْحأ» وكذا 
ا حمر صار طرطيراء وغَذرة صارت رمادا أو حَمْأَة فإدّ ذلك كله اتقلابُ حقيقة إلى 
حقيقة أخرى. لا بيد انقلاسص وصفي كما سيأني”© والله أعلم. 

ه18 (قولةُ: رُشّبماء بحس) أي: أو بال فيه صب أو شبح بخرقة مبتلةٍ بجسق "حابة"”. 

ره (قولة: لا با بالخير فيه) أي: بعد ذهاب البلّة النجسة بالشار» وَإلذّ تنس كمافي 
لاد ْ 

00١‏ (قولة: ذكَرَهُ 'الحلبي")'” وعلّلُ بقوله: (إلاضمحلال النجاسةٍ بالنار وزوال أثرها)). 

40١‏ (قولة: وعَمًا الشارعٌ) فيه تغييرٌ للفظر لمن لأنّه كان مبمّا للمجهول» لكنه قِصّدَ 


)١(‏ الدرُوِيَ: هو ما رسب من العصارات لا ما تَرْشّحَ منها كما ظنٌ؛ إذ المترشح صافي الشيى؛ و الدُرْدِيّ كدر 
وأكثرها منفعةً درديّ الخمر ويعرف بالطرطير إذا حُقّف.اه "تذكرة أولي الألباب" للأنطاكي 211/١‏ وانظر 
لسان العرب مادة((درد)). 

(؟) صااول "در" 

(©) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 7774 

: كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة النى تصيب الثوب أوالبدن 4/١‏ ؟(هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأبجاس ص8 .-١‏ 


(4) "الخانية 


قسم العبادات 10 حاشية ابن عابدين 


وأ رو ل م ل ورك الخو فون ل ال 0 
وإنْ كرة تحريها فيجب غسله؛ وما دونه تنزيها فيسن» وفوقه مبطل فيفرض» 5216 


التنبية على أن ذلك مروي لا مض قياس فقطء قال في "شرح المنية”"©: ((ولنا أن القليل عفوٌ 
إجماعاً؛ إذ الاستنجاءٌ بالحَجَرٍ كاف بالإجماع» وهو لا يَستأصلُ النجاسة, والتقديرٌ بالدرهم مرويٌ 
عن "عمر" و"علي"' و"ابن مسعود”7 أ وهو مما لا يُعَرَفُ بالرأي» فيِحمّلٌ على السماع)) اه. 

وف "الحلبة”": ((التقديرٌ بالدرهم وفع على سبيل الكناية عن موضع روج الحدث من 
ادير كما فاده "إبراهيم النخعي”*' بقوله: إنهم استكرهوا ذكر اللقاعد ف بجالسهم فكوا عنه 
بالدرهم, ويعضدة ما ذكرَةُ المشايخ عن "عمر": أنه سيل عن القليل من النجاسة في القوب فقال: 
رإذا كان مثلٌ ظفري هذا لا ينم حوازٌ الصلاقم» قالوا” : وظفره كان قريباً من كفنا/». 

رهد (قولة: وإنا كه تحرعا) أشارٌ إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به فلا يساق 
الإثمّ 413/1 5/|] كما استتبطة في "البحر””* من عبارة "الستّراج””2, ووه في "شرح المنية"”, 
إن ذكَرَ ما ذْكََهُ "الشارحٌ" من التفصيل» وقد نَلهُ أيضاً في "الجلبة”0 عمن "الينابيع"» 0 


و 


بعده: ((والأقرب أنّ غُسلَ الدرهم وما دونه مُستحَبٌ مع العلم به والقدرةٍ على غسله فتركة 


(قولةُ: لكته قال بعده: والأقربُ إلخ) الأحسنٌ الرّحوعٌ ليما في "شرح المنية” و"الينابيع"؛ فإله صريحٌ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص١لا١‏ باختصار. 
)١(‏ لم بجده في المصادر الحديثية» وذكره العيني في "البناية في شرح الهداية" ١7/1<لا‏ وعزاه إلى "الأسرار" للدبوسي. 
() "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 505/أ بتصرف يسير. 
(4) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التَخعيّ الكُوفِيَ(ت87ه) وهو من أكابر التابعين. ("حلية الأولياء" 
14 "الأعلام” )801/١‏ وتقدمت ترجمته من المؤلف في المقولة [714] قوله: ((وحصده)). 
* قوله:(( قالوا إلخ )) يقرّبهُ ما قالوا ق علم الثوب: إِنْه يحل إذا كان عرض أربع أصابع؛ فقيل: المراد من أصابع السلف 
كأصابع عمر ظِ فإنْها قَدْرٌ شيرنا . اه منه 
(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس 2714017١‏ 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب الأتجاس ١‏ أرق ١011ب‏ 
() "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر صااما١-.‏ 
(8) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ 8.1 /أ. 


ا 


الجزء الثاني اهم باب الأنجاس 


حيتعلٍ حلاف الأولى» نعم الدرهمٌ عَسلَهُ آكدُ مما دونه فتركةُ أشدٌ كراهة كما يُستفاد من غير ما 
كتاب من مشاهير كتب المذهبء ففي "المحيط": يكرةُ أن يُصلَيّ ومعه قاثرٌ درهم أو نوكن 
النجاسة عالماً به لاختلافب الناس فيه» زاد في "مختارات النوازل"07": قادراً على إزالته. وتحويكت! 
عاد الصلاة من قر الدرهم من الدم» لم يَثتْ0": ولو ثبست7" خُمِلَ على استحباب الإعادة 
توفي زوالا عه لاا عل ترح عسل لطع بهد لامكا رمو كار سار 
الدرهم من النجاسة مطلقا)) اه ملخصاً. 


أفول: ويُويدهُ قوله في "الفتح”»: ((والصلاة مكروهة مع ما لا يسَعُ حتّى قيل: لو عَلِمَ قليلٌ 


2 


فيما قاله "الشارح” من التفصيل؛ وما استدل به في "الحلبة" من عباراتٍ مشاهير الكتب لإثبات الكراهة 
التزيهية بمكنُ إرجاغة لما قاله "الشارح". 


(١)"مختارات‏ النوازل": كتاب الطهارة - فصل ف النجاسة ق 5 رب. 

(؟) أحرجه الدارقطني في "السئن" 4٠171‏ كتاب الطهارة ‏ باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة؛ والبيهفي في "السنن 
الكبرى" 4/7 5٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يجب غسله من الدَّم» وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 3828/9 ولي 
إسناد هذا الحديث روح بن غطيف» قال البحاري: حديث باطل؛ وروح هذا منكرء وقال الدارقطني:لم يروه عن 
الزهري؛ غير روح بن غطيف وهو متروك الحديث» قال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شلك فيه لم يقله 
رسول اللدقل: ولكئن اخترعه أهل الكوفة؛ وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات؛ وقال البزار: 
أجمع أهل العلم على نُكْرة هذا الحديث: ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 71/5؛ وقال ابن حجر في "تلخيص 
الحبير" 914/١‏ وقد أخرحه ابن عدي في الكامل" ١48/7‏ من طريق أخرى عن الزهريء لكن فيها أيضاً أبو 


عصمة وقد انهم بالكذب, قال التهانويّ ف "إعلاء السئن"١588/1:‏ أبو عصمة ليس ممن أجمع على تركه فقد روى 
عن شعبة كما في "التهذيب"؛ وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما عرف؛ وقال فيه ابن عدي: وهو مع ضعفه 
يُكْنَبُِ حديثه. وحديث مثل هذا لا يحكم عليه بالوضع؛ بل غاية ما يقال فيه:إنه ضعيفء وانظر "نصب الراية" 
و"إعلاء 0 سي 


(7) ((لو ثبت)) ساقطة من 
() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 1972/31 


قسم العبادات مم حاشية ابن عابدين 


والعبرةٌ لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكش "نهر "20 م 


النجاسة عليه في الصلاة يرفْضها ما لم يُححَفْ فوت الوقت أو الجماعة)) اه. ومثلةٌ في "النهاية" 
و"المحيط" كما في "البحر"0". 

فقد سَرَّى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاق ومعلومٌ أنَّ ما دونه لا يكرةٌ 
تحرعاً؛ إذ لا قائل به» فالتتسويةٌ ف أصل الكراهة التنريهيّة وإنا تفاوَتَت فيهماء ويويّدهُ تعليلٌ 
"المحيط" للكراهة باختلافب الناس فيه؛ إذ لا يُستلزمٌ التحريم, وفي "التقف””" ما نضّةُ: 


00 


((فالواحبة إذا كانت النجاسة أكثرَ من قذر الدره والنافلة إذا كانت مقدارٌ الدرهم وما دونه))» 


اميه 


وما في "الخلاصة””© من قوله: ((وقدْرٌ الدرهم لا يَممَعْ ويكون مُسيئاء إن أقل”” فالأفضلٌ أن 
يَغسيلّهاء ولا يكوك مُسيئا)) اه لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم؛ لقول الأصوليّين: إن 
الإساءة دون الكراهة» نعم يدل على تأكدٍ إزالته على ما دونه فيُوافِقٌ ما م2 عن "الحلبة” ولا 
يُخَالِفُ ما في "الفتح”" كما لا يخفى» ويؤيِّدُهُ إطلاق أصحاب المتون قولهم: وَعُفِىَ قَدْرُ الدره 
إن شاملٌ لعدم الإشم فقدمُ هذه التقولٌ على ما مر" عن "الينابيع"؛ والله تعالى أعلم. 

هه (قولَةُ: والعبرة لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثُوبَهُ دُمنٌ نمس أقلٌ من قاثر 
الدرهم؛ ثم انبسط وقتّ الصلاةء فزادَ على [١/ق١1؟/ب]‏ الدرهم قيل: يَمنْعُ وبه 
عمد الأكثرون كما في "البحر””2 عن "السّراج"107/ وف "المنية": ((وبه يُوحَل 


ب7٠١ "النهر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس ق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2.760١‏ 

(") "النتف": كتاب الطهارة ‏ أوجه الاستنجاء 5/1؟. 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق5١/]‏ معزياً إلى "الأصل". 
(ه فيكم" ٠:‏ قل )). 

() ف هذه المقرلة. 

(7) ف هذه المقولة. 

(8) في هذه المقولة. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبْاس 59/١‏ 

)٠١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 7١١/أ‏ باختصار. 


الجزء الثاني عدم باب الأنجاس 


وقال "شارحها”": ((وتحقيقة: أن امعتبر في اللقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهرٌ النجاسة؛ بل 
جوهر المتدحّس عكس الكثيفة» فليتأمّل)) اه. 

وقيل: لا يمن اعتباراً لوقت الإصابة؛ قال "القهُستاني””: ((وهو المحتار وبه يُفنَى))» 
وظاهرٌ "الفتح”" اختيارةُ أيضاًء وني "الحلبة"””: ((وهو الأشبهُ عندي))» وإليه مال سيّدي "عبكٌ 
ني””*' وقال: فلو كانت أَرْيْدَ من الدرهم وقت الإصابة» ثم حقت فخفّت فصارت أقلٌ متعتا. 

هذاء وف "البحر”"' وغيره: ((ولا يُعتبّرٌ تود للقندار إلى الوجه الآخبر لو الشوبيُ واحداً 
فلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجّس الوجهين)) اه. 

وما في "الخائية"0: (ومن أذ الصحيح عدمٌ اللدع في الدرهم؛ لأنه واحث))» وف 
"الخلاصة"*: ((أنّه المحتار)) قال في "الحلبة””*©: ((الحقٌ أنّ الذي يظهرٌ خلافةٌ؛ لأنّ نفس ما في 
أحدٍ الوجهين لا ينقُدُ إلى الآخر فلم تكن النجاسة متّحدة بل متعدّدم وهو المناط))!”') اه. 


(تتمة) 


قال في "الفتح"””') وغيره: ((مّ إنما يُعتبْرُ المانغ مضافاً إلى | لصلّي» فلو جِلّسَ الصبيّ 


الع 


.-١ا/؟ص "شرح المنية الكبير”: فصل في الأسآر‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": فصل: يطهر الشيء .57/١‏ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبماس وتطهيرها ١/8/ا1.‏ 

(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 9١7/ب.‏ 

(ه) "نهاية المراد": الطهارة من الخيث صا .-7١‏ 

() "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس 2710/١‏ 

(9) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف النحاسة التي تصيب الثوب أو البدن 4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق4؟/ب. 
(4) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/رق 1/8١‏ نقلاً عن "الماتقط". 

)٠١(‏ أي: ((ف اعتبار الجمع)) كما في "الحلبة". 

)١١(‏ "الفتح":كتاب الطهارات ‏ باب الأبحاس وتطهيرها 1/8/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات مم حاشية ابن عابدين 


(وهو مثقال) عشرون قيراطا (في) بحس (كثيفي) “00 0 0 57707010 


أو الحمامٌ المتسّسُ في حِجْره جازت صلائهُ لو الصبي مُستمسيكاً بنفسه؛ لأنّه هو الحاملٌ لها بخلاف 
غير المستمسك كالرضيع الصغير» حيث يصيرٌ مضافاً إليه))» وبحت فيه في 'الحابة”": ((بأنه لا 
أثْرَ فيما يظهرٌ للاستمساك؛ لأنّ المصلى في المعنى حاملٌ للنجاسة ومن اذّعاه فعليه البيان). 

أقولٌ: وهو قويٌ» لكنّ امنقول خلافة وروي باسناقٍ حسن عن "أنس" رضي الله تعالى عنه 
قال: «ررأيت رسول الله عل يصلي و "سي "هلي وريه هإذا قبكة ساي ا ول عي الث 
الصغير لا يخلو عن النجاسة عادة فهو مؤيّدٌ للمنقول. 

تحدم (قولة: وهو متقالٌ) هذا هو الصحيح» وقيل'": يُعتبِرٌ في كل زمان درهمُة "عر”0 
وأفاد أ اك زوه عق قر ركد واه دان ازج ل وا ود طقل 

رححمم (قولة: في راقن كيج لكابتيلف تفسيرٌ "محمد" للدرهم عار كه عرض 
الكف» ا بالمثقال ‏ احتلفَ امشايخ فيه ووفقَ "الهندواني” بينهما .عا ذكرَةٌ ا ؛ واحتارة 
كثيرٌ منهم وصحٌّحَهُ "الزيلعي"” و"الزاهدي" » وأقرهُ في "الفعح”)؛ لأنّ إعمال الروايتين إذا 
أمَكَنَ أولى» وتَامُة في "بسر" و "' 
لو كان مُتبسيطاً في التوب أكثرٌ من عَررْضٍ الكفً لا يَمنَعْ كما ذكَرَةُ سّدي "عبد الغن”0. 


الحلية”*» ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة [١/ق5‏ ؟/أ] 


)١(‏ "الخلية": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١ق‏ 544ب 

(؟) لم نعثر على هذا الحديث بهذه الرواية فيما بين أيدينا من المصادرء : وله شاهد عند أبي داود برقم (914) من حديث أبي قتادة 
الأنصاري يقول:(( ريت رسول اللميكِ يصلى بالناس وأُمامة بت أبي العاص على عنقهه فإذا سجد وضعها )». 

(؟) هذا القول مروي عن شمس الأئمة كما في "البحر" عن "السراج" 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتماس 74/١‏ نقلاً عن "السراج الوهاج". 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس 8/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتجاس وتطهيرها 1178/1. 

(7) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7201/1. 

(8) انظر "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١ق‏ 5.94 

(9) "نهاية المراد": الطهارة من الخبثت ص7 .-71١‏ 


الجرء الثاني موع ياب الأنجاس 


له حرم (وعرض مقغّر الكف) وهو داخلٌ مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة 


0ه 0 


ركحمى (قولة: له حرم تفسيرٌ للكيف» وعَدَّمنهفي "الهداية الدَّمَّ وعدَة قاضي 
عمان”7" ما ليس له حرم وق في "الحلية'”" حمل الأول على ما إذا كان غليظاء والثاني على ما 
إذا كان رقيقاء قال: ((وينبغى أن يكون المي كذلك) اه. فالمرادٌ يذي الجحرم ما تُشَاهَدُ بال 
! 2 ((وينبغي « يه اجخسرم البصر 
الل 

15-0 (قولة: وهو داخخل مفاصل أصابع اليدم قال "ملاً مسكين””7: ((وطريقٌ معرفده أن 
تغرف الماءَ باليد ثمّ تَبسُط» فما بَقِّ من الماء فهو مقدارٌ الكفً)). 

84 (قولة: من مغلظة) متعلقٌ بقوله: ((عفِي))» "ط"”". أو .محذوفب صفةٍ ل((كتيفي)) 
'"”: ((متعلق بقثر الدرهم)). 

ثم اعلم أن المفّظ من النجاسة عند "الإمام” ما ورد فيه نص لسم يُعارَضُ بص آخحر فإن 
عُورضَ نص : حر فمحقف كبول ما يكل لحمه؛ فإنَّ حديث: ((استتزهوا البول))" يدل على 
نجاستهى وحديث العُرَييّن” '' يدل على طهارته؛ وعندهما ما اختلف الأئمّة في نحاسته فهو عقف 


و((رقيق))» أي: كائنين من بحاسةٍ مغلظةء وقال في "الدرر 


فالرّث مغلّظ عنده؛ لأنّهِ عليه الصلاة والسلام سمه ركس" '» ولم يُعَارِضهُ نص آخرٌ وعندهما 


784/١ "الهداية": كتاب الطهارات  باب الأنجاس وتطهيرها‎ )١( 

(؟) "الخانية"”: كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 4/١‏ ١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"). 

() "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأسآر ١/ق‏ 09 5/أ. 

(5) المقولة [4 8٠١‏ ؟] قوله: ((كحمر وبول)). 

(<) المقولة [59545؟] قوله: ((إبعد جفاف)). 

(7) "شرح ملا مسكين علىالكئر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس صا !. 

(/) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس 189/١‏ 

(8) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ١//ا1.‏ 

(9) قوله: ((استنزهوا البول)) هكذا بمنطء والمعروف في الحديث ((استنزهوا من البول)) وليحرّر. اه مصححه. 
نقول: وقد تقدّم تخريحه ؟* 

ال001١ تقدم تخريجه‎ )٠١( 

47 سيأتي تخريجه صاة‎ )١١( 


الم 


قسم العبادات ذمعم حاشية ابن عابدين 


كعَِرَة آدمي” وكذا كل ما حرج منه موجباً لوضوء أو عسل 10 


عقف لقول "مالك" بطهارته لعموم البلوى» وهام تحقيقه في المطوّلات. 

محلم (قولة: كعَذِرة) نيل للمغلّظة. 

د18 (قولة: وكذا إلخ) يَردُ عليه الريح» فانه طاهك "ط"27, أي: على الصحيح. وقد 
يقال: إِنّ الكلام في الكثيف والرقيق» والريحٌ ليس منهماء فليتأمّلء أو يقالٌ: ما في(ركلٌ ما)) واقعة 
على النجس؛ لأنّ المراد بياكُ التغليظ. 

(تنبية) 

صحّحَّ بعض أئمَِّ الشافعيّة طهارة بوله وله وسائر فْضَّلاته وبه قال "أبو حنيفة" كما نقلهُ في 
"اللواهب اللدكة"00) ع3 أشورخ البخخاري" ل "العيني”"0, وصَرّحَ 5 "لحري 58 افوخ الأشباه" 
وقال الحافظ "ابن حجر”'؟: ((تظافرت الأدلّة على ذلك وعَدَّ الأئمّةٌ ذلك من حصائصه يَلِ)). 


ونقل بعضّهم عن "شرح المشكاة" ل "منلا علي القاري"7* أنه قال: احتارة كثيرٌ من أصحابناء 
وأطال في تحقيقه في "شرحه" على "الشمائل””" في باب ما جاءً في تعطره عليه الصلاة والسلام. 


.1 59/1 "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "المواهب اللدنية": المقصد الثالث ‏ الفصل الأول 914/75 

(7) المسمّى "عمدة القاري": كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 2/9 وهو لأبي محمد 
وأبي الثناء محمود بن أحمد؛ بدر الدين الحلبي العَينِيَ ثم القاهري(تد د ه). ("كشف الظنون" 2558/١‏ "الضوء 
اللامع" 2151/٠١‏ "الفوائد البهية" صلاء 97-). 

(4) "فتح الباري": كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 7175/1. 

(د) المسمى"مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح": للملا علي بن سلطان محمدء نور الدين القاري الهرويّ (ت4١١٠اه)‏ 
شرح "مشكاة المصابيح" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله »ولي الدين الخطيب العمري التبْريزي(ت 4١‏ لاه كُملَ 
به "مصابيح السنة" لأبي محمد حسين بن مسعود بن محمد القرَاء البَغْريّوت17ده وقيل: ١٠3).("كشف‏ الظنون" 
11/٠. 1١/1‏ "وفيات الأعيان"017/1 "خلاصة الأثر" “رهم ل "الأعلام” ؟الرهد 4/545 59). 

(5) المسمى"جمع الوسائل": ١/7‏ 5 للقاري(ت١١٠ه)ء‏ شرح به "الشمائل النبوية والخصائل المصطفرية" 
لأني عيسى عمد بن سؤر لايق (ت5/ااه). (”كشف الظنون" 23٠١505 ٠59/5‏ "سير أعلام التبلاء" 
.لا "خلاصة الأثر" 183/98). 


الجزء الثاني بوم باب الأنجاس 
مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يَطعَم) إلا بول الخفاش وخخرءًه فطاهرٌ 


لاحم (قولة: مغلا لا حاحة إليه مع قوله: ((كنم» "ط"0, 

رححمى (قولة: لم يَطْعَمٌ) بفتح الياء» أي: لم يأكل» فلا بد من غسله واكتفى الإمام 
"الشافعي” بالنضح في بول الصبي» "ط”". والسوابُ عمّا استدَل [473/1”/ب] به في 
المطوّلات. 

08 (قولة: إلا بول الحفاشي) بوزن رما وهو الوَطواطٌ ممّي به لميغر عينه وضعف 
بصره» "قاموس”". وني "البدائع””) وغيره: ((بول الخفافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذرٍ صيانة 
الوب والأواني عنهاه لالماقول من الهواة وهي فأرة ميرم فلهذا تبولٌ) اه. 

ومقتضاه أن سقوط النجاسة للضرورة» وهو منَحة على القول بأنّه لا يُوَكَلُ كما عزاه في 
"الذخبيرة" إل بعض المواضع معللاً: ((بأن له نابا)» ومَسَى عليه في "اللخايّة””: لكن نظَرٌ فيه في 
"غاية البيان": ((بأنّ ذا لتاب إنما يُنهّى عنه إذا كان يُصطاد بنابه)): أي: وهذا ليس كذلككء وفي 
"للبتغى": ((قيل: َكَل وقبل: لا0)» ونقلَ ”العبّادي”7 من الشاففيّة عن "محمّدٍ": أله حلال))» 
وعليه فلا إشكال في طهارة بوله وخرئه وتمامُهُ في "الحلية"7©, 


راذا لمم لعودؤصفق يطوف الالرين) لق وللمو هيخا لون وععق لمن كسا ايها 
(قولُ: وهو منّحهٌ على القول بأنّه لا يُوَكَلُ) وكذا على مقابه. تأمّل. 


129/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجحاس‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 29/71 1. 

(6) "القاموس": مادة((حفش)). 

(4) "البدائع”: كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية 057/1١‏ 

(5) "الخانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١/9(هامش"الفتاوى‏ الهندية”). 

(5) أحمد بن قاسم شهاب الدين الصبّاغ العبّادي القاهري الشافعيَ(زت؟ 59ه) .(”الكواكب السائرة"/4؟١‏ "شذرات 
الذهب"٠١/577)»‏ ولم نعثر على هذا النقل ف حاشيته على "تحفة المحتاج" 

(7) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس 3/١‏ 755ب 


قسم العبادات ممم حاشية ابن عابدين 


وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عت وعليه الفتوى كما في "التتارحائّّة وسيحيءٌ 
آعرَ الكتاب0"©: أن خرءها لا يُفميدٌ ما لم يظهر أَثْرُهُ وفي "الأشياه"”"©: ((بول الستور 
في غير أواني الماء عفو))» وعليه الفتوى (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات» 000 


أقولٌ: وعليه يَتَمشَّى قولٌ "الشارح": ((فطاهرٌ))» وإلآا كان الأولى أن يقول: فمعفوٌ 
عتف فافهم. 
.امي (قولة: وكذا بول الفأرة إلخ) اعلم أنه ذْكرَ في "الخايّة””": ((أثّ بول الهرّة والفأرة 
وخحريّهماة بحس في أظهر الروايات» يُفسِدٌ الماءَ والتوب» ولو طَحِنَ بعر الفأرة مع الحنطة ولم 
يز أ بش عله لور وي "الخلاصة"”©: ((إذا بالت الهرَّة في الإناء أو على الثوب 
تنس وكذا بول الفأرة» وقال الفقية "أبو حعفر": يَنِجْسٌ الإناءٌ دون الثوب)) اه. 
قال في 0 '': ((وهو حسنٌ لعادةٍ تخمير الأواني» وبولٌ الفأرة في روايةٍ لا بأس به 
والشايخ على ) نه بحسن لخفةٍ الضرورة بخلاف خحرئهاء إن فيه ضرورةً في الحنطة)) اه. 
والحاصل: أ ظاهر الرواية نحاسةً الكل لكنّ الضرورة متحققةٌ في بول الهرٍَ في غبر 
المائعات كالثياب» وكذا في 2 ْء الفأرة قي نحو الخنطة دون الثياب ولمائعات» وأمّا نول الفأرة 
فالضرورة فيه غير متحمقَةٍ إلا على تلك الرواية المارّة"" التى ذَكَرَ "الشارحٌ”: ((أنّ عليها الفتوى))» 
لكنّ عبارة "التاترخحانيّة'”/: ((بولٌ الفارة وحرؤها بحسن" » وقيل: بولها معفو عنه» وعليه الفتوى» 
وفي "الححّة": الصحيح أنه يحس)) اه 
)١(‏ انظر المقرلة [-53145] قوله: ((ولا يفسد إلخ)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القاعدة الرابعة: المشقّة تلب التيسير صاهف. 
(7) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يقع في البئر ١/9(هامش"الفتاوى‏ الهندية”). 
(4) في"ب"و"م":(( خرءها )». 
(د) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في المياه قا/ا. 
(5) "الفتتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتجاس 2318871 
(7) ف هذه المقولة تقل عن "الفتح". 
(8) "التاترحانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في النجاسات وتطهيرها 586/1١‏ 
(3) نقله ف "التاترحانية"'عن "الخلاصة". 


الجزء الثاني وم باب الأنجاس 
إلا دمّ شهيدٍ ما دام عليه» وما بَقِيّ في لحم مهزول» وغروق» وكبدٍ وطحال» وقلبي».. 


ولفظ الفتوى ون كان اكد من لفظ الصحيح إلا أنّ القول الثاني هنا تأيّدَ بكونه ظاهرَ 
الرواية, فافهم. لكن تقدّم”" في فصا ل البئر أن الأصحّ الالا بشتة وقد يقال: إِنّ الضرورة في 
البئر متحمّقةٌ بخلاف الأواني؛ لأنها نحم كبا ا لير 
00 (قولةُ: إلا دم شهيد) أني: ولو مسفوحاً كما اقتضاه كلامٌة وكلامٌُ ١ق‏ *؟ ؟/أ] 
"ال 
كلاد (قولة: ما دام عليه) فلو 0 المصلي جازت صلاته؛ 3 إذا أصابَهُ منه؛ لأنه زال عن 
المكان الذي شي بطهارته» الح بي ا(1) زه ف "الححلبة"200 
047 (قولهُ: وما بْقِىَّ في لحم إلخ) يُوَهِمٌ أنَّ هذه الدماءً طاهرة ولو كانت مسفوحة» 
وليس ,كراد» فهي خخارحة بقيد المسفوح كما هو صريحٌ كلام "البحر”2 وأفادهُ "ح””» وفي 
"البرّايّة”: ((وكذا الدمُ الباقي في عروق الذْكَاةٍ بعد الذبح» وعن "الإمام الشاني": أنه يُفْسِدُ 
الثوب إذا فَحْشَ» ولا يُفسيدٌ القِدرَ للضرورة أو الأثرء فإنه كان يرى في بُرْمَةِ 5 "عائشة" رضي الله 
عنها صفرةُ دم العْقَ!” ' والدمٌ الخارجٌ من الكبد لو من غيره فنجسسٌ؛ وإنْ منه فطاهرٌ؛ وكذا الدمٌ 
الخارج من اللحم المهزول عند القطع إن منه فاه وإلا فلاء وكذا دم مطلق اللحم ودمٌ القلب» 
ل ا 
(؟) في هذه المقرلة, 
(©) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 2741/1 
(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الطهارة ١4/7‏ بتصرف يسير. 
(ه) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 49 رب 
(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2741/١‏ 


(0) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق59/أ. 
(8) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجس 5١/64‏ (هامش”"الفتاوى الهندية"), 
(9) الَْرْمَّة: قِدْرٌ من حجارة .اه "القاموس"مادة((برم)). 


2795/١ لم نحده في المصادر التي بين أيديناء وذكره الشروانيّ والعبادي في حواشيهما‎ )٠١( 


قسم العبادات عدم حاشية ابن عابدين 


كك 7 7 .2 ع به م ال ١‏ 
وما لم يسِلء ودم سملئيه وقمل» وبرغوش. وبي وزاد في السسراج 1 
زلف * 
الصف 


((وكتان))؛ وهي - كما ف "القامو 


قال "القاضي””": الكبدُ والطحال طاهران قبل الفسلء حبّى لو طَلَى به وجة الخنفّ وصلى 
به حاز)) اه. 

رككمى (قولة: وما لم يسِلْ) أي: من بدن الإنسانء "بمر”. لكنْ ف "حواشي 
الحموي””: ((أنّ التقيبد بالإنسان اتفاقيٌ؛ لأنّ الظاهر أن غيره كذلك)). 

(ه00 (قولة: ودمّ سملكي) لأله ليس بدم حقيقة؛ لأنه إذا يس ييْض والدمْ يَسوَفُ وسيل 
السملث الكبير إذا سال منه شي في ظاهر لروليةه "بحر" 1 

00 (قولة: وفَمْلٍ وبرغوث وبق أي: وإذا كير "بر . وفيه تعريض ما 
عن بعض الشافعيّة أنه لا يُعفَّى عن الكثير منه؛ وشَمِلَ ما كان في البدن والشوب تعمِّدَ إصاببَةُ 
أو لا. اه "حلبة"00, 

وعليه فلو قتَلَ القملّ في ثوبه يُعفى عنه. وتمامة في "الحلبة”'» ولو ألقناه في زيستم ونحوه لا 


5 ادق 


يُنجّسّه؛ لما مر”'' في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا يُنَجّسّهُ 


3 5 8 تارم 


.أ/1١1١ "السّراج الوهاج": كتاب الطهارة  باب الأنجاس فق‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة ((كتن)). 

() أي: قاضيحان:؛ والمسألة في فتاواه - كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة ١/9١(هامش"الفتاوى‏ الهندية"), 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .7141/١‏ 

(د) "غمز عيون البصائر":الفن الثاني - كتاب الطهارة 15/9 

(3) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 41/١‏ ؟ باختصار. 

(/) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس 2541/1١‏ 

(8) هذه العبارة ليست في شرحي "المنية" الكبير والصغير للحلبي» وهي في "الحلبة":شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من 
الأنجاس ١‏ لق + عاب 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأتبحاس ١‏ رق 57ب 77737 باختصار. 

(١٠)انظر‏ "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنخاس ١إق‏ 59090 /أ 

)١١(‏ المقولة [1708] قوله: ((غير دموي)). 


م" 


الجزء الثاني م ياب الأغجاس 


((كرْمَان: دُويبةٌ حمراءٌ لسّاعة). فالمستتتى ادا عشرً (ومر) وني باقي الأشربة 
روايات التغليل والتخفيف والطهارة» ورحّح في "البحر" الأوّل» وق "له" الأوسط 


وف "الحلبة”'©: ((البررغوث بالضم والفتحٌ قليل)). 

4000| (قولة: كرْمّان) هو الثمرٌ المعروف. 

حدم (قولة: 1-6 بضما ففتج فسكون للياء امثناة وتشديدٍ للباء الموحّدة: تصغيرٌ داب 

م0 (قوله: لَسَّاعَةٌ) أي: شديدة للَْع وهو العَضٌ مامه في "02 

عدن (قولة: وحمر) هذا ما في عامّة اللتون» وفي 'الشهُستاني"”" عن "فتناوى الديناري"297: 
((قال الإمامٌ "جواهر زاده””: الخمرٌ تَمَعُ الصلاة وإنْ قلت بخلاف سائر النجاسات)) اه. 

(441 (قونّةُ: وني باقي الأشربة) أي: المسكرة ولو نبيذاً على قول "مد" المفتى به 
0 

(قولة: وف "النهر”" الأوسط) واستدل بها في "المنية””: ((صلّى وف ثوبه دون 
الكثير الفاحش من السكرٍ أو اميق جيه في الأصحّ)). قال "ح"0: ((وهو نص في التخفيف» 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ١‏ رق /6810/أ. 

(؟) انظر "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأبخاس ق 28 

() "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 57/1. 

(4) فتاوى أبي نصر عبد الكريم بن يوسف بن محمد بن عباس: علاء الدين الدّيناريّ(ت٠9دهءوقيل:17ده).‏ 
("الجواهر المضية" 4/9 ت 4 "الفوائد البهية" صا ١‏ 9 "هدية العارفين" 3.9/1). 

(5) أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام المعروف ببكر حرَاهَرْ زاده القديدِي البخاريّات487هم). 
("الجواهر المضية" 2١51/7‏ "الفوائد البهية" صلا .)-١‏ 

(1) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 150/١‏ 

7 "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.8رب. 

(8) هي "منية المفتي" كما في "النهر". 

(9) "ح": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس ق54؟/]. 


قسم العيادات م حاشية ابن عابدين 
وي اي ا ع ,. 
لا يُذرق في الهواء كبط أهلي 01100 1 1 1 1 7111011 


فكان هو الح لأنّ فيه [473/1 7/ب] الرُحوعٌ إلى الفرع المنصوص في المذهبء وأمّا ترحيحٌ 
صاحب "البحر 7 فبحث منهم) اه. 

تت: لك في لفُستني77 (وأن سوى امس رمن الأشرية الحرمة لاي طهر 
الرواية حفيفة على قياس قولهما)) اه. 

قأفاد أن التخفيف 1 على قولهماء أي: لثبوت اتلاف الأثمّةء فإِدّ السَّكْرَ والمنصّفّ - 
ل ا 

ويظهرٌ لي التوفيق بين الروايات الشلاث بأد رواية التغليظ على قول "الإمام"؛ ورواية 
التحفيف على قولهماء ورواية الطهارة خاصّة بالأشربة المباحق وينبغي ترجيح التغليظ في التميع» 
يدل عليه ما في "غرر الأفكار”” من كتاب الأشربة حيث قال: ((وهذه الأشربةٌ عند "ماب" 
افيه كخمر بلا تا في الأحكام» وبهذايققى في زمانه)» اه. فقولة: (ربلا تاوت في 
الأحكام)) يقتضي أُنّها مغلّظة فتديّر. 

"حمل (قولة: لا يُذْرّق) بالذال المعجمة أو بالزاي» 0 عن "القاموس'"00, 

د#هدى (قولة: كبط أهلي) أمَا إن كان يطيرُ ولا يعيش بين الناس فكالحمامة» "بمر ”277 عن 


"بريه" و كالحمامة موافقٌ لرواية "الكرحي" كما ا 


7141/١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 77/١‏ بتصرف يسير. 

(©) "غرر الأذكار": ق707إب. 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق9؟/ب, 

زه) "القاموس": مادة((ذرق)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس .7141/١‏ 

(0) "البزازية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجس 4/5 7(هامش"الفتاوى الهندية"). 
(8) المقولة [18484] قوله: ((وإلا فمحفف)). 


الجزء الثاني لاض باب الأمجاس 


و««حاجٍ أ ما يرق فيه فإنا مأكولاً فطاهرن» ولا فمخقف (ورنش وعيثي) أفادٌ 
بهما بخاسة خحرء كل حيوان غير الطيورء وقالا: مخففة 21111 


هحدم (قولة: وتجاج) بتغليث الدال» يقح على الذكر والأنئى» "حلبة"20. 
رحممم (قولة: فإن مأكولاً كحمام وعصفور. 
40م (قولة: فطاهرٌ) وقيل: معفو عنه لو قليلا لعموم البلوى. والْأَوَّلُ أشبةُ وهو ظَاهرٌ 
"البدائع"200 و"الخائة"7 اق 
اححدى (قولة: وإلا فمحففا) أي: رلا يكن مأكولا كالصقر والبازي والجِدأة فهو نجس 
عقف عنده مغلّظً عندهماء وهذه رواية "الهندواني" لوروق لكر ((أنّه طامرٌ عندهما 
عله عند "محمَّي'))) وتَامُةُ في "البحر”277 ويأتي". 
يدحمى (قولةُ: ورَث وخيثي) قدّمناا “ في فصل البثر أن الرّوث للفرس والبغل والحمارء والْتي 
بكسر فسكون للبقر والفيل» والبعرٌ للإبل والغنم؛ والخرءً للطيورء وَالنَجْوٌَ للكلبء والعَذِرَةَ للإنسان. 
860 (قولة: أفادَ بهما نجاسة خرء كل حيوان) أرادَ بالنجاسة المغلظة؛ أن الكلام فيهاء 
ولأتصرافد الإطلاق إليها كما يأتي*» ولقوله: ((وقالا: مخففة))» وأراد بالحيوان ماله رَوْث أو 
عن أي: سواءٌ كان مأكولاً كالفرس والبقر أ لا كالخماره وإلآ فخرءٌ الآدمىّ وسباع البهائم 
1 1-7 الور _"اة) “ان د45 اع 55 
متَفقٌّ على تغليظه كما في "الفنيح””© و"البحر'””'؟ وغيرهماء فافهم. 
(1) "الحلية": تصلق النجاسة ١ق‏ 5575/ا. 
(؟) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في الطهارة الحقيقية .319/١‏ 
فيه 0 : كتاب الطهارة - فصل فيما يقع في البعر ٠١/١‏ ٠(هامش"الفتاوى‏ الهندية”). 
(5) "الحلية": فصل في النجاسة ١ق‏ 534 /ب - 558لا 
(5) انظر "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس 73/1 
)١(‏ المقولة [4 540] قوله: ((وصحح)). 
(0) المقولة ]١3709[‏ قوله: ((وبعرقي إيل وغنم)). 
(8) المقولة [184] قوله: (زثم متى أطلقوا النجاسة إلخ)). 
(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتماس وتطهيرها .19/4/١‏ 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5147/1 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


ول “ال رتلاثة”+ (زق هما اهن وطؤرّهما "حد" آحرا لبلوى» وب قال "ملظ . 
(ولو أصابَةُ من) بحاسةٍ (غليظة و) بحاس (فيفةٍ جُعِلّت الخفيفة تبعا للغليظة) 
احتياطاً كما قِ "الظهيريّة”2 اود ا تسيو ل بامداما باب كام العا لد موا وق كلس لوكي يارد مام ور م لجا 


3 (قولة: وني "الشرنبلاليّة””"' إلسخ) عزاه فيها إلى 43/١1[‏ 5 ”/أ] "مواهب الرحمن" 
لكن 5 "الكت" للعلامة "قاسم": ارك قول "الإمام" ينال 5 رع 5 ١‏ : "0 وغيره)) 
اه. ولذا جحرى عليه أصحاب المتون. 
(قولةُ: وطهّرّهما "محمَّدُ" آجرا) أي: في آخر أمرهٍ حين دحل الرّي مع الخليفة, 
ورأى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بهاء وقاسَ المشايخ على قوله هذا طينَ بُخارى» 
ا للم 
«هدى (قولة: وبه قال "ماللك") فيه أنه يقولٌ: ما أكل لْجُهُ فبولهُ ورجيعُه طاهرٌ تفط فلا 
يقولٌ بطهارة روث الحمان "ط"0, 
عملم (قولهة: كما في "الظهي 0 ونصها ‏ على ما في كين -: (روإث أصابَةُ بول 
الشّاة وبولٌ الآدمىّ تجعلُ الخفيفة تبعا للغليظة)) اه. وظاهِرُةُ: ولو الخقيفة أكثْرّ من الغليظة كما 
قَالهُ الاين 
قلت: لكن في "القهستاني”””: ((تجمّعُ النجاسة المتفرّقة» فتجعلٌ الخفيفة غليظة إذا كانت 
نصفا أو أقلَّ من الغليظة كما في "المنية")) أه. 
)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأبحاس 407/١‏ بتصرف (هامش"الدرر والغرر"). 
(؟) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل .501/1١‏ 
(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ١/9ل/ا١.‏ 
(4) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 15/3 
(د) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني في أحكام الماء المستعمل ‏ الفصل الثالث ق هب 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7417/40 
(7) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس 158/1 
(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .55/١‏ 


الجزء الثاني لضن باب الأنجاس 


ونحوةٌ ما في "القنية””": ((نصفُ النجاسة الخقيفة ونصف الغليظة يُجمّعان)) أه. 

وعكنٌ أن يقال: معنى الأول أنه إذا احتلّطّت الخفيفة بالغليظة حُعِلَتْ تبعاً للغليظة, فإذا 
َادَتْ على الدرهم معت الصلات كما لو اختلطت الغليظة بماء طاهرء ومعنى الشاني أنه إذا كان 
كل منهما قْ موضع ولم تبلغ كل منهما بانفراده القادرَ المانمَ فترجمّحٌ الغليظة لو كانت أكثرَ أو 
مُساوية للخفيفة» فإذا زادَ يحموعُهما على الدرهم متم ولو كانت الخفيفة أكثرَ تسمحت فإذا بلغ 
بجموغهما ربع الثوب منع. 

والحاصل: أنه إن اختلطا تُرممحُ الغليظة مطلقاًء وإلاَّ فإنْ تساويا أو زادت الغليظةٌ فكذلك» 
ولأ رمح الحقيفة فاغتدم هذا التحرير. 

141 (قولة: 2 متى أطلقوا النجاسة إلخ) أي: كإطلاقهم النجاسة في الأسآر النجسة, وفٍ 
جلدٍ الحيّة وإ كانت مذبوحة؛ لأ جلدها لا يُحتمِلٌ الدباغة. له "عر" 

رححمى (قولة: فظاهرة التغليظً) هو لصاحب "البحر”2 حيث قال: ((والظاهِرٌ نهنا مغلّظطة 
وأنها المرادة عند إطلاقهم)). 


)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها قدإب. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس 7145/1١‏ 

() "البحر”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 7415/1 

(5) في "د"زيادة:(( قال في "البحر": ولم يصرّح "اللصنف” .ما ينبت به التغليظ والتحفيفء وفيه اختلافٌ: قعن أبي حنيفة: 
التخفيف والتغليظ تعارض النصين وعدم وقالا: بالاختلاف وعدمه؛ كذا في "المجمع". وحاصلة أله إن ورد نص واحد 
بنحاسة شيء فهو مغلّظ» وإن تعارض نصّان في طهارته ونحاسته فهو مخف عنده» وعندهما إن اتفق العلماء على النجاسة 
فهو مغل وإن اختلفوا فهو عنفف» هكذا تواردت كلمتهم وزاد في "الاختيار" في تفسير الغليظة عدده:(( ولا حرج في 
اجتنابه ))» وني تفسبرها عندهما:(( ولا بلوى في إصابته )) فظهر به أن عنده كما يكون التخفيف بالتعارض يكون 
بعموم البلوى إلى جنس المكلفين» وإن ورد نص واحد ل بحاسته من غير معسارض؛ وكذا عندهما كما يكرن التحقيق 
بالاختلاف يكون أيضاً بعموم البلوى في إصابته» والله أعلم. اه )). 


للك 


قسم العبادات يوا حاشية ابن عابدين 


0 


دون ربع) جميع بدن و(ثوب) ولو كبيراء هو المختا ذكره ِ 0 


2م 
: 97 


هل (قولُ: دوث) بالرفع نائبُ فاعل ((عْفي)). 

تحكوك (قوله: وثوب) أي: ونحوه كالخفً» فإله يُعتبْرُ فيه قر الربع» والمرادٌ ربع(" مادون 
الكعبين لا ما فوقهما؛ لأنّهِ زائدٌ على الخفً. اه "حاية"0. 

45 (قول: ولو كبيراً إلخ) اعلم أنهم احتلفوا ف كيفيّةِ اعتبار الربع على ثلائة أقوال: 
فقيل: ربع طرضي أصابنة النجاسة كالذيلٍ والكمّ و [1/ق4 4 7/س] الدخريص * م 
ثوباء ورب العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدناء وصسّحَةُ في "التحفة”؟) و"المحيط” 


و"المجتبى" و"الستّراج””2) وفي "الحقائق": ((وعليه الفتوى))؛ وقيل: ربع جميع الشوب والبدن» 
وصحِّحَهُ قف 0 وهو ما ذَكرَةٌ "الشارح", وقيل": ربع أدنسى توبس تحور فيه الصصلاة 
كاليزر» قال "الأقطع”: ((وهذا أصحٌ ما رُوِيّ فيدع) اه. لكنه قاصرٌ على الثوبي. 

فقد احتف التصحيحٌ كما ترى. لكنٌ ترحّح الأول بأنّ الفتوى عليه» ووفقَ في "الفتنح"37) 


(قولة: وامرادٌ ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما إلخ) الظاهرٌ أن اعتبار قدر الربع مما دون الكعبين 
إنما هو على مقابل القول باعتبار ربع جميع الثوب ولو كبيراء تأمّل. 


.ب١0اص "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة  فصل في الأسآر‎ )١( 

)١(‏ ((والراد ربع)) ساقطة من 

(©) "المنانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 71/١‏ بتصرف يسير (هامش"الفتاوى الهندية") 

*" قوله:(( والدخريص )) هو بككسر الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة قيل:معرب» وقبل:عربي» وهو 
عند العرب البِْقَةُ والدُخرص والدٌحروصة لغة[عبارة "المصباح": الدعرصة] والجمع دخمارص [ عيارة "المصباح": 


دُنَْاريْص ع كما في 'المصباح". اه من شرح الشيخ إسماعيل. اه منه 
(4) "تحفة الفقهاء": كتاب الطهارة .52/١‏ 
(د) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 17١7ب‏ 
)١(‏ "الممسوط": كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء والغسل ١1/هت.‏ 
(/9) هذا الفول رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في 'البحر". 
(8) أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الأقطع البغدادي(ت؛4 /ا4ه). ("اللجواهر المضية" 211/1١‏ "تاج التراحم" ص 0). 
(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها 178/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني سس باب الأنجاس 


ورجّحَهُ في "النهر" على التقدير بربع المصاب كيلو وكم” وإن قال في "الحقائق"7"©: 
((وعليه الفتوى)) (من) نحاسة (مخففة كبول مأكول) 1 1 121011111 


بين الأخخيرين: ((بأنّ المراد اعتبارٌ ربع الثوب الذي هو عليه سواءٌ كان ساتراً للجميع البدن أو أدنى 
ما تحورٌ فيه الصلاة) اه. وهو حسرٌ جد ولم يقل القول الأول أصادُ "صر "9 

عارك روطان لق "اب زرا مد عزن انكر وس العو انز 
وبأن المانع هو الكثيرُ الفاحش» ولا شلك أن ربع المصاب ليس كثيراً فضلاً عن أَنْ يكون فاحشام) اه. 

أقول: تصحيح "المبسوط" مُعارض بتصحيح غيره» والمرادٌُ بالكثير الفاحش ما كر بالنسبة إلى 
اللصابء فربعٌ الثوب كثيرٌ بالنسبة إلى التوب» وربعٌ الذيل أو الكمّ مثلاً كثيرٌ بالنسبة إلى الذيل أو 
الك وكذا ربعٌ أدنى ثوب تحور فيه الصلاة كثيرٌ بالنسبة إليه كما صرّحّ بذلك في "الفتح””, 

رححهى (قولة: إن قال إلخ) فيه نظ لأنّ لفظ الفنوى آكدُ من لف الأصحّ ونحوف 
"منح””"". ومُفادُه ترجيحٌ القول بربع المصاب؛ وهو مُفادُ ما مر" عن "البحر"؛ لكن اعترضّة "اير 
الرملي": ((بأدٌ هذا القول يدي إلى التشديد لا إلى التخفيف: فإنّه قد لا ييلع ربع الصاب 
الدرهمّ فيازم حعله مانعاً في المحقفة مع أنه معفر عنه في المغلّظة؛ إذ لو كان المصاب الأنمّلةَ من 
البدن يلزمٌ القول.منع ربعها على القول .منع ربع المصاب)) اه. 

وفيه نظرٌ؛ لأنّ مقتضى قولهم: كاليدٍ واليّخْل اعتبارٌ كل من اليد وَالرّخْل بتمامه عضواً 
واحداء فلا يام ما قال تأمّل. 


.أ/١؟قل١ "حقائق المنظومة": كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 3/١‏ 743-74 بتصرف يسير. 
(؟) "الدهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق٠‏ 8ب 

(4) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل ١1/دد.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها ,1098/١‏ 

(1) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 5؟/ب. 

() المقولة [5895] قرله:((ولو كبيراً إلخ)). 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


ومنه الفرس؛ طهر "محمّث” (وخصرء طير) من السّباع أو غيرها (غيرٍ مأكول) 
وقيل: طاهن وصحّص ثم الخقةٌ إما تظهرٌ في غير الماىى فليحفظط 0 


005 (قولة: ومنه الفرس) أي: من المأكول» وؤنا يه عليه كلا يُتومّمْ أله داحلٌ في غير 
المأكول عند "الإمام" فيكوث مغلّقلاً؛ لأنّ "الإمام" إنا كَرَه لحمّهُ تتزيهاً أو تحريماً على اخشلاف 
التصحيح لألّه آله المهاد. لا لأدّ لحمه بحس بدليل أن سؤره طاهرٌ اتفاقاً كما في "البحر"”". 

090 (قولة: وطهرَةُ "ححمّد”) الضميرٌ لبول ا أكول [5453/1/أ] الشامل للفرس» 
31 ان 

4:4 (قول: وصحّح) صحِّحَهُ في 'البسوط""" وغيره» وهو رواية "الكرخي" كما مر 
ورَوَى "الهندواني" النجاسةء وصحٌحَهُ "الزيلعي””*' وغيره» قال في "البحر”": ((والأول اعتمادُ 
لموافقته للمتون» ولذا قال في "الحلية"©: إِنْه أوحة). 

4:0 (قولة: م المنفة إنما تظهرٌُ في غير الماء) اقنصرّ في "الكافي ”7 على ظهورها في الثياب» 
قال في "البحر”": ((والبدثُ كالنباب))؛ فلذا عمّمَ "الشارحٌ"” لكنّ الظاهر من كلام "الكافي" 
الاحترارٌ عن المائعات لا عن خصوص الماء. 

والحاصل: أن لمائع متى أصابتة نحاسة ححفيفة أو غليظة - وإ قل تنس ولا يُتبرُ فيه 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 17/١‏ ؟ باحتصار. 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأبماس ١ق‏ 759ب 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء والغسل ١‏ لات 

(5) المقولة [5884] قوله: ((وإلا فمخحفف)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 0/4/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأنجاس 1419/١‏ 7, 

(0) "الحلبة": فصل ف النجاسة ١ق‏ 531 /ا. 

(8) "كان النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١/ق‏ 318ب 
(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 741/1. 


الجزء الثاني 9 باب الأنجاس 


(و) عفِيَ (دم سمك ولعابُ بغلٍ ومار) والمذهبُْ طهارتها (وبولٌ انتضّحَ لماه 


ربعٌ ولا درهبٌ نعم تظهرٌ الحمةٌ فيما إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدنا فيُعترُ فيه الربمٌ كما أَفادَهُ 
ا واستطنى "9" خرءً طيرٍ لا يُوَكَلُ بالنسبة إلى البئرء فإنّه لا يُنجسُها لتعدّر صونها عنه 
كما تقدّة”" في البثر. 

1 (قول: وعْفِيَ دمْ سملش) صرّحَ بالفعل إشارةٌ إلى أن قول "الصنف": ((ودمٌ سمل 
إلخ)) معطوفٌ على قوله: ((دوثُ ربع ثوسج)). 

.04 (قولُ: والمذهبُ طهارثها) إنما قال ذلك لأ المتن يقتضي نحاستها بناٌ على ما روي 
عن "أبي يوسف " من بجاسة دم السمك الكير +ماسة غليظة» وسور الممسار والبغلي نحاسة حفيفة 
كما ذكَرَهُ في هامش "الخزائن'”", والمذهبٌ أن دم السمكٍ طاهرٌ؛ لأنه م مور لاحفيقنة أذ 
سؤر هذين طاهرٌ قطعاًء والشلكُ في طهوريي فيكو لعاهما طاهراً. 
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4.ة" (قولهُ: وبول انتضّح) أي: ترشّشَ» وشَمِل بولَهُ وبول غيره؛ "بحر""؟». وكالبول الدمٌ 
على ثوب القصّاب, "حلبة”” عن "الحاوي القدسي””"2) وظاهرٌ التقييد بالقصّاب ‏ أي: اللحّام- 


5-2-2000 لأ العللة اروز ول خسرؤزة حير وتأمّلْهُ مع قول 
"البحر" المار”"': ((و شَمِلَ بولهُ وبول غيره»). 


(قول: لأنّ المان يقنضي بحاستها بناءً إلخ) قال "السندي": ((التعبيرٌ بالعفو لصورة النجاسة ف دم 
السمكء ولتولّدٍ اللعاب من اللحم النجسء ولعدم الاتفاق على طهارتها إن كانت هي المذهب) له. 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق 79ب 

2020 القولة [97 قوله:(( لتعذر صونها )). 

(5) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق 50١ب‏ 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 419/3 5 25144 
(د) "الحلبة": فصل في الأسآر ١‏ رق 55ب 

(1) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق94؟/ب. 
() ف هذه المقولة. 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


كرؤوس إبر) وكذا جانبّها الآخرٌ وإن كثرَ بإصابة الماء للعتّرورة» لكنْ لو وقعٌ في 
مأء قلزلا 0 [ز ز ز ز [ ز[ز[ز [ز[ز ز ز 111 0111 


يهم (قولة: كرؤوس إِبَر) بكسر الهمزة: جمع إبرق» احترارٌ عن الِسَلّق كمافي "شرح 
لل و"الفتح"7©. 

رول وكذا جانبُها الآحرٌ) أي: خلافاً ل "أبي جعفر" الهندواني عيك منَع بالجانب 
الآخرء وغيرهُ من المشايخ قالوا: لا يُعتبّرُ الجانبان» واحتارة في لكاي "0 "حلبة””'2. فرؤوس الإبر 
تمثيلٌ للتقليل كما ف "الفهُستاني”"600 عن "الطلبة"”27, لكر فيه أيضاً عن "الكرماني": ((أنّ هذا ما 
لم ير على النوب, ولا وجب غَسَلَهُ إذا صار باللجمع أكثر من قدر الدرهم)) اه. 

مطلب: إذا صرّح بعض| الأئمة بقيدٍ لم ُصرّح غيرةبخلافه وجب اباغة 

وكذا به عليه في "شرح المنية"”" فقال: ((والتقيياهُ بعدم إدراك الطّرْف ذَكَرَةُ "امعلّى" في 
"نوادره””") عن "أبي يوسف"”؛ وإذا 7453/1 /ب] صرح بعض الأئمَّة بقيدٍ لم يرد عمن غيره 
منهم تصريحٌ بخلافه يحب أن يعت سيّما والموضعْ موضعٌ احتياط ولا حرج في التحرّز عن مثلهء 
بخلاف ما لا يُرى كما في أثر أَرَجُلٍ الذباب» فإ في التحرّز عنه حَرّحاً ظاهرأم) اه. 


)1١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص4/ا1-. 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبحاس وتطهيرها 183/1. 

(؟) "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق ]/١9‏ 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 750إب. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .514/١‏ 

(5) "طِلْبةَ الطليّة": لأبي حفص عمر بن محمد؛ حم الدين النسفي(ت17ده). ("كشف الظلنون”14/7١,‏ "الجواهر 
اللضية"134/7) وذكر صاحب "الجواهر المضية" أيضاً في "الكنى" في ترجمة أبي اليسر البزدوتي 4/4 أن "طلبة الطلبة" لركن 
الأئمة عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغي المديني» والله تعالى أعلم.وانظر "الفوائد البهية" ص1١‏ 5003 .-١‏ 

(9) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١80-105‏ باختصار. 

(8) "التوادر": لأبي يعلى - وقيل: أبو يميى- معَلّى بن منصور الرازي(ت١11ه).‏ ("كشف الظنون"19/7: "الجواهر 
المضية" “2497/7 "الفوائد البهية" صد ١‏ لل "هدية العارفين" 155/5). 


رت 


الجزء الثاني لام باب الأنجاس 


أقول: الذي يظهِرٌ لي أن هذا التقييد موافق لقول "الهندواني"» وقد علمت تصريح غيره من 
المشايخ بخلافه؛ لأنّ مقدار اللجانب الآخر من الإبرة يد ركه الطَرافُ» ثم رأَيتُ في "الحلبة”" ذكرَ 
((أنَّ ما في "غاية البيان": من أن التقييد برؤوس الإبر احترارٌ عن رؤوس المسالٌ هو يما عن 
"الهندواني" أشبة ولعلَهُ الرلاً ما في "نوادر المعلّى')) اه. وهذا عينٌ ما فهميّهُء ولله الحمد. 

والحاصل: أن قي المسألة قولين مبتيّن على الاختلاف في المراد من قول "محمَّد": كرؤوس 
الإبر: 

اقم ادقن ترز يها عن ترائرها م انتانب الآخر وعن زؤودك المسال»«ويوتتثة روآية 
ل" عن "أبي يوسف" من التقيبد بما لا يُد ركه الطراف. 

ثانيهما: أنّه غيرٌ قيدء وإنغا هو تَثيلٌ للتقليل» فيُعفى عنه سواءٌ كان مقدارَ رأسِها من جانبٍ 
الخرز أو من جانب التقب» ومئلهُ ما كان كرأس السلة. وقد علمت أنه في "الكافي" امار القول 
الثاني» ولكنّ ظاهر المتون والشروح انيار الأوّل؛ أن العلّة الضرورةٌ قياساً على ما عمس به 
البلوى مما على أَرجُل الذباب: فإنّه يع على النجاسة» ثم يقح على الغياب؛ قال في "النهاية": ((ولا 
يستطاعٌ الاحترارٌ عنه: ولا يُستحسَنْ لأحدٍ استعدادٌ ثوب لدحول الخلا وروي أن "محمد بن 
علي" زين العابدين تكلّفَ لبيت الخلاء ثوبا ثم ترَكةُ وقال: لم يكلف لهذا مّن هو خيرٌ مني» 
يعني : رسول الله يه والخلفاء رضي الله عنهم)) اه. 

وقد يقال: إن قول المتون: كرؤوس الإبر أتباعٌ لعبارة "تحمّي". لا للاحتراز عن الجانب 
الآرء ولذا لم يجعله للاحتراز إلا "الهندواني": وحالقةُ غيره من المشايخ معللين بدفع الحرج ولا 
شلك في وجود الحرج في ذلك فلذا اختارَةُ في "الكافي" اتباعاً لما عليه أكثرٌ المشايخ» وقال في معن 
"مواهب الرحمن": ((وَعفِيَ عن رّشاشٍ بول كرؤوس الإبر» وقيل: يعتبرُ - أي: "أبو يوسف" - إِنْ 


ري أثرّة))» فأفادَ ب ((قيل)) ضعف اعتبار ما يرك اللاف وهو رواية "المعلّى" السابقة. 


)١(‏ "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأتجاس ١/ق‏ ٠75ب‏ باختصار. 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 


1 قي الأصحٌ؛ لأ طهارة الماء آكث امو ا مو اس وج و بدا م يا 


وقد ظهرَ مما قررناه أن الخلاف فيما يُرى أثرة وه ما يُدرَكَهُ الل "ف وأنّ الأرحح 
453/١‏ 7/أ] العفو عنه وعدمُ اعتباره كما مَتْنَى عليه "الشارح"؛ وظهرَ أن المراد به ما كان مقلّ 
رأس الإبرةٍ من الجانب الآخحر لا أكبرٌ من ذلك» وظهَرَ أيضاً أنّ ما لا يُدركه الطَرفُ ما كان معِلٌ 
رؤوس الإبر وأَرخْل الذباب. له يدري كه الطرض المعتدل ما لم يقرب إيه جد أي: مع مغسايرة 
لون الاش لون النوب» وإلا فقد لا برى أصلء ويبفي في أنه لو شلك أله يُدرِكُه بالعلّاف أم لا أله 
يُعفَى عنه اتفاقاً؛ ل الأصل طهارةٌ الشوب» وشلكٌ فيما سه هذا ما ظهّرَ لي ف هذا اللحلٌ 
والله أعلم. 

رحدل (قولة: نَحَّسَهُ في الأصمّ) قال في "الحلبة”": ((ثمّ لو وقَمّ هذا الشوب المنتضّحٌ عليه 
البول مثلَ رؤوس الإبر ثي الماء القليل هل ينحْس؟ ففي "الخلاصة””'© عن "أبي جعفر": 0 
يقول: يدَحُس ولقائل ا ا يعني: لو استنجى بغير 

ماه ثم عن ذلك الموضف * ثم أصاب من ذلك ثوب أو بدن فالمحتارٌ أله يتنج إن كان أكث من 

قذرٍ الدرهم) اه كمَذكْرَ في "الحلبة"”/ عن "الكفاية" ما يفيدٌ أن الكلام فيما يُرى أثرّة ثم قال: 
((وهو المتحة)) اه. 

ويدلٌ عليه ما قدّمناه" من احقيار أكثر المشايخ عدم اعتبار رؤوس الإبر من الممانيين خحلافاً 


ل "الهندواني"؛ وقول "الخلاصة" المار”2: (المحتار أنه نجس إن كان أكثرٌ من قدر الدّرهم)) 


(قولُ: وقول "الخلاصة" المارٌ: المحتار أنه ينجُسُ إذا كان أكثرٌ من قدر الدرهم غير ظاهر) فيه أنه 
إنها اعتبرَ في "الخلاصة" الزيادةً عن الدرهم لنجاسة الثوب لا لنجاسة الماء» تأمّل. 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١/ق 785١‏ ب بتصرف يسير. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن ف النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق١/ب‏ باحتصار. 
(") "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١‏ أرق #7ارب. 

(4) المقولة [١٠91؟]‏ قوله: ((وكذا جانبها الآخر)). 

(د) ف هذه المقولة. 


الجزء الثاني عام باب الأنجاس 


"جوهرة”. وي "القنية”: ((لو اتصّل وانبسَطء وزاد على قلدر الدرهم ينبغي أن 
يكون كالدُهن النجس إذا انبسَط))» 00 


غير ظاهر لأنّ اماء سه ما قلّ وكتُن فإذا لم ينح بأقلّ من الدرهم لا ينج بالأكثر منه. 
ثمّ اعلم أن وقوع الرُشاش في الماء ابتداءً مل وقوع هذا الثوب فيه كما في "السُراج ”20 5 
هذاء وف "الفهُستائي”"00 عن "التمرتاشي": ((إن استبات أَثرهُ على الثوب - بن تُدركّه العيث 
- أو على الماء- بأن ينفج أو يتحرّلك ‏ فلا عبرةً بهه وعن "الشيحين” أنه مُعتبر) له. 
وظاهِرٌةُ: أن المعتمد عدم اعتبار ما ظهَرَ أثرُهُ في الثوب والماء» وفي ذلك تأَبِيدٌ لما قدّمناه””, 


فافهم. 

كم (قولة: "لجوهرة")240 ومثلة ف "الفُستاني)"00, وقدّمناه”؟ عن "الفيض" أيضاً خلافاً 
لما مش عله لصنت دي ل"الدرر””" في فصل البثرء فافهم. نعم وقد امامل افو 
آنفا؟ عن "التمرتاشي”؛ والله أعلم. 

(قولة: لو انصّلّ وانبستط) أي: ما يصيبُ الشوب مل رؤوس الإبر كما هو عبارة 
"القئية"50 وعلهًا 8 اا 0غ فافهم. 

414 (قولة: ينبغي أن يكون كالدّهن إلخ) أي: فيكوثٌ مانعاً للصلاة» ووجة إلحاتِهِ بالحُهن 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١ق‏ ١١١]ب‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .517/١‏ 

(©) في المقولة السابقة. 

(4) لم نعثر عليها في "الجوهرة النيرة". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .73/١‏ 

(5) المقولة ]١154[‏ قوله: ((ولا بتقاطر بول إلخ)). 

0) "الدرر": كتاب الطهارة 78/1. ١‏ 

(8) في المقولة السابقة. 

()" ": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها قه/أ. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتنجاس 2744/1 


"0 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


ع قرع 


أن كلا منهما كان ذا ألا خر مانه» ثم من بعد زيادته على الدرهم؛ لكن قد يُفرَقُ بينهما بأنَّ 
13 /ق+4”/ب] البول الذي كرؤوس الإبر اعثبرَ كالعدم للضرورة: ولم يُعتيرُوا فيه قاذرَ الدرهم 
بدليل ما في "البحر””: ((أنه معفرٌ عنه للضرورة وإن امتلاً الثوب)) اه. 
ومعلومٌ أن ما يملاً النوبّ يزيد على الدرهم؛ وكذا قولُ "الشارح”": ((وإن كَشْرَ بإصابة 
الماع)»» فإنّه لا فرق بين كثرته بلماء وبين اتصال بعضه يبعض» ونظيرهُ ما ليس فيه قهُ السيلان من 
الخارج من اللجسدء فإنّه ساقطٌ الاعتبار وإنا كر وعم الثوب» وقد صرّحّ في "الحلبة"”” ب بعين ما 
قلنا فقال: ((ما ليس بكثير من النجاسة منه ما هو م وليه مالا 
"الحاوي القدسي”: ((أنّ ما أصاب من رش البول مشلّ رؤوس الإبر ‏ ونْحَؤْةُ الدمُ على ثوب 
القصّاب ‏ وما لا ينفضُ الوضوءً من بل المجرح أو القيء معفرٌ عنه ون كثرَ))» وما في 'المحيط": 
((من أنه لو أصابَ موضعٌ ذلك الرشَ ماع فإنه لا يُنجسُه)) اه. 
نعم لو كان الرش مما يُدرَكُ بالطرفي ‏ بأن كان أ بر من رؤوس الإبر من الحانب الآخر 
على ما مر فإنه يُحمّعُ ويَصّعُ وإ كان في مواضعٌ متفرقة كما يُعلَّمٌ ما قدّمناو"» عن 
"الفهُستاني” ب ن "الكرماني"» وق "الفهُستاني”"20 أيضاً: («لو أضَانة قد 5 وى دن النجناسة 
(قولة: لكنْ قد يُفرّقْ بينهما بأد البرل إلخ) بالتأمّل في هذا الفرق لم يظهر منه ما يفيدُ عدم صحَّةٍ 
إلحاق مسألة البول المتصل بمسألة الدهنء تأمّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس 2541/١‏ 
(9) صا لالد "ور" 
(5) "الحلبة": فصل ف الأسآر ١/ق‏ 5١8/ب‏ بتصرف. 
(4) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق75إب. 
(ه) المقرلة ]59٠٠[‏ قوله: ((وكذا جانبها الآخر)). 


(1) المقولة [9؟] قوله: (زوكذا جانبها الآخر)). 
(/) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات 77/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثاني بام ياب الأنجاس 


أثواباً: عمامةٌ وقميصاً وسراويلٌ مثلاً ممع الصلاةً إذا كان بحيث إذا جُيِعٌ صار أكثر من قادْر 
الدرهم)) اه 

لكنّ كلام 'القنية" صريحٌ في أن الذي يُحمَعُ ويّسْعْ ما كان مشلَ رؤوس الإبر كما 
قدّمناه”"2» فيَرِدُ عليه ما علمتّهُ من أن ما كان كذلك فهو مُهِدَرٌ الاعتبارء ولا ينفعْهٌُ هذا التأويل» 
فافهم واغتنم هذا التحرير. 

مطلبٌ في العفو عن طين التتارع 
م 0 # علي 0 بل ة ا 

8 (قولةٌ: وطن شارع) مبتدأ خبرُهُ قوله: ((عفو))؛ والشارع: الطريق» "ط"”". 

وف "الفيض": ((طينٌ الشوارع عفوٌ إن ملأ الثوب للضرورة ولو مُختلِطا بالعَذِرات» وتجوز 


5 
الصلاة معه)) اه. 
وقدّمن(" أنّ هذا قاسّهُ المشايخ على قول "محمد" آخراً بطهارة الرواث والجنيء ومقتضاه أنه 


خم ره 


طاهنٌ لك لم يَبلهُ الإمامُ "الخلواز ني" كما في "الخلاصة”7, قال في "الحلبة”: ((أي: لا يُقَبَلْ 
كونْهُ طاهراً وهو متحة بل الأشيةٌ الت بالقدر الفاحش منه إل لمر ن اثلىّ به بحيث جيم ويذهبُ 
في أيّام الأوحال في بلادنا الشاميّة؛ لد م اتفكاكٍ طرقها من النجاسة غالبا مع عُسسْرٍ الاحترازة 
بخلاف من لاجر بها [١/ق547/|]‏ أصلاً في هذه الحالق فلا يُعَقَى في حمَي حنَّى إِنَّ هذا 
لا يْصلي في ثوب ذاك) اه 


(قولُ: ولا ينفعةُ هذا التأويلٌ) أي: بحمل كلام "القنية" على ما إذا كان الرشُ أكبر من رؤوس الإبر. 


0 في المقولة السابقة. 

(؟) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 133/15. 

(©) المقولة [647؟)] قوله: ((وطيّرهما محمد آخراً)). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل التامن في النحاسة التي تصيب الثوب وغيره ق5١رب.‏ 
(د) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١‏ أرق 915رب - 0٠85/أ.‏ 


قسم العبادات م حاشية أبن عابدين 


أقول: والعفوٌ مقيّدٌ مما إذا لم يُظهَرْ فيه أثرُ النجاسة كما نقلُ في "الفتيم””'2 عن "التجنيس" 
وقال "الفهُستاني"7": ((إنه الصحيخ)). لكن حَكّى في "القنية”" قولين وارتضاهماء فحكى عن 
"أبي نصر الدبوسي": (زأنه طاهيٌ إلا إذا رأى عينّ النجاسة))» وقال: ((وهو صحيحٌ من حيث 
لروايةه وقريبٌ من ححيث النصوصم) ثم تقل عن خيره فقال: ((لث ليت التحاسةٌ لم يخ وإذا 
لَب الطينُ فطاهرٌ))؛ ثم قال: ((وإنّه حسنٌ عند المنصيف”؟ دون المعاند)) اه. 

والقولٌ الثاني مبنيٌ على القول بألّه إذا اختلط مام وترابٌ وأحدهما محش فالعبرة للغالب» 
وفيه أقوالٌ ستأتي”' في الفروع. 

والحاصل: أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفسرٌ للضرورةٍ وعدم إمكان الاحتراز أن يقال 
بالعفو ون عت النحاسة ما لم ير عينها لو أصابةُ بلا قصبء وكان ممن يذهب ويجييٌ وإلا فلا 
ضرورةٌ؛ وقد حَكَى في "الفنية”" أيضاً قولين فيما لو ابلس قَدَساه ما رش في الأسواق الغالبة 
النجاسقٍ ثم نقَلَ: ((أنّه لو أصاب ثُوبّهُ طينُ السوق أو السكقء م وح النوبب في الماء تنجس)). 

045 (قولةُ: وخارٌ نحس) في "الفتح””: ((مرّت الريحٌ بالعذرات» وأصاب الشوب 


(قولة: وإلا فلاضرورة) فبه أنهم اعتبروا أصلَ الضرورة للقول بالعفوء ولا يُشترَط تحققها في كل 
شخص كما يُعلَمُ ذلك مما قالوه ف المعفرات كالقول بالعفو عن الدرهم وعن الرّشاش ونحوهما 
للضّرورة» فإنهم لم يشترطوا تحققها في كل شحص. 


.1814/١ "الفتح": كتاب الطهارات  باب الأنماس وتطهيرها‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات ,58/١‏ 

(") "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة وأحكامها قه/أ ‏ ب. 

(4) الذي ف "القنية" ونسححة "م": ((المصئف)) وهو تحريف كما يدل عليه السياق. 
(د) المقولة ]5١١[‏ قوله: ((والعبرة للطاهر إلخ)). 

)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب ف الأعيان النجسة وأحكامها قه/أ. 


(0) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 181/١‏ 


الجزء الثاني فق باب الأنجاس 


إن وُجدت رائحتها تجّس))» لكر نقَلَ في "الحلبة””: ((أنّ الصحيح أنه لا ينَجُس))؛ وما يصيبُ 
الثوب من بخارات النجاسة قيل: يُنِجَّسْهُ وقيل: لاء وهو الصحيمٌ» وفي "الحابة'”": ((استنجّى 
بالماء ورج منه ريحٌ لا ينَجْسُ عند عامّة المشايخ؛ وهو الأصح وكذا إذا كان سراويله مبتلةٌ)» 
وفي "الخايّة”": ((ماءٌ الطابي بحس قياساً لا استحساناء وصورنة: إذا أحرقت المَايِرةُ في بيستيه 
فأصاب ماءٌ الطابق ثوب إنسان لا يُفسيدُهُ استحساناً ما لم يَظهَرُ أْرُ النجاسة فيه» وكذا الإصطبلٌ 
إذا كان حار وعلى كرب طايوٌ» أو كان فيه كورٌ معلقٌ فيه ماء فترشّع”). وكذا الحمّامٌ لو فيها 
بحاسااث فعَرِقَ حيطاها وكوّاتها وتقاط))» قال في "الحلبة””»: ((والظاهرُ العمل بالاستحسان» 
ولذا اقنصرٌ عليه في "الخلاصة””7: والطابق: الغطاءُ العظيم من الرّحاجٍ أو لبن )) اه 

وقال في "شرح المنية"””»: ((والظاهرٌ أن وجة الاستحسان فيه الضرورة تعر التحّزه وعلييه 
فلو استقطرت النجاسة فمايتُها نجسة لانتفاء الضرورة» فَبَقِيَّ القياسُ بلا مُعارض. 

مطلب: العرقيٌ الذي يُستقطَرُ من دردي الخمر نس حرامٌ بخلاف التشاقر 

وبه يُعلَمْ أن ما يُستَقطر من دُرْدِي 4173/١1‏ 7/ب] الخمر - وهو المسمّى بالعرقي في ولاية 

الروم ‏ بحس حرام كسائر أصناف الخمر)) اه. 


1 


أقول: وأمّا النوشادَرٌ المستجمّمٌ من دخان النجاسةٍ فهو طاهر كما يُعلَمُ ما مر" وأُوضّحَةُ 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأبحاس ١‏ /إق 7+١‏ رب بتصرف. 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنحاس ١‏ إق ٠4ب‏ 7541 بتصرف, 

(©) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١8/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية؟). 

(4) ((فترشح)) ساقطة من "1". 

(د) "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني الطهارة من الأنماس ١ق -]/54١‏ ب بتصرف. 

(3) "خلاصة الفتاوى ":كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع: فيما يكون نحساً وفيما لا يكون ق١/أ‏ نقلاً عن فرائد الإمام 
أبي علي الدنسفيّ رحمه الله تعالى. 

(/) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأبماس ص93 .-١‏ 


(8) ف هذه المقولة. 


قسم العبادات اا حاشية ابن عابدين 
: 7 3 ران 5 0 : * 
وغبارٌ سيرقين» ومحل كلابي. وانتضاحٌ غسالةٍ لا تظهرٌ مواقمٌ قطرها في الإناء عفو. 


سيّدي "عبد الغني' في رسالةٍ سَمّاها "إقحاف مَن باهر إلى حكم الُوشائر”©. 

47 (قولُةُ: وغسارٌ مسسرقين) بكسر السينء أي: زِبْلء ويقال: ميرْحينٌ كمافٍ 
"القاموس””": قال في "القنية" راقمً””: ((لا عبرةً للغبار النجس إذا وقَعّ في الماء إفا العبرةٌ 
للتراب)) اه. ونظَمَهُ "اللصنف" في "أرجوزته” وعلَلهُ في "شرحها”' بالضرورة. 

4ك (قولة: ول كلاس) في "المنية'(”: ((مشى كلب على طين”"2» فوضّع رََحُلُّ قدمّةُ 
على ذلك الطين تدجَّسَ» وكذا إذا مشى على ثلج رَطْبر ولو جامداً فلا)» اه. 

قال ف "شرحها": ((وهذا كله بساءً على أذ الكلب بحس العين» وقد تدم أذ الأصحّ 
خلافك ذكَرَ "ابن الهمام"))” اه. ومئلهُ في "الحلبة"0, 

41 (قولة: وانتضاحٌ غُسالةٍ إلخ) ذكُرّ المسألة في "شرح المنية الصغير”© عن 
"الخائيّة"”” '» وقد رأيتها في "الخائيّة' ذَكَرَها في بحت الماء المستعمل, لكر عُسالة النجاسة كغسالةٍ 
الحدث بناءٌ على القول بنجاسة الماء المستعمل» ويدلٌ لها ما قدّمناه2''0 عن "القهُستاني" 


)١(‏ "إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر": لعبد الغني بن إسماعيل النابلسيّ الدمشقيّ (ت47١١ه).‏ ("إيضاح 
المكنون" 7٠١/١‏ "سلك الدرر" «/70) 

(؟) "القاموس": مادة ((سرقن)) و((سرجن)). 

(؟) أي: رامزاء انظر "القنية”: كتاب الطهارة - باب في حكم ماء الحياض والآبار ق/4/). 

(4) المسمى "مواهب الرحمن شرح تحفة الأقران". 

(0) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ص9 ١‏ بتصرف يسير. 

(5) في "ب" و"م": ((الطين)). 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 2185/١‏ 

(8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق 41١‏ 9/أ. 

(9) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صاء ,١٠١‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة  ١/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


34 اللقولة لفق قوله:(( نُجّسه في الأصح‎ 01١ 


1 


الجزء الثاني يم باب الأنجاس 
(ومائ بالمدّ (وَرَة) أي: جَرَى (على نجس مْحَس) إذا ورد كله أو أكثرهء ولو أقله لا... 


عن "التمرقاشي” وفي "الفتح””7': ((وما ترشّشَ على الغاسل من غُسالة الميت مما لا يمكنةُ الامتعاح 
عنه ما دام في علاجه لا يُنِضّسُهُ لعموم البلوى بخلاف القّسّلات الشلاثء إذا استَتقِعَتْ في موضعء 
فأصابت شيئاً نجستة)) اه. أي: بناءٌ على ما عليه العامّة من أن بحاسة الميت يحاسة حبث لا حدشر 
كما حرّرناه”" في أو فصل البثرء واحتررٌ باثنلاث عن الفسالة في لل الرابعة» فإْها طاهرة. 

:50 (قولة: وما مبتدأ حبر قولة: ((نحس)) بالكسرء و((نحّس) الأول بالفتح» قال 
"الفهُستاني””"': ((ويجوزٌ فيه الكسر)). 

045 (قولة: أي: جَرى) فسرَ الورُود به ليتأنى له التفصيلٌ والخلاف اللذان ذكرهماء وإلا 
فالوُرُودٌ أعمٌ؛ لأنّه يشملٌ ما إذا جَرَى عليها وهي على أرض أو سطحء وما إذا صب فوقها في آنية 
بدون جَريادء وأيضاً فإنَ الجريان أبلغ من الصبٌ المذكور فصرَّحّ به مع علم حكم الصبّ منه 
بالأولى 0 عدم إرادته» قافهم. نعم كان الأولى إبقاءً الممن على ظادرمة لأنه إشنارة إلى 
حلاف "الشافعي”, حيث حَكَمَ بطهارة الوارد دون المورُودٍ أيضأء فد الجاري فيه تفصيلٌ» 
وهو أنه إذا جَرَى على نحاسقٍ فَأذهَبّها واستهلكهاء ولم يُظهَرْ أثْرُها فيه فإنه لا ينَجّسٌ كما 


(قولة: وأيضاً فد الحاري فيه تفصيلٌ وهو إلخ) التفصيل الذي ذكرَهُ ي الجاري لا يصلّح دليلاً 

لأولويّة إبقاء امن على ظاهرهء فإنّ مُفاده أنه لو حُمِلَ على الجاري لا يصمٌ إطلاق القول بالنجاسة لهذا 
النفصيل» فيقال: لو أُبقِيَّ على ظاهره من شموله الوروة بقسميه لا يصمح الإطلاقٌ بالنسبة لقسم 
الحاري» إل أن يراد به ما قَايْلٌ الماري» وعلى إرادة الحاري كما فعل "الشارح" لم نَقْتٍ الإشارةٌ لنلاف 
"الشافعي"؛ إذ مسألة الخلاف ع بالأولى كما ذكرهُ المحشّيء والتفصيلٌ في الجاري قد به عليه 
"الشارح" مع حكاية الخلاف فيه فما صِنَعَهُ "الشارح" أَنَمّ فائدةٌ من إبقاء المتن على ظاهره. 

185/1 "الفح": كتاب الطهارات  باب الأنجاس وتطهيرها‎ )١( 

(؟) المقرلة [838١ع‏ قوله: ((والمسلم المغسول)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .504/١‏ 


قسم العبادات : حاشية ابن عايدين 


قدّمناه”' في 483/17 ؟/]] طهارةٍ الأرض المتنحّسة, وتقدّة(© ما يدل عليه في باب المياه عند الكلام 
على تعريف الماء الجاريء وتقدّة”" هناك أذ الجاريّ لا ينس مالم يَظهَرْ فيه أَتْرُ النجاسة, وأنّه 
يُسمَّى جاريا وإن لم يكن له مَدَقٌ أله لو صب مام في ميزابيه فتوضماً به حال حريانه لا ينس 
على رواية نحاسة المستعملء وأنّهِ لو سال دم ْله مع العصير لا ينج خلافاً ل "محمّي'» وقدّمنا"» 
عن "الخزانة” و"الخلاصة”: ((إناءان ماءُ أحددهما طاهرٌ والآخر بحس فصبًا من مكان عالء فاختلطا 
في الهواءعء ثم نزلا طهر كله ولو أحري ماءُ الإناعين بي الأرض صارا.عنزلةٍ ماء جار)) أه. 

وقال فق "الضياء" من فصل الامتتحاء: .زود كزق "الوائعات لليسايّه"2: لو اعد الانف 
فصب الماءَ على يده للاستنجاء» فَوصلَت قطرةٌ بول إلى الماء النازل قبل أن يصل إلى يده قال بعضٌ 
المشايخ: لا ينحُسُ؛ لأنه جارء فلا يتأبَرُ بذلك؛ قال "حسام الدين": هذا القولٌ ليس بشيى وإلاّ 
رم أن تكون غسالة الاستتجاء غير نمحسق قال في "المضمرات": وفيه نظرٌ» والفرق أنَّ للا على 

كفا المستنجي ليس يحارء وان ملم فأ النجاسة يظهرٌ فيه» والجاري إذا ظهَّرَ فيه أثرٌ النبجاسة 
صار ا والماءُ النازلٌ من الإناء قبل وصوله إلى الكفّ جارء ولا يظهرٌ فيه أثْرٌ القطرة» فالقياسٌ 
أن لا يصيرَ نحساء وما قالَهُ "حسام الدين" احتياطً)) اه. 2 عدم التجّس ما ذكرناه من 
الفروع؛ والله أعلم. 

وهذا بخلافب مسألة الحيفة» فإنّالماءَ الماري عليها لم يَدْهَبْ بالنجاسة ولم يُستهلِكهاء بل 
هي باقيةٌ في حلهاء وعينها قائمة» على أنّ فيها اختلافاء ولهذا استدرّك "الشارح” بقوله: ((ولكن 


)١(‏ المقولة ]58١5[‏ قوله: ((بيبسها)). 

(1) المقرلة ]١557[‏ قوله:(( في الأصح )). 

(5) المسمى "بالأحناس": لأبي محمد عمر بن عبد العزيزء برهان الأئمة حسام الدين المعروف ببالصدر الشهيد 
رت *ده)؛ جَمّعّ فيه بين "النوازل” 0 و"الواقعات" لأبي العباس الداطفيء وأذ من فتاوى 
أبي بكر محمد بن الفضل وقتاوى أهل سمرقند. ("كشف الظنون" 11/١‏ 3948/7 "الفوائد البهية" صدةع .)١‏ 


الجزء الثاني لك ياب الأنجاس 


كجيفة في نهر أو بحاسةٍ على سطح. لكنْ قدّمنا أن العبرة للأثر (كعكسيع) أي: إذا 


ورَدتٍ النجاسة على الماء تنس المامُ إجاعاء لكنْ لا يُحكَّمُ بنجاسته إذا لاقى 
متتس ما لم ينفصِلٌ» فليحفظ (لا) يكون بحسا (رمادُ 0 


قدّمنا أن العبرة للأثر))» فاغتدم تحريرٌ هذه المسألة» فإنّك لا يَحَدُهُ في غير هذا الكتابء, والحمد لله 


الملك الوهّاب. 
(قولُ: كجيفة في نَهْر إلخ) أي: فَإنّها إذا ورَدَ عليها كل الماء أو أكترهُ فهو بحس 
ولو أقلهُ فطاهرٌ. 


496 (قولة: لكنْ قدّمنا إلخ) أي: في بحث المياه؛ وقدّمنا(" الكلامٌ في ذلك مستوفى» 
فتَذَكَرةٌ بالمراجعة. 

ركه (قولة: أي: إذا ورّدَت النجاسة) سواءٌ كانت 2 أو توي بثوبي» 

رهكةم) (قولة: على الماع) أي: القليل. 

1995| (قوله: إجماعا) أي: مِنًا ومن "الشافعي" بخلاف المسألةٍ الأولى كما يظهر قرييا”. 


مم 
0 


ركهم (قولة: لكنْ إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((تنجّس))» 3 يقتضي شكس الا سرد 
[483/1؟إب] وضع الثوب مثلاً فيه كما يتَحَّسّ هجرد وقوع العَذِرةَ مشلا فاحترّرٌ بالمنجّس 


«_سرك) 
3-6 


عن عين النجاسة كالعَذِرة» أفاده 


[4؟) (قولة: ما لم يُتفصيل) أي: الماءُ أو الشيءٌ التّسء قال ف "البحر"”: ((اعلم أ 
القياس يقتضى تنحّس الماء بأَوّل الملاقاة للنجاسة» لكنْ سقط للضرورة» سوام كان الفوب في إبانةٍ 


)١(‏ المقولة [د5١]‏ قوله: ((أي: يعلم)) وما يعدها. 
(؟"ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق. ؟/أ. 

(5) المقولة [9374؟] قوله:((مالم ينفصل)). 

(4) "ح”": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.5/أ. 


(د) "البحر": كتاب الطهارة  775/١‏ باعتصار. 


قسم العيادات لذكى حاشية أبن عابدين 


قَدَر وإلا لم بحاسة الخبز في سائر الأمصار (و) لا (ملح. 


وأُوردَ الما عليه أو بالعكس عندناء فهو طاهرٌ في المحل بحس إذا انفصّل» سواءٌ تغّر أو لاء وهذا في 
الماعين اتفاقاً» أن الثالث فهو بحس عنده ‏ لأنّ طهارتة في امحل ضرورة تطهيره وقد زالْتْ ‏ طاهرٌ 
عندهما إذا انفصّلَ؛ والأولى في غُسل الثوب النجس وضْعُهُ في الإجّانةٍ من غير ماء ثم صب الماء 
عليه» لا وضع الماء أوَلةً حروجاً من خحلاف الإمام "الشافعي". فإنّه يقولُ بنجاسة الماع) اه. ولا 
فرق على المعتمد بين الثوب المتنجّس والعضو. اه "ط"0, 

45م (قوله: قَذَر بفتح القاف والذال المعجمة؛ والمرادٌُ به العَثِرةٌ والرّواث كما عير في 
ار 0 

1950| (قولةُ: وإلآ) أي: وإث لا نقن: إنه ايكون تسا وظطاعر أن العلة الضترورة 
وصريح "التدرر"7" وغيرهناء رك العلة هي انتقلابُ العين)) كما يأني 0 لكن قدّمنا) عن 
"المجتبى": ((أنّ العلّة هذه وأنّ الفتوى على هذا القول للبلوى)). فمُفادُه أنَّ عموم البلوى عله 
احتيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين» فتدبّر. 


(قوله: أمّا الفالث فهو بحس عنده إلخ) أي: وَيْحكمْ على الثوبب بالطهارة عمجرّدٍ وضعه في الماء» 
ولا يتنجّسٌ الثوب بمخالطته الماءَ النجحسّ للضرورة:؛ وفي "السندي”: ((وأما الماءُ النالث فهو طاهرٌ 
عندهما إذا انفصّلٌ أيضاً؛ لأنه كان طاهراً وانفصّل علن محل" طاهرء وعند "أبي حنيفة" بحسسٌ؛ لأنّ 
طهارته في لمحل ضرورة تطهيرو وقد زالت» وإا حُكِمّ شرعاً بطهارة المحلٌ عند انفصاله» ولاضرؤرة 
في اعتبار الماء المنفصل ظاهراً مع مخالطة النجس)) اه. 


)١(‏ "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١11/١‏ بتصرف. 


.-1 انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأبخاس صارة‎ )١( 
.7 1417/١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب تطهير الأتحاس‎ )5( 

(؟) المقولة [5915] قوله: ((لانقلاب العين)). 

() المقولة (15821] قوله:((ويطهر زيت إلخ)). 


؟ 


الجزء الثاني ردك باب الأنجاس 


اس م وع 


كان حمارا) أو خنزيراء ولا قدَرٌ وقح في بثر فصارٌ حَمْأَةٌ لاتقلاب العين, به يفتى. 
(وعْسلُ طرفب ثوسي) أو بدن (أصَابَت بحاسة محلاً منه م 


زدموم (قولةُ: كان حماراً أو تزيرا) أفادَ أن الحمار مثالٌ لا قد احترازييٌ وأشارَ 
بإطلاقه إلى أنه لا يام وقوعهُ وهو حي فإنه لو وفع في الممْلحَةٍ بعد موته فهو كذلك كما في 
"شرح امنية"0©. 

8م (قولة: حَمْأة) بفتح الحاء المهملة وسكون اميم وفتح الهمزة وبهاء التدأنيث» قال في 
"القاموسس "7 ((الطين الأسوة لنت كن 

ىر (قولة: لاتقلاب العين) علَّةٌ لكل وهذا قولٌ "محمّياء وذكَرَّ معه في "الذحيرة" 
و" : 0 "انا حنيفة0 "ليق" قال 5 "الفتيح"0: ((وكني” من المشايخ اختاروه: وهو المحتاة ل 
الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقق وتتفي الحقيقة بائتفاء بض أحزاء مفهومهاء فكيف 


بالكل فد املح غير العظم واللحمء فإذا صار مِنْحاً ترئّبَ حكمْ الملح» ونظيرهُ في الشرع: النطفةٌ 


نحسة؛ وتصيرٌ علقة وهي بجسة» وتصيرٌ مضغة فتطهرٌ والعصير طاهر؛ فيصيرٌ مرا فينجْس» ويصيرٌ 
حلاً فيطهْنٌ فعرقنا أن استحالة العين تُستتبعٌ زوالٌ الوصف المرنّبٍ [1/ق 49 ؟/]] عليها)) اه. 
(تنبية) 
يجورٌ أكلٌ ذلك الملح» والصلاهُ على ذلك الرماد كما في "لمنية"””" وغيرهاء وما فيها: ((من 
أنه لو وقَعَ ذلك الرمادٌ في الماء فالصحيح أنّه ينَحُْ)) فليس بصحيح إلا على قول "أبي يوسف" 
كما ذكرَهٌ "الشارحان"0, 


.-١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنجاس صخا‎ )١( 

(؟) 'القاموس”": مادة((حمأ)». 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.8/أ. 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 7684 

(ه) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس 2115/١‏ 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صاهك .-١‏ 

(/) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس صهم ل و"الحلية": ١‏ لق574/أداب. 


قسم العبادات عم حاشية ابن عابدين 


ونسِي) المحلٌ (مطهّرٌ له وإنث) وقعَ الَسلُ (بغير تَحَر) هو المحتانٌ ثم لو ظهَرٌ أنها في 
طرفي آخرّ هل يعيدٌ؟ في "الخلاصة": ((نعم))» شخ واد حارو لاا ا ا 


(تنبية آخر) 

مقتضى ما مر" ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقنه كالنحاس إلى الذهبء وقيل: الدع 
ثابت؛ لأنّ قلب الحقائق مُحالٌ» والقدرةٌ لا تتعلق بالمحال» والحقٌ الأول بمعنى أنه تعالى يلق ببدلَ 
النحاس ذهباً على ما هو ري المحققين» أو بأن يَسلْبّ عن أجزاء النحاس الوصفّ الذي به صار 
نحاسا ويخلْقَ فيه الوصف الذي يصيرُ به ذهباً على ما هو رأ بعض المتكلمين من تجانس المواهر 
واستوائها في قبول الصفات» والمحالٌ إغا هو انقلابةٌ ذهباً مع كونه تحاساً؛ لامتداع كون الشيء فٍ 
الزمن الواحد نحاساً وذهبا» ويدلٌ على ثبوتِه بأحدٍ هذين الاعتبارين كما اتمَقَ عليه أتمةُ التفسير قولةُ 
تعالى :مهي حي شم قنى 4 [طه- 02١‏ ولا بطل الإعجانٌ ويتني على هذا القول أن علم 


0 


الكيمياء الموصلٌ إلى ذلك القلبي يحور لِمّن عَلِمَهُ عِلْما يقييًاً أن ن يُعلمَهُ يعمل بهء أمّا على القول الثاني 


فلا لاله نش وتمالة في "تحفة لبن حَجَر ”07 وقدّمنا” في صدر الكتاب زيادةً على ذلك. 


4ه (قولة: 2 الح بالبناء للمجهولء 5 إن التسيان يقتضي سب سيق العلم والظاهرٌ أنه 
غير قِيلِ وأنه لو عْلِم أنه ماي الوم ايه وجُهل علّها فالحكمٌ كذلكء ولذا عبر بعضهم 
بقوله: واشتبّهَ محلهاء تأمّل. 

ره (قولةُ: هو المختارٌ) كذا في "الخلاصة"7؟ و"الفيض" وجِرّمٌ به في "النقاية"0© 


3 


(قوله: أمَا على القول الثاني) أي: القول أن لت الحقائق غير ثابمتي 


(1) في هذه المقولة. 

(؟) "تحفة المحتاج”: كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها 75/1 

(7) المقولة [500] قوله:(( علم الحرف )). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في غسل الثوب والدهن ونحوه ق1١/ب.‏ 
(د) "شرح النقاية للقاري": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس 1١5/١‏ 


الجزء الثاني 1 ياب الأنجاس 


وف "الظهيريّة": ((المحتارٌ الذلا يد ّ الصلاة التي هو فيها)) (كما لو بال 22 


0 نا 0 0 1 1 3 1 2 7 
و"الوقاية" و"الدرر”" و"الملنقى”'", ومقابلُ القولٌ بالتحرّي, والقول بغسل الكل وعليه مَشَى في 
"الظهيريّة'"”" و"منية المفتي"؛ واختارَهُ في "البدائع"7) احتياطاء قال: ((لأنَّ موضع النجاسة غيرٌ 


ري و 


معلوم, وليس البعضٌ أولى من البعض) اه. 


ويؤيّدهُ ما نقَلَهُ "نوح أفندي" عن "المحيط”””: ((من أن ما قالوه مخالفٌ لما ذكرَةٌ "هشام" 


الى ل 


عن "حمل" من أله لا يجوز التحري في وسو واحلوع) اه. 

وعللوا القولَ المحتار بوقوع الشلكّ بعد الغسل في بقاء النجاسة» وقاسُوه على ما في "السيرٍ 
الكبير””: ((إذا نجنا حصنا وفيهم ذم لا يُعرَفُ لا يجورٌ قتلّهم لقيام المانع بيقين» فلو يِل البعضٌ 
أو أحرج حل قدلُ الباقي [1433/1/ب] للشلكّ في قيام المحم فكذا هنا))؛ واستشكلَهُ في 
"الفتح”": ((بأنَ الشلكٌ الطارعئً لا يَرفَعُ حكمٌ اليقين السابق))» وأطالَ في تحقيقه. وأحاب عنه في 
"شرح المنية "00 أطال 58 تحقيقه أيضاء ويأنب"» 72 قرنياًء 


رو 


ردم د (قولة: وف "الظهيرية" إلخ) 57 هذ ص "الشارح" بع ى بوكاسييية وعبارة 


(قول: هذا سهرٌ من "الشارح" إلخ) القولٌ بعدم وجحوبب الإعادةٍ في الصورة المذكررة نقلّهُ في 
"الخزانة" حيث قال: ((فلو صلَّى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهَرٌ أن النجاسة في الطرفب الآخر لا يحب 
عليه إعادةٌ الصلاة))» فلو نقَلّها "الشارح" لكان أسلَمٌ اه "سندي". 


.144/١ "الدرر": كتاب الطهارة  باب تطهير الأنجاس‎ )١( 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .57/١‏ 

(©) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث ق”/ب. 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحلٌ 3 41/1 

() "المحيط البرهاني": كتاب التحري ١/5753/ب.‏ 

(1) "السير الكبير”: باب الأمان الذي يُشَلكُ فيه 27 - 4١4‏ بتصرف (ضمن "شرح السير الكبير" للسر خسي). 
(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتنجاس وتطهيرها 154/1١‏ 

(8) "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس ص4 ١‏ ؟-. 

(4) المقولة [541؟] قوله: ((لاحتمال إلخ)). 

)٠١(‏ "التهر":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق59/). 


قسم العبادات مم حاشية ابن عابدين 


حمر حصّها لتغليظ بولها اتفاقاً (على) نمو (حنطة تدوسُها فَقَسيمٌ أو غُسِلَ 
بعضة) أو ذهب بهبة أو أكل أو بَيْعٍ كما مر (حيث يطهْرُ الباقي) وكذا الذاهب؛ 
لاحتمال وقوع النجس في كل طرفي كمسألة الثوب (وكذا يطهّرٌ محل بحاسةع.. 


"البحر”'2 هكذا: ((وفي "الظهيريّة”": إذا رأى على ثُوبهِ نحاسة ولا يَدرِي متى أصابتةٌ ففيه 
0 ان 


تقاسيم واحتلافات» والمختارٌ عند "أبي حنيفة " أله لا يعيدُ إلا الصلاة التي هو فيها)) اه 
5 (قولة: حُمرٌ)!! بضمّين: جمع حمار. 
رس:» (قولة: حْصمّها إلخ) أي: فلم الحكمْ في غيرها بالدّلالة» "لين كمال". 
ره*هى (قول: فقسيمّ إلخ) الظاهرٌ تقييدة بما إذا كان الذاهبْ منه قر ما تيس منه إن غُلِمَ 
قَذْرهٌ كما قدمناه” . 
(قولة9): كما مر" أي: في الأبيات التقدّمة؛ حيث عبر بقوله: ((تصرّفةُ في 


البعض))» وهو مطلق» "ط "0 . 
غك (قولة: لاحتمال إلخ) أي: أنه يَحَمِلُ كل واحادٍ من القسمين ‏ أعني: الباقيّ 
والذاهب أو المغسول ‏ أن تكون النجاسة فيف فلم يُحكٌَ على أحدهما بعينه ببقاء النجاسة فيه 


7815/١ "البحر":كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "الظهيرية":كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالث ق8إنب. 

لو "ع" :كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس ق96.0/أ. 

(4) في"د" زيادة:(( أفاد أنه لا يعفى عن بولها وبول البقر حال الدياسة؛ ومقتضى النظر العفرٌ عننه إلحاقاً له نما لصوا 
عليه من العفو عن بعر الحلوبة في المحلب» إذا رمي به قبل أن يتفقت ولم يكثرء وكذا ما يقع في الببر» ونظائرٌ ذلك 
ما فيه ضرورةٌ» ولا يخفى أن الضرورة هنا موجودة» وصرّح الشافعية بالعفو عنه. فتأمل )) 

(د) المقولة [/1841] قوله: ((تصرفه في البعض)). 

)١(‏ هذه المقولة مقدمة في "الأصل" و"7" و"ب" على قوله:(( فقسم إلخ ))» والصواب ما أثبتناه عن "م" لموافقته ما في "الدر". 

(/) صده ع 94507 "در" 


(8) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 137/1١‏ نقلاً عن الحلبي. 


الجزء الثاني لامر باب الأنجاس 
أمّا عينها فلا تَقبّلُ الطهارةً (مرئيّة) بعد حفاف كدّم ا 


وتقيقه: أن الطهارة كانت ابه قينا محل" معلوم وهو جميمٌ الثوب مئلاه نمت ضاتهاء وهو 
ادا ا "يول فنا ملسلل ب لك الول وعديو فساوي 
احتمالي ابقاء وعلمف :قود العملٌ .مما كان ثابتاً يقيناً للمحلٌ للعلوم؛ لأنّ اليقين في محل" معلوم 
لا يروك بالشلكٌ بمخلاف اليقين لمحل" يحهول» وام تحقيقه في "شرح المنية الكبير"9©. ا 

44 (قولة: أمّا عينها) أشاد 8 7 فائدةٍ قوله: ««مل» حيث زادَهُ على عبارة 
"الكنز"”"2» ولا يَردُ طهارة الخمر بانقلابها خلا والدم بصيرورته مسمكا؛ لأنّ عين الشيء حي 
وحقيقة الخمر والدم ذهب وتَلفنها حقيقةٌ أخرى, وإثما يَرِدُ ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم 
مع الحكم بطهارتهاء تأمّل. 

9480م (قولة: بعد حفافي) ظرفٌ ل ((مرئّة) لا ل ((يطهر))» 0 وقِّدَ به لأنّ جميع 
النجاسات ثرى قَبلَكُ وتقدّة" أن ما له حرم هو ما يرى بعد الحفاف. فهو مُسارٍ للمرئية؛ وقد عد 
منه في "الهداية"”” لدم وعددّهُ "قاضي خحان”” ما لا جرم له وقدّمنا"'/ عن "الحلبة" التوفيق بحمل 
الأمّل على ما إذا كان غليظاء والثاني على ما إذا كان رقا وقال في "غاية البيان": ((المرييّة ما 
يكون مرا بعد الحفاف كالعذيرة والدم؛ وغير مر ما لا يكوث مرثً بعد [١إق‏ .0 ؟/أ] الحفاف 
كالبول وتحوه)) أه. 

و "تمّة الفتاوى" وغيرها: ((المرييّة ما لها جرم وغيرها ما لا جرم لها كان لها لوث 
أم لام اه 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صله ء ؟7. 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة - باب الأنجاس 3210/١‏ 

(5) "ح”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق١٠5/أ.‏ 

)عد ا لحر 

(د) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأبحاس وتطهيرها .54/١‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١9/1١‏ (هامش”الفتاوى الهددية"). 
() المقولة [7855 قوله: ((له جرمٌ)). 


لل 


قسم العبادات 300 حاشية ابن عابدين 


(بقلعها) أي : بروال عينها :0013131-98 از ز 1100011111 


وبه يظهرٌ أن مراد "غاية البيان" بالمرئي ما يكونٌ ذأنَهُ مُشَامَّدةٌ بحس البصرء وبغيره ما لا يكونٌ 
كذلك؛ فلا يُخَالِفْ كلام غيره؛ ويُرَشِدُ إليه أن بعض الأبوال قد يُرى له لون بعد الجفافء أفادهُ في 
"الحلبة'”'/» ويوافقةُ التوفيق المار*": لك فيه نظرٌ؛ لألّه يام عليه أنّ الدمَ الرقيق والبولَ الذي يرى لون 
من النحاسة الغير مرق وأّه يُكتقى فيها بالمسل ثلاناً بلا اشتراط زوال الأثر مع أذ الفهوم من 
كلامهم أن غير المرئيّة ما لا يُرى له أَْرٌ أصلاً لاكتفائهم فيها بمجرَدٍ الفسل» بخلاف المرئيّةِ المشروطر 
فيها زوالٌ الأثرء فالمناسبُ ما في "غاية البيان"؛ وأ مرادهُ بالبول ما لا لوث لد وإلاّ كان من المرليّة. 
544 (قولة: بقليها/ فيه إيعاءٌ إلى عدم اشتراط العصر وهو الصحيحٌ على ما يُعلْمُ من كلام 
الزيلعي”7"؛ حيث ذكرَ بعد الإطلاق: ((أن اشتراط العصر رواية عن "محمّد'))» وعليه فما َشَى في 
اليد من ابل بعد زوال عين النجاسة طاهرٌ تبعا لطهارةٍ اليد في الاستنجاء بطهارة المحلٌ وله نظائرٌ 
كعروةٍ الإبريق» تطهرٌ بطهارة اليدين» وعلى هذا إذا أصاب خحقيه في الاستنجاء من الماء المتنجّس 
فإنّهما يَطهران بطهارة المحلّ تبعاً حيث لم يكن بهما خترقّ. اه "أبو المتعود”؟) عن "شيخمه'00. 


(قولة: لكنْ فيه نظرٌ؛ لأنه يلم عليه إلخ) لا نظر» فإنه على جعل الدّم الرقيق ونحوه من النجاسة 
غير المربّة يكوثُ تطهيرها بغلبة الطرٌ طهارةً ملهاء وذا لا يكود إلا بعد زوال عينهاء وعلى التقدير 
بالثلاث لا بد من زوال الأثر أيضاً في الم للذكور ونحرم» فد من قد بها إما قر بها انباعاً للغالب» 
وهنذاءمن غير كمانراني له تأمّل. 

(قول: تبعا لطهارة اليد إلخ) عبارة "ط": ((كطهارة إلخ)). 


)١(‏ "الحلبة":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١ق‏ 888/] اب 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "تبيين الحقائق": كناب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١أرهلا,‏ 

(4) "فح المعين": كناب الطهارة ‏ باب الأنجاس 30/3 

(6) قال أبو السعود في مقدمة كتابه "فتح المعين":((واعلم أنِي إذا عزوت شيا من المسائل لشيخنا فالمراد به شيخنا 
الوالد تغمده الله بر حمته)). 


الجزء الثاني رع ياب الأنجاس 


وأثرها ولوعرّةٍ أو ما فوق ثلاث في الأصحّ ولم يقل: بعْسلِها ليعُمَّ نحوَّ ذلك وفرك. 
(ولا يضر بقاءً أثر) ا 10 


ره4 04 (قولة: وأئرها) يأتي بيانة قريبال؟. 

دوق (قولة: ولو بِمَره) يعني ل زَالَ عينٌ النجاسة .عرَّةٍ واحدةٍ يطه”2 سواعءٌ كانت تلك 
الله الواكدة ما جار أو راكد كثير» أو بالصب أو في لِحَانق أمّا الثلاثة الأول فظاهرٌ وأمًا 
الإمّانة فقد نص عليها في "الدرر”””", حيث قال: ((ِعَسَلَ المرئيّة عن الثوب في إجّانةٍ حتى زات 

1 0 
طَهْرَ)) اه "ح"”1. 

00 أوبما فوقّ ثلانشي) أي: إن لم تل العينُ أو الأثر”" بالثلاث يزيد عليها إلى أن 
تزول ما لم يَشّقَّ زوالَ الأثر. 

44 (قولة: في الأصمّ) قد لقوله: ((ولوهمرّةٍ))» قال "القهستاني””©: ((وهذا ظاهِرٌ 
الرواية؛ وقيل: يُعْسّلٌ بعد زوالها مرَّة وقيل: مرّئين» وقيل ثلاثا كما في "الكافي"))”” اه 

4 0 2 ع ف 5 5 1 

4 (قولة: ليعُمَ نحو ذلك وفركِ) أي: دلك في وفرك مني وأراد بدحوه نظائرٌ ذلك 
نما يُزيلٌ العينَ من المطهّرات بدون عسل [1 أق ١‏ 7 اب] كديغْ جل ويس أرض ومسح سيفن 
لكن عليه ما لو فت على بدن أو فوب ودعب برها فقد رت عينها ومع ذلك لا تطهرٌ» 
وأحيب بأله قد أشار إلى اشتراط المطهّر بقوله: ((يطهّرُ))» قفْهم منه أنه لا بد من مُطهّر كذاي 
'الموهرة'” وفيه نر 

)١(‏ المقولة [550؟] قرله:((كلون وريح)). 

(؟) في'م": ((تطهر)). 

(©) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .44/١‏ 

© "جح" كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق.6/ا. 

(د) في"م": (روالأتر)». 

(7) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .59/١‏ 

(7) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس ١ق‏ 9١/أ.‏ 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 749/3١‏ 


قسم العبادات مقع حاشية ابن عابدين 


كلون ود (لازم» فلا يُكلّفْ في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحووء» بل يطهرٌ 
ما بغ أو خضب يتيس بغسله ثلاث تماد اراد قدي سر عو اع مااع اج والجاع ع #الجوام ع و 


00 


46٠ 3‏ (قوله: كلون وريج) الكافٌ استقصائية؛ لأنّ المراد بالأثر هو ما 4 تسكن فسرة 
به في "البحر”' و"الفتح””'" وغيرهماء وأمًا الهم فلا بد من زولله؛ لأنّ بقاءه يدل على بقاء العين 
كما ونس "لخدي :وشم "المؤتان :"عل تير الائر ارمخ فقط:وطاعر» له يت 
عن الرائحة بعد زوال العين وإنّ لم يَشّْقَّ زوالهاء وني "البحر”"»: (أنه ظاهرٌ ما في "غاية الببان”)». 

أقول: وهو صريحٌ ما نقلهُ "نوح أفندي" عن "المحيط" حيث قال: لو عُسيلَ الوب عن 
الخمر ثلاث ورائحتها باقية طَهُرَه وقيل: لا ما لم تَزل الرائحة»). 

(قولة: لازم) أي: ثابستيء وهو نعت * ل(اثر)». 

409 (قولة: حار بالحاء المهملةء أي: مُسخخن. 

1400 (قولة: وغو) أي: كحرض وأضنان. 

(64ة؟] (قولة: بل يظهرٌ إلخ) إضرابت انتقالي فين 

زههة1 (قولة: بنحس) بكسر الحيم؛ أي: متنجّس؛ إذ لو كان بعين النجاسة كالم وب 
زوالٌ عينه وطعمه وريج ولا يضر بقاءُ لونه كما هو ظار من مسألة الميتق» أفاده "-م”20, 


(قولة: 1 0 3 6 ان و"الفيح') ار الأثر 58 "المنبع" بالطّعم "اندي 
(قوله: وظاهرة إلخ) أي: المتن لا "المي عاني”0 فإ فيه التصريمّ بقيد أن يَشْقّ الرّوال. 
(قولة: وجب زوال عينه وطعمه وريحه) إنما يظهِرٌ على القول الثاني المذكور في "المحيط" في مسألة 


3749/1 "البحر”: كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

.1814/١ "الفتيح”: كتاب الطهارات  باب الأبجاس وتطهيرها‎ )١( 
.28/١ "جامع الرموز": كتاب الطهارة  النجاسات‎ )5( 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجحاس 5143/1, 

(ه) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 1517/738. 

(3) "ح": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق. لأ 


الجزء الثاني لوع باب الأنجاس 


عيعا ع 


والأولى غسلهُ إلى أن يصفو الماى ولا يضر انز كفق 2207000 


مطلبُ في حكم الصّبغْ والاختضاب بالصّبغ أو الحناء النجسين, وفي حكم الوّظم 

هه (قولة: والأولى عله إلخ) اعلم أنه ذكْرَ فال انه لو أدحلّ يده في الجُمن 
التحس» أو احمَضَبت المرأة باينا التجس» أو بع النوبُ بالصّبغ البجس» ثم غُِْلَ كل ثلاثاً 
طهر ثم ذكَرَ عن "المحيط””: ((أنه يطهرٌ إن عُسيلَ النوبُ حتّى يصفوّ الماك ويسيلَ أبيض)) اه. 

وني 'الخاثة””: ((إذا وققت الحاسة في صيلغ فإله يُصبع به التوبا» ثم يُفسَلُ ثلاث طهر 
كالمرأة إذا اختضّبت بحناء نجس)) اه 

وذكْرَ مسألة الحناء 5 موضع آخيرٌ مطلقة أيضا ثم قال''': ((وينبغي أن لا يَطهُرَ ما دام 
يخرج الماهُ ملوّناً بلون الحتّاء) فعُلِمَ أن اشتراط صفو الماء إِمّا قولٌ ثان كما يُشهِرٌ به كلام 
"المحيط": أو هو تقييدٌ لإطلاق القول الأوَّل وبيانٌ له كما يُشْعِرٌ به قول "الخائيّة" وينبغيء وعلى 
كل فكلامُ "لحمل كا ع باختيار ذلك الشرطء ولذا فصر على ذِكرِه 6 "الفتسه"00. 

هذاء وقد ذكَرَ سيّدي "عبدُ الغ "20 كلانا جنا يقد العاف و00 
غسل الثوب عن الخمره وإلاّ فلا يظهرٌ فرق بين ريح الخمر والدّم» تأمّل. ثم إن مسألة وَدّك الميتة إغا 


شرط فيها زوالٌ الدُسومة ولم يُشترّط زوالُ الرّيح فلا تصلّمُ خصّصة لهذه المسألة إل بالنسبة للدّسومة. 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في الأسآر ص175-175١-‏ بتصرف يسير 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسات 3/١‏ 78 إب بتصرف. 
() "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات التي تصيب الثوب أو البدن 9/51؟ (هامش 


'الفتاوى الهددية”) 

(4) أي: صاحب "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 7/١‏ 7(هامش"الفتاوئ 
الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنجاس وتطهيرها 185/١‏ 

717 "نهاية المراد”: الطهارة من الخبث ص4-778‎ )١( 

(0) "الحلبة": فصل في الأسآر ١/ق [51١‏ ١511ب‏ 


و؟ 


قسم العبادات وم حاشية ابن عابدين 


وهو: ((أنّ مسألة الاختضاب أو الصّلغْ بالحتاء أو الصبّغ اتسين وغمس اليد في لمن النبجس 
مي في الأصل [١/ق751/أ]‏ على أحدٍ قولين: إِمّا على أن الأرَ الذي يق زوالهُ لا يضر بقاؤه» 
وإمّا على ما رُوِي عن "أبي يوسف” من أن الدع يَطهْرٌ بالغسل ثلاثاء بأنا يُحعَلَ في إناى فيص 
عليه الماك ثم يُرفَعَ ويُراق الماك وهكذا ثلاث مرّاترء فإنه يطهْنٌ وعليه الفدوى علافا ل "عم" 
كما في "شرح المنية””7» فمّن بَنَى ذلك على الأوّل اشترّط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللونٌ 
الباقي أثراً شَقَّ زوالة فيعقَى عنه وإ كان رما نض على ثوب آعسٌ أو ظهَرٌَ في الماء عند غَسِلهِ 
في وقتو آخر والقولٌ باشتراط غُسلِِ ثلاثا بعد صفو الماء ضعيفٌ» ومن بَنَى على الثاني اكتَقَى 
بالفسل ثلاثاً؛ لأنّ الحناءَ والصّعٌ والتّهن المتدحّسات تصيرٌ طاهرة بالعّسل ثلاناًء فلا يُشْترَط بعد 
ذلك خروج الماء صافيا)» اه. 

وقد أطالَ في "الحلبة”" ف تحقيق ذلك كما هو ده ثمّ حنح إلى البساء على الأرّل وقال: 
((إنه الأشبك فليكن التعويلٌ عليه في الفتوى)) له. 

ولا يخفى أنه ترحيحٌ لما في "المحيط" و"الخايّة" و"الفتح””: فكان على "الشارح" الحزمٌ به؛ 
إذ لم نَرَ مَن رح لاقف فافهم. ثمَّ قال سيّدي "عبد الغني”27: ((وهنا بخلافي الصبوغ بالدم 
كالثياب الحمر التي تُحلّبُ في زماننا من ديار بكر فلا تطهرٌ أبدا ما لم يحرج اماع صافياء ويُعقى 
عن اللون» ومن هذا القبيل المصبوع بالدُودة فإنها ميتة يتجمدُ فيها الدمُ البحس ما لم تكن من 
دود يتولّدُ في الماء فتكون طاهرةً لكن بيعها باطلٌ ولا يَضْمَنُ مُتلفُهاء ولا يَملِلك ثمتها بالقبض؛ 
لأنّ الليتة ليست عال») له ملخصاً. 


.-١ "شرح المنية الكبير": فصل في الأسآر ص8‎ )١( 
ب7١1١‎ ق/١ "الحلبة": فصل ف الأسآر‎ )5( 

(5) تَقدَّمَتْ عباراتهم في هذه المقولة. 

(5) "نهاية المراد": الطهارة من الخبث صاه 7757-97 


الجزء الثاني م باب الأنجاس 


أقولٌ: الذي يظهرٌ أنّ هذه الدودة إِنْ كانت غيرَ مائيّةِ المولب وكان لها دم سائلٌ فهي 00 
وإلاّ فطاهرة فلا يُحَكَم بنجاستها قبل العلم محقيقتهاء وأمّا حكمٌ بيجها فينبغي جوارُةُ كما أحازرا 
بيع الستّرقين للانتفاع بهء وكذا بيع دود القرّ وبيضيه؛ لأنّه مال يُضَنَّ به وهو المفتى به وكذا بي 
لحل والعلّق مع تصرييهم بأنّه لا يجورٌ بي الهوابٌ وهذه الدودةٌ عند أهل زماننا من أعرٌ الأموال 
وأنفسيهاء والضنة بها أكثرٌ من دود القن وقد سمعت أن الدودة نوعان: نوعٌ منها حيواني يُحَدَقٌ 
بالْخلٌ أو بالمخمر» ونوغ منها نباتي والأجودُ في الصَبّعْ الأو والله أعلم. 

مطلبٌ في حكم الوثشم 
(تنبية مهم) 

يُستفادُ مما مر”'؛ حكمُ الوَشّم [513/1؟/س] في نحو اليد؛ وهو أنه كالاختضاب أو 
الصّبغ بامتدجّس؛ لأنه إذا رت اليد أو الشّفَة مثلاً بابق ثم حُشِي لها بكُخْل أو ْله ليحضر 
نجس الَكُحْلٌ بالدمء فإذا جمد الدمٌ والتأمَ الجر بَقِيَ محل أعضٌ فإذا عُسِلَ طَمُرَ؛ لأنه أثرٌ 
شق زوالة؛ لألّه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو بجَرحِهء فإذا كان لا يُكلْفُ بإزالة الأثر الذي يزولٌ 
كع 0 أو صابون فعدمٌ التكليف هنا أولى» وقد صرَّحَ به في "القنية" فقال: ((ولو انَحَدَ في يده 
وما لا يلزمة السلخ)) له. 

لكن في "الّخيرة": ((لو أعاد سنهُ ثانياً ونبَتَ وقَوي فإ أمكنَ قلعَهُ بلا ضرر قلَعَفُ والا 
فلاء وتدحّسَ فمُهُ ولا يوم أحداً من الناس)) اه. أي: بناءٌ على بحاسةٍ الس وهو خصلاففٌ ظاهر 
المذهبء قال العلآمة "البيري”: ((ومنه يُعَلَمُ حكمٌ اوشم ولا ريب في عدم حواز كونه إماماً 


(قولُ: وأمًّ حكمْ ببعها فينبغي حوارٌةُ) فيه أنها إذا كانت غير مائيّة امولد ولها دم سائلٌ فهي نحسة لا 
يحور بيعها لعدم جواز الانتفاع بها بخلاف السّرقين وما بعده. فإنه يحور الانتفاعٌ به فيجورٌ بيعه. 


)١(‏ في هذه اللقولة. 


قسم العبادات فوع حاشية ابن عابدين 


مجايع النجاسة))؛ ثم نقلَ عن "شرح المشارق" للعلامة "الأكمل"2"7: (أنه قيل: يصيرُ ذلك الموضع 
نمسا فإن لم بمكن إزئشة إلا باجح فإ خف منه الهلاك أو فوا عضوٍ لم نجسب وإ 
حَبت» وبتأخيرو يني والرّحُلُ ولمرأةُ فيه سوائ) اه. 

أقول: وليه لو أصاب ماءً قليلاً أو مائعاً نَجَّسَهُ لكنّ تعبير "الأكمل" ب ((قيل)) يفيدُ عدم 
اعتماده» وهو مذهبُ الشافعيّة: فالظاهر أنه نقلهُ عنهم؛ والفرق بين الوّششّمةٍ وبين السنّ على القول 
بنجاستها ظاهرٌ فإ السنَّ عينٌ النجاسة, والوّشئمة أثرٌ فإ ادْعِىَ أن بقاء اللون دليلٌ على بقاء 
العين رد بأد الصّغْ والاختضاب كذلك: فيازم عدم طهارته؛ وإلث فرق بأن الوشمة اممَرّحَتْ 
باللحم وَالََمَتْ معه بخلاف الصّغ نقول: إِنّ ما تداحلٌ في اللحم لا يُومَرُ بعَسلِهِ كما لو تشرَّبت 
النجاسةٌ في يده متلا وما على سطح البلد مثل الحنّاء والصّبغء وقد صرَّحُوا بأنه لو اكتحَلٌ 
بكُخْل بحس لا يب عَسَلهُ ولَمّا جر حك في أُحْدٍ جاءّت "فاطمة" رضي الله عنهاء فأحرَقت 
صر وكمّدت به حتى التصّقّ برح فاستمسك الدم”')؛ وفي مفسدات الصلاة من "حزانة 


(قولة: والفرقٌ بين الوشمة وبين السنّ إلخ) قال "السندي": ((لقائل أن يقول: إِدّ الدم السائل لما 
بحم ويس نَم فهو عون النجاسة أيضاء وأا عدم وحوب عسل العين فيما لو اكتحّلَ يكح نجس 
فلأمرين: أحدهما أنه لم يكن عينَ النحاسة بل هو تدس وثانيهما أن غسل داحل العين وإخحراج 
الكحل منه لا يخلو عن ضرر)) اه. والظاهرٌ أن لحديث المذكور لا دلالة له على شيء في مسألتنا. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود؛ أكمل الدين البابرتي (ت85/اه) وسماه "تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار”" 
و"المشارق" هو "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفرية" لأبي الفضائل حسن بن محمد» رضي الدين 
الصّغاني أو الصاغاني البغدادي(ت؛ 55ه). (”"كشف الظنون" 3178/7"الفوائد البهية" ص95:85 1-). 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطيقات الكبري” " ؟/48 باب من ن فيل مسن المسسلمين ينوم أحادء والبحاري(59:7) كتاب 
الجهاد باب الْحَنّ ومن عرس برس صاحيف و(1911)باب لَنْسٍ البِْضَّة و(077د)كتاب الطب باب حرق 
الحصير ليسَدَّ به الدَّمُ و(دلا تاب المغازي ‏ باب ما أصاب التبي يله من الجراح يوم أحد 
ومسلم(1()1790١١)‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة أحدء وابن ماجه(74574)كتاب الطب باب دواء الجراحة) 
وأبو يعلى في "مسنده"(757)» والطبراني في "المعجم الكبير"(2897)» والبيهقي ف "دلائل النبوة" /909 - 


الجزء الثاني دوع باب الأنجاس 


إلا ذُهنَ وَدّكِ ميتة؛ لأنه عينٌُ النجاسة» حتى لا يُديَعْ به لد 201107 


الفتاوى": ((كُسيرَ عظمُ فصل بعظم الكلب ولا يُنرَعٌ إلا بضررٍ جازت الصلا)» ثم قال: 
((لو في يده تصاويرٌ ويومٌ الل لا تكرة إمامتمم) اه. 

وف "الفتاوى الخيريّة” من كتاب الصلاةا'': ((سْيِلَ ف رجحل على [0173/1؟/أ] يليه وشم 
هل تصمّ صلاةُ وإمامُّ معه أم لا؟ أجحاب: نعم تصحٌ صلانهُ وإمامته بلا شبهةء والله أعلم)) اه. 


460 (قولة: إلا دن وَدَكِ ميت الأولى أن يقول: إلا وَدلكَ دهن ميتة؛ لأث لودل التّسَمْ 
ا قٍِ "القاموس"””". 
زده ةم (قولة: حتى لا يُديَعْ به حلدُ) أي: لايل ذلك ون كان لو دب ثم عمل طَهْرَ قال 
في "القنية””: ((الكيمخحت”* المدبوعٌ بهن الختزير إذا عمل يه ولا يضر بقاءُ الأثر)»؛ وف 
"لخلاصة””: ((وإذا دُبعَ الجلدُ باليُهن النجس يُعْسّلُ بالماء ويطهُ والتشرّب عفوٌ)) اه. 
2871570 وابن حبان في "صحيحه" (537/9)كتاب التاريخ - باب كتب النبي 2. 


وبنحوه:أخرجه الحميدي (474)) وأحمد ف "مسنده" د/. 884-98 والبخاري(47 ؟) كتاب الوضوء ‏ باب غسل 


المرأة أباها الدّمٌ عن وجههء و(12070)كتاب المهاد ‏ باب دواء الجرح بإحراق الحصيرء و(214/4) كتاب النكاح - 


باب «اولإ ميب رهن إلا بمولتهري4: ومسلو( )٠١7()٠١7()10/9‏ كتاب الجهاد ‏ باب غزوة أحدء 
والترمدذي(87١٠7)‏ كتاب الطب ب باب التداوي بالرماد ‏ وقمال: هذا حديث حسسن صحيح: وابن 


ماجه(د 47 17)كتاب الطب باب دواء الجراحة» وأبو يعلى في "مسنده"(75+7): والبيهقي في "دلائل النبوة" 
1 وابن حبان في "صحيحه"(/1517) كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبي. كلهم من حديث أبي مالك 
سهل بن سعد الساعدي ون وق الباب: عن أنس بن مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن مسعودكك. 

11/1 "الفتاوى الخيرية":‎ )١( 

(5) "القاموس": مادة((ودك)). 

() "القنية”: كتاب الطهارة ‏ باب في تطهير النجاسة والدباغ ق0/ 


(5) ذكر في "المغرب” أن الكواميخ جمع كأمَخْ: تعريب((كامّه)» وهو الرديء من الّرّيّ. اه: والكامّخ كمَاجَر: 
إدام.له "قاموس" مادة" ((كمخ)). 
(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق54 ١ب‏ 


قسم العبادات جوع حاشية ابن عابدين 


بل يُستصبّحٌ به في غير مسجلر. 
(و) يطهرُ محل (غيرها) أي: دل ل وإلآّ فمُسعولٍ 


ههه (قولة: بل يُستصبّحٌ به إلخ) ظاهرٌ ما سيأتي' " في باب ب البيع الفاسد أنه لايحك 
الانتفاحٌ به أصلاً وإنما هذا في الدّهن المتدحّس فقطهء يؤيّدُةٌ ما في "صحيح البخخاري””" عن "جابر" 


أنه مسَمِعٌ رسول الله له عامَ التنح يقولٌ وهو بمكّة: ود الله حم بع المخمر واميدة والخنزير 
والأصنام»؛ فقيل: يا رسول الله أرأيتَ شحوم م لميتة؟ فإنّه يُطلَى بها السفنٌ ويُدهَنْ بها الجلود 
ويستصبح بها الناس قال: ررلاء هو حرام الحديث") 

رمحوى (قولة: وإلاّ فمُستعيل) أي: وإنّ لم يكن الغاسلٌ مكلفاً بأن كان صغيراً أو بحنوناً 
يُعتبَرُ ظرنّ المستعيل للثوب؟؛ لأنه هو المحتاج إليمه "زيلعي"0. 


(قول الشارح" ': بل يستصبّحٌ به في غير جد) أي: بالدّهن المتتجّس لا بِوَدَكِ الميئة اه سندي. 


وبه يستقيمُ كلام "الشارح" . 


(1) في"د” زيادة: ((وهذا إذا لم يكن لها ريح أيضأء فإنا كان وجيت إزالتهُ ما لم يشقّ وهكذا الطعم "شرح النية")). 

(5) المقولة [55571؟] قوله:ررضخلاف الودك)). 

() أخرجه البخاري تعليقاً (7؟)كتاب الببوع ‏ باب بيع المينة والأصنام و(93؟4)كتاب المغازي ‏ باب (51): 
و(45577)كتاب التفسير - باب طوَعَلَا لذبت هَادْوأحَرَينَا ناكل زى ظترئينت القرالتكر حرنتامتهع 
للم سُحومهم] ف الآيق مختص رأ وأخرحه ابن الحارود في "المنتقى"(78ت)؛ وأحمد في "مسندة" 0703289475 ومسلم 
)١381(‏ (71) كتاب المساقاة ‏ باب تحريم ببع الخمر والميتة والخزير والأصنام؛ وأبو داود(74/6)كتاب البيوع ‏ باب 
في من الخمر والميتة» والترمذدي(791١)‏ كتاب الببوع ‏ باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنامء وقال: حديث حابر 
حديث حسر ن صحيح: والنسائي 7" //ا/ا١‏ كتاب الفرع - باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتقه و/90أ/9 70 59٠١‏ كتاب 
البيوع ‏ باب بيع الختزير؛ وابن ماجد(5177) كتاب التجارات ‏ باب ما لا يحل بيعه: وأبو يعلى في "مسندة" (14109) 
و(5505). والبغوي ب "معالم التنزيل" 173/7., والبيهقي في "السئن الكبرى" 704/4 ده كتاب الضحايا ‏ باب 
من مم الانتفاع به وابن حبان في "صحيحه" (45507) كتاب البيوع ‏ باب البيع المنهي عنه. كلهم من حديث جاير بن 
عبد الله ضيه وف الباب:عن عمرء وابن عباس؛ وأبي هريرة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «قأك. 

(4) من((وإئما هذا)) إلى((الحديث)) ساقط من "الأصل" 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١1لا‏ 


لقف 


الجزء الثاني يكن ياب الأنجاس 


(طهارة محلّها) بلا عدي به يُفبَى (وقدّنم ذلك + 10 3110110101 


(11هى (قولُ: طهارة) بالنصب مفعول ((ظَن). 

45 (قولة: بلا عددء به يُفتَى) كذا في "للنية"”"2» وظاهرّة أله لو غلب على ظنهِ زوالها 
عر أجرأة ويه صرح الإمامٌ "الكر 2 في "مختصره”". واختارَةُ الإمامُ "الإسبيجابي": وفي "غاية 
البيان": (رأنّ التقدير بالثلاث ظاهرٌ الرواية))» وف "السّراج””: ((اعتبارٌ غلب اللنٌ مختارٌ العراقيين» 
والتقديرٌ بالثلاث عختارٌ البخارئين, والظاهرٌ الأرّلُ إن لم يكن مُوَسْوسا وإث كان مُوَسُْوساً 
فالثاني)) ان "ا 

قال في "النهر”*: ((وهو توفيق حسنٌ)) اه. وعليه بجَرَى صاحب "المختار"”27» فإنه اعَمَبَرٌ 
غلبة الظنٌ إلا في الموسوس» وهو ما مشى عليه "المصنف"؛ واستحسَئهُ في "الحلبة'”"» وقال: ((وقد 
مشى الحم الغفيرٌ عليه في الاستنجاعع). 

أقول: وهذا مبني على تفي الخللاف» وهو أن القول بغلبة الظنّ غير القول بالنلاث» قال في 
"الحلبة"”: ((وهو الحق)) واستشهّدَ له بكلام 'الحاوي القدسي"” و"المحيط". 


أقولٌ: وهو حلاف ما في "الكافي"””" مما يقتضي أنّهِما قولٌ واحدٌ. وعليه مشى في "شرح 


.-1١ انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني: الطهارة من الأنماس ص83‎ )١( 

(؟) "مختصر الكرخني": لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخحي(ت. 5 7ه). ("كشف الظنون" 2171774/5 "الجواهر 
المضية" 2497/7 "الفوائد البهية” صكر١ .)-١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق‏ 17١/ب‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 2349/1 750. 

(5) "النهر”: كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس ق81/ب. 

(7) انظر "الاختيار": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس وتطهيرها .875/١‏ 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثابي: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 5584ب 

(8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 555/بء ١‏ أرق 4 57نب 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة ‏ باب إزالة النجاسة 793ب 

.أ/١9‎ ق١ "كافي النسفي": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٠١( 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


لم وسوس (بغسْل وعَصر ثلاثا» ا امام الطط لوو ممما اوضق 


المنية"7') فقال: ((فعْلِم بهذا أن المذهب اعتبارٌ غلبة الظرٌ وأنّها مقدّرة بالثلاث لحصولها بهاثئٍ 
الغالب وقطعاً للوسوسة, وأنّه من إقامة السبب الظاهر مُقامٌ المسبّبٍ الذي في الاطلاع على حقيقته 

وهو مقتضى كلام "الهداية'”'؟ وغيرهاء واقتصّرٌ عليه ف "الإمداد'”" وهو ظاهرٌ المنون 
حيث صِرَّحُوا [1١/ق57؟/ب]‏ بالنلاث, والله أعلم. 

055 (قولة: لموسوس) ره احتياراً لما مشى عليه في "الستّراج”') وغيرهٍ بناءٌ على 
تحفق الخلاف: وإلاً فكلامٌ "المصنف" تبعاً ل "الدرر””” كعبارة "الكاي" و"الهداية"”29 وغيرهما 
ظاهرٌ في حلافه. 

والموسوسُ بكسر الواو؛ لأنه مُحدّث .ما في ضميره؛ ولا يقال بالفتح؛ ولكن مُوَمْوَنٌُ له أو , 

2 7 1 
إليه» أي: يُلقَى إلبه الوسوسة؛ وهي حديث النفس كما في "المغرب"7", 
5 3 3 8 « 8 5 01 
0547 (قولة: ثلاثا) فيد للغسل والعصر معا على سبيل التناز ع أو للعصر فقط» ويُفهَم 
1 0 0 ا 1 1 
منه تثليث الغسلء فإته إذا عْصِرٌَ مره بحيث لا يُبِقَى التقاطرٌ لا يُعصّرٌ مرَّة أخرى إلا بعدَ أن 
يغْسّل. اه "نوح". 
ثم اشتراط العصر ثلاثاً هو ظاهرٌ الرواية عن أصحابناء وعن "محمد" في غير رواية الأصول: 
كد به في الم الأخبيرة» وعن "أي ا أنه لين بشرط اشرع اليا 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنحاس ص8 1 
(؟) "الهداية": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها .810//١‏ 
(©) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق١0اإب.‏ 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 1117ب 
(د) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .48/١‏ 
(7) تقدمت عبارتهما في المقولة السابقة. 


(9) 'المغرب": مادة((وسوس)). 
(8) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ص83 .-1١‏ 


الجزء الثاني 0 باب الأتجاس 
أو سبعاً (فيما يَنعميرٌ) مبالغاً بحيث لا يقر ولو كان لو عصرهُ غيرُهُ قطرَ 20 


(] (قولة: أو سبعاً) ذكَرهُ في "لللتقى”7" و"الاستيار”"'» وهذا على جهة التدب خروجاً 
من بحلاف الإمام "تحمد" رحمه الله تعالى» ويُندَبُ أن تكون إحداهر بالتراب”" خروجاً من نخلافه 
ونخلافب "الشافعي" أيضاً لو النجاسة كليّة. 

(1455 (قولُ: فيما يُنعصي) أي: تقييدٌ الطهارة بالعصر إنما هو فيما يُنَعصِيُ ويأتي ©) 
محتررةٌ متناً. 

9 (قولة: بحيث لا يُقطَرٌ) تصويرٌ للمبالغة في العصرء "ط"*. وظاهرٌ إطلاقه أن 
المبالغة فيه شرط في جميع المرّاتء وجعّلها في "الدرر” شرطً للمرّة الثالشة فقطء وكذا في 
"الإيضاح" ل "ابن الكمال"” و"صدر الشريعة"”” و"كافي النسفي”7؛ وعزاه في "الحلبة"7 "2 
إلى "فتاوى أبي الليث" وغيرها ثم قال0'": ((وينبغي اشتراطّها في كل مرَةٍ كما هو ظاهِرٌ 
"الخانيّة'”1" حيث قال: غسّل النوب ثلاثاه وعصرَة في كل مرَةٍ وقول أكثرٌ من ذللك» ولم 
يالغ فيه صيانة للغوب لا يحوث) اه تأمّل. 


.48/١ "ملتقى الأبحر":كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "الاختيار": كتاب الطهارة ‏ باب الأناس وتطهيرها 85/١‏ 

(5) في"ب" و "م":(ربتراب)). 

(4) ضار غ41 'درك. 

(د) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .157/1١‏ 

(1) "الدرر": كثاب الطهارة ‏ باب تطهير الأبجاس ١آر45.‏ 

(0) "الإيضاح”: لأحمد بن سليمان؛ شمس الدين المعروف ب"ابن كمال باشا" الرومي(ت٠‏ 5 9ه) شرح "الإصلاح" لله 
أيضاء قال في "كشف الظنون" ١/9١٠:(("إصلاح‏ الوقاية " لابن كمال باشا غيّر به معن "الوقاية” وشرحَة ثم 
شرحه وسمّاه "الإيضاح"))وانظر "الشقائق النعمانية"ص1 7 ايو "الفوائد البهية'ص١‏ 5. 

(8) "شرح الوقاية": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 7١/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(9) "كات النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 15/أ. 

)٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 777 ب. 

(١١)أي:‏ صاحب "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني:الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 1/7710 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/١‏ 7(هامش"الفتاوى الهددية"). 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغيرء ولو لم يُالِعْ لقي هل يطِهُرٌ؟ الأظهرٌ نعم 
للضّرورة (و) قدّرَ (بتثليث حفافي) قممم تممه متم ممم نمم وم نم متم تمه ةم مر 


1 (قولُ: طَهْرَ بالدسبة إليه) لأنّ كل أَحَدٍ مكلف بقدرته ووسعهء ولا يُكلْفْ أن يَطلْبَ 
من هو أقوى ليَعصر نويه "شرح المنية””"'. قال في "البحر”": ((حصوصاً على قول "أبي حنيفة": 
إن قدرة الغير غير مُعتبَرق وعليه الفتوى)). 

يكحهم (قولة: الأظهَرٌ نعم للضّرورة) كذا في "النهر”" عن "السشَّراج ”10 أي: لملا يلزم 
إضاعة المال» قال في "البحر”””“: ((لكن اتار في "الخائيّة””2 عدم الطهارة)) اه. 

قلت: وبه جِرّمٌ في "الدرر””» وعليه فالظاهرٌ أنه يُعطَى حكمٌ ما لا يَنعصِرٌ من تتليث 
الجقاف. 

0470 (قولةُ: بتثليث جفاضي) أي: جحفاف كل غَسلةٍ من اعسات الثلاث» وهذا شرط في 
غير البدن ونحوه ١/ق555/أ]‏ أمّا فيه فِيقُوم مَقَامَهُ توالي الفسل ثلا قال في "لحلبة"00, 


((والأظهرٌ أنّ كلاً من التوالي والجفافب ليس بشرط فيه؛ وقد صرَّحّ به في "النوازل"» 


(قولة: وهذا شرط في غير البدن ونموه إلخ) لا حاجة إلى ما ذكرّةُ فإنه داحلٌ تحت قول "الشارح”: 
((والاً فيقلها/) كما يأتي له. والمرادُ بالتشرّب التام منه. 


.-١ "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة  الثاني :الطهارة من الأنحاس ص14‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 8551/1١‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس قارب 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس ١‏ أرق 1117ب 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 750/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة التي تصيب القوب أو البدن 71/١‏ إهامش"الفتاوى الهندية”), 
(0) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس 9د 4, 

(8) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ 79/] بتصرف. 


الجزء الثاني 4 باب الأنجاس 


أي: انقطاع تقاطر (ف غيره) 00000 ”2 


وف "الل 50000000 وأقرهُ في "البحر"9, 
وفي "الخافيّة”": ((إذا بجرَى مام الاستنجاء تحت المنفٌ ولم يدمحل فيه لا بأس به ويطهرُ الف 


تبعاً كما قلنا ف عروة الإبريق: إذا أده بيد بجسةٍ وغسّل يده ثلاث تطهرُ العروة تبعاً لليد))”؟) 
رهم (قولة؛ 0 انقطاع تقاطُر) زَادٌ "الفهُستائ* ا ((وذهاب النداوة))» وفي 
"التاترحانيّة"7©: (رحدٌ التجفيف: أن يصيرٌ بحمال لا تب مسه اليلد ولا لد م 
يابساً قي اه. 
ثم هل يازمُ ذهابُ أثر شو زوالة؟ ذكَرَ ف 'الحلبة”": ((أنّ مُفادَ ما في "المنية" عن 
"الحيط'””: نعم بخلاف الثوب))» وقال: ((والتفرقة بينهما لا تعرى عن شيء) اه. وأفرّةٌ في 
"البحر "6010 و"للنهر "لل 


)١(‏ نقله في "الذحيرة" عن الحاكم في "إشارته"؛ كما في "الحلبة". 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 733/1١‏ 

(") "الخانية": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة الني تسيب الثوب أو البدن 707١‏ بتصرف, 

(4) في "د" زيادة:((قال في "الأشباه":إلا في البدن فنوالي الغْسلات يقوم مقامه انتهى. 

قال المحشي الحموي: قال في "الملتقط": جره مستعملة أصابتها بحاسة فتشربت فيهاء يكفيه الغسل ثلاثاً بدفعة 

واحدة؛ وإن كانت جديدة تغسل ثلائاً ويجفف ف كل مرّة» وكذلك الحواب في النرف الجديد» والحنطة المتقعة ف 
النجاسة؛ والحصير من الدحٌ إذا تنجّسء والسكين مره في الماء اللحسء وهذا كنّه قولٌ أبي يوسف رحمه الله. انتهى 
والمراد بالتجفيف انقطاع التقاطر. انتهى)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النجاسات .59/1١‏ 

(5) "التاترحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات "١5/١‏ نقلاً عن "الحجة". 

() "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس ١‏ رق 69 /أ, 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسات ١‏ /ق 4د. 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبجاس 581/١‏ 

ب9١ "النهر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس ق‎ )٠١( 


لكنْ في "شرح اليك" معي ما قي "اللحيط" ثم قال: ((فالحاصل: أذ زوالَ الأثر شرط في 
كل موضع ما لم يقن كيفما كان التطهينٌ وبأيّ شيء كان فليحفظ ذلك)) اه. ونحوٌهُ في 
"حاشية الواني" على "الدرر"©. 

909 (قولة: أي: غير مُنعصير) أي: بأن 2 عصرهُ كالخزفيء أو تعسسّرَ كالبساطك أفاده 
5 ار ال 

1400 (قولة: ما يتشربُ النجاسة إلخ) امل كنا في "البدائع"”؟؟ : ((أن المتجَّس إنَّا 
أن لا يتشرب فيه أجزاءً النجاسة أصلاً كالأوانى الْتححَذَةَ من الحجر والنحاس والْخرّف العتيق: أو 
يتشرب فيه قليلاً كالبدن والخفٌ والنلء أو ترب كثيرأ» قفي الأَرّل طهارةُ بزوال عين النجاسة 
المرئيّة أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك؛ لأنّ الماء يُستحرج ذلك القليلء فيْحَكَمْ بطهارته: 
وأمّا في النالث فَإِنٌ كان مما يمك عصره كالثياب فطهارتّهُ بالمسل والعصر إلى زوال المرييّّة وق 
غيرها بتتلينهماء وإن كان مما لا يَتعصيرٌ كالحصير انحل من البَْوِيّ ونحوو إن لم أله لم يَتشرب 
فيه بل أصاب ظاهرَة يطهُرٌ بإزالة اَن أو بالعَسل ثلاثا بلاعصر وإِنْ عُلِمَ تشرِيُه كالخرف 
الحديد والملد المدبوغ بهن نجس» والحنطة امنتفخة بالنجس فعند "محمّي" لا يطهرُ أبدأء وعند 


١ 


أبي يوسف": يُنقَعْ في الماء ثلاثاء ويُجففْ كل مرو الأول أقيسُ» والثاني أُوسمٌ )) اه. 


(قوله: النَحَدُ من البَرْدي) بالفتح نبا "قاموس". 


1١ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثاني:الطهارة من الأنجاس صاخ‎ )١( 

(؟) المسماة "نقد الدرر": للمولى محمد بن مصطفى الواني الشهير ب: وان قولي(ت١٠٠٠٠ه).‏ ("كشف الظنون" 
191/17 "هدية العارفين" 707ل "الأعلام49/9). وف "د" زيادة:(وأصاب حسدةٌ بول قَبَلّ يدى 
ومسح موضعه. فلو البلّة تتقاطر من يده جازء وإلاً فلا بيري "تلخيص الكبرى")). 

(5) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صد67-14,!-. 

(4) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في شرائط التطهير 80/١‏ بتصرف. 


لس 


الجزء الثاني .1 باب الأنجاس 


إلا فبقلعها كما م( :وهذا كله إذا عنياة 71111011101008(ذ5ذآ”/ 


3 يُفتى» "درر”2. 

قال في "الفتح””"': ((ونبغي تقييدٌ الخزف العتيق ما إذا تنس رطباًء وإلاّ فهو كالحديد؛ 
لأنه يُشَاهَدٌ اجتذابة)) 11 إق8ه ؟/بع اه ١‏ 

وقالوا في البساطٍ النجس: إذا حُعِلَ في نهر ليلد طهر قال في "البحر”'>: ((والتقيية بالليلة 
لقطع الوسوسة: وإلاً فللذكور” في "للحيط" أنه إذا أحري عليه الماء إلى أن يُتومّمٌ زوالها طَهْرَ؛ 
لأ إحراء الماء يقُوم مَقامَ العصر اه. ولم يد بالليلة)) اه. ومثلة في "للدي لمنتنى"”" عمن 
"الشمني" و"ابن الكمال". 


لاه 0 02 


ولو مُوَهَ الحديدٌ بالماء النجس يُموَهُ بالطاهر ثلاثاً طهر علافاً ل "عسّبا» فعنده لا يطهِرٌ 
أبدأء وهذا في الحمل في الصلاة» أما لو َسيل ثلاث شم ثم فطِع به نحو بطخ» أو وقمَ في ماء قليل لا 
يُنجّسُه فالفسل يُطهرُ ظاهرَةٌ إجماعا وتمامة في "شرح المنية"0, 

وى (قولة: وإلاّ فبقليها) المناسب: فبغسلها؛ لأدّ الكلام في غير المرييّة: أي: ما لا يُتشَرُبُ 
لححاسة ما ل يتحص يطور سل ثلا ولو بدفعة لا تفيفي كالخرف والآبشر المستعمين كما 


3 


مر" وكالسيف والمراق ومئلهُ ما يشب فيه شيءٌ قلي كالبدن والنعل كما قدمناه!” آنفاً. 


ه053 (قولة: وهذا كلم أي: العْسلّ والعصر ثلاثا فيما ينعصرٌ وتثليث الحفاف في غيره» 
ا ةم 
افيه 


(1) صضادم- "در" 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس .45/١‏ 

() "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها 85/١‏ 1. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 550/١‏ باختصار. 

(د) "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 51/١‏ (هامش"مجمع الأنهر"). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس صااخ .-1١ 10-١‏ 
(0) المقولة [15771] قوله:(رمما يتشرب النحاسة إلخ)) 

(8) ف المقولة السابقة. 

(9) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس 155/1 


وى (قولة: في إحانة) بالكسر والتشديد: إنَاء شل فنه الثياباء والمخصع: اح 
"مصباح"”20. أي: إن هذا المذكورٌ إنما إذا غيل لا في إِخّانةٍ واحدة أو في ثلاث إِجَانات 
قال في "الإمداد”“: ((والياة الثلاثة متفاوتة ف التحادة هالأوق يطو هنا أماقة بالعسل ثلاث 
والثانية بثنتين» والثالئة بواحدق وكذا الأواني العامة الت لني غْسِلَ فيها وَابِدَةٌ بعد واحدقٌ وقيل: 
يطهرُ الإناء الثالث مجرّدٍ الإراقة» والثاني بواحدقٍ والأرّل بنتتين)) اه. 
بقِيَ: لو عُسيلَ في إِبائةٍ واحدةٍ قال في "الفيض": ((نفْسَلُ الإبانُ بعد الثلاث مرف اه. 
وشَمِلٌ كلامُهُ ما لو عُسِلَ العضوٌ في الإبّانة فإنه يطهُرُ عندهماء وقال "أبو يوسف": لا 
يطهرٌ ما لم يُصّبّ عليه الماك وعلى هذا الخلاف لو أدعلَّهُ في جاب الما ولو في خوابي حل 
يرج من الثالئة طاهرً عند "أبي حنيفة' " خلافاً لهما؛ لاشتراط "محمَّدٍ' ' في عسل النجاسة الماى 


داق "0ك 
بدايع 


واشتراط "أبي يوسف" الصب " 

رماو (قولة: ما لو عمل إلخ) نقَلَ هذه الحملة في "البحر”') عن "السّراج ”2*7 وتابَعَةُ من 
بعدهُ حتى "الشرنبلالي”””2» وقد صرّحَ في "شرح المنية”” عند قوله: ((رُوِي عن "أبي يوسف" أن 
الجنب إذا ار في الحمّامِ وصّبٌ اماءَ على [1/ق554/أ] حسده ثم على الإزار يُحَكمُ بطهارةٍ 
الإزار وإ لم يُعصّن وف "المتتقى" شرّط العصرّ على قول "أبي يوسف”)) .ما نضّة: ((تقدمٌ أن هذا 
ظاهرٌ الرواية على قول الكل ولو غْمّسَ النوب في نهر حار مره وعصرَةٌ يطه وهذا قولٌ 


)١(‏ "المصباح”: مادة((أجن)) وليس فيه قرله: ((بالكسر)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق1/ارب. 

(3) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف طريق التطهير بالغسل 417/١‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .7531/١‏ 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 713187 

(5) "الشرنيلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنماس 42/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
() "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنجاس ص63 1814-1-. 


"أبي يوسف” في غير ظاهر الرواية؛ وذكَرَ في "الأصل”” - وهو ظاهرٌ الرواية -: أنه يُغْسَلٌ 
ثلاثاً ويُعصرٌ في كل مرَةِء وعن "محمد" في غير ظاهر الرواية: أنه يَغسيلُها - أي: النجحاسة الخيرٌ 
المرئيّة ‏ ثلاثاء ويَعمرٌ في المَةِ الثالثقه وقد تقد أنه غير رواية الأصولء, وقال في "الفقح”": لا 
يخفى أن المروي عن "أبي يوسف" في الإزار لضرورة ستر العورة, فلا يُلِحَقُ به غير ولا 
تترّلك8" الرواياتٌ الظاهرةٌ قيم) اه. 

أقول: لكنْ قد علمت أن الميرٌ في تطهير النحاسة المرئيّة زوالٌ عينها ولو بعْساةٍ واحدةٍ ولو 
في إِمَنةٍ كما م”"» فلا يُْترَطُ فيها تثليث غسل ولاعصرء وِّأن العبر غلبةٌ الظنٌ في تطهير غير 
المرثيّة بلا عددٍ على المفتى به أو مع شرط النتليث على ما مر ولا شلث أذ اَل باماء المداري 
وما في حكميه من الغدير» أل امس لكين لني يدفة بالنساسة اماد وخلفة غيرة نيزا 
بالجريات أقوى من العّسل في الإسّانة"2 التي على حلاف القياس؛ لأنّ النجاسة فيها ثلاقي الماءً 
وتسري معه في جميع أجزاء الثوب» فيحُدُ كل البعادٍ الدسوية بينهما في اشتراط التثليث؛ وليس 
اشتراطة حكماً تعبديًاً حتّى يترم ون لم يُعقَلْ معناهء ولهذا قال الإمام 'الخَلُواني” على قياس قول 
"أبي يوسف” في إزار الحمّام: ((إنّهِ لو كانت النجاسة دماً أو بول وصّبّ عليه الماءّ كفاه))» 


(قولةُ: ويِخلفةُ غيرهُ مرارً بالحريات إلخ) لا يظهرٌ في مسألة الغدير» فَإنّهِ لا حريانٌ فيه» ولذا لم يكتفي 
عرد القس اه لصيل سه التليت فق العلل كما تتشم قراط بايا عن "لسر جنال 


97/١ "الأصل”: كتاب الطهارة والصلاة - باب البثر وما ينجسها‎ )١( 
185/١ (؟) "الفتح": كتاب الطهارة  باب الأنحاس وتطهيرها‎ 

(؟) ف "الفتح":((وتترك)هوهو تحريف. 

(4) المقولة [9457؟] قوله:((ولو عرة)). 

(5) صكرة؟ وما بعد "در". 


(5) من ((الذي يذهب)) إلى((ئٍ الإجانة))ساقط من"1". 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عابدين 


مدي ار لا عل با زا أي حَرَى عليه الماءُ طَهُرَ مطلقاً بلا شرط عصرٍ 
تحفيفي وتكرار غمسء هو المختارٌ. ويطهرٌ لبَنْ وعسل ودب هن بقلي ثلان. 


عر عم ك1 


وقولٌ "الفتح": ((إِنّ ذلك لضرورة ستر العورة)) كما مر" رده في "البحر”" لما في "السسّراج”1 
وأَقرَهُ 3 ف "النهر"200 وغيره. 
هلال (قوله: في غدير) أي: ماء كثير له حكم الجاري. 
الكقة (قولة: أو فت عليه ماع كتير أي: عي يرج اللا ويخلفةٌ غيره ثلانا؛ أن الجريات 
١ 3-0 5‏ 
عنزلة التكرار والعصرء هو الصحيح؛ "سراج” '. 
48 ](قولة: بلا شرط عصر) أي: فيما ينَعصِي وقولة: ((وتجفيفي) أي: في غيره وهنا بيانٌ 
للإطلاق. 
441 (قولة: هو المختار) عبارة "الستّراج””: ((وأمًا حكمٌ الغدير فإ غمِس الشوبُ فيه ثلاثاء 
وقلنا بقول البلحيّين ‏ وهو المختارٌ ‏ فقد روي عن "أبي حفص الكبير": أنه يطهْرٌ وإن لم يُعصّ وقسل: 
يشترط العصرٌ كل مرو وقيل: مرة واحدة)) اه. 
وحاصلة [١/ق55؟/ب]‏ اشتراط الغمس في الغدير ثلانا عندهم مع اختلافهم في العصرء فتّة. 
مطلب في تطهير الذهن والعسل 
[445 (قولة: ويطهر لَبَنُ وعسل إلخ) قال في "الدرر”: ((ولو تنجَّسَ العسلٌ فتطهيرةُ 
53 ' زيادة: :((قوله: بغلي ثلاث : أقول:وهل يشترط أن يوضع فيه ماء مساوي؟ في قول: نعم: وعليه "الدررك وفي 
القهستاني كفَى مان لعشرة أمناء. انتهى. "يازجي”)). 
(؟)في هذه المقولة. 
() "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس 0/١‏ 738. 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب الأبجاس ١ق‏ 117/]. 
(د) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس ق81/ب 
(2) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة - باب الأنجاس ١ق‏ 17١١/أ‏ باختصار. 
(7) "السراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١/ق ]/١١7‏ بتصرف يسير. 
(8) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنجاس ١/5؟.‏ 


إرفف 


عام اك 


أن يصب فيه ماد بد فى حنى يعوة إلى مكانه» والح يصب عليه الم يىء فيعلو دهن 
الماع رفع بشي ء هكذا ثلاث مراتي)) اه 

وهذا عند "أبي يوسف” خلافاً ل”محمّي"» وهو أوسمٌ وعليه الفتوى كما في "شرح الشيخ 
إسماعيل””'2 عن "جامع الفتاوى"”") وقال في "الفتاوى اليرية : (إظاهرٌ كلام "الخلاصة"207 
عدم اشتراطر التتليث: وهو مبني على أن غلبة الظلّ مُجزئة عن التليث؛ وفيه اختلاف تصحيج))؛ 
ثم قال: ((إنّ لفظة فيُغلى ذكِرّت في بعض الكتبء والظاهرٌ أنها من زيادةٍ الناسخ, فإنا لم نر من 
شرط لتطهير الدّهن الغليان مع كثرة النقل ١‏ في السألة والتيع لها لذ أذ ثراة به التسريلث مار فقد 
صرح في "ممع الرواية” شرح القدوري””: نه يُصَبُ عليه مثلهُ ماءً ويحرَّك فتأمّل)) اه. أو 
يُحمّلٌ على ما إذا حم ادن بعد تدَحٌّيِف شم ريت 3 صرح بذلك في "الخزائئن"207 
فقال: ((و اده السائل ل يُلقَى فيه الماء» والحامد يُغلَى به يعلوٌ إلخ)). 

م اشتراطً كون الماء مثلٌ العسل أو الدُهن 0 ف "شرح المجمع" عن "الكافي "7 
لم يذاكره في "الفتح" و"البحر"؛ وذْكَر 'الفهُستاني”” عن بعضي اللفتين الأكنفاءً في العسل 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١‏ أرق 05*ثا. 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأبماس ق8/أ وليس فيه:((وعليه الفترى)) 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الطهارة .1/١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السادس في غسل الثوب والدهن ق4 ١ب‏ 

(د) ف التسخ جميعها "بجمع الرواية وشرح القدوري":وزيادة الواو حطأء وما أثبتناه من "الفتاوى النيرية"هر 
الصواب.قال في "الإمداد" ق5١١/ب:((قال‏ في "شرح القدوري" المسمى 'مجمع الروايات")) ولم نحد له ترجمة 
في الصادر التي بين أيدينا. 

(5) "الخرائن": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق7 ارب 

(0) لم نمدها في "كان النسفي". 

(8) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ النحاسات 38/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 
ولحم طبخ بخمر بغلى وتبريدٍ ثلاثاء مم ا اود فعس ماب مو 


والدّبس بلحي » قال: ((لأن قد بعض الرٌوايات 6 من الماع)). 

قلت: يُحتمّلُ أن ((قثْر» مصحَّفْ عن ((قَدْرَه)) بالضميرء فيوافقٌ ما ذكرناه عمن "ضرح 
المجمع"» وبه يسقّط ما نقَلَهُ عن بعض المفتين. 

هذاء وفي "القنية"2"7 عن ركن الأئمّة "الصباغي": ((أنه جرب تطهيرٌ العسل بذلك 
فوجَدَهُ 0 وذكَرٌ في "الخلاصة"9: : ((أنه لو ماتت الفأرةٌ في دن د النشاء يطهرٌ بالعببل اث 
تناهى مرف وإلاً فلا)). 

مهس (قولة: ولحمٌ طح إلخ) في "الظهيريّة”": ((ولو ميتو الحدمرةٌ في قَادْر فيها لحم إن 
ادهل الي يد بالغسل ثلاثاء وإ بعدَهُ فلاء وقيل: يُعلَى ثلاثاً كل مر عماء طاهرء 
يفف في كل مرق وتحفيفةُ بلتبريد) له "مر "1. 

قلت: لكن يأتي ري أن المفتى به الأوَّل» وف "الخايّة”": ((إذا صب بقاع ف التِذر 
مكات الخلّ خم غلطاً فالكلٌ بحس لا يطهرٌ أبداء وما روي عن "أبي يوسف" أنّه يُعلَّى ثلاثاً لا 
يُوَحَدُ به وكذا الحنطة إذا خسفي الخمر لاتطهرٌ أبدا وعندي إذا صب فيه الخلٌ 
[١/قهه؟/أ]‏ وتّرلة حتى صار الكل خلاً لا بأس بهم) اه. 

فما مشى عليه "الشارح" هنا ضعيفٌ". 


)١(‏ "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في تطهير النجاسة والدباغ ق7رب. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة - الفصل السادس ف غسل الثوب والدهن ونحوه ق؟ ./١‏ 

(؟) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ الباب الثاني الفصل الثالت ق1/أ. 

(4) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 531/١‏ باختصار. 

ره) المقولة [01948] قوله:((وفي "التجنيس”)). 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/77.(هامش"الفتاوى‏ الهندية"'). 

(0) في "د" زيادة:((ق "الخانية": بيضةٌ وقعتْ من الدجاجة ف مرقةٍ أو ماء لا يفسد ذلك: وفيها أيضا: البيضة الرطبة 


أو السخحلة الرطبة إذا وقعت ف الثوب لا يفسده في قياس قول أبي حنيفة. انتهى)). 


الجزء الثاني 1 باب الأنجاس 


وكذا دجحاحة ملقادٌ حالة علي" للش 5 ل شقهاء "فتح". وف "التجحنيس": 


((حنطة طْبِحَتْ في خر لا تطهْرٌ أبدأء به يُفتَى» ل ا 1 


مهم (قولةُ: وكذا دجاجة إلخ) قال في "الفتح'”"': ((إنها لا تطهْرٌ أبداء لكنْ على قول 
"أبي يوسف” تطهر والعلة - والله أعلم ‏ تشرِيّها النجاسة بواسطة الغليان» وعليه اشْتْهرَ أن 
اللحمّ السسّييط”" صر بحس لكر العلّة المذكورة لا تنبت ما لم يَمكْت اللحمُ بعد الغليان زماناً 
يقعٌ في مثله التشربُ والدحولٌ في باطن اللحم؛ وكل منهما غير متحقق في السّمِيط» حيث لا 
يصلٌ إلى حدّ الغليان» ولا يُترّكُ فيه إل مقدارَ ما تصلٌٍ الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحلٌ مساءٌ 
العسُوف» بل لو ثرلك يمَعُ اتقلاع الشعر» فالأولى في الستِّبط أن يُطهّرَ بالفسل ثلاث فإنهم لا 
يتحرسون فيه عن المنحّسء وقد قال "شرف الأئمّة"”' بهذا في الدحاحة والكرش والسويط)) 
اه وأقرَهُ كِ "البع0 
(قولة: وفي "التحنيس") هو اسم كتابي لصاحب "الهداية", قال فيه: ((إنَّ هذا 
الكتاب لبيان ما استدبطة المتأخرون ولم ينص عليه المنقدّمون))» وعبارتةٌ هنا: ((ولو طبحت الحنطة 
في الخمر قال "أبو يوسف": تطبّخ ثلاثا بالماء وتجحفف في كل مرق وكذلك اللحم وقال "أبو 
حنيفة”: إذا طُبِشَحْ ل أي: إلا إذا مله في خحل “كما قله 
بعضهم عن مختصر "المحيط”"2, وقدّمناه”" عن "الخانيّة" ف فافهم. 
)١(‏ في "ب":در غلي الماء )). 
(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١85/١‏ بتصرف. 
() "السميط":سمط الحَدَيْ والحَمُل يُسْمِطه ويَسْمْطه نتف .عنه الصوف ونظّفه من الشعر بالماء الخار ليشويه.اهم 
"اللسان" مادة((سمط)). 
(5) يطلق هذا اللقب على عدة أعلام ف المذهبء ولم يتبين لنا المراد منه هنا انظر "الجراهر المضية" 401/4 4031. 
(د) "البحر": كتاب الطهارة . باب الأنجاس 55/37 ؟, 
)١(‏ لعله 'مختصر المحيط البرهاني"المسمى ب"الذخخيرة البرهانية"المحمود [ وقيل: محمد] بن أحمد, برهان الدين البخاري 
(ت515ه) و"كشف الظنون" 2877/1 "الفوائد البهية" صد ١‏ 7). 
() المقولة 558] قوله:((و لحم طبخ)). 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عايدين 


ولو انتفخص من بول نقِعَسْ وجُففت ثلاثاء ولو عُحِنَ ميرٌ بخمر صب فيه حل 
8 ب عي إإل) .القع 
حتى يذهب أثرها" ' فيطهر )). 


#(فصل الاستنجاء» 


(-مه (قولُ: ولو انتفَحَتْ من بول إلخ) إن كان هذا قولَ "أبي يوسف" فظاهرٌ وإ كان 
قول 'الإمام' فقد يرق بينه وبين طبحيها بالخمر بزيادةٍ التشيّب بالطبخه ثم ليمك هنا تطهييُها 
يمعلها في الخلٌ؛ لأنّ البول لا يَنقلِبُ خلا بخلاف الخمر. 

ددن (قولة: قفتم ظاهرة أن اراد التحفيفُ إلى أن يزول الانتفاح في كل مرّةٍ. 

رححه) (قولة: فيطهر) لاتقلاب ما فيه من أجزاء الخمر خخلء والله أعلم. 

«إفصل الاستنجاء 

بإضافة قصل إلى الاستنجاء» وهو خبرٌ مبتد! محذوفي وإفا ذَكَرَهُ في الأنحاس مع أنه من 

سئن الوضوء كما قدّمناه(" لأنه إزالة نحاسةٍ عيئيّة كما في "البحر"7©, 
ْ كمهي (قول: إزالة نَحَسٍ إلخ) عَرَّفَهُ ني "المغرب"”'':(( بأنلّه مسح موضع انمو وهوما 

خرُجٌ من البطن ‏ أو غُسلُهُ )»» وأُورَ عليه في "البحر”':(( أنه يشملٌ الاستنجاءً من الحصاة مع 
أنه لا يُسَنّ كما صرح به في "السسّراج" ))”"» فلذا عدَلَ عنه "الشارح"؛ وأيضاً فإله لا يشملٌ ما لو 
أصاب المحرج نحاسة أجنبية [1/ق هه ؟/ب] أكثرٌ من الدرهم مع أنه يطهرٌ بالحجر كما مشى 


لإفصل في الاستنجاء» 
(قولةُ: وأيضاً إن لا يشملٌ ما لو أصاب المحرح بحاسةٌ إلخ) فيه تام فإنّ ما في "المغرب" كتعريف 


(0 في "ب":راثرم). 

(؟) المقولة [881] قوله:((قلت: لكن إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 853/9 

(4) "المغرب": مادة((نجو)). 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 7337/١‏ بتصرف, 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق ١١8‏ أرب. 


الجزء الثاني 5253 فصل في الاستنجاء 


فلا يُسَن من ريح وحَصاةٍ ونوم وفصدٍ (وهو سنة) مؤكدة ا ا 


عليه "الشارح" فين يأني”", حرم به في "الإمداد"0ك, وبأني”" 2 م الكلام ل 
46١‏ (قولةُ: فلا يسن موريج لأنّ عينها طاهرة وإفا نَقَضَّتْ لانبعاثها عر و 
النجاسة. اه "ح”27. ولأنّ بخروج الريح لا يكونٌ على السبيل شي فلا يسن منهء بل هو بدعة 
كما في "المجتبى" "عير "00 
1 (قولة: وحصاق لأنّ إن لم يكن عليها بللٌ أو كان ولم يتلوّث منه.الدبرٌ فهبي 
خارجة بقوله:((عن سبيل))» وإ تلردّث منها فالاستنجاء حبك للنجاسة لا للحصاة. اه "ح”©. 


وى (قولة: وتوم) أله ليس بنحس أيضاً. اه “0 
رحدل (قولة: وفصي) أي: الدم الذي على موضع الفصد؛ ؛ لأنه ون كان نجساً لكنه ليس 


على السبيل يرال 000 ا 
1 (قولة: وو 1 موكدة 1 في اج عن ات كّ 00 0 نينا إلى 
"الأصل"37 "0 وعلّلُ في "الكافي””'؟ .عواظبته عليه وَل ونقلن قٍِ "الحلبة"2"'"7 الأحاديث الدالة 


"الشارح" لم يقيّد النجاسة بالخارجة منه تأمّل. 


)١(‏ ص4 4١‏ فما بعد "در". 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء 93١ب‏ 

(") المقولة [5345] قوله: ((وكذا لو أصابه من خارج)). 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ١5ب‏ 

(د) "البحر": كتاب الطهارة ‏ ياب الأبماس 557/1١‏ 

(5) "ح": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق 1/5١‏ 

(7) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق 771 

(4) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق 751 

(9) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 27/1؟. 

.8 17/١ أي: صاحب "البحر”: كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )٠0( 
لم جد النقل في "الأصل” للإمام ممد.‎ )1١( 

(؟١)‏ "كافي النسفي": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ١/ق‏ 9١/ب.‏ 
)١5(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 54/ب وما بعدها. 


ع 
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مطلقاء وما قيل من افتراضه لحو حيض وبجحاوزةٍ مَخرّج فتسامح لع ا 0 


على المواظبة وما يَصرقُها عن الوجوب» فراجعه. وعليه فيكرة تركة كما في "الفنح”' مُستد مُستدركاً 
على ما في "الخلاصة"” 0 ن نفي الكراهة, وَخْحوةُ في "الحلبة”” وأوضّمّ المقامً الشيخ اابنمرة 
في "شرحه" على "الدرر””)؛ فراجعه ثم رأيت في "البدائع'"7) صرح بالكراهة. 

رهةة (قولهُ: مطلقا) سوام كان الخارجٌ مُعتادا أم لا, رطبا أم لاء "ط"”2. وسواء كان بالماء 
أو بالحجر» وسواءٌ كان من محش أو جني أو حائض أو نفساءً على ما ذكَرَهُ هنا. 

هه (قوله: وما قيل إلخ) دفعٌ لما يُحَالِفْ الإطلاق المذكورء والقائلٌ بذلك صاحبُ 
"الستّراج"”") و"الاحتيار"(8 و"حرانة "230 و"الحاوي القدسية"”” 2 و"الريلعي”037 وغيرُهم, 


1810/١ "الفنح": كتاب الطهارات  فصل في الاستنجاء‎ )١( 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالث في الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق /ب. 

(0) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ /ادارب. 

* قوله:((وأوضح المقام الشيخ إسماعبل)) أقول:عبارة الشيخ إسماعيل هكذا: قيل: وكان ينبغي أن يكره رك كسار 
السنن الموكدة غير أنّها أي: الكراهة سقطت بقوله8#:((من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حسرج)). 
قلت: جاز أن يكون قوله:((ومَنْ لا فلا حرج) متصلاً بالإنار دون الاستجمارء أي منْ لم يوتر فلا حرج. 
ومواظبة النبييكة تفتضي كراهة الترك» فلا يترك بهذا الدليل المحتمل؛ ولو سلم أله متصل بالاستجمار» أي: من 
ثرك الاستحمار فلا حرج عليه؛ فنفي الحرج عن تاركه؛ والسئة هو الاستنجاء بالماء أو و بالأحجارء لا بالأحجار 
خاصة على أن نفي الحرج لا بوجب نفي الكراهة وإلاً لزم أن لا يكون سؤر الهرة مكروهاً» لأن سقوط بجاسة 
سورها ليس إلا لدفع الحرجء فلر كان في الكراهة حرج أيضاً لسقطت الكراهة كما سقطت النجاسة إلا أن 
يقال:قوله:((ومَنْ لا فلا حرج)) تنصيصٌ بنفي الحرج؛ والمنصوص ينصرف إلى الكامل؛ ولا يكمل إلا بانتفاء الكراهة 
نلاف الهرّة فإ انتفاء الحرج فيها ليس .منصوصء فلا ينصرف إلى الكامل؛ كذا في"شرح الدهلوي". اه منه 

(4) "الإحكام": كتاب الطهارة ‏ باب الأنماس ‏ فصل في الاستنجاع ١ق‏ 551ب 

(3) "البدائع": كتاب الطهارة - فصل ف سن الوضوء .1١8/١‏ 

(5) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .154/١‏ 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١‏ لق .)/١38‏ 

(8) "الاتيار": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء 7/١‏ بتصرف يسير. 

(9) "خحرانة الفقه": كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء قا /ب؛ لأبي الليث السمرقندي تاه على الراجح) 
وتقدمت ترجمتها .4141/1١‏ 

,بإ7٠١ق "الحاوي القدسي": كتاب الطهارة  باب الاستنجاء‎ )٠١( 

./2/١ "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١١( 


الجزء الثاني اع فصل في الاستتجاء 


وأقرّهم في "الحلبة"'» واعترضّهم ف "البحر"”2:(( بأنه تسامُحٌ؛ لأنه من بابي إزالة االحدث إن لم 
يكن على المحرج شيك وإِنْ كان فهو من بابب إزالة النجاسة الحقيقيّة )) اه. 
أقولٌ: لا شلك أنّ عسل ما على المخرج في الحنابة يُسمّى إزالة نمس عن سبيل» فقد صدّق 
عليه تعريفٌ الاستنجاء وإِنْ كان فرضاء وأمّا إذا تحجاورّت النجاسة مَخْرّحَها فإن كان المرادٌ به 
غْسلَ المتجاوز إذا زاد على الدرهم فكونه تسامّحاً ظاهرٌ؛ لأله لا يصدُقُ عليه التعريفٌُ المذكور, 
03 1 000 3 2 6 يوخ ا 3 
وإنّ كان المرادُ عْسلَ ما على المحرج عند التجاوز بناءٌ على قول "محمد" الآني”" فلا تسامُح» يدل 
عليه ما في "الاحتيار”'':(( من أن الاستنجاء على خمسة أوجو: 
اثنان واجبان: أُحدُهما عْسِلُ بجاسةٍ المحرج في الغسل من الحنابة 5073/1 /]] والحيض 
والنفاس كيلا تشيعَ في بدنه؛ والثاني إذا بحَاوَرَت مَخرّحَها يب عند "محمد" قل أو كثرَ وهو 
الأحوط؛ لأنّه يزيدُ على قدر الدرهم؛ وعندهما يجب إذا حاوَّرَتْ قار الدرهم؛ لأنَّ ما على 
المحرج سقط اعتبارَهُ والمعتبرُ ما ورائة. 
والثالث سن وهو إذا لم تنجاوز النجاسة مَخرّحَها. 
والرابع مستحيٌ» وهو ما إذا بال ولم يتغوّط فيغسل قَبلهُ. 
وَالخامس بلع وهو الاستنجاءٌ من الريح )) اه. 
457 (قولة: وأركانة) قال "المصنف" في "شرحه””':(( ولم أسبَّق إلى بيانها فيما 
علمتٌ)) اه 
وفيه تسامّمٌ؛ لأنّ هذه الأربعة شروط للوجودٍ في الخارج لا أركاتٌ؛ لما في "الحلبة"9©: 
)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 88 5ه 
(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 5515/9. 
(9) في هذه المقولة. 
(5) "الاحتيار”: كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء 57/1١‏ بتصرف يسير. 


(د) "المنح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ١ق‏ 55/أ 
() "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها ١/ق‏ 59/أ. 
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نجس (حارجٌ) من أحدٍ السبيلين» وكذا لو أصابّه من حارج 000 


((ركنٌ الشيء جاب الأقوى؛ وفي الاصطلاح: ماهيّة الشيء أو حرةٌ منها يتوقفُ تقمّمُها علي 
فالشرط والركنٌ متباينان؛ لاعتبار الخروج عن ماهيّةِ المشروط في ماهيّة الشرط» وكون الركن 
نفس الشيء أو جرد الداحل فيه)) اه. 
قال "ح "'20: ((وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة يمس عدن ن سبيل لا تتقَومُ ولا بواحلٍ من 
هذه الأربعة. 
فإنّ قلت: قد ذكَرَ النحس في التعريف» فهو من أجزاء الماهيّة. قلت: أحزاء التعريف الإزالةٌ 
وإضافتها إلى النحّس لا نفس النجّس كما صرَّحُوا به في قولهم: العَمّى: عدم البصرء فإ أجزاء 
التعريف العدمٌُ وإضافتة إلى البصر لا نفس البصرء ومثلهُ يقال ي قوله: عن سبيل» فإ جزء التعريف 
الإزالة امتعلقة بالسبيل لا السبيلُ وإلاً لم أن تكسون الذوات أجزاءٌ من المعسىء ولَلَمَ أن يقال: 
أركاثُ التيمم: م وبحم به إلخ» وكذا ف الوضوء وغيره») اه. 
بححدى (قولة: ويس خارجٌ إلخ) أي : ولو غير مُعتادٍ كلدم أو قبح عصرّج من أَحَاٍ 
السبيلين» فيطهرٌ بالحجارة على الصحيح» » "زيلعي"”7. وقيل: لا يطهِرٌ ل بالماء» وبه جرم في 
"الستراج"0” "زه "ل 
1 وقول وكذا لو أصابَهُ من حارج) أ ي: فيطهرٌ بالحجارة» وقيل : الصحيحٌ أنه لا يطهْرٌ 
إلا بالتغسل» "رز يلعي”. قال في "البحر”'": ((وقد نقلوا هذا التصحيمٌ هنا بصيغة التمريض» 
فالظاهرٌ حلافم) اه 
)1١(‏ "ح”": كتاب الطهارة - فصل ف الاستنجاء ق١5/أ.‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس 77/١‏ بتصرف. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 8١١/أ.‏ 
(4) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق#1ارب. 
(د) "تبيين المحقائق”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنخاس 78/١‏ نقلاً عن "القنية" بواسطة "الغاية". 
(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 758/١‏ 


الجزء الثاني هق فصل في الاستنجاء 


وإن قَامّ من موضعه عو هه أرط وماك ع كوي ل م وو موده واد اربخ وو الا تر وا 1 


قال ”نوح أفضدي": ((ويُوهِمٌ أنْهم نقلوه في جميع الكقب بها مع أن "شارح المجمع" 
و"النقاية"7' نقلاه عن "القنية" بدونها)) اه. 

أقول: يؤيّدُهُ أن الاكتفاء بالحجارة وارِدٌ على لاب القياس للضّرورة:[١/073؟/ب]‏ 
والضرورة فيما يكثر لا فيما يندُرٌ كهذه الصورة» ثم رأَيتُ ما بحثظة في "الحلية””", حيث نقَلَ ما في 
"القنية" ثمَّ قال: ((وهو حسنٌ؛ لأنّ ما ورد على خلاف القياس يُقتصّرٌ فيه على الوارد)) اه. 

لك دك اللعحزنة في "شرح زاد الفقير”": ((أنّ ما نقلة "الزيلعي"9) وغيرُهُ عن "القنية" 
غيرٌ موجود فيها'”» وأنه ذكرَ في ”الفتاوى الكبرى”” و"عنتارات النوازل”: أن الأصحٌ طهارتةٌ 
بالمسحء وبه أعحدَ الفقيُ "أبو الليت")) اه. 

ورا وإنّ قامم أي: المستنجي من موضعه فإنه يطهُرُ بالحجَرٍ أيضاء فنالق 
السسّراج””4: ((قيل: إثما يُجزي الحجرٌ إذا كان الغائط رَطْباً لم يَف ولم يَقُمْ من موضعه أمّا إذا 
قام من موضعه أو جف الغائطٌ فلا يُجزيه إلا ام لِأنّهبقيايه قبل أن يُستدجي بالحجر يزولٌ الغائط 
عن موضعه ويتجاوز مره ويحفافه لا يزيل الحجنُ فوب امام فيم) اه. 

أقول: والتحقيق أنه إن تَحاوّرٌ عن موضعه بالقيام أكثرٌ من الدرهم؛ أو بف بحيث لا يزيلهُ 
الحجرٌ فلا بدَّ من الماء إذا أرادَ إزالته. 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "شرح التقاية" للقاري. 

(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ 28/أ بتصرف 

(7) المسمى "إعانة الحقير شرح زاد الفقير": للمصنف التمرتاشيّ الغزي. ("كشف الطنون”45/7 3, "خلاصة الأثر" 9/4 1). 

(؟) وهو المار ف بداية هذه المقولة. 

(5) ونحن كذلك لم نعثر عليه في مخطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 

(5) "الفتاوى الكبرى": لأبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازهءبرهان الأئمة حسام الدين اللعروف بالصدر 
الشهيد(ت177دهع. ("كشف الظنون" 29774/1 "الجواهر المضية" 9/195 514). 

(؛) "مختارات التوازل”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق:4رب. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .!/١ ١8‏ 
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على المعتمد (ومخرَجٌ) ذُبْرِ أو قبل (بنحو حَجَرِ) ما هو عبن طاهرة قالعة لا قيمة 


0 (قوله: على المعتمد) كانه ا تن سو أ ف "00 وتعبير "الستسراج”0 عن 
مقابله ب((قيل)). 

.م (قولهُ: نما هو عينٌ طاهرة إلخ) قال في "البدائع”7": ((السنةُ هو الاستنجاءٌ بالأشياء 
الطاهرة من الأحجارء والأمدار والترابي, والْرّق البوالي)) اه. 

إس (قول: 3 م لها) يُستثلى منه الماع كما ف "حاشية أبي الوم 

كسم (قوله: كمَدَرٍ) بالتحريك: قطعٌ الطين اد ارود اللا ومئلةُ الجداث د داز 
غيره كالوقف ونحوو ين 5 "شرح النقاية" ل "القاري"00 لكن ذَكَرَ فق بكرن 0 جوازَةُ 
بالجدار مطلقاء وَذْكرَ في باب ما يجورٌ من الإجارة): ((أنّ للمستأجر الاستنجاءً بالجائط ولو 

0 الدَارٌ مسلة)) اه. قال "شينا": ((وتزولٌ المخالفة بحمل الأرّل على ما إذا لم يكن مستأحرأ»» 


(قولهُ: بحمل الأرّل على ما إذا لم يكن مُستأجَرأ) أي: وحمل ما في "البحر" على ما إذا لم يكن 
الحدارٌ لغيره ولم يكن مُستاجراً. 


,7 35/1١ "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١١ 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ١ق .]/١١4‏ 

(؟) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل فْ سنن الوضوء 14/١‏ 

(4) "فتح المعين": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 175/1. 

(د) "القاموس”: مادة((مدر)). 

(1) المسمى"فتح باب العناية": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء .٠١7/١‏ لملا عني بن سلطان محمدءنور الدين القاري 
الهروي المكي رت4١١٠ه)‏ شرح "النقاية” لعبيد الله بن مسعودء صدر الشريعة الثاني المحبوبي (تد؛ لاه). 
("كشف الظنون"13377:1910/1/7"خلاصة الأثر ١80/7"‏ "التعليقات السنية على الفوائد البهية"صاف) 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأتماس ١‏ رده 8. 

زم "البحر": 407 .© نقلةٌ عن "القنية". 


"و و01 

ره" (قولة: 0 بتشديد القاف مع فتح الدون:؛ أو تخفيفها مع سكونها من التنقية أو 
الإنقاءء أي: منظّفي» "غرر الأفكار””. قال في "السّراج””": ((ولم يرد به حقيقة الإنقناء» بل 
تقليل النجاسة)) اه. ْ 

مطلب: إذا دخل المسسجي في ماء قليل 

ولذا يتسَجّسٌ المامُ القليل إذا دخلَهُ المستدجي» ولقائل نمه لمحواز اعتبار الشرع طهارتة 
بالمسح كالتعل؛ وقدّمنا حكاية الروايتين في ثحو المنيّ إذا 1 0 أضائة انام رأث اينات 
عدمٌ عَرْدِهِ نجسأء وقياسَه أن يجريا أيضاً هناء وأن لا يتنجَّس المامُ على الراجح؛ وأجمعٌ 
لتأخرون على أنه لا يدجْسٌ بالعرّق» حتى لو سال منه» وأصاب [9073/1/أ] الشوب أو 
البدن أكثرٌ من قدرٍ الدرهم لا بمنعٌ؛ ويدلٌ على اعتبار الشرع طهارتة بالحجر مارواه 
"الدارقطني"” وصحُّحَة: أنه نهَى أن يُستستى برو أو عظمء وقال: ((إنهما لا 


ِو 


ورا 7 6 ب "الفح "0 وتبعَهُ في اا 


قال ثي "النهر”"': إ(وهذا هو المناسبٌُ لما في "الكناب"))2. وني "الفهُستاني”37): ((وهو 


.198/1 "فتح المعين": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطهارة ‏ ذكر الاستنجاء قه5/أ. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق .1/١١9‏ 
(4) أخرجه الدارقطني في ''سئنه' 


الطهارة ‏ باب الاستحمار بالعظام عن أبي هريرة6ه مرفوعاًء وق الباب عن عبد الله بن مسعودطفكه. 


5 كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء» والطحاوي في "شرج معاني الآثار” 70/1 ١‏ كتاب 


(د) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء -188/1١‏ 189 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ب باب الأبْعاس ,5514/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق١#ب.‏ 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .214/١‏ 
(9) "جامع الرموز": كتاب الطهارة ‏ فصل في الأنجاس 33/731. 


قسم العيادات 14 حاشية ابن عابدين 


أنه المقصو فيختارٌ الأبلغع والأسلم عن التلويث» ولا يتقيّدُ بإقبال وإدبار شتاءً 
وهيف (وليس العددٌ) تلد (كستون فيه) 0011 0[ [ [ 1 221111111 


الأصح))» ونقلَ في "التاترحايّة”"© احتلاف التصحيح؛ لكنٌ قدّمناا" قبيلَ بحث الدّباغة أن المشهور 
في الكتب تصحيحٌ النجاسة» والله تعالى أعلم. 

٠05‏ (قولة: لأنه ا لقصوةٌ) أي: لأثّ الإنتقاء هو المقصودٌ من الاستنجاء كما في 
"الهداية"”2 وغيرها. 

0 (قولة: ولا يتقيّدُ إلخ) أي: بناءٌ على ما ذكَرٌ من أن القصود هو الإنقاي فليس له 
ا وهذا عند بعضهم وقيل: كيفيهُ في اللقعدة في الصيف للرّحْلٍ إدبارٌ الحجَرٍ الأول 
والثالث وإقبالٌ الثاني» وفي الشتاء بالعكسء وهكذا تفعلُ المرأة قي الزّمانين كما في "المحيط"0 
وله كيفيّات أُعرُ في "النظم" و"الظهيريّة'”*؟ وغيرهماء وف الذَّكْر أن يأعذه بشماله ويُمِرّه على 
اه "قهُستائي"20, 
واحتار ما ذكْرّه "الشارح" في "'المجتبى" و"الفتح"”" و"البحر”» وقال في د : (لأنه 


الأوحة). وقال في د “: ((ولم أرَ لمشايخنا في حقّ القَبلٍ للمرأة كيفيّة ةَ ميّة في 
الاستنجاء بالأحجار) اه. 


حجر أو جدارٍ أو مَدَرِ كما قف "الزاهدي". 


1848-1 /1 "التاترحانية": كتاب الطهارة  الفصل الرابع في المياه‎ )١( 

(؟) المقولة [91775] قوله: ((مستسحياً بالماعع). 

(©) "الهداية”: كتاب الطهارات ‏ فصل ف الاستتجاء ١أزبام.‏ 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات ‏ الفصل الأول في الوضوء ١ق‏ 7/ب بتصرف. 
(5) "الظهيرية”: كتاب الطهارة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الوضوء ق؟ ب 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة - فصل في الأنجاس .57/١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات - فصل ف الاستنجاء 181//1. 

(8) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس .787/١‏ 

(3) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ ه5ه/أ 

)٠١(‏ "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء ص كد. 


الجزء الثاني 25 فصل في الاستنجاء 


قلت: بل صرح في 'الغزنويّة": «بأتها تفعل كما يفعلُ ال جل إّ ف الاستبراى فإنها لا 


استبراءً عليهاء بل كما فرعت من ابول والغائط تصبرٌ ساعةً لطيفة ثم تمسح فيلا وذبْرها 


بالأحجار» ثم تستنجي بالماع) اه. 

.0" (قولة: بل مستحبٌ) أشارٌ إلى أن المراد نفيّ السّة الموكّدة لا أصلها؛ لِما ورّدَ من 
الأمر بالاستنجاء بغلائة أحجارء ولم نقل: إن الأمر للوجحوب كما قال الإمام "الشافعي"؛ لأ 
قوله عليه الصلاة والسلام: ««مّنِ استحمُرٌ فليُوتِر فمَنْ فعَلَ فحَسَنٌ ومّنْ لا فلا حرج»”'' دليل 
على عدم الوجوبء فَحُمِلَ الأمرُ على الاستحباب توفيقً» وتام الكلام في "الحلبة"”'؟ و"شرح 
الهداية" ل "العيني"0, 

بحم (قوله: والعسل بالما © أي: المطلقء وإث صَحََ عندنا.ها فق معناه من كل مانج طاهرٍ 
مزيل فإنّه يكرهُ ما فيه من إضاعة امال بلا ضرورةٍ كما في "الحلية'7©. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2571/9 وأبو داود (د) كتاب الطهارة ‏ باب الاستار قي الخلاءء وابن ماجه(454؟) كتاب 
الطب - باب مر ن اكتحل وترأه و()كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الارتياد للغائط والبول» والطحاوي في " سرح 
معاني الآثار" ١77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستجمار: والدارمي73/9١-417/0؛‏ وابن حبا 
(٠5١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب الاستطابة» والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"١/748‏ وقال: فهذا وإن كان قد 
أخحرجه أبو داود ف "كتابه” فليس بالقوي. 

(١؟)‏ انظر "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 5د[ ب. 

(؟) انظر "البناية":كتاب الطهارات ‏ فصل ف الاستنجاء 777/١‏ وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة:((وتٍ حواشي خبر الدين الرملي رحمه الله تعالى على "البحر"قال: وأمّا الاستنجاء بالماء فلم أرَ مِنْ علمائنا مَنْ 
صرح بكيفية أخذه وصبّهء ورأيت في كتب الشافعية: ويُسسَنٌ أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذرء فيأخل 


الحجر بيساره» بخلاف الماء قإنه يصبّه بيمينه ويغسل بيساره ولا مانع منه عندناء فالظاهر أن مذهبنا كذلك» هذا هو 
المعهود للناس فلعلّهم إنما تركوه لتلهوره والله تعالى أعلم. ثم رأيت في "الضياء امعنري" شرح "مقدمة الغزنوي” ويُفِيْضُ 
الماء بيده اليمنى على فرجهء ويعلي الإناء ويغسل فرجه بيده اليسرى إذا لم يكن عذرء فإن كان بيده اليسرى عذْرٌ يعنع من 
الاستنجاء جاز الاستنجاء باليمنى من غير كراهية. انتهى فهر بحمد الله كما بحتته)). 

(د) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 01/ب. 


قسم العيادات 29 حاشية اين عابدين 


إلى أن يقعَ في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيدر بنلاث كما مر (بعادة) أي: 
الْحَْجَر بلا كشف عورة) عند أحدء أمّا معه فيتركة 


0 «ا(قولة: إلى أن يع إلخ) هذا هو المسحيح» وقيل: يُشترط لكب ثلانأ [0073/1؟إب] 
وقيل: سبعاء وقبل: عشراء وقيل: قي الإحليل ثلاثاء وف المقعدة خمساًء "خلاصة"20, 

1و١"‏ (قولة: فِقَدَرُ بثلات) وقيل: بسبع للحديث الواردٍ في ولوغ الكلب”” "معراج" عسن 
"0 


دسم (قولة: كما 


في تطهير النجاسة الغير المرئيّةء قال في "المعراج": ((لأنّ 
البول غير مرئي”» والغائطة إن كان مرئيًا فالمستنجي لا يراه» فكان .عنزلته)) اه. 

.سم (قولةُ: عند أحد) أي: ممن يحرْمْ عليه جاعٌةُ ولو أمنَهُ المحوسيّة أو التي يها الغير 
أقاده "ح"07. 

1 :ا (قولة: ما معه) أي: مع الكشف المذكورء أو مع الأحد. 

زه .م (قولة: فيترك' أ ي: الاستنجاءً بالماء» وذ تحاورت المحرج» وزادت على قدرٍ 
الدرهم ولمع بار أو و لم يكُقُوا بصرّهم عنه بعد طلبه منهم فحينلٍ يقلّلها بنحو حجر 


2 


(قوله: أو لم يَكُهُوا بصرهم) ((أو)) ععنى الوا فإِنّ ترك الاستنجاء إنما هو فيما إذا لم يُجَد ساتراً 
مع عدم كف بصرهمء تأمّل. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثالت ف الوضوء ومسائل النوم والقهقهة ق.مإب بتصرف 

(1) أخرحه أحمد ؟/ت؛ 9 ومسلم(773) كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلبء وأبو داود(؛ لاوكتاب الطهارة 
باب الوضوء بسؤر الكلب» والنسائي 517/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلبء 
و(174)كتاب المياه - باب سؤر الكلب» وابن ماجه(771)كتاب الطهارة وسننها ‏ باب غسل الإناء من ولو 
الكلب؛ وابن خزعة(/4) كتاب الوضوء ‏ باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلبء والدارقطني 4/١‏ "سمت 
والبيهقي نْ "السنن الكبرى0-7129-16/17 741-94 كتاب الطهارة ‏ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 

ابي هر يرةطينه مرفوعا. 

() لم بحدها في "ميسوط السرحسي”"» ولعلها في "مبسوط شيخ الإسلام” جواهر زاده. والله أعلم 

(غ) صلا ممه "در" 

(5) "ح": كتاب الطهارة - فصل ف الاستنجاء ق 71ب 

(5) في "د" زيادة:((قال في "الأشباه”: ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط النهر لأن النهي راحم على - 


الجزء الثاني 4 فصل في الاستنجاء 


كما مب فلو كشّف له صار فاسقاًء 5 


ونضلي: وهل عليه الإعادة؟ الأشبهُ نعم كما إذا مُنِعٌ عن الاغتسال بصنع عبلره فيس وَصلى كما 
م أفاده في "الحلية””". وذكرّنا حلاقة في بحث الفسل27) فراجئه. 
ل "٠‏ (قولة: كما م أي: قبيل 0 الغسل» حيث قال: («وأنًا الاستنجاء فيتركة 


مطلقا») اه. أي: سوام كان ذكرا أو أتقى أو نخنشى» بين رجحال أو نساء أو خناتى؛ أو رجال 
ونساء» أو رجال وخنائى, أو نساء وخنائى» أو رجال ونساء وختنائى؛ فهي إحدى وعشرون 


ف "م 
صوره. اه ح 8 


0190م (قولة: فلو كشّف له إلخ) أي: للاستنجاء بالماى قال "نوح أفندي": ((لأن كشف 
العورة حرامٌ» ومرتكبٌ الحرام فاسقٌ سواءٌ تحاورٌ النجّسُ المحرج أو لاء وسوامٌ كان المحاوٍر أكثرٌ 
من الدرهم أو أقلَ))» ومّنْ فهمّ غير هذا فقد سها؛ لما في "شرح المنية"”"© عن "البرَّازيّة"290: 


- الأمرء حتى استوعب النهيّ الأزمان ولم يفتض الأمر التكرارء كذا في "فتاوى البزازي"؛ والمرأة إذا وجب عليها 
الغسل ولم بحد سترة بين الرجال فإنُها توخره بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة بين الرجسال لا يوخره ويغتسل» وفي 
الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه: والفرق أن النحاسة الحكمية أقوىء والدليل على ذلك أن الصلاة لا يوز مع 
وجود الحدث بحال: وبحوز مع وجود النجاسة الحقيقية إذا كانت مقدار الدرهم في المغلظة» ودون ربع شوب في 
المخففة» وذلك لأنّ قليل النجس معفرٌ عنه دون قليل الحدث كذا قالواء وفيه: أنّ الجبيرة يجوز ترك المسح عليها 
مطلقاء من المسح أولاً عند الإمام مع أن تمتها حدثاء كذا أفاده بعض الفضلاء. تنبيه: المرأة بين النساء كالرحل بين 
الرجال كذا في "شرح النقاية". بقي لو كان الرجل بين النساء وقياسه أن يؤخره كالرأة بين الرجال فإنّ نظر ادنس 
إلى الجنس أخحفٌ من نظر غير الحنس إلى المنس كما في "المبسوط")). 

1/8١ ق١ "الحلبة": كتاب الطهارة  منهيات الوضوء‎ )١( 

(؟) المقولة [14؟١]‏ قوله: ((وينبغي لها)). 

(5) ذإلادة .وله "در" 

(4) "ح": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق71/ب, 

(د) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة . مناهي الوضوء صاة؟. 

(5) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل في كيفية الاستنجاء 4/4 ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


١ 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


((أدّ النهيّ راجح على الأمر)). 

04س (قول: لا لو كشّف إلخ) أمّاالتغوّط فظاهرٌ لأنه أمرٌ طبيعي ضروريٌ لا اتفكالة 
عنه» وأمّا الاغتسالٌ فقد ذكَرَهُ قبيل سنن الغسل» ويا هناك" أنّ الور إحدى وعشرون لا 
يغتميلٌ فيها إلا في صورتين» وهما: رَجُلٌ بين رحال» وامرأة بين نساعء فيجبٌُ حمل كلامه عليهما 
فقط. اه "ح”7©. أي: لأنّ نظر الجنس إلى المنس أحفٌ» وقد نقَلَ في "البحر”” لزومٌ الاغتسال 
ف الصُورتين المذكورتين عن "شرح التقاية", وقدّمنا هناك" نقلَهُ عن "القنية", وأنّ "شارح النية” 
قال: ((إنه غير مسلّم لأنّ ترك المنهيّ مقدم على فعل امأموره وللغسل خلّفْ» وهو التَيمّم)؛ وقد 
مر تامُة*"2, فراجعّه. [1/ق58 5/أ] 

تقكمم قولة: ب ماتيا أ في زماتنا وزمان الصحابة لقوله تعالى: 
وبري ليوو نيطف افج لفرت 4 [التوبة-8١٠]:‏ قيل: لَمّا لت قال 
رسول الله ولك: رريا أهلَ قباء إن الله أثنى عليكمء فماذا تصنعون عند الغائط؟يء قالوا: ع الغائط 
الأحجار ثم ُتِعُ الأحجارٌ الماء". فكان الجمغ سنَةٌ على الإطلاق في كلّ زمان» وهو الصحيحْ 
وعليه الفتوى» وقيل: ذلك ف زماتنا؛ لأنهم كانوا يُبعرون. إه "إمداد"0, ّْ 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الطهارة ق 7 إب. 

(؟) "الستراج الوهاج”: كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١‏ أرق 115/ 

(9) المقولة [537؟١]‏ قوله: ((كما بسطه ابن الشحنة)). 

25 1 كتاب الطهارة - فصل ف الاستنجاء ق 71ب 

(ه) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأبحاس 7801/9 

)١(‏ المقولة [1551ع قوله:((لا يدعه وإن رأوهم). 

(1) أورده الهيئمي في "بجمع الزوائد" 2517/١‏ وقال: رواه البزار وفيه: محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري؛ ضعّفه 
البخعاري والنسائي وغيرهما. 

(8) "الإمداد": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق ١‏ ؟/أ. 


الجزء الثاني عع فمس بي الاستتجاء 
(ويحب) أي: يُفرَضْ غسلة (إن جاوز المحرج نجَس) مانع» ا 


ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجّر أفضل» ويليه في الفضل الاقتصارٌ على الماء» ويليه 
الاقتصارٌ على الحجر؛ و تحص الس بالكل وإنْ تفاوَت الفضلٌ كما أفاده في "الإمداد"”'' وغيره. 

نكم (قولة: وجب أي: يُفْرَضّ غَسَلَه) عاد الضميرٌ على الغسل دون الاستنجاء لأث 
غُسل ما عدا المخرج لا يُسمَّى استنحاء وفسرَ الوحوب بذلك لأن الراد بالمجاوز ما زاد على'") 
الدّرهم تترية نا يعهة ولقؤلةاق "الى" لؤزلا عي عسل بالماء إلا إذا تحاوّرٌ ما على نفس 
المخرج وما حولهُ من موضع التشرج وكان المجاورٌ أكثر مِنْ قذر الدرهم)) اه. ولذا قيِّدَ 
"الشارح" النحس بقوله: ((مانع)). 

3 5 0 ل اق - و 1 123 لض 

والشرج بالشين المعجمة وابحيم: جمّع حلقةٍ الذبر الذي ينطبق كما في المصباح”” 3 

01" (قوله: إن جاوّرٌ المحرج) يشملُ الإحليلٌ ففي "التاترحانيّة””27: (زوإذا أصاب طرف 
الإحليل من البول أكثرٌ من الدّرهم يجِبْ غُسَلهُ هو الصحي*, ولو مِسَّحَهُ بالمدّر قيل: يجزئه 
قياساً على المقعدة» وقيل: لاء وهو الصحيحٌ)) اه. 

أقول: والظاهرٌ أله لو أصاب قُلفة الأقلف القدرٌ المانع فحكمّةٌ كذلك. 

(تنبية) 
0 ا 3 5 23 دق 0000 
مقتضى اقتصارهم على المخرج أي: وما حول من موضع الشتّرج كما قدّمناه آنفاا"'؛ عن 
'المحتبى" - أنه يجب غَسلُ المجاوز لذلك وإنا لم يجاوز الغائط الصّفحة ‏ وهي ما ينضّمُ من الأليتين 
عند القيام - والبولٌ الحشفة حلافاً للشافعيّة, حيث اكتقوا بالحجر إِنْ لم يجاورٌ ذلك. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق ١‏ ؟/أ. 
(؟) في"م":((من)) وهو خخطأً. 
(؟) "المصباح": مادة((شرج)). 
(4) "التاترححانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء 8/1 .٠١‏ 
(د) قوله:((هو الصحيح)) نقله في "التاترحانية" عن "النصاب”". 
(5) في المقولة السابقة. 


قسم العبادات 000 حاشية ابن عابيدين 


م (قولة: ويُعتبرٌ إلخ) أي: خلافاً عمد 

والحاصلٌ: أن ما جاوّرٌ المحرج إِنْ زادَ على الدّرهم في نفسه يفترضٌ غَسَلُه اثفافا» إن زادٌ 
بِضّمّ ما على المخرج إليه لا يُرَضُ عندهما بناءٌ على أذ ما على المخرّج في حكم الباطن عندهماء 
فيسقط اعتبارُة مطلقاء 583/13 /ي] حتى لا يِْضَمٌ إلى ما على بدَنِه من النجس» وعند "محمّد": 
يفرَضُ غَسلَهُ بناٌ على أن ما على المحرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقّط اعتباره ويْضَمٌ لأن 
العفو عنه لا يستلزمٌ كونهُ في حكم الباطن بدليل وجوب عَسلِهِ في الجنابة والحيض» وفيما لو أصانَةُ 
بح من غيره على الصحيح. اه "نوح" عن "البرهان” والصّحِيحُ قولهماء "قاسم". 

قلت: وعليه "الك" و"اللصنف"؛ واستوحة في "الحابة”" قولَ "محمد" وَآيِّدَهُ بكلام 
"الفتح”" حيث بحت في دليلهماء وبقول "الغزنوي" في "مقدّمته": ((قال أصحابنا: مّنِ استجمّرٌ 
بالأحجار: وأصابته اش بسيزة لم نَجُرْ صلالة؛ لأنه إذا جْمِعٌ زادَ على الدرهم) اه. 

وقدّمنا'» عن "الاختيار”: ((أنه الأحوط))» وعليه فالواحبُ ليس غَسْلٌ المتجاوز بعينه ولا 
الجميع» بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حررة ف "الحلية"7*, أي: لأنه لو تلد أحدهما وهو 
درهمٌ أو أل كان عفواء ثم قال”©: ((إنّ قولهم بوجوب عسل قَدْر الدرهم به من الفرض - 
وهو الرَّكدُ على قذر الدرهم ‏ الظَاهرُ أنه من تصرّفات بعض المشايخ: وأنّه غيرٌ مأثور عن أصحاب 
لمذهب؛ لأنذالحكم الشرعي" لا يترد التأي)) اه. وقشّمنا"" عنه في الأنماس تحر ذلك. 


217/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 
(؟) "الحلبة": كتاب الطهارة  الاستتجاء ١/ق 8ه/ب وما بعدها.‎ 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فصل في الاستنجاء .19-/١‏ 

() المقولة [1357؟] قوله:((وما قيل إلخ)). 

(د) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ لاه/ا. 

(5) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١إق‏ لاد إب بتصرف. 


(7) المقولة [1د64 5] قوله: ((وعفا الشارع)). 


الجزء الثاني ”ع فصل في الاستنجاء 


لصلاةٍ (فيما وراءً موضع الاستنجاء لأَنّ ما على المخرج ساقطٌ شرعاً وإث كثُن 
ولهذا لا تكرهُ الصلاة معه. 
(وكرة) تحرعا (بعظم وطعام وروث) 7 |[ز[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[|[ز[زذز 1 0100001 


.م (قولة: لصلاق متعلق بلمانع. 

41م (قولة: ولهذا إلخ) استدلالٌ على سقوط اعتبار ما على ا محر ج» وفيه أنَّ ترك غسل 
ما على المخرج إنما لا يكر بعد الاستجمار كما عرفهُ لا مطلقاً» فالدليلٌ أحصٌ من المدّعى؛ وتمامة 
في "الحلبة"00, 

(ه؟. (قولة: وكْرة تحرعاً إلخ) كذا استظهرةُ في "البحر”" لهي الواردٍ في ذلك» أي: فيما 
ذكرَةٌ في "الكنز" بقوله: ((لا بعظمو رَوثٍ وطعام وعين»». 

أقولٌ: أمّا العظمُ والرّوث فالنهيّ ورد فيهما صريحاً في "صحيح مسلم”" لَمَّا سألَهُ الحن 
الاق فقال: ولكم كل عظم كر اسم الله عليه يم في أيديكم أوفَرَ ما كان لحم وكللٌ بعرة 
علّفٌ لدوابكم»» فقال الي ررفلا تستنجُوا بهماء فإنّهما طعامٌ إحوانكم». 


(قولُ: استدلالٌ على سقوط اعتبار ما على المحرج إلخ) لا يخفى أن مدحول لام التعليل هو 
الدليل» فيكونٌ الكلام مَسُوقاً للاستدلال على عدم كراهة الصلاة معه بسقوط اعتبار ما على المحصرج» 
ففي كلايهِ قلبْ» ويقال: سقوط ما على المخرج يدل على عدم الكراهة ولو بدون استجمار مع أنه بها 
هو فيما إذا حصّل الاستجمار. ْ 


)١(‏ انظر "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 758 ب. 

.7 5537 "البحر": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

() أخرجه أحمد 477/١‏ ومسلم(.60()45١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجسن» 
وأبو داود(ه8) مختصرًء والترمذي(158؟) كتاب تفسير القرآن باب (47) من سورة الأحقاف؛ وقال: هذا 
حسن صحيح. وابن خجزعة في "صحيحه” (87) كتاب الطهارة ‏ باب ذكر العلة التي من أجلها رُجر عن 
الاستنجاء بالعظام والروث» والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" ١74/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الامتعهار 


بالعظام. عن عبد الله بن مسعودطيهه مرفوعاً. 


قسم العيادات لم حاشية ابن عابدين 


وعَلَّلَ في "الهداية”" للرّوث بالنجاسة؛ وإليه يشيرٌ قولهٌ لي في حديت آخصر: برإنها 
رك لكنّ الظاهر أن هذا لا يفيدٌ التحريمي ومتلةٌ يقال في الاستنجاء بجر اسشدجيّ بى 3 
أن يكون فيه نهى يفنا 

قال في "الحلبة””: ((وإذا نيت [593/1؟/|] الَهِيُ قي مطعوم للحن وعَلّف دوايّهم ففي 
مطعوم الإنس وَعَلّفٍ دوايّهم بالأولى» وما اليمينٌ فهو في "الصحيحين”© أيضاً: ر«إذا بال أحدكم 
فلا يدن ذكرَةُ بيمينه» ولا يستنجي بيمينه» )). 

وأا الآحُرٌ واللترّفُ فعلّلهُ في "البحر"”"©: (إبأنّه يضر المقعدة))» فإن يقن الصّررُ فظاهيٌ وإلاّ 
فالظاهرُ عدم الكراهة التحرعيّة» وقد قال في "الحلبة"”؟: ((لم أقفْ على نص يفيدٌ النهيّ عن 
الاستنجاء بهما)). 


78/1 "الهداية": كتاب الطهارات  فصل في الاستتجاء‎ )١1( 

(5) أخرحه أحمد »500-477-416/١‏ والبخاري(57١)كتاب‏ الوضوء ب باب لا يُستنجى بروثء والترمذي(109) 
كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين» وقال: هذا حديث فيه اضطراب» وابن ماجه( 81) 
كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروثة والرمة» والدارقطني ١/هه‏ كتاب الطهارة ‏ 
باب الاستنجاء؛ والبيهقي في "معرفة الستن والآثار”52107/1. 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مسند أحمد" 57/5 1: إسناده صحيح. 

(") "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ ١1غ/أ.‏ 

(5) أخرحه أحمد 05٠٠/5‏ والباري(؛ ١)كتاب‏ الوضوء ‏ باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» ومسلم(77؟) كتاب 
الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين» وأبو داود(71) كتاب الطهارة ‏ باب كراهة مسن الذكر باليمين في 
الاستبراء» والترمذي( ١)كتاب‏ أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين» وقال: حديث حسن 
صحيح: والنسائي 55/١‏ 47: واين ماجه(١١5)كتاب‏ الطهارة وستنها ‏ باب كراهة مس الذكر باليمين 
والاستنجاء باليمين» والدارمي ١87/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن قنادةكك مرفوعاً. 
وف الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيفكك. 

(ه) "البحر":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 1ر700 

(5) "الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 7/219 - ب 


رسف 


وأا الشيمٌ المحترم فلما تبت في "الصحيحين”" من النهي عن إضاعة المال. 

وأا حي الغير - ولو حدارَ مسجدٍ أو مِلّكَ آدمي” - فلما فيه من التعدّي المحرم. 

وأمّا الفحم فعلّلهُ في "البحر"”": ((بأنه يض المقعدة) كالرُحاج والخرّف» وفيه ما 
علمتَة نع في "الحلبة””": ((رّوَى "أبو داوة"”7 عن "ابن مسعودٍ" رضي الله تعالى عنهما 
قال: ((قمٌ وفدُ ان على النبي#ق» فقالوا: يا محمّك اله أمَنك أذ يستتجوا بعظم أو رَوثَةٍ 
أو حُممَة فإنٌ الله سبحانه وتعالى عل لنا فيها رزقاء قال: فنَهّى النبيٌ يل عن ذلك))» قال 
"أبو عبيد"0: : وَالحَمَم: القفحم)) افه. 


(1) أخرجه البخماري(400 ١)كتاب‏ الزكاة ‏ باب قول الله تعالى اتوي لكات لصاوي من حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنهماء ومسلم(10/9) كتاب الأقضية ‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
من حديث أبي هريرةطنه قال: قال رسول الله يك:((إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاناً: فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا نشركوا به شيقاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم: قيال وقال: وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال)). وحديث المغيرة بنحوه. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(449) عن أبي هريرةة مرفوعا. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس (أردهة؟. 

() “الحلبة":كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق41/أ.‏ 

(4) أخرجه أبو داود(59) كتاب الطهارة ‏ باب ما ينهى عنه أن يُستحَى بى والدراقطني١/دهء‏ 5ه كتاب الطهارة ‏ 
باب الاستنجاءء وقال:((إسناده شامي ليس بثابت))» وأخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" ٠١/١‏ وقال:((إسناده 
شامي غير قوي» والله أعلم)) وقال ابن التركماني:((ينبغي أن يكون هذا الإسناه صحيحاً فإ عبد الله بن فيروز 
الديلمي ونه ابن معين والعحليء وروى له صاحب "المستدرك” وأصحاب السئن الأربعة؛ ويحيى بن أبي عمرر 
الشيباني وثقه يعقوب بن أبي سفيان و الحاكم والعجلي» وقالل ابن حنبل: ثقة ثقة» وروى له صاحب "المستدرك" 
وأصحاب السنن الأربعة وهر حمصي. وقال أحمد بن حتبل:((ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة))» 
وخَيْرَة الحمصي أخرج عنه البخاري وأبو داود» وروى عنه أيضاً أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي. 
انظر "سنن البيهقي” .1١/1‏ 

(د) "غريب الحديث": .1814/١‏ 


قسم العبادات اميق حاشية ابن عابدين 


يابس كعَدرَةٍ يابسٍء وحَجَر استنجي به إلا برضي آخرٌ (وآجُر” وححرّضي وزحاج و) 
شيء محترم (كخعرقة ديباج» ومين) ولا عذرٌ بُسراه» فلو مشلولة ولم يجد ماءً جاريا.. 


(تنبية) 

استفِيد من حديت "مسلم" السسّابق0" أنه لو كان عنظم ميتةٍ لا يكرةٌ الاستنجاء به تأمّل. 

رق يابس) قد به لأنه لَمّا كان لا ينفصِلٌ منه شيء ءّ الاستنجاءٌ به؛ لأنه 
ينف ما على البدن من لكات الرطبة» "بر "20 أي: بخلاف الُطبء فإنّه لا يفف فلا 
يصحٌّ به أصلاً. 

سر رقولة: استنجيّ به) بالبناء للمجهول. 

4م (قولة: ل بحرفب آحرَ) أي: لم تصئةٌ النجاسة. 

5" (قولة: وآخْر بالد: الب امشويي. 

"0" (قولة: وحترفي) بفتح الخاء المعجمة والرّاي بعدها فائّ في "القاموس””: ((هو ما يُعَمّلٌ 
من طين يُشْوى بالنار حتى يكونٌ فختار/))» "حلبة”7. وفسَرَهُ في "الإمداد”*! بصغار الحصا. 

والظاهة: أنه أرادَ الخذّف بالذال المعجمة الستّاكة؛ لأنّه - كما في "القاموس”” 2‏ («(الرميٌ 
بخصاة أو نُواةٍ أو نحوهما بالسسّابتين))» فيكون أطلق المصدرٌ على اسم المفعول؛ تأمّل. 

دس (قولة: رشيءٍ مخترم) أي: ما لَه احترامٌ واعتبل شرعا””'» فيدحَلٌ فيه كل متقوم ل 
لد كما شتاو 00700 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 55/1 ؟. 

(؟) "القاموس": مادة((حرف)). 

(؛) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١/ق‏ ")ب بتصرف يسير. 
(د) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق51/ب, 

(5) "القاموس": مادة((حذف)). 

() من((أطلق)) إلى ((شرعاً))ساقط من "1". 
(8) اللقولة (5005] قرله:((لا قيمة لها)). 


الجزء الثاني 08 فصل في الاستنجاء 


والظاهرٌ: أنه يصدّقٌ ما يساوي فَلْساً لكراهة إتلافه كما مرّ”'', ويدحلٌ فيه جزم الآدمىّ ولو 
كافرا أو ميتاء ولذا [1/ق54؟/بع لا يجوز كسرٌ عظيهء وصرّحَ بعضْ الشافعيّة: بأنّ من المحترم 
جرع حيوان متضل به" ولق فأرة بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي” أه. 
7 ِ 0 
وينبغى أنْ يدل فيه كناسة مسجدء ولذا لا تلقى في محل ممتهّن؛ ودخل أيضا ماءٌ زمزم 
كما قدّمناه'" أُوَّلَ فصل المياه» ويدحلٌ أيضا الورّق7: قال في "الستراج"0: («قيل: 
إنه رق الكتابة» وقيل: ورَق الشجر» وأيّهما كان فإنه مكروة)) اه. وأقرّه قِ الفديى وغيره. 
اي ا 00 2 
وانظر ما العلة في ورّق الشجر؟ ولعلها كونة عَآفا للدواب أو نعومتة فيكو ملوثا غير 
00 7 0 20 3 0 2 
مزيل» وكذا ورّق الكتابة لصّقالته وتقومه. وله احترامٌ أيضا لكونه آلة لكتابة العلم: ولذا عللهُ في 
"التاترنحاتيّة””"©: ((بأنّ تعظيمه من أدبب الدين))» وف كتب الشافعيّة: ((لا يجوزيما كنب عليه 
شيم من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلكء أمَّا غيرٌ المحترم كفلسفةٍ وتوراةٍ 
وإنخيل عُلِمَ تبدّلهما وحلوهُما عن اسم معظم فيجوزٌ الاستنجاء به)) اه. 
000 04 8 3 0 1 6 امم 
ونقل "القهُستاني"" الحواز بكتب الحكميّات عن "الإسنوي”'' من الشافعيّ وأفرَة. 

)١(‏ المقولة ]٠١817[‏ قوله: ((وإن نقص إلى قوله يتمم))؛ لكن التقدير هناك بدرهم, فليراجع. 

(؟) قوله:((متصل به)) هكذا بخطه. ولعلَ الأصوب((متصلا)) بالنصب صفة((جزء) الواقع اسم أن اللهمّ إلا أن يجعل 
اسمها ضَميرٌ الشأن أو أنه رسم على لغة ربيعة. تأمل. اه مصححه. 

() المقولة 5/7 ١ع‏ قوله:((بلا كراهة)). 

(4) في"د" زيادة:((فائدة:ذكر السبكي من الشافعية كراهة الاستنجاء بالورق الأبيض؛ لأنّه لق لأن يَكْنْبْ فيه القرآثُ 
ونحوٌه من العلوم الشرعية. واعترضه ابن حجر بأنّه لو سُلُمَ خلقةُ لذلك فلا كراهة» بل يجوز إن كان شنا مزيلاً 
كما صرح به جماعة من المتأخرين؛ وإن كان فيه نشا فهو مستهلك . اه ملخصاً)». 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق ٠‏ 17(اا. 

(1) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 55/١‏ 7. 

() "التاترححانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول ف الوضوء .١١17/١‏ 

(8) "جامع الرموز”: كتاب الطهارة - فصل في التجاسات .75/1١‏ 

(5) ف كتابه "المهمات" على روضة الطالبين" للنوويء كما في القهستاني: والإسنوي هو: أبو محمد عبد الرحيم بن امسن 
ابن علي جمال الدين المصريّ الشافعيات الالاه).("كشف الظنون” 9/71 350-97 14/96 091"الدرر الكامنة" - 


قسم العبادات 17 حاشية ابن عابدين 


ولا صاباً ترّكَ الماءه ولو شُ كنا سقط أصلاً كمريض ومريضة لم يجدا من يحل 


حماعٌةُ (وفحم وعَلّفٍ حيوان) ا 00 


قلت: لك نقلوا عندنا أن للحروفب حرمة ولو مُقَطّعَة وذكَرَ بعضٌ القراء أن حروف 
الهجاء قرآنٌ أَنزلتْ على هود عليه السلام, ومُفادُه الحرمة بالمكتوب مطلقاء وإذا كانت العلّة في 
الأبيض كوه 3 للكتابة كما ذكرناه'”' يومد منها عدمٌ الكراهة فيما لا يصلّحٌ لها إذا كان قالِعاً 
للنجاسة غير متقوّم كما قدّمناه”'' من جوازه بالمخرّق البوالي» وهل إذا كان متقوّماء ثم قَطِمّ منه قطعة 
لا قيمة لها بعد القطع يكرةٌ الاستنجام بها أم ؟ الطاهة الشاني؛ لأنّه لم يُستج عتقوّف نعمْ قطقةٌ 
لذلك الظّاهر كراهتةٌ لو بلا عذر بن وَحَدَ غير لأنّ نفس القطع إذلافت» والله تعالى أعل. 

(تنبية) 

ينبغي تقبيدٌ الكراهة فيما له قيمة.ما إذا أتّى إلى إتلافيء أمّا لو استنجى به مِرنْ بول أو مني” 
مثلاً. وكان يُعْسَلٌ بعده فلا كراهة إلا إذا كان شيعا ثمياً تقر" قبميهُ بعسله كما يُفعل فى 2 
جخرقة المني ليلة العرس» تأْمّل. 

(قولة: ولا صابًام أن لو وََدَ صاب كخادم وزوجة 1 /ق 5+0 /أ] لا يتركةٌ كما ف 
"الإمداد”7". وتقدّم؛* في التيسّم الكلامُ على القادر بقدرة العزره فراحكة 

م.م (قولة: سقط أصلاً) أي: بالماء والحجر. 

.م (قولُ: كمريض إلخ) في "التاترححايّة'”"»: ((الرجل المريضْ إذا لم تكن له امرأة ولا 


أمَةه وله ابن أو أخ. وهو لا يقدِرٌ على الوضوء قال: يوضّئه ابنةُ أو أخحوه غير الاستنجاء؛ فإنه 


- 4/5 هل "البدر الطالع" .)6215/١‏ 

)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) المقولة [5 ٠٠‏ 7] قوله:((ثما هو عين طاهرة)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ قصل في الاستنجاء ق ١7ب‏ 

(5) المقولة [57 ١‏ ؟] قوله:((كما في "البحرا)). 

(د) "الناترخانية”:كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الوضوء ٠١ 4/١‏ نقلاً عن "اللحيط" 


الجزء الثاني اع فصل في الاستنجاء 


وحقّ غير وكلّ ما ينتفع به (فلو فعَلَ أجزأمم مع الكراهة لحصول الإنقاءء وفيه 
مكل 0172 س5 عي في اذ لا يكرد تنا لها اتير عند 0 


لايس فرج ويسقْطٌ عنهء ولمرأةُ امريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدِرٌ على الوضوء؛ ولها 
بدت أو أحثُ توضيهاء ويسقطُ عنها الاستنجائم) اه. 

ولا يخفى أنّ هذا التفصيل يجري فم شَلْتْ يداه؛ لأنه في حكم الريض. 

(ه) (قولة: وحقّ غير) أي: كحجرو ومائه المحرّز لو بلا إذنه ‏ ومنه المسبّلٌ للشرب 
فقط- وجدار ولو لمسجار أو دار الي ا ل 

ودس (قولة: وكلٌ ما يُمَعْ بم أي: لإنسسي أو جني أو دوايُّهماء وظاهرُةُ: ولو ما لا 
يلف بأن كان يكن غْسَلَهُ. 

م.م (قولة: مع الكراهة) أي: التحرعيّة في لهي عنه. والتنزيهيّة في غيره كما غُللِمَ ما 
قرّرناه ولا" وما ذكْرَهُ "الزاهدي" عن "النظم": ((من أله يستحي ثلاثة أمدارء فإن لم يجاذ 
قبالأحجارء فإن لم يد فبثلاثة أكفي” من تراسي لا يما سواها من المترقة والقطن ونحوهما؛ لأنه 
يوي في الحديث: ((أنه يورت الفق)0*1) اه. قال في "الحلية”: (رإنه غير ظاهر الوجو مع 
مخالفته لعامّة الكتب» وكذا قولهُ: لاما سواها إلخ» فإِنٌ المكروة المتقرّمُ لا مطلقاء 200 
الحديث الله أعلم به)) اه ملخصاً. 

(..م (قوله: وفيه نظرٌ إلخ) كذا في "البحر"7: وأحاب في "النهر”": ((بأث للسنون إنما 


(1) صف "در", 

(5) المقرلة ز ]1١٠١‏ قرله:((كمدر)). 

(5) المقولة [078"] قرله:((وكره تمرعاً إلخ)). 

(4) لم بحده في المصادر الحديثية التي بين أيديناء وقد ذكر في كتب الفقه. 
(د) "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنحاء ١ق‏ 57/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة د باب الأنجاس ١88/1؟.‏ 

(7) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ق#9/|. 


ا" 


قسم العبادات امع حاشية ابن عابدين 
(كما كْرة) تحرعاً (استقبالٌ قِبلةٍ واستدبارها ليع أجل (بول أو غائط) فلو للاستتجاء.. 


هو الإزالة ونحوٌ الحجر لم يُقِصّد بذاتهء بل لأنه مزيلٌ غايةٌ الأمر أنّ الإزالة بهذا الخخاص 
منهي رالا ينين كز رياف ونظير: لو صلّى السنة ني أرض مغصوبة كان آتياً بها مع 
ارتكاب المنهي عنه)) اه. 1 

قلت: وأصلُ الجواب مصرَّحٌ به في "كاف النسفي”" حيث قال: ((لأنّ النهي في غيره» فلا 
ينفي مشروعيّتّه كما لو توضا عاء مغصوبب أو استنجى بجر مخصوب)). 

قلت: والظاهرٌ أله أرادَ بامشروعيّة الصحَّة لكنْ يقال ع إن القصود من السّنة الشواب» 
وهو مناف للنهي بخلاف الفرض: فإنّهِ مع النهي يحل به سقوط الطالبة كمَنْ توضأ مماء 
محضو اله سيط به الفرضُ إن أَيْمَّ بخلاف ما إذا حدَّدَ به [1١/ق0٠7؟/ب]‏ الوضوءًء فالظاهرٌ 
أله وإث صم لم يكن له ثوابٌ. 

.0" (قولة: استقبالٌ قبل أي: جهتها كما في الصلاة فيما يظهرٌ ونصّ الشافعيُّ على أ لو 
استقبلها بصدره وحرّلَ ذَكره عنهاء وبال لم يكرةُ بخلاف عكميه اه. أي: فالمعتيرٌ الاستقبالٌ 
بالفرْج» وهو ظاهرٌ قول "محمد" في "الجامع الصغير”": ((يكرة أنْ يستقبلَ القبلة بالفرج في الخلاء))؛ 


(قولٌ "الصئف” : كما كر استقبال القبلة) قال ف "الهداية": ((و, يكره استقبالٌ القبلة بالفرج في 
بيت الخلاء؛ لأنه عليه السلام نَهَّى عن ذلك, والاستدبارٌ يكره ف رواية لما فيه من ترك التعظيي ولا 
يكرهُ في رواية؛ أن الستدير فرح غير مُوازٍ للقبلة» وما يحَطدٌ منه إلى الأرض بمخلاف المستقبل؛ أن 
فرع مرارا يا وما خط بنةايتخط اليها) لشف قال في "العناية”: ((يعارض هذا ما جاءً في حديث 
اعم " أنه عليه السلام قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ أو بول ولا تستديروهاء ولكنُ شرّقُوا أو 
0 أحيب بأنّه حمولٌ على أن المراد به أهل المدينة؛ لِأنهم إذا استدبروها صاروا متوجّهين إلى بيت 
المقدس فكان مكروهاً)) اه. فعلى هذا لواب يكرهُ استقبال الحرم المدني أيضاً ونا لم يكن متوجّهاً 
نحو القبلة» وكذا على ما عذَّلَ به للرّواية الأخرى من ترك التعظيم. 


)١(‏ "كاني النسفي": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ 9١/ب‏ وعبارته:((لأنّ النهي لمعنى ف غيره)). 
)١(‏ "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في صلاة المرأة - وربع ساقها مكشوف صااه. 


الجزء الثاني ع فصل في الاستنجاء 


لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن حِلّسَ مُستقبلاً له غافلاً (ِم ذَكَرَهُ 
اغرف) ندياً؛ لحد يث "الطبري 1 : («من جَلسَ يبول 0 


وهل يازمّهُ التحرّي لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهرٌ نعم. ولو هيِّتْ ريح عن يمين القبلة 
ويسارهاء غلب على ظنه عَوْدُ النجاسة عليه فالظاهرٌ أنه بتعيّنُ عليه استدبارٌ القبلة حيث أمكّنَ؛ 
لأنّ الاستقبال أفحشٌ والله أعلم. 

#١4‏ لقولة: واستدبازُها) هو الصحيح» وُرِوَي عن "أبي حديفة": أنه يحل الاستدبارٌ. 

5 1 3 1 قله 

0" (قولة: لم يكرة) أي: ترما لما في "المنية””': ((أنّ تركه أدبٌ))» ولما مر" في 
الغسل أن من آدابه أن لا يستقبلٌ القبلة؛ لأنه يكون غالباً مع كشف العورة» حتى لو كانت 
مستورةً لا بأس به ولقولهم: يكرةٌ مد الرّجْلين إلى القبلة في النوم وغيره عمداء وكذا في حال 
مواقعة أهله. 

:04م (قولة: لإطلاق النهي) وهو قوله لُ: ((إذا أتيتمٌ الغائط فلا تستقبلوا القبلة وا 
تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا)) رواه "الستة””7', وفيه رد لرواية حل الاستدبارء ولقول 
"الشافعي" بعدم الكراهة في البُنيان أععذا من قول "ابن عدر" رضي الله تعالى عنهما: ((رَقِه 
يوما على بيت "حفصة"” فرأَيتُ رسول اللدي يقضي حاحتةُ مستقبل امام مستدبرٌ الكعبة)) 
رواه "الشيخخان"0. 

)١(‏ أخرحه الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "نصب الراية" ؟/7١٠.‏ وله شاهد عند الدارقطني ١/اه‏ كتساب 
الطهارة ‏ باب الاستنجاء عن طاووس مرسلاً. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء صم والعبارة لشارح "المنية". 

5 لبودةه "در" 

(4) أخرجه مالك 191/١‏ وأحمد 4/5 .4١5 :5١‏ 417: 044109 والبخاري(؛ 85)كتاب الصلاة ‏ باب قبلة أهل 
المدينة وأهل الشام والمشرق؛ ومسلو( )١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة» وأبو داود(ة) كتاب الطهارة - باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والترمذي(8) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب في النهي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول» والنسائي :77/١‏ 7 كتاب الطهارة ‏ باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجة, وابن 


ماجه(71,6) كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن استقبال القبلة » كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري:#ه مرفوعاً. 
(5) أخرجه مالك ف "الموطأ" ١44 ١57/١‏ كتاب القبلة ‏ باب الرحصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط» وأحمد 41/5 2949 - 


قسم العبادات 2 حاشية ابن عابدين 


قبالةَ القبلة فذَكَرَها فانحرّف عنها إحلالاً لها لم يهم من بجلسه حتى يُغفرَ له) (إن 
أمكنَهُ وإلا فلا) بأى. 
(وكذا يكرةٌ) هذه تعم التحرعيّة والتتريهيّة قم مم مه م ممه مه ع م ع ا 


مطلب: القول مرجّحٌ على الفعل 

ورّحّحَ الأول بأنّه قو وهذا فعلٌ والقولُ أولل؛ لأنّ الفعل يحتيلٌ الخصوصيّة والعُذْرَ وغيرَ 
ذلك وبأنه عر وهذا مبيحٌّ والمحرّمُ مقدّم ومَامهُ في "شرح النية"29. 

220 (قوله: الم بضم القاف يمعنى تجا "قاموس"7. اه "لط" 

.م (قولُ: فائحرف عنها) أي: محمادِه أو بعبله حنى مرج عن جهتهاء والكلام مع 
الإمكان, فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال لعين كما لا يخفى» فافهم. 

4 ٠س‏ (قولة: حتى يُعمَرَ له) أي: تقصيرهُ في عدم ند حتى غَمَل واستقبلهاء أو المرادٌ غُفرانٌ 
ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر طط سد بْدَِْلئَيكَاتٍ #[هود - 4 .]١١‏ 


بدعءم (قولة: وإلاّ فلا بأس) أي: وإ لم يمكنةٌ فلا بس والمرادٌ نفي الكراهة أصلاً 
ويحتملٌ أن رح/ق١51؟/]‏ المعنى: وإث لم ينحرفُ مع الإمكان فلا بأسَ كما في "النهاية" 
وحينئكٍ فالمرادُ به حلاف الأولى كما هو الشائعُ في استعماله» وإلى ذلك أشارٌ "الشارخ" أ 
بقوله: ((ندب)». 

.م (قولة: هذه إلخ) الإشارةٌ إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآنيق: أي: بخلاف كراهة 


- والبخاري )١58(‏ و(45١)كتاب‏ الوضوء ‏ باب التبرز ف البيوت؛ ومسلم(557) كتاب الطهارة ‏ باب 
الاستطابة: وأبو داود(؟١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة ف ذلكء والترمذي(١١)‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب 
ما جاء من الرصة في ذلك؛ والنسائي 457/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في ذللك في البيوت» وابن ماجه 
(777) كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة بي ذلك في الكنيف وإياحته دون الصحارى. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير”: كتاب الطهارة ‏ مناهي الوضوء صا 

(؟) "القاموس": مادة((قبل)). 

(”) "ط": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2153/1 


الجزء الثاني م قصل في الاستنجاء 


(للمرأةٍ إمسالكُ صغير لبول أو غائط نحو الباق وكذا مد رجله إليها (واستقبالٌ شمس 
وقمر لهما) أي: لأحل بول أو غائط (وبولٌ وغائط ل صا اام ال ا ا 


الاستقبال والاستدبار» فإنّها تحرعيةٌ كما نص عليه أوَلأَ وأرادٌ دفعَ ما قد يُتوهِّمٌ أنَّ كلّ هذه 
الأشياء الآنية مثلها مقتضى ظاهر التشبيه. 

رم .م (قوله: إمساكُ صغير) هذه الكراهة تحرعِيّة؛ لأنه قد وُحدَ الفعلٌ من المرأة, "ط"”237, 

5غ .م (قولة: وكذا مد رِجْلِه) هي كراهة تنزيهيشُ "ط”". لكر قال "الرحمدي”: ((سيأتي 
في كتاب الشهادات أله.مد الرّجْل إليها ترد شهادثه؛ وهذا يقتضي التحريي فليْحرر)) اه. 

.0" (قولُ: واستقبالٌ شمس وقمر) لأنهما من آيات الله الباهرة» وقيل: أجل الملائكة 
الذين يما 0 وتقل سيّدي 1 الغني"7؟) عبن "المفتاح"0"»: رولا نه مستقبلدٌ 
للشّمس والقمرء ولامُستدبرا لهما للتعظيم)) اه. 

أقول: والفظاهرٌ أن الكراهة هنا تنزيهيّة ما لم يَرِدْ نهي» وهل الكراهة هنا في المحراء والبنيان 
كما في القبلة» أم في الصّحراء فقط؟ وهل استقبالٌ القمر نهاراً كذلك؟ لم أره والذي يظهرٌ أن 
المراد استقبالٌ عينهما مطلقاً لا جهتهما ولا ضوئهماء وأنّه لو كان ساترٌ يمن عن العين ولو سحاباً 
فلا كراهة» وأنّ الكراهة إذا لم يكونا في كبدٍ السماء وإلا فلا استقبالٌ للعين» ولم أره أيضاّء 


مطلب: إدامةٌ مدّ الرّجل جهة القبلة ترَدُ به الشهادةٌ 
(قولهُ: وهذا يقتضي التحريمٌ؛ فليحرّر) ما سيأتي محمولٌ على ما إذا اعتاد مد الرّحلٍ إليهاء فلا تُبَلُ 
شهادية؛ لأنّ الصغيرة تكونٌ كبيرةً بالمداومة» فلا ينافي ما هنا من كراهة التنزيه. 


155/١ "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

2155/1 "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

() "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ ياب الأنجاس ١ق .|/١51‏ 
(4) "نهاية المراد': مستحبات الوضوء صلا؟١-.‏ 


(د) هو"مفتاح السعادة" لكمال الدين بن آسايش الشَّرُواني(توفي قبل 9497ه) وتقدّمت ترجمته .319/١‏ 


1/1 


قسم العبادات كت حاشية ابن عابدين 
في ماء ولو جارياً) في الأصمّ وفي "البحر": ((أنها في الراكدٍ تحرعيّ وف الحاري تريهيّ) 


فليحرّرْ نقلا ثمَّ رأيتُ في "نور الإيضاح” قال: ((واستقبالٌ عين الشمس والقمر)». 

(١ه..‏ (قولةُ: في ماء ولو جارياً إلخ) لما رَوَى "جابرٌ بن عبد الله" عن النبية: أنه نَهَى 
أذ يال في الساء راكب رواه "مسسلم” و"النسائي” و"ابسن ماجسه'””2: وعسه قسال: وى 
رسول الله وله أن يبال في الماء الجاري»» رواه "الطبران 1 في "الأوسط”" بسندٍ جيب والمعنى فيه: 
له يدرك ورم أنّى إلى تنجيسه وأمًا اكد القليلٌ فيحرُُ ابول فيه؛ أنه ينسّسْكُ وييْلفُ ماله 
ويعْرُ غيره باستعماله» والتخوط في لماء أقبحٌ من البول» وكذا إذا بالَ في إناء؛ شم صبَّهُ في الماء» أو 
بال بقرب الله فجرَى إليه: فكلهُ مذمومٌ قييحٌ منهى عند قال "النووي” في "شرح مسلم"”1: 
«وأمًا [1/ق751/س] انغماسٌ المستنجي يحجّر في ماء قليلٍ فهر حرام لتنجيس الماء وتلطحجِه 
بالنجاسة؛ وإِنّ كان جارياً فلا بأسَّ به» وإنّ كان راكداً فلا تظهرٌ كراهئة؛ لأنّه ليس في معنى 
البول؛ ولا يُقارية لكين احتنابه أحسنٌ» اه. كذا في "الضياء المعنوي شرح مقدّمة الغزنوي". 

(05.., (قولة: وني "البحر”” إلخ) ذكَرَه في بحث المياء توفيقاً بصيغة ((ينبغي)). 

(تنبية) 
ينبغي أن يُستشى من ذلك ما إذا كان في سفينةٍ في البحر» فلا يكرةٌ له البولٌ والتغرّط فيه 


)١(‏ "نور الإيضاح”": كتاب الطهارة ‏ فصل ف تمام أحكام الاستنجاء ص”اغ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد 585-751/8) وأخرججه مسلم(١8؟)كتاب‏ الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد؛ 
والنسائي ١910/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم؛ وابن ماجه(؟4؟)كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد» وابن حبان في "صحيحه"(50؟١)‏ كتاب الطهارة ‏ باب المياه: ولي 
الباب عن أبي هرير ةطللته. 

(5) أخخرحه الطبراني في "الأوسط" 5141/7 وأورده الهيشمي في ' مجمع الزوائد" 7١4/١‏ وقال:((رواه الطبراني ف 
"الأوسط" ورجاله ثقات)). اه 

(4) "شرح صحيح مسلم ": كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد 184/75 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ 47/1. 


الجزء الثاني اماع فصل في الا تنجاء 
000 5 7 5 ال ده 5 ا ل 1 4 
(وعلى طرفي نهر أو بئر أو حوض أو عينء أو تحت شجرةٍ مثمرق أو في زَرعء أو في ظل) 


للضّرورة» ومثلة بيوت الخلاء في دمت مشقّ ونحوهاء فإنّ ماعها يجري دائم» وم وشاع جد ين 
السسّلف منعٌُ قضاء الحاحة بها ولعلّ وجهه: أن الماء الجاريّ بها بعد نزوله من خرن إلى الأسفل لم 
تبقّ له حرمة الماء الحاري لقرب اتصاله بالنجاسة, فلا تظهرٌ فيه العلة المارَةٌ للكراهة؛ لأنّه لم ببق 
عدا للاتفاع به» نعم ذكر ميدي "عبد الغنى" في "شرح الطريقة المحمديّة””27: ((أنه به يظهرٌ المع 
من اخاذٍ بيوت الخلاء فوقّ الأنهار الطّاهرة))» وكذا إحراءً مياء كنف إليها بخلاف إجرائها إلى 
انه الذي هو مَجِمَّعٌ مياه التجحسة. وهو المسمَّى بالمالح: والله تعالى أعلم. 

00م (قولة: وعلى طرفو نهر إلخ) أي: وإ لم تصِلٍ النجاسة إلى الماء لعموم نهسي 
ابي ول عن البراز في المواردء ولما فيه من إيذاء المارّين بالماء وحوفب وصولها إليه» كذا في 
"الضياء" عن "النووي"0©. 

(4ه."» (قولةُ: أو تحت شجرةٍ مشمرة) أي: لإتلاف الثمر وتنجيسييه "إمداد 
المراد وق الثمرةء ويلح به ما قبله بحيث لا يأمنْ زوال النجاسة .عطر أو نحوه كجفافب أرض من 
بول» ويدخحل فيه الشمرٌ المأكولٌ وغيره ولو مشموماً لاحترام الكل والاتفاع به ولذا قال ف 
"الغزنويّة": ((ولا على خنضرة يتح النانٌ بها4). 

ممم (قوله: أو في ظل لقولهو: رراتقوا الملاعِن الثلاثة: البرار ف الموارد» وقارعة الطريق» 


والظل»» رواه "أبو داوة" و"ابن اا 


42002 ١ 


. والمتبادر أن 


)١(‏ "الحديقة الندية": لعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسيَ(ت*+5١1ه)‏ شرح "الطريقة المحمدية" للمولى 
محمد بن بيرعلي» تقيّ الدين ‏ وقيل: محبي الدين ‏ البركوي أو البرَكلِي الرّومي (ت١38ه).‏ ("كشف الظدون” 
11١5-1‏ "سلك الدرر" 2٠/5‏ "هدية العارقين" 555/9. "الأعلام" 31/3). 

(؟) "شرح صحيح مسلم": كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد ١/4/5‏ 

(©) "الإمداد”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء ق 507 رب 

قيرع از طاول كاف الطوارة بات الراضيج لني يك النبِيي عن البول فيهاء وابن ماجه(578) كتاب 
الطهارة ‏ باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» عن معاذظفه مرقوعاء قال البوصيري ف "الزوائد”: إسناده - 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


يُنتفعٌ بالخلوس فيه (وبجنب مسجدٍ ومصلى عيدء وفي مقابرٌ وبين دواب» وفي 


طريق) الناس (و) في (مَهب ريح وجخُخْرٍ فأرةٍ أو حيّةٍ أو غلة قنل م ء ءانع ةا الال 


(قولة: ينتفع بالماوس فيه) يبغي تقييدهُ بما إذا لم يكن عحلاً للاحتساع على محرّم أو 
مكرووء وإلاّ فقد يقال: يُطِلْبُ ذلك لدفههم عنه ويُلِسَقُ بالظلّ في الصيف مل الاحتماع في 
الشّمس في الشتاء. 

لاه م (قوله: وف مقابر) لأنّ اميت يتَأذّى عا يتَأذى به الحي. 

والظاهن: أنّها تحرعية؛ نهم [93/1؟/|] نصوا على أن المرور في سكةِ حادثة فيها حرام 
فهذا أولى» "ط"20, 

رده" (قولة: وبين دواب) للخشية حصول أَذِيّةِ منها ولو حر بنحو مشيها. 

هه (قولة: وفي مهب ريج) فلا يرجعٌ لراش عليه. 

حم (قولة: وبُخْر) بتقديم الحيم على المهملة وهو ما يحتفِرٌةُ الهوامٌ والسَّباعٌ لأنفسهاء 
"قاموس””". لقول "قنادة”" #ك: ررنْهَّى رسولٌ الله يل أن يبال في الجُحر»» قالوا ل "قتادة": ما يكرة 
من البول في الشّحر؟ قال: ((يقال: إل مساك الحن)) رواه "أحمد" و"أبو داود" و'النسائي"7)» وقاد 
يخرُج عليه من الخّحر ما عه أو يرد عليه بولك ونقِلَ ((أ "سعد بسن عبادة" التررجيّ 0ه قانهُ 


00000 لم 5 روه الع ل ل 0 
المحن لأنه بال ئي حر بأرض حورات))””» وثمامة ي "الضياء". 


- ضعيف» وأخرجه الحاكم قْ "المستدرك" 177/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وف الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

155/1 "ط": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة((جحر)). 

(؟) أبو الخنطاب قتادة بن دغّامة السَّدُوسي البصريّ (ت6١١ه).‏ ("سير أعلام النبلاء"23/9؟). 

(1) أحرجه أحمد داف وأبو داود(ة ؟)كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن البول في الححرء والنسسائي 78/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب كراهية البول في الدحر من حديث عبد الله بن سرحسيك. والحاكم في "المستدرك" ١85/3١‏ وقال: 
هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته. 

() أخربحه الطبراني في "الكبير" 3888/5 5859 .85د والجاكم في "الستدرك" 8/8؟ كتاب "معرقة 


الصحابة"؛ وانظر "الاستيعاب" لابن عبد البر 40/7 (هامش "الإصابة") و"المعارف" لابن قتيبة صافه 5-. 


الجزء الثاني اع فصل في الاستنجاء 


ونّقبي) زا "العيني": ((وقٍ موضع يعبر عليه أحدء أو يُعَعَدُ عليه ويجدب طريق أو 
قافلةٍ أو حيمة» وفي أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلمٌ عليهما)» 0 


11 (قولة: تبي ارق العاف "قاموس””". وهو بالفيح واحد التقوب» وبالضمٌ جم 
ثقبة كالتقب بفتح القاف. اه "عفتار"”7. 

ثم هذا يُغنِي عنه ما قبلى وهذا في غير العّدّ لذلك كبانوعة فيما يظهر. 

ركحس (قولة: راد "العيني”207 إلخ) أقول: ينبغي أن يراد أيضاً البول على ما مُنِعَ من 
الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونموه كما صرَّح به الشافيّة. 

+ ."| (قولَة: يعبر عليه أحدٌ) هذا أعم من طريق الناس. 

(4*.س! (قولة: وتجب طريقي أو قافلة فيد ذلك في "الغزنويّة" بقوله: ((والهواءٌ يهب من 
صَؤْبه إليها))» قال في "الضياء": ((أي: إلى الطريق أو القافلق» والواوٌ للحال)) اه. 

(ه*.م, (قولة: وفي أسفل الأرض إلخ) أي: بأن يقد في أسفلهاء ويبول إلى أعلاهاء فيعوة 
لشاف عليه. 0 

بككم (قوله: والتكلمٌ عليهما) أي: على البول والغائط. قالولة: رولا يخرج الرَخُلان 
يضربان الغائط كاشقين عن عورتهما يتحدّثان» فإنٌ الله تعالى مقت على ذللك» رواه "أبو داود” 


و"الحاكو "لكل و9 3 ُُ 


(قولة: نم هذا يغبي عنه ما قبلَُ) يظهرٌ أله لا إغناء؛ لأله في الثقب المطلق وما قبله في المضاف إلى 
الفأرة ونحوهاء ولا يلزمٌ من الكراهة في الأول الكراهة في الثاني 
(قولة: قَيّدَ ذلك في "الغزنويّة" بقوله: والهواء هب إلخ) مفتضى تعليل "السندي" عدم التقييده 
ونصّهُ: ((خشية تلوّث بعض المارّة ومّن في الخيمة ولو برائحة النجاسة)). 
)١(‏ "القاموس": مادة((ثقب)). 
(؟) "مختار الصحاح”: مادة((ثقب)). 


(5) لم نعثر على النقل في "البناية" و "شرح الكبر" . 


(4) أخرحه أحمد 85/8. وأبو داود(د ١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب كراهية الكلام عند الحاجة؛ وإسناده ضعيف: والحاكم - 


قسم العبادات 56 حاشية ابن عابدين 


ويضربان الغائط أي: يأتيائه» والمقتْ ‏ وهو البغضٌ ‏ وإن كان على المجموع ‏ أي: بجموع 
كشف العورة والتحدّث ‏ فبعضٌ مُوجبات المقت مكروة "إمداذ3", 
(تنبية) 
عبارة "الغرنويّة': ((ولا يتكلم فيه؛ أي: في الخلاء))» وثي "الضياء" عن "بستان أبي 
الليث””'": ((يكرةُ الكلامٌ في الخلاع)). 
00 م 00 1 07 
وظاهرة أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة؛ وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم, وزاد في 
"الإمداد””: ((ولا يتنحنح» أي: إلا بعذر كما إذا خحافَ دحول أحدٍ عليه) اه. ومثلهُ بالأولى ما 
لو شي وقوعٌ محذور بغيره» ولو توضّأ في الخلاء لعذر هل يأتي 5573/17 /س] بالبسملة 
ونحوها من أدعيته مُراعاةً لس الوضوء؛ أو يتركها مراعاةً للمحل؟ والذي يظهرٌ الشاني لتصريحهم 
بتقديم النهي على الأمر» تأمّل. 
إلاد.م (قولة: أن يبول قائما) لما ورَدَ من النهي عنه”"» ولقول "عائشة" رضي الله عنها: 
ررمَنْ حدّنّكم أنّ النبي يَلهٌ كان يبولٌ قائما فلا تصدّقوهء ما كان يبول إلا قاعدام» رواه "أحمد" 
- ١/ه١‏ كتاب الطهارة - وصحّحه ووافقه الذهبي. وابن ماجه(747) كتاب الطهارة وستنها ‏ باب النهني عن 
الاحتماع على الخلاء والحديث عنده» والبيهقي في "السئن الكبرى" ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية الكلام 
عند الخلاء . وابن خجزعة ف "صحيحه"(٠7)‏ كتاب الطهارة ‏ باب النهي عن المحادثة على الغائط» كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدر ينه مرفوعاً. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق؟5/. 
(؟)" بستان العارفين”: الباب الحادي والخمسون ف آداب الوضوء والصلاة ص75 (ذيل "تنبيه الغافلين"). 
()"الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق17؟/ب. 
(4) أخترجه ابن ماجه(6 )7٠١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ف البول قاعداء وابن حبان(477 ١)كتاب‏ الطهارة ‏ باب الاستطابة» 
والحاكم في "المستدرك" ١85/١‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في "السنن الكبرى" 507/١‏ من طريق ابسن جريج عن 
عبد الكريم بن أبي أمية عن ناقع عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ:((لا تبل قائماً)) فإسناد هذا الحديث ضعيفٌ 


لتدليس ابن جريج؛ وعبدٌ الكريم متفق على تضعيفه؛ وفي الباب عن جابر بن عبد الله 5م. 


الجزء الثاني 44١‏ فصل في الاستنجاء 


أو مضطجعاً أو بمرّدا من ثوبه بلا عذره أو) يبول (ني موضع يتوضّأ) هو (أو 


و"الترمذي" و"الدسائي و17" وَإِسَنادُةٌ حيدٌء قال "النووي” ف "شرح مسلي” '"©: («وقد رُوي ف 
النهي أحاديث لا تضْت. ولكن حديث "عائشة" ثابِتْ» فلذا قال العلماء: بكر 3 لعذنر و 


كراهةٌ تنريه لا تحريم وأمّا بولة” يل في السسّاطة التي بقُرْبٍ الدُور فقد ذكرَ "عياض"”": أنه لعلّه 
طال عليه يلم حتى حفر البو فلم مكل اتباعة) اه.. 

أو لما روي أنه لي: رربال قائما 2 ِمََبضِه ‏ بهمزةٍ ساكنة بعد اميم وباء موحَّدقٍ وهو 
باطنٌ الركبة ‏ أو لوجع كان بطأبوي''»» والعرببٌ كانت تستشفي به أو لكونه لم يحل مكاناً 

0١‏ للقعود أو فعلَهُ يان للحواز, وتام في "الضياء”. 

بمحم (قولة: أو مضطجعاً أو عردم لأنهما من عمل اليهود والتصارى» "غزنوية". 

بحس (قولة: بلا عذر) يرحعٌ إلى جميع ما قبل "ل"0, 

:00" (قولةُ: ويتوضياً هو) قدّرٌ ((هو)) ليوافق الحديث» ويُبت حكمّ غيره بطريق الدلالة» 


أفاده "001 . 

(1) أخرجه أحمد 418-1555 والترمذي(؟1) كتاب أبواب الطهار رة- باب ما جاء في التهي عن البول قائماء وقال: 
حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح والنسائي كتاب الطهارة ‏ باب البول في البيت جالساء وابن 
ماجه(ل/ا. 7) كتاب الطهارة باب ف البول قاعداء عن عائشة رضي الله عنها. 

زقة "شرح صحيح مسلم": كناب الطهارة - باب حواز البول قائماً 153/5 

* قوله:((وأما بوله إلخ)) هو ما رواه الشيخان عن حذيفةطفه ((اْةٍ أتى سباطة قوم فبال قائما)) والسباطة هي ملقى 
التراب والقمامة تكون بفناء الدور؛ وإضافتها إلى القوم ليست يإضافة ملك» بل كانت مواتاً مباحة في ماتهي 
"ضياء". اه منه. 

2 "إكمال المعلم بقوائد مسلم" : م كتاب الطهارة ‏ باب ا ح على الخفين, ذل اضي أبي ال ضل عياض بن 
موسى الْيحْصبيّ (ت؛ 4 ده). 

(؛) أخرحه البيهقي في "السنن الكبرى" :٠٠١/١‏ وفي "معرفة السنن والآثار" )847(141/١‏ عن أبي هريرةظله. 

(ه) "ط":كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 2151/١‏ 

(5) "ح":كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق 71ب 


قسم العبادات حك حاشية ابن عابدين 


الحديث: ((لا يولَنّ أحدُكم في مُسِتحَمَّه إن عامّة الوسواس منه)). 
(فروعٌ) يحب الاستبراءٌ كشي 1 


.م (قولةُ: لحديت, إلخ) لفظة - كما في "البرهان" - : ((عن "أبي داود””7: «لا يولي 
أحدكم في مستحَمُّه ثم يغتسيل أو يتوضّأ فيه» فِإنّ عامّة الرسواس منه» )» والمعنى: موضعة 
الذي يغتميلٌ فيه بالحميم» وهو في الأصل الماءُ الحا ثم قيل للاغتسال بأيّ مكان: استحمامٌ 
وإنما نَهَى عن ذلك إذا لم يكن له مَسَلَكٌ يذهب فيه البول» أو كان المكالُ صلب فيوهم المتتسل 
أنه أصابّه منه شيءٌ» فيحصّلٌ به الوسواسُ كما في "نهاية ابن الأثْير”". اه "مدني"7". 

مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستسقاء والاستنجاء 

.م (قولَهُ: يجب الاستبراءُ إلخ) هو طلبُ البراءة من الخارج بشيء مما ذكَرَه 'الشارح” 
حتى يستيقِنَ بزوال الأثرء وما الاستنقاءٌ فهو طلبُ التقاوة» وهو أن يداك المقعدة بالأحجار أو 
بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء» وما الاستنجاءٌ فهو استعمالٌ الأحجار أو الماء» هذا هو الأصحٌ قُِ 
تفسير هذه الثلاثة كما في "الغزنويّة"» [9/ق777/أ] وفيها: ((أنٌ المرأةَ كالرحل إلا ف الاستبراء» 


(قولةُ: لفغلة - كما في "البرهان" ‏ عن "أبي داود" إلخ) أفاد "السندى" أنَّ ما ذكرةٌ "الشارح" 
أخرحَة "الترمذي” و"النسائي"» أن "أبا داود" زاد بعد مستحمّه: ((نمّ يغتسل فيه)» ولي رواية: ((نمّ 


يتوضا فيه)) الحديث اه 


)١(‏ أرجه أبو داود(0؟) كتاب الطهارة ‏ باب ف البول في المستحم, والترمذي(1؟) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب 
كراهية البول في المغتسل» وقال: حديث غريبء والنسائي 74/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول ف المغتسل» 
وابن ماجدرة .*) كتاب الطهارة ‏ باب كراهية البول في المغتسلء عن عبد الله بن مغف له مرفوعاً. 

(؟) "النهاية في غريب الحديث”: مادة((حمم)). 

(5) أي: في حاشيته المسماة "نخبة الأفكار على الدر المختار": كتاب الطهارة ‏ فصل الاستنجاء ١ق‏ 595/أ» لمحمد 
ابن عبد القادر بن أحمد ين محمد زاده الأنصاري الماني(كان يا سع6١انة‏ ه). (”فهرس مخطوطات الظاهرية" 
الفقه الحنفي 45/5 7). وقد وهم صاحب "هدية العارفين" 545/7 وتابعه كحالة في "معجم المؤلفين" 4/7 هم 
في عزو الحاشية المذكورة إلى جد المؤلف محمد صالح عبد الله؛ قاضي زاده المدنيّ (ت807١٠ه).‏ وانظر "ابن 
عابدين وأثره في الفقه" 13/9 4. 


الجزء الثاني 14 باب الأتجاس ‏ فروع 


أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسرء ويختلفُ بطباع الناس ا ا ا 


نه لا استبراءً عليهاء بل كما فرعت تصبرٌ ساعة لطيفة» ثم تستنجي))» ومثلهُ في "الإمداد"0, 

وعبّرَ بالوجوب تبعاً ل ”الدّرر””" وغيرهاء وبعضهم عبر بأنّه فرض» وبعضهم بلفظ: ينبغي؛ 
وعليه فهو مندوبٌ كما صرح به بعضٌ الشافييّة» وعملة إذا أن روج شيء بعده يندب ذلك 
مبالغةٌ في الاستبراء» أو المرادٌ الاستبراءُ تخصوص هذه الأشياء من نحو لشي والتتحتح أمّا نفس 
الاستبراء حتى يطمكئرٌ قلبهُ بزوال الرشح فه فرض» وهو المرادُ بالوجوب, ولذا قال 
"الشرنبلالي””: ((يلزمٌ الرحلٌ الاستبراءُ حتى يزول أثرُ اببول؛ ويطمكنٌ قلبَه))» وقال: ((عبرتُ 
بالأروم لكونه أقوى من الواجب؛ لأنّ هذا يفوث الحوارٌ بقَوِْ فلا يصمح له الشروعٌ في الوضوء 
حتى يطمئنٌ بزوال الرشح)) اه. 

.م (قولة: أو تتحلج) أن الغروق مده من الحلق إلى الذكر وبالتتحنج تتحرّلهُ وتقزِفُ 
ما في محرى البول. اه "'ضياء". 

.م (قولة: : ويَحتلفُ إلخ) هذا هو الصحيح, » فمَنْ وقَعَ في قلبه أنه صار طاهراً حار له أن 
يستنجي؛ لأنّ كل أحدٍ أعل بحاله» "ضياء". 

قلت: ومن كان بطيءَ الاستبراء فليْفتل نحو ورقة مثل الشعيرة» ويحتشي بها في الإحليل» فإنها 
تتشربُ ما بقيّ من أثر الرّطوبة التي يخافُ خحروحهاء وينبغي أنا يغيّيّها في المحلّ لعلاً تظهر9» 


(قولة: وعليه فهو مندوب إلخ) فيه أن ((ينبغي)) عند الإطلاق للوحوب غالباًء فهي موافقة لما قبلها. 

(قولة: ويبغي يبغي أن يُغيْيها في في امحل إلخ) هذا إثما يظهرٌ فيما إذا احتّشّى بعد الوضوء دفعاً لرية الشيطان» 
ومذهب 'الشافي”" موافق للمذهب في انتقاض الطهارة بظهور الرُطوبة على الطرف الخنارج؛ ويقولٌ 
"الشافعي" بعدم صحّةٍ صلاةٍ حامل ما انْصّلّ طرف الداخل بنجاسةٍ بدون اتصال طرفه الخارج بها. 


ب١9 "الإمداد": كتاب الطهارة  فصل في الاستنجاء ق‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء .49/١‏ 

(5) "مراقي الفلاح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستنجاء 87/١‏ بتصرف. 
(4) في"م":ررتذهب)). 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


ومع طهارة المغسول تطهُرٌ الي ويُشترّط إزالة الرائحة عنها وعن المعخرج إلا إذا 
عجن والناسٌ عنه غافلون. استنجى المتوضّيئٌ إن على وحه الجمنة عت بان أرعتي ب 


الرطوبة إلى طرفها الخارج» وللخروج من حلاف الشافييّة(”'» وقد خُربَ ذلك؛ فؤحد أنفع من 
ربط المح لكين الربط أُولى إنْ كان صائماً لئلاً يفسدَ صومُةُ على قول الإمام "الشافعي". 

بعر لوي طوزة بلقو لسر الت تجرخا العو لي يقر رد قلي 
غسلّها؛ لأنها تنحّسُ بالاستنجاء» وقيل: يُسَنُ وهذا هو الصحيحٌ كما مرّ في سنن الوضوى: 
"نوح". ونقَلَ في "القنية'”": ((أنّه لو استنجى بالماء وييده حيط مشدودٌ لا يطهُرٌ بطهارة اليد ما لم 
ير اليد بالخيط إمرارا بليغا)». 

.م (قوله: ويُشترط إلخ) قال في "السّراج”””: ((وهل يشترطٌ فيه ذهابُ الرائحة؟ قال 
بعضهم: نعم فعلى هذا لا يُقَدَرٌ بالمرّات؛ بل يُستعمِلٌ الماءَ حتنى تذهب العينٌ والرائحق وقال 
بعضهم: لا يشترطه بل يَستعيلٌ حتى يغلب على ظنه أْه قد طهر وقدَرُوه بالقلاث)) اه. 

والظاهرٌ أن الفرق بين القولين أنه على الأول يلزمة ف يده[1/ق7517/إب] حتى يعلم 
زوالَ الرائحة» وعلى الثاني لا يلزمُةُ بل يكفي غابة الظنء تأمّل. 

.م (قولة: بأث أرعى إلخ) لعل وحهّة: أنه مخْرُجٌ بارحائه نفسَةُ الشتّرجٌ الداخلٌ 


(قول "الشارح”: ويُشترَطٌ إزالة الرائحة عنها) قال "ابن الشّحنة": ((الذي يظهر أنّ هذا فيما زاد 
على الدرهم, وأمًّا فيه فلا يُشترط زوال العين فضلا عن الرائحة))» ثم قال: ((لقائل أن ينعَهُ بأنّ هذا 
في حقّ المحلّ إذا لم تنّسع النجاسة بالماء» لكنه لما غسَلَ ودلَكَ تجاوزت الموضع) فزادت على درهمع 


وبقي أَثرُها وهو الريح؛ فلا بد من زوالهِ لتحقق الطهارة)) اه. انتهى "سندي". 
(1) في"ب"و"م":((الشافعي)). 


(؟) "القنية": كتاب الطهارة - باب ف تطهير النجاسة والدياغ قلالأ. 
(5) "السراج الوهاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس ١ق‏ 0319/]. 


رق 
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وهو لا يخلو عن رطوبة النجاسة, ثم رليةُ منقولاً عن حط "البرّازي" في هامش نسخمي "لبرازيّة' 
مع التصريح: ((بأنّالمراد بوجو السسّئة ما ذكره "الشارح" من الإرخحاء))» وبه اندقَعَ ما فهمّهُ في 
"المحلية"200 من بناء القول بالنتقض على أن المرادٌ بوجه السسنة هو إدخال الإصبع في الجر فرَدٌ ذلك: 
((بأنه قد نص غير واحديٍ من أعيان المشايخ الكبار على أن لا يدحول الإصبح في الاستنجاع). 
(حمُة 

إذا أراد أن يدححل الخلاءً ينبغي أن يقومّ قبل أن يغلَهُ الخارج؛ ولا يصِحَبهُ شيءٌ عليه اسم 
معلّيٌ ولا حاير الرأي» ولا مع القلاسئُوة بلا شيء عليها. 
فإذا وصّلٌ إلى الباب يبدا بالتسمية قبل الدعاء» هو الصحيح» فيقول: بسم الله اللهم إني أعود 
بك من لخت والخبائث» ثم يدملٌ باليسرىء ولا يكشفُ قبل أن يدن إلى القعوده ثم يُوسسُعْ بين 
رِخليه ويل على رخله اليسرى؛ ولا يفك في أمورا" الآخرة كالفقه والعلم فقد قبل: إنْه يسع 
منه شيءٌ أعظمْ منهء ولا د سلامًء ولا يجيب مؤذناء إن عطس حيد الله تعالى بقلبه» ولا ينظرٌ 
إلى عورته ولا إلى ما يخرُجُ منه: ولا يبرق في البولء ولا يطيلٌ القعود. فَإنه يُولَدُ الباسون ولا 
تحط ولا يتدحح ولا يُكيرُ الالتفات» ولا يعيث يدنه ولا يرقم بصره إلى السماء وَينكُْسٌ 
رأسه حياءً ثما ابي به ويدفِنْ الخارج» ويجتهدٌ في الاستفراغ منه. 

فإذا فرع يعصرٌ ذكّره من أسفله إلى الحشفة» ثم بحسم بثلاثة أحجار» ثم يسترٌ عورته قبل أن 
يستوي قائمأء ثم يخرجٌ برل اليمنى ويقول: غُفرانَك» الحمد لله الذي ذهب عني ما يؤذينيء 
سك علي ما ينفي؛ ثم يستبري. 

فإذا استِيقنَ بانقطاع أب البول يقعدٌ للاستنجاء بالماء موضعاً آخرٌ ويداً بفسل يديه ثلاث 
ويقول قبل كشف العورة: بسم الله العظيم وبحمدهء والحمدٌ لله على دين الإسلام الهم احعأني 


)١(‏ "الحلبة": كتاب الطهارة ‏ الاستنجاء ١ق‏ دلا 


5١‏ ف "ب"وكم":زرأس». 


قسم للعيادات 1 حاشية ابن عابدين 


نام أو مَشَى على نحاسة إن ظهّرَ عينها نوق اشيم جعت وااماخام مواقم اا 


من التوّابين» واحعأني من المتطهّرين الذين لا خحوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» ثم يفيض الماء باليمنى 
على فرجه؛ [١/ق574/|]‏ ويُعلي الإناءه ويغسلٌ فرجه باليسرى» وييداً بلقل ثم الدب ويرخي 
مقعدئهُ ثلاث ويدلك كل مرق ويالِعْ فيه ما لم يكنّ صائماء فينشفُ بخرقةٍ قبل أن يجمعه كيلا 
يصل الماء إلى جوفه فيفط ثم يدلكُ يده على حائط أو أرض طاهرق ثم يغمرلها لاقاءا كع يفوم 
ويسلنا وجا عزف ترنة الم" ذكر معه بسح بيده مراراً حتى لا تبقى إلا بل يسيرةه ويلبس 
سراويله» ويرضٌ فيه الماءَه أو يحشو بقطنةٍ إن كان يَرييةُ الشيطان» ويقول: الحمدُ لله الذي جعَلَ الما 
طهورًء والإسلامٌ نوراً وقائداً ودليلاً إلى الله وإلى جنات النعيم اللهمّ حصن فرجيء طهر قلببي» 
وص ذنوبي. اه ملخخصاً من "الغزنوية" و"الضياء". 

رس (قولة: نام أي: فعَرِق» وقول (زأو منتى)) أي: وقدَمه مبتلة. 

(ه0.9) (قولة: على بحاسة) أي: يابسة لما في متن "الملتقى””": ((لو وضع ثوباً رطباً على ما 
طن بطين بحس حافبٍ” لا يندجّس)) قال "الشارح””": ((لأنّ بالفاف تنجذربُ رطوبةٌ الثوب من 
غيرٍ كن بخلاف ما إذا كان الطينٌ رطبا) اه 

5 (قولة: إن ظهَرَ عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر) لأنّه دليٌ على وجودهاء ولو عبر 
به- كما في "نور الإيضاح””" ‏ لكان أولى. 


(قولُ: ولو عيَّرَ به كما في "نور الإيضاح" لكان أولى) قال "السندي": ((ما في "نور الإيضاح": 
لعموبه الرّيحَ والطعمّ؛ ويمكنٌ أن يقال بأنّ ظهور الأثر يدل على وجود العين فينجُسُ به ما أَصَابَُ وقد 


أشار "الشارح إليه.بالمسالة ,التي ناوا نينت هنايلاكر لعن عن كر الآئرة وق الثاية تمكابيه الوبية 
لزومٌ أحدهما الآخرّء وهذا في صناعة البديع ي يُسسَّى احتباكاً)) اه 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 57/١‏ بتصرف. 
(5)أي: الحصكفي ف "الدر المنتقى": كتاب الطهارة ‏ باب الأتجاس 74/١‏ (هامش مجمع الأنهر). 
(7) "نور الإيضاح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأنحاس والطهارة عنها صاف. 


الجزء الثاني 4 باب الأنجاس ‏ فروع 


مام (قولة: تنجّس) أي: فيُعبَرُ فيه القدرٌ المانع كما 0 مله 

.م (قوله: ولو وقعست) أي: النجاسة ((نْ نهر)) أي: ماء جار» بأن بال فيه حمارٌ» 
فأصاب الرّشاشضُ ثوب إنسان اعُبرٌ الأثن بخلاف ما إذا بال ف 5 راكب فإله ذا أصابةاين 
لراش أكزرٌ من الدرهم مع كما في 'الخايّة'”” لكنْ ذَكَرَ فيها: (وأنه لو القت عَذرةٌ في 
اماء"» فأصابه منه اعثبرَ الأثرُ))» فأطلقَ ولم يفل بين الحاري وغيره» ولعلّ إطلاقه محمولٌ على 
ما ذَكَرّه من التفصيل؛ ويؤيّدهُ أله تباوث من كلام صاحب "الهداية" في "مختارات النوازل"” . اللهمّ 
إلا أن يفرّقّ بين البول والعليِرة بأله إذا أصاب البولٌ الماءً الراكد يرمح ال بأ شاش من البول 
لصدْمهٍ امام بخلاف ما إذا كان جارياء إن كلا منهما يصدمٌ الآحرَ فيحتملٌ أنه من الما فلذا 
اعثْبرَ الأثنٌ وأمّا في العَذِرة فالرشاشُ المتطايرُ إثما هو من الماء قطعاء سواءٌ كان [١/543؟/ب]‏ 
راكداً أو جارياء ولكنّه يحتمل” أن يكون من الماء الذي أصاب العذرةٌ أو من غيره تطاير يه 
رَقعهاء فيعتير فيه الأثْرُ؛ِ لأنّ الأصل الطهارةٌ هذا ما ظهَرَ ليء والله تعالى أعلم. 

هذاء وقد ذكرَ في "النبة”” وغيرها عن "ابن الفضل" ((التنجيس في الجاري وغيره؛ وأ 
احتيار "أبي الليث" عدمٌة))؛ قال في "شرح المنية"0: ((أي: في الجاري وغيره؛ وهو الأصحٌ؛ الك 
البقين لا يزولٌ بالشلكٌ» ولأنّ الغالب أن الرّشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء 
الصادم فَيُحَكَمٌ بالغالب ما لم يظهرٌ نحلافة)) اه فتأمّلْ فد كون ذلك هو الغالب محل نظر. 


() عببةة كد ور 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 7١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الخانية":((فٍ نهر)) فلا إطلاق إذن ف عبارته. 

* قوله:((في "مختارات النوازل")) أقول: ونص عبارة "مختارات النوازل" هكذا:((الحمار إذا بال في الماء الجاري فأصاب 
رشاشة الثرب لا يفسد ما لم يتيقن أنه بول» وكذا لو رمى نجاسة في الماء فائتضح منه فأصاب الشوب» وإن كان 
الماع راكداً يقسدة)). اه منه, 

(4) انظر "شرح المنية الكبير":شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس صف .-١ 90-١‏ 

(ه) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني :الطهارة من الأنماس صاةخ ١9٠0-١‏ بتصرفا, 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


نف طاهرٌ في نجس مبتل” بماء 111[ 00 غ23 


بقي شي وهو أنّه هل المرادُ بالراكد القليلٌ أو الكثير؟ لم أره صريحاًء وقبال "ج20 
((الظاهرٌ الأول وإلاً نما كان معن لتفصيل "قاضي خحان””'” ويُفَهَمُ من تعليل "شرح المنية" 
للأصحٌ أن الماء القليل لا يتحّسٌ في آن وقوع النجاسة» حتى لو أَدَ ماء من الجسائب الآخرٍ 
عقب الوقوع بلا فاصل يكونٌ طاهراً؛ لأنهم لم يحكموا بسَرَيان النجاسة إلى الرّشاش لعدم 
زمان تُسرِي فيه مع قربه من النحاسة» فعدم بحاسةٍ الطرف المقابل لطرف وقوع النحاسة في 
آن الوقوع أولى» تأمَّنْ تظف)) اه. 

قلت: وعلى ما ذكرناه من المَرّْق يظهرٌ لتفصيل "الخائيّة" معنى» قلا يدل على أذ المراد 
بالراكد القليلٌ فتأمّل. َ 

.م (قولة: لف طاهرٌ إلسخ) اعلمْ أنه إذا لف طاهرٌ حاف في نمس مبعلي” واكتسسّبَ 
الطاهرٌ منه اسلف فيه المشايخ» فقيل: يتجّسُ الطاهرُ واختار "الخَلُواني'": رك 0 إن كان 
الطاهرٌ بحيث لا يسيلٌ منه شيءٌ» ولا يتقاطَرُ لو عُصِرَ))؛ وهو الأصح كما في 'الخلاصة"7© 
وغيرهاء وهو المذكورٌ في عامّةٍ كتب المذهب متوناً وشروحاً وفتاوى, في بعطيها بلا ذكر حلاف 
ون بعضها بلفظ الأصح. وقيّده في "شرح المية"7©): (وما إذا كان النجسٌ مبلولاً بالماء لا بنحو 
البول» وا إذا لم يظهرٌ في الثوب الطَّاهرٍ أثرُ النجاسة))» وقيّدَه في "الفتح””*) ها مما إذالم ْ 
من الطَاهرٍ شيءٌ عند عصره ليكول ما اكتسبّهُ برد ندوقٍ؛ لأله قد يحل بلَيّ الدوب وعصرو نبعٌ 


رؤوس صغار ليس لها قرّة السّيلان» ثم ترجغ إذا خُلّ الثوب» وبيعدُ في مثله الحكم بالطهارة مع 
وجوه للخدالط يي 


)١(‏ "ح": كتاب الطهارة - فصل في الاستنجاء ق 777 بتصرف. 

(؟) المار في هذه المقولة. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن قي النجاسة التي تصيب الثوب وغيره ق١١/ب.‏ 
(4) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ص4 ١7‏ باختصار. 

(د) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ ياب الأبحاس وتطهيرها ١701/١‏ بتصرف. 


لضف 


الجزء الثاني 1464 باب الأنجاس ‏ فروع 


إن بعت لو عضر قطر تكسن ولا لاه ا م ا ا ا 


قال في "البرهان" بعد نقله ما في "الفنح": ((ولا يخفى [5793/1/]] منه أنه لا يُتيقن بأنه 
برّدُ ندوة إلا إذا كان النحسٌ الرطبُ هو الذي لا يتقاط بعصره؛ إذ يمكنٌ أن يصيب الشوب 
الحافتٌ قدرٌ كثيرٌ من النجاسة؛ ولا يع منه شيم بعصره كما هو مشامَّدٌ عند البداية بسله فيتعيّنُ 

أن يفتّى بخلاف ما صحّحَهُ "الحَلواني”) اه. وأقره "الشرنبلالي"227 ووجهةُ ظاهرٌ. 

والحاصل: أنه على ما صحِّحَهُ 'الخلُواني" العبرة للطاهر المكتسيبيء إِنْ كان بحيث لو انعصّرٌ 

قط تدجس وإلاً لا سواءٌ كان النحسٌ المبتلٌ يقطرٌ بالعصر أو لا وعلى ما في "البرهان" العبرة 

للنجس البتلٌ إن كان بحيث لو عْصِرَ قطرّ تنحّسَ الطاهرٌ سواءٌ كان الطاهرٌ بهذه الحالة أو لاء ون 
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كان بحيث لم يقطر لم يتنس الطاهرء وهذا هو المفهوم* من كلام "الزيلعي" في مسائل شتى 

200 3 ل 7 

آخخرٌ الكئاب مع أن المتبادِرٌ من عبارة "المصنف" هناك(" ك"الكنز" وغيره خلافة» بل كلام 
"الخلاصة"7) و"الخانيّة"7” و"البرّازية'"207 وغير ها صريحٌ بخلافه» وسيأتي”" تام الكلام هناك إن شاء 
الله تعالى. 
(4." (قولة: إن بحيث لو عُصيرَ إلخ) المتبادِرٌ منه عَوْدُ الضمائر الثلاث إلى الطاهر فيوافقٌ ما 
صحَِحَهُ "الحلواني"؛ ويحتمل عَوْدُ الضمير ثي ((عُصرَ)) و ((قطر)) إلى النبحسء والضمير 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطهارة ‏ باب تطهير الأنماس ١98/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

* قوله:(زوهذا هو المفهوم إلخ)) وذلك حيث علل لعدم التنجس بقوله:((لأله إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل مله 
شيء» ولا يبتلُ ما يجاوره بالداوة: وبذلك لا يتنجس به)) اه فإنٌ الضمائر البارزة كلها عائدةٌ على النجس» 
فيفهم منه أنه المعتبر في التقاطر وعدمه دون الطاهر. اه منه. 

(؟) "تبيين الحقائق": 5/4 1؟, 

(") انظر المقولة [/37/651] قوله: ((لا يتنجس)). 

(4) المار قبل قليل في هذه المقولة. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
(1) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يصيب الثوب 4/؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() انظر المقولة [85855] قوله: ((لف ثوب مس رطب)) وما يعدة. 


قسم العبادات 1 حاشية اين عابدين 


27 5 ل ل و 2 4 5 م 
ولو لف في مبتل بنحو بول إن ظهرَ نداوته أو أثره تنجس» وإلا لا. فارة وجدت 
2 2-7 : 


في حمر فَرُمِيت فتخلّل إن متفسّحةً تدجس وإلا لا 000 


في ((تنجّس) إلى الطاهر» فيوافق ما في "البرهان" و"الشرنبلاليّة" والزيلعي"”لل فافهم فا 

"١‏ (قولة: ولو لف إلخ) ترز قوله: («مبتل” .ماع»)» وهذا مأخيوذٌ من "شرح النية 
وقال: ((لأنّ النداوة حينئذز2" عيِنٌ النجاسة وإنّ لم قط بالعصر)». 

أقول: أنت بير بأنّ الماء المجاور للنجاسة حكمُهُ حكمُها من تغليظ أو تخفيفي» فلا يظهرٌ 
الفرقٌ بين البتلٌ ببول أو بماء أصابه بول تأمُ. 

رمم وقولة: إنا مسد تحّس) لأنّه نفصيلٌ منها أحزٌ بسبب و الانتفاخ» وانقلابٌ الخمر 
خحلاً لا يوجبُ انقلاب الأجزاء النجسةٍ طاهرة. له "ح”0. 

قال في "الخانية"70: وله لير ف عصير ثم تس ثم تََلّلَ لايل أكله؛ 
لأنّ لُعاب الكلب أقامَ فيه» وأنّه لا يصيرُ خخلاح). 

اد.م (قولة: وإلا لا أي: لا يتح الخ لعدم بقاء شيء بعد التحمر» » والفأرةٌ ون كانت 
مسقل لنل مل اخمر لكنّ الجن لا يوري مله فاقيا تلك الفرة”", 0 ثم تل لمر 
طهر بانقلاب العين بخلاف ما إذا وقعَتْ ف بشرء فإنها تنجّسُهٌ لملاقاتها الماءً الطاهنٌ فور فيه 


ازيل 


ويج اتح إلا لم تتفسّخ» ؛ ولا يرد ما إذا تسح في الخمر؛ يما علمت [3/1+؟/ب] من 
أن ذلك الأثرَ بعد التحثل لا يقب حلاً» فيوثر في طهارة للخل فافهم. 


(١)انظر‏ المقولة السابقة. 

(؟) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الأسآر ص4 .-١17‏ 

(؟) ((حينئذ)) ساقطة من "1" 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق5 8ب 

(د) "الخائية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 54/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) عبارة "الخانية”: ((الكلب إذا ولغ)). 

(0) قوله: ((تلك الفأرة)) ليس في "ب"و"م". 


اللبزء الثاني 1١‏ باب الأنجاس ‏ فروع 


وفع خمرٌ في حلي إن قطرة لم يحل إل بعد ساعقء وإنا كوزاً حل ني الحا إ0'؟ لم 


يظهر أثرُه. فأرةٌ وُحدَت في قُمْقَمةٍ ولم يُدرَ: هل مانت فيها أو ف حرو أو في بثر 


35 ٠م‏ (قولة: وقَعَ حمر في حل إلخ) وحَهْهُ - كما في "الخايّة"27 - : ((أنه في الكور لما 
زالت الرائحةٌ عرف التضّ عرف أنه صار اد وأمّا في القطرة فَإنّها لا رائحة لهاء فلا يعرف 
التغيّرُ ويحتمل أنه باقية في الخال فلا يُحَكَمُْ عله »» قال "القاضي الإمام'20: (ْحكم نف إث 
كان غالب نه أله صار خلاً طن وإلاً فلا اه. 

رقفل «“ا(قولة: فارةٌ وُحدنتا إلخ) صورئة: ملا حر من يعر ثم ملا قمْفَمَة من تلك اللحرقه 
م وجنة في الفقمة فأره وي "نهاية الحديت”: ((القحقمة: ما سحن فيه اماه من نحاس وغيره» 


ويكون ضَيّقَ الرأى) اه. 
وام (قولة: يُحماة القُمُقَمة هذا من باب الحوادث تضاف إلى أقرب 
1 ] (قوا يحمز 6 من باب الحو د إلى أقربٍ 
الأوقات. اه "م" , 


3 نل 1 5ت ع« , 5 11 ل 35 42 3 

وف "الفتح””2: ((أحذ من حُبء ثم من حُب آخرّ ماءً وجْمِل في إنا» ثم وجَاد في 
الإناء فأرةً فإن غاب ساعةً فالنجاسة للإناء وإلاّ فإن تحرّى ووقعَ تمرّيه على أحد الخبّين عمل 
به» وإِن لم يق على شيء فلحُبٌ الأخير» وهذا إذا كانا لواحي فلو لاثنين كل منهما يقولٌ: 
ما كانت في حبي فكلاهما طاهِرٌ)). 


)١(‏ ف "و":((وإن))» وهو طأ. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مظانها من "الخانية". 

(5) هو أبو علي الحسين بن اضر بن محمد بن يوسف الفَمْييْديْرّحيّ - بالراءءوقيل:بالزاي ‏ النسفي المعروف بالقاضي 
الإمام: أستاذ شمس الأئمة الحلواني» والله أعلم. ("اللباب"47/9»"الجواهر المضية” ,٠٠١5/5‏ 455/5 "الطبقات 
السنية" "١705/9‏ الفوائد البهية"صا). 

(4) "النهاية في غريب الحديث”": مادة((قمقم)). 

(د) "ح”": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الاستتجاء ق 55ب 

(5) "الفتعم" : كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١0/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


فإن حرج منها الدهنٌ فسمرثٌ» وإلّ فإن بقِي بحال امد فالعسلٌ» أو متلطّخاً فالدّبس. 


يُعمَلُ بخبر الحرمة في الذبيحة» ويخبر الحلّ في ماء وطعام. يُتحرّى في ثياب أقلها طاهرٌ 
وأران!"» أكنرها طاهر 0 


(1ه.س (قولة: فإن حرج منها الدّهنُ) أي: من حوفهاء أو المرادُ ما يلاقي جلدها. 

0س (قولة: فقريقة)7"" أي: هي البحسة» وكذا يُقَدّرُ فيما بعده. 

.م (قولةُ: وإلام أي: وإث لم مرج منها الدّهنُ إن بتي ما عليها مال الْحَمّد ‏ بفمح 
الخيم والميمه أي: جامداً ‏ فهو دليلٌ أنه عسل؛ لأنّ العسل إذا أصابئُ الشمس تَلاحَمت أحزاؤه» 
ومَاسَّكَ بعضها ببعض بخلاف الدّبس» إن ينطع بعضة عن بعض بحرارة الشمسء أفاده 0 

بقيّ ما إذا لم يظهر الحالٌ بذلك» ويبغي أن يُفَصّلَ فيه كما قدّمناه © آنفاً عن "الفتح". 

6.4 (قولة: يعمل بخ الحرمة إلخ) أي: إذا أيه علال بأنّ هذا اللّحم ذبيحة بجوسي” أو 
ميتق وعلال آخٌ أله ذبيحة مسلم لا يل لألهلَمّا تهاترَ الخبران بقِيّ على الحرمة الأصايّةٍ لا يجلٌ 
إلا بالذّكاة» ولو أعبّرا عن ماء وتهائرًا بي على الطهارة الأصلبِّ. اه "إمداد"0©. 

وظاهرة: أله بم اهار في ورتين لا يعدي التحرّي» وسنذكة”" ما يَلقُه في الحظر 
والإباحة قبل فصل لبس عن شُرّاح "الهداية" وغيرهم فراجغُةُ هناك. 

زهة.م (قوله: أقلّها طاهرٌ) 5753/١‏ /أ] كما لو اعصَلّط ثوب طاهرٌ مع ثوبين جسين» 
وكذا بالعكس بالأولى. 


.» في "ب": رف أوان‎ )١( 

(1) قوله:((فقربته)) هكذا بخطه» ولعلها نسخته؛ وإلا فنسخ الشارح التي بيدي ((فسمن إلخ))) وليحرّر. اه مصححه. 
(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء 73ب 

(4) المقولة [05] قوله: ((يعمل على القمقمة)). 

(5) "الإمداد": كتاب الطهارة ‏ فصل في التحري ق١١/أ‏ بتصرف. 

() اللقولة [057/83 قوله:((ولو أخبر عدلٌ بطهارته إلخ)). 


الجزء الثاني عه باب الأنجاس ‏ فروع 


لا أقلهاء بل يُحَكَمْ بالأغلب إلا لضرورة شرب 0 


(حة٠م‏ (قولة: لا أقلها/ مثلهُ النساوي» فإنه لا يتحرى فيه أيضاً كما سي ذكُرُه "الشارح”" 
في الحظر والإباحة» وذكرَ هناك: ((أنَّ اختلاط الذبيحة الذكيّةِ ومين كحكم الأواني)). 

ثم الفرْقُ بين الثياب والأواني - كما في "الإمداد””" - : ((أنّ النوب لا خلّفَ له في سَمْرِ 
لغورة أخلاث الاي الوضوء وال فك يله نك ونا في حو الثرب تست مطلفء 
أنه لا لف له؛ ولهذا قال: ((إلاً نضرورة شرس)). 1 

ثم اعلم أن ماذكره "الشارح" هنا ف مسألتي الثياب والأواني موافق لما في "نور 
الإيضاح”7) و "مواهب الرحمن": ويخالفةُ ما في "الذخميرة" وغيرها ما حاصلَة: ((أنّه إن غلب 
الطاهرٌ في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرّى في حالتي الاختيار والاضطرار اعتباراً للغالب؛ وإلّ 
ففي الاختيار لا يتحرّى في الكل وفي الاضطرار يتحرّى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء 
والغسل))؛ وسيأتي”*» بسطّهُ في الحظر والإباحة إِنْ شاء الله تعالىم»ء وهذا بخلاف ما إذا طْلّىَ من 
نسائه امرأة أو أَعنَىَ من إمائه أَمَهَ فإنه لا يحوزٌ له أن يتحرّى لوطء ولا بيع وإنأ كانت الغلبة 
للحلال؛ وتام في "الولوابهيّة"”” وغيرها من كتاب التحرّي» فراجعه. 


(قولةُ: ويخالقهُ ما في "الدّحيرة" وغيرها مما حاصله أنه إن غلب إلخ) يظهرٌ عدم المعالفة» وَيُحمَلُ 
كلامُةٌ على تفصيل "الذّخيرة", ويدلٌ على ذلك ما ذكر للفرق بين الأواني والثياب» إلاأنّ ف كلامه 
غاية الإيجاز» تأمّل. 
(قولُة: إلا في الأواني لغير الوضوء والسل إلخ) عبارثّةٌ في الحظر والإباحة: ((إلاً في الأواني 
للوضوء؛ إذ له لف وهو التيمّمْ - بخلاف ستر العورة)) اهء تأمّل. 
)١(‏ انظر المقولة [75/8515] قوله: ((وتعتبر الغلبة إلخ)). 
(؟) "الإمداد": كتاب الطهارة - فصل في التحري ق5١/ب‏ نقلا عن "مجمع الروايات". 
(5) "نور الإيضاح”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف التحري في الأواني والثياب ص؛ ”ده ؟د. 


(4) المقولة [17875] قوله:((وتعتبر الغلبة إلخ)). 
(د) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في الأواني والثياب ١773‏ ب 


تضق 


قسم العبادات 145 حاشية ابن عايدين 


عا 


رم أكل لحم أنتن لا نحو سمن ولبن. شعيرٌ في بعر أو روث صُلبْ يُؤْكَلُ بعد 


5 م (قولة: يحرم أكلُ لحم أنست) عزاه في "التائر حايّة"27 إلى "متشكل الآثار" 
ل "الطحاوي””"2, قال "ح””": ((أي: لأله يضنُ لا لأنّه نمس وأمّا نحو لبن المنكن فلا يِضُنٌ 
ذكرَةُ الشر نبلالي” في "شرح كراهية الوهبايّة')) اه. 

قلت: ونقَلَ في "التائرحايّة عن صلاة "الجلابي "0: ((أنه إذا امد تخيثه تَنَحّس))» ثم 

نقَلَ التوفيق بحمل الأرّل على ما إذا لم ْمَك ومثلةٌ في "القنية””» لك في "الحموي" عن 
"النهاية": ((أنّ الاستحالة إلى فسادٍ لا توحب النجاسة لا محالقع) اه 

وفي "التاتر تحانيّة'” ": ((ذودُ لحم وقع في مركو لا يصن ولاتوكا لُ الرّقة إن تفسسّحَ الدُودُ 
فيها)) اه. أي: لأنّه ميتةٌ ون كان طاهراً. 

قلت: وب يعم حكم الدُود في الفواكه والثمار. 

رمه.م, (قولة: شعيرٌ إلخ) في "الناترحايّة”7: ((إذا وُحد الشعيرٌ في بعر الابل والغدم يُغْسَالٌ» 
وَيقْفُ ثلاث ويؤكل» وفي أحناء البقر لا يؤكل))» قال في "الفتح” “: (لأنه رحرق>ةراب] 


505/1١ "التاترعانية":كتاب الطهارة  الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها‎ )١( 

(؟) انظر "شرح مشكل الآثار": باب بيان ما روي عن رسول اللمولة في حكم اللحم الذكي إذا أنهن 1١51357٠١‏ 
وهو لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي(ت١7اه).‏ ("الجواهر المضية" اأبالاى "الأعلام" 513/3 

(5) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء 753ب 

(5) "التاترخانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع قي معرفة النحاسات وأحكامها 803/١‏ 

(ه) الذي فٍ مطبوعة "التاترخانية" التي بين أيدينا"صلاة الحلواني"»ولعله تحريف؛إذ لم نعثر على نسبة هذا الكتاب إل 
شمس الأئمة الحلراني.والراد من "صلاة حابي" كتاب الصلاة له. انظر ("كشف الظنون"81/5. 23869 ١‏ "الجواهر 
المضية "4ه /ا١).‏ 

(5) "القنية": كتاب الطهارة ‏ باب في الأعيان النجسة قه/ب 

(7) "التاترحائية": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجحاسات وأحكامها .5:5/١‏ 

(8) "التاترحانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع في معرفة النجاسات وأحكامها 75/1١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأتماس وتطهيرها 187/1 


الجزء الثاني هه باب الأنجاس ‏ فروع 


مرارةٌ كل حيوان كبولة» وجحرئة كزئله 01010101201 0 


لا صلابة فيه))» ثم نقَلَ في "التاترحايّة"”'! عن "الكبرى”": ((أنّ الصحيح التفصيلٌ بالانتفاخ 
وعديهه ويستوي فيه البعرٌ والخني)) اه. أي: إن انتفّحَ لا يؤكلٌ فيهماء وإلاّ أكِلَ فيهماء وتت 
نحوّه في "شرح المنية"”", 

وما ذكرنا لم أن قوله: ((صصُلبُ)) مرفوعٌ صفةٌ ثانية ل ((شعير))» فافهم. 

ركهم (قولة: مَرَارَة كل بلحيواق كبّوله) أي: فإن كان بول نحساً مغلقلاً أو قفا فهي كذلك 
حلاف ووفااء ومن فروعه ما ذْكروا: لو دحل في إصبعه مرارة مأكول اللّحم يكرة عدده لأنهلا 
يخ النداوئ بيوله: لاعند "أبي يوسف" لأنّه حُهُ وقي "الاخميرة" واللخائة'”©: (رأن الفقية 
"أبا الليث" أححذ بالثاني للحاحة))» وفي "الخلاصة"””): ((وعليه الفتوى)). 

قلت: وقياسٌ قول "محمد" لايكرةٌ مطلقاً لطهارة بوله عنده. اه "حلبة"20, 

"٠‏ (قولة: وحرة كزيله) أي: كسراقينهه وهي بكسر الحم وقد تفت: ما يُجِرَه -أي: 
يُخَرجُه ‏ البعيرٌ من حوفه إلى فمِاء فياكلةُ ثانياً كما في "المغرب”” و "القاموس "0 وعلّلهُ في 


7 77 7 عه 42 
"التجنيس": ((بأنه واراه حوفة ألا ترى إلى ما يواري جوف الإنسان» بأن كان ماءٌ ثم قاءّى 


(قولة: ولو أَدهعَلَ في أصبعه مرارةً مأكول اللْحم يكرةُ عنده) وجةٌ الكراهة استعمالٌ النجاسة؛ لأنّ 
الجلدة نجمسة بمجاورة ما فيها من النجاسة» فلو غسلُها وكانت من ذكيّة فلا كراهة فيما يظهر. 


)١(‏ "الثاترخحانية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في تطهير النجاسات 557/١‏ بتصرف. 

(؟) هي "الفتاوى الكبرى"» للإمام حسام الدين الصدر الشهيد وتقدمت ترجمتها صاد١4-.‏ 

() "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صلا ١‏ 2, 

(4؛) "الخانية": كتاب الحظر والإياحة 407/9 بتصرف. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع فيما يكون بحسا وفيما لا يكون بحسا ق١/].‏ 
(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 5007ب بتصرف. 

(/) "المغرب": مادة((جرر)), 


(8) "القاموس": مادة((زبل)) و ((جرر)) بتصرف. 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


حكمٌ العصير حكمٌ الماء. رطوبة الفرج طاهرةٌ خلافاً لهما 511000000 


فحكمهُ حكم بوله)) اه. 

وهو يقتضي أنه كذلك وإ قاء مِنْ ساعته. لكنّْ قال بعده في الصبي: ((ارتضّعٌ ثم قايّ 
فأصاب ثياب الأمّ إنْ زاد على الدرهم منّعٌ وروى "الحسنٌ" عن "أبي حنيفة": أنه لا يدع مالم 
يفْحُش؛ لأنّهِ لم يتغّرٌ من كلّ وجي فكان محاستةُ دون نجاسة البول؛ لأنها” متغيّرة من كل وجي 
وهو الصحيح)) اه. كذا في "فتح القدير”". 

وظاهه الميلُ إلى إعطاء ابليرةٍ حكمٌ هذا القيء أخعذاً من التعليل. 

كوم (قولة: حكمٌ العصير حكم الماء) أي: في أنه تال به النحاسة الحقيقيّة وأنه إذا كان 
عشراً في عشر لا ينح بوقوع النحاسةٍ فيه كما في الماء. له "ح”". وفي أنه لو عُصِرٌ العسبُ 
وهو يسيلٌ فأدمى رِخْله ولم يظهر أثرُ الدم لا ينَجُسُ عند "أبي حنيفة" و "أي يوسف" كما في 
"يلنية"0» عن "حيط "00 


٠‏ (قولة: رطوبة الفرج طاهرةٌ) ولذا نقَلَ في "الناترعحائيّة”: ((أنّ رطوبة الولدٍ عند 


(قولة: لا يدَجْسُ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف") وأنًا عند "مد" فينجُس؛ لأنّ الماء الجاري لا 
ينجُسُ؛ لأنّ بعضةُ يُطهَرْ بعضاء وهذا لا يكوثُ إلا للماء عنده؛ لأنّ المائع كما لا يُطهِّرُ النجاسة عن 
البدن لا يُطْهِرٌ بعضة بعضاً. اه "سندي". 

(قولة: ولذا نَقَلَ في "التتارحائيّة" أنّ رطوبة الولد عند الولادة طاهرة) عبارة "السندي": ((وكذلك 


)١(‏ عبارة "الفتح":((فكان تحاسته دون نجاسة البول بخلاف المرارة؛ لأنْها متغيرة من كل وجه...)) فالضمير في(الأنها)) 
يعرد إلى المرارة ‏ على ما في "الفتح" ‏ لا إلا نحاسة البول» كما يفهم من نقل ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) عبارة "الفتح":((لأنْها متغيرة من كل وجهء كذا في "غريب الرواية" عن أبي حنيفة» وهر الصحيح)). انظر 
"الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبماس وتطهيرها .180-1174/١‏ 

(©) "ح": كتاب الطهارة ‏ فصل في الاستنجاء ق717/ب 

(4) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأبماس ص 190-19-. 

(5) “المحيط البرهاني”: كتاب الطهارات ‏ فصل ف النجاسات وأحكامها ١ق‏ ١7/ب.‏ 

)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع قْ معرفة النجاسات وأحكامها 7٠0/١‏ بتصرف. 


الجرء الثاني ضع باب الأنجاس ‏ فروع 


العبرةٌ للطاهر من تراببي أو ماء اختلطاء به يفتى 222310111011011 


الولادة طاهرةٌ””؛ وكذا الستّخلة إذا حرحّت من أمّهاء وكذا البيضةء فلا ينِحّسُ بها الشوبُ ولا 
الماع إذا وقعت فيه'"» لكنْ يكرهُ النوضّي به للاختلاف”": وكذا الإنقحَة), هو المحتار*, 
وعندهما يتنس وهو الاحتياطً)) اه. 

قلت: [7773/1/أ] وهذا إذا لم يكن معه د ولم يخاِط رطوبة الفرج مذي أو مني من 
الّخُل أو المرأة. 

٠٠م‏ (قولةُ: العبرة للطاهر إلخ) هذا ما عليه الأكثيُ "فتح”0. وهو قول "محمد" والفتوى 
عليه "برَازيّة"”". وقيل: العبرةٌ للماءء إن كان بحسا فالطَينٌ يمس وإلا فطاهرٌ وقيل: العبرةٌ 
للتراب» وقيل: للغالبيه وقيل: أيهما كان بحسا فالطينْ بحس واحتاره "أبو الليث"» وصحُّحَةُ في 
"الخائيّة”””) وغيرهاء وقرّاه في "شرح المنية””2» وحكّم بفسادٍ بقيِّ الأقوال» تأمّل. 


رطوبةٌ الولد عند الولادة إلخ))» ولعلّها أولى» فإدّ التعليل الذي ذكرّه غير ظاهر, تأمّل. 
(قولهُ: وهو قولٌ "محمّد"؛ والفتوى عليه) للضرورةٍ كما إذا اخلط السسّرقينُ بالطين, والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


(1) نقلاً عن "الحجة"» كما في "التاترخحانية". 

22 تقل عن "الملتقط". كما في "التاتر خحانية". 

(©) نقلاً عن "الحجة". كما في "التاترحانية". 

(4) نقلاً عن "الخانية"؛ كما ف "التائرحانية". 

(ه) نقلاً عن "الفتاوى العتابية"؛ كما في "التاترخحانية". 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأبحاس وتطهيرها ١75/١‏ بتصرف. 

(0) "البرازية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يصيب الثوب 7/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صاخ .-١‏ 


قسم العبادات ره 4 حاشية ابن عابدين 


مَشَى في حَمَّام ونحوه لا يدَجُسٌ ما لم يَعلَمْ أنه غسالةٌ نجس. لا ينبغي أمدٌ الماء من 
الأنبوبة؛ لأنه يصِيدٌ الماح راكداً. التبكيرٌ إلى الحمّام ليس من المروءة؛ لأنّ فيه إظهارَ 


وصحَّحَهُ في "المحيط" أيضاًء وعلَّله: ((بأنٌ النجاسة لا تزولٌ عن أحدهما بالاختلاط بخلاف 
المتّرقين» إذا جُعِلَ في الطين للتطيين لا ينجُّسر؛ لأنَّ فيه ضرورةٌ إلى إسقاط نحاسته؛ لأنّه لا ينها إلا 
به))» "حلبة"7, 

م (قولة: مَسَى في حمّامٍ ونحوه) أي: كما لو مَشَى على ألواح مشرعة بعد مُنلي مْنْ 
بره قد لا يُحكّم بنجاسة ره ما لم يُعلَمْ أنه وضّمٌ رجه على موضعه للضّرورة "فنح”". 
وفيه عن "التجنيس": ((مَتنَى في طين» أو أصابهُ ولم يغسيلهُ وصلّى تجزيه مالم يكن فيه أثرٌ 
النجاسة؛ لأنّه لمان إلا أن يحناط» ما في الحكم فلا يجب)). 

٠م‏ (قولة: لأنه يصيرُ المامُ راكدا) أي: لأنه بأخذِه له من الأنبوبة يَمنَعُ نزول إلى 
الحوض» فيصيرٌ راكداء وربما على يده نحاسةٌ أو على يد غيره؛ فأدنلها في الحوض في هذه الحالة 
يتنس فينبغي إذا أرادَ الأععدّ أن يأخمذ من الحوض؛ لأنّ الماء إذا كان نازلاً والغَرُفُ متتدارلك 
فهر في حكم الخاري. 

٠٠س‏ (قولة: التبكيرٌ إلى الحمّام) أي: الدحولٌ إليه أرَّلَ العُداة بلا ضرورة. 

مم (قولة: لأنّ فيه إظهارَ مقلوبب الكناية) أراد به اكه أي: الجماع» ولم يقل: مقلوبم 
الكيْن مع أنه لَب حقيقيٌ لزيااة التباعُدٍ عن التتصريح به؛ لأنّه ما يُطلَبُ كتمائة ولذا كان من 
أسمائه السرّ كما قي "القاموس "0 وغنازة "الفيض": ((إذ فيه إبداء ما يحب إحفاؤه)). 

والظاهٌ أنه: بحب بالحاء» ولذا قال العلآمة "الرملي": ((وأمًا ما هَى عنه ول فهو السّباع» 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس ١ق‏ 77/ب بتصرف يسير. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها ١87/١‏ بتصرف يسير. 


(©) "القاموس": مادة((سرر)). 


الجزء الثاني ظ1ظ ياب الأنجاس ‏ فروع 


ثِيابٌ الفسقة وأهل الذمّة طاهرة. ديياج أهل فارس بحس لحعلهم فيه البولَ لبَريقِه. 


رأى ف ثوب غيره نحساً مانعاً إن لَب على ظنه أنه لو أعميّرَهُ أزالها وحَسبء وإلآ 
لاء فالأمرٌ بالمعروف على هذا. حَمْلُ السحّادةٍ في زماننا أولى احتياطاً؛ 0 


أي: على وزن كتاسبء وهو المفاخرةٌ بالمجماع وإفشاء لحل ما يجري بينه وبين زوجته''2» فذاك 
سن ليس من هذا القبيل» بل النهئُ يقتضي التحريم)) اه. 

١٠س‏ (قولة: ياب الفَسَقةٍ إلخ) قال في "الفتتح"”: ((وقال بعضُ المشايخ: تكرةُ الصلاهُ 
ف ثياب الفسقة؛ لأنْهم لا يتَقُون الخمورَ؛ قال 'المصنف" ‏ يعني صاحب "الهداية" : 
[73/1؟/ب] الأصحٌ أنه لا يكرة؛ لأنّه لم يكره من ثياب أهل الذمّة إلا السراويلٌ مع 
استحلالهم الخمر فهذا أولى)) اه. 

٠٠م‏ (قولة: لحعلهم فيه البول) إن كان كذلك لا شلك أنه بحس "نات ححاية"0©, 

لام (قولة: إن علب على فته عبارة "الخايّة"”»: ((إث كان ف قلبم). 

مطلبُ في الأمرٍ بالمعروف 
حدم (قولة: فالأمرٌ بالمعروف على هذا) كذا في "الخائيّة"77 2 وفي "فصول العلأمي": 


)١(‏ فقد أحرج أحمد 554/6 بد 4 ء وأبو يعلى في "مسنده" (097)؛ والبيهقي ف "السنن الكبرى" ١94/97‏ كتاب النكاح 
باب ما يكره من ذكر الرجبل إصابته أهله: وأورده الهيئمي ف "المجمع" 79/4 كناب النكاح ‏ باب كتمان ما يكو 
بين الرجل وأهله» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى؛ وفيه دراج وثّقه ابن معين: وضعّفه جماعة من حديث أبي سعيد 
الخدري يه. وقال ابن الأثير في "النهاية"؟//٠57‏ مادة ((شيع)): كذا رواه بعضهم: وفسّره بالمفاخرة بكثرة الجماع: 
وقال أبر عمرو: إِنه تصحيف» وهو بالسين المهملة والباء الموحدة؛ وإن كان محفوظاً فلعله من تسمية الزوجة شاعة. 
وأما إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين زوجته فلما روى أحمد 59/5: ومسلم )١477(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم 
إفشاء سر المرأة» وأبر داود(. 4817) كتاب الأدب ‏ باب في نقل الحديث. 

(؟) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب الأنحاس وتطهيرها 185/1. 

: كتاب الطهارة ‏ الفصل السابع قي معرفة النجاسات وتطهيرها 791/١‏ 

فانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 51/١‏ 

(د) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل النجاسة التي تصيب الثوب والبدن 7١/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
لما ورّدً: «أوّلْ ما يُسأَلُ عته في القبر الطهارة وف الموقفي الصلاة»» والله تعالى أعلم. 


«روإث عَلِمَ أله لا بتع ولا يرح بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أر دج أو والدٍ له قدرةٌ 
على الع ل »ولي ركه لكنٌ لمر هي فض وإاغلب على فل أله يضرنة أو ته 
أله يكون شهيدا» قال تعالى :لأ لومز المنروف ونه الْسك روصي رَلْمَآلصَاكٌ 4 أي: ين 
ذل أو هوان إذا أمرْت «ِإإفَملك عور 4: [ لقمان- 107 ]» أي: من حقٌ الأمور» ويقال: من 
واحب الأمور» اه. وقامة فيه. 
ملب في أو ما ُحاسسبُ به العبد 

11س (قولة: لما ورد إلخ) أي: في قوله يلك: «انقُوا البول: فإنه أَرّلُ ما يحاسَبُ به العبد في 
القبر»» رواه "الطبراني"7") بإسنادٍ حسنء ولي قوله 3 رأرلُ ما يحاسّبُ به العبدٌ يوم القيامة من 
عمله صلانة" قال "العراقي" في عر الترمذي”””: (ولا يُعارضّه حديث الصحيح: «إنّ أل 
ما يُقَضّى بين الناس يوم القيامة في الدمام”"؛ َمل الأرّل على حقّ الله تعالى على العبدء والفاني 
على حقوق الآدميَينَ فيما بينهم)). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "الكبير"(505/؟) و(7037) وفي "مسند الشاميين"(1491)و(74174) من حديث أبي أمامة» 
وأورده الهيدمي ف "المجمع" ١/509؛‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب» 
وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون. 

(؟) أخرجه أحمد ١3/9‏ 3ء وأبو داود (814)و(ه87) كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي#8((كلٌ صلاةٌ لا يتمّها صاحبُها 
تنم من تطوعه))؛ والترمذي )4١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» والنسائي 
0 كتاب الصلاة ‏ باب المحاسبة على الصلاة؛ وابن ماجدت 47 )١‏ كتاب الإقامة ‏ باب ما جاء في أول ما 
بحاسب به العبد الصلاة؛ عن أبي هريرة هه وفي الباب عن عبد الله بن قرطء وتميم الداري رضي الله عنهما. 

(5) "شرح صحيح الترمذي": لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين» زين الدين العراقيّ(ت7١٠8ه)‏ أكمل به "شرح ابن 
سيّد الناس"؛ فكتب منه تسع بحلدات و لم يككمل أيضاً . ("كشف الظنون" ١/رقدد,‏ "الضرء اللامع" 101/4). 

(4) أحرجه أحمد 244904141١ 4140/١‏ والبخاري(8854) كتاب الديات ‏ باب قوله تعالى: لوَمَنِيَمُْل مؤرك 
مُتَعَجِدَا فجَرَوُهجَهتدَيُ [النساء -97]: ومسلم(10078) كتاب القسامة ‏ باب المجازاة بالدماء في الأخرة» 
والترمذي(97١١)‏ كتاب الديات . باب الحكم في الدماءء والسائي يفادن كتاب تحريم الدم ‏ باب تعظيم الدمء 
وابن ماجه(د 551) كتاب الديات ‏ باب التغليظ ف قتل مسلم ظلمأ كلهم من حديث ابن مسعود طنه. 


الجزء الثاني 45١‏ باب الأتجاس ‏ فروع 


فإِن قيل: أيّهما يُقَدَمُ؟ فالمواب: أن هذا أمرٌ توقبفيئٌ» وظواهرٌ الأحاديث دالَّةٌ على أن 
الذي يقعٌ وَل المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. كذا في "شرح العلقمي" 
على "الجامع الصغير"؛ ولا يخفى ما في ذِكْرٍ "الشارح" لهذه اللحملة قبيل كتاب الصلاة من 
رعاية لاسب وحسئن الختام. 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


#إكتاب الصلاة 
شروعٌ في القصود بعد بيان الوسيلة» ولم تل عنها شريعة مُرسَلِء ولَمّا صارت 
قربة بواسطة الكعبة كانت اي 0 


يسم إلله ارهق الرحيم ويه نستعين 2004 


«كتاب الصّلاة» 

10م (قولة: شروعٌ إلخ) بان لوجه تأخيرها عن الطّهارة» وتقدَم" في الطهارة وح 
تقمها على غيرها. 

16م (قولة: ولم 0 عنها 1 مُرسّل) أي: عن أصل الصلاة؛ قيل: المح صلا آدم 
ولعي لناوةه والعضر لسلياة وللغرت يعمو والفشاة يكير علاين البدلام: وشيم فق 
هذه الأمّة وقيل غيرٌ ذلك. 

11 (قولة: بواسطة الكعبة)” أي: بواسطة استقبالهاء وانظ لماذا حصّصّ هذا الشرط ملع 
أنها لم تصيرٌ قربة إلا باجتماع سائر شرائطها ؟ "ط"77. 


وقد يقال: [1/ق558/أ] المرادٌ أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة» فإنه سبحانه أمَّرَ 


#كتاب الصّلاة 
(قولهُ: وقد يقال: المرادُ أنها صارت قربة بواسطةٍ إلخ) وقال "السندي":(( لَمَّا كان شأنُ الخادم 

استقبالَ مخدومه عند مباشرةٍ الخدمة» وكان الحقٌ جل شأنه مُنرّهاً عن الجهة والمكان عل استقبالَ البيبت 
الشريف قبلةٌ للمصلّين امتحاناً لعبادِه ليظهرَ المطيعٌ من العاصيء كما أَنّه حمل زيارة البيبت زيارة لربٌ 
البيت» فمعنى كونها شُرِعَتْ بواسطة الكعبة أنه أمَرَ بعبادةٍ الله تعالى بهذه العبادة بواسطة استقبالها )». 

)١(‏ ((وبه نستعين)) ليست في "ب"“وام". 

111 حك 

* قوله:((يواسطة الكعبة)) يعنى أن العبد أي بالتوحّه يحسمه إلى الكعية. اه منه. 

(9) "ط": كتاب الصلاة 3 


الجزء الثاني 1 كتاب الصلاة 
دون الإعان لا منه بل من فروعه؛ وهى لغة: الدعاك فنَقِلَتْ شرعا إلى الأفعال المعلومة» 


باستقبالها تعظيماً لهاء وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمهاء أفاده 'شيحنا" -حفظه الله تعالى. 

05م (قولُ: دون الإبمان) لأنّ قربةٌ بلا واسطة. 

0 (قولةُ: لا منه بل من فروعة) أي: باعتبار الفعل» وأا بالنظر الحكمها وهو الافتراضٌ 
- فهي منه؛ لأنه من متعلّق التصديق ما جحاء به رسولُ الله يل "ط'”". وأشار "الشارح" إلى 
حلاف منْ يقول: إن الأعمال من الإيمان ك"البخاري””') وغيره. 

4م (قولهُ: وهي لغة الدّعامم أي: حقيقنها ذلك, وهو ماعليه الجمهورٌ وجَرّمَ به 
"الجوهريي””" وغيره؛ لألّه الشائعٌ في كلامهم قبل ورُودٍ الشتّرع بالأركان المحصوصةء وقيل: إِنّها 
حقيقة ني ترد الصّلُوين ‏ بالسكون: العظمان الناتمان في أعالي الفخذين اللذان عليهما الألينان 
حار نعو في الأركان الملخصوصة - لأن الصلّي يحرّكُهما في ركوعه وسجوده ‏ استعارة 
تصرييّة في المرتبة الثانية في الدّعاء تشبيهاً لداعي في تسد بالراكع والساحد وعامه في "النهر"0, 

00 (قولة: قلت إيخ) اعتلّف الأصويُون في الألفاظر الدالةِ على معان شرعيّةٍ كالصلاة 
والصوم: أهي منقولة عن معانيها اللو إلى حقائق شرعيّة - أي: بأن لم يق المعنى الأصليي مرعياً - 
أم مير أي: بأنا ييقى ويُرادٌ عليه قبودٌ شرعيّة ؟ قيلَ الأول واستظيره في "الغاية" معللاً: ((بأنها 
تَوجَدُ بدون الدُعاء في الأمّي)»» وقيلَ بالثاني» وأنه إما ريد على الدّعاء باقي الأركان المخصوصةء 


(قولُ: فهي منه؛ لأنّه من متعلُق التصديق) فيه أنْه حيث كان من متعلّق التصديق لم يكن منه بل 
00 


(1) "ط": كتاب الصلاة ١5ت‏ 

(؟) حيث يرب في "صحيحه" بقوله: ((باب: من قال: إن الإإعان هو العمل)) كتاب الإيمان ‏ الباب ./1١8/‏ 
(5) "الصحاح": مادة((صلر)). 

(4) انظر "النهر":كتاب الصلاة ق89/أ. 


قسم العبادات 55 حاشية ابن عابدين 


وهو الظاهِرٌ؛ لوجودها بدون الدعاء في المي والأخرس. 
عشر رمضاك؛ قبل الهجحرة بسنةٍ ونصفيء وكانت قبله صلاتين: قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء "شمني" 0010 111111111ظ2ظظ 


وأطلق 0 على الكل كما 5 افير 

1٠‏ (قولة: وهو الظاهر) الصّمِير للنقل المفهوم من: ((نقلت))» وقولةٌ: ((لوجودها)) علة 
الظهور. أن "م" 

وعلَلهُ في "البحر”": ((بأنٌ الدُعاء ليس مِنْ حقيقتها شرعاء أي: بناءً على أنه حلاف 
القراءة)» قال في "النهر””©: ((وهو منوغ)). 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنّ الذي مِْ حقيقتها قراءةٌ آية ون لم تكن دعا تمل 

ردكا" (قولة: هي) أي: الصّلاةٌ الكامل وهي الخمس المكتوبة. 

ككس (قولة: على كل مكلّف) أي: بعينه» ولذا سمي فرضَ عين بخلاف فرض الكفاية» 
إن يحب على جملة المكلفين كفاية؛ .معنى أنْه لو قامّ به بعضُهم كفى عن الباقين» وإلاّ أثموا كلهم. 

ثم المكلف: هو المسلم البالغ العاقلٌ ولو أنثى [١583/1؟/ب]‏ أو عبداً. 

اسم (قولة: بالإجماع) أي: وبالكتاب والسنة. 

كلم (قوله: فضت في الإسراء إلخ) 0 نقَلَهُ أيضاً الشيخ "إسماعيل" في "الإحكام شرح 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة قارب بتصرف. 

() "ح": كتاب الصلاة - ق 09 /أ. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ 55/3 ؟, 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ق55/ب, 

(د) ف "د" زيادة(( أقول: قال بعضهم: فَرْضُ الصلاةٍ نرل حمكة قبل الهجرة؛ بعد اثنتي عشرة سنة من النبوة» ومن قبل 
كانوا يسبّحون ويُهللون» وفرض الصوم نزل في شعبان في السنة الثانية من الهجرة قبل ليلتين خلتا منه» بعد النبوة 
بخمس عشرة سنةٌ فصام النبيّ له مان رمضانات؛ خمسة منها تسعة وعشرون والباقي ثلاثون يومآء وذكر انوي - 


عرق 


الجزء الثانى ع كتاب الصلاة 


"محمّدُ البكري"' نفَعَنا الله تعالى 


دُرَر الحكام"”"2, ثم قال: ((وحاصلٌ ما ذكرّه الث 
عه مي ارقا وير قي اخاترة وان مون راس ارب شيطق أله 
كان بعد البعثةق » هرم جمعٌ بأّه كان قبل الهحرة سق ونقل "ابن حم" الإجمساعَ علي 


ا 


وقيل: بخمس سنينء ثم احتلفوا في أي الشُهور كان؟ فجَرّمٌ "ابن الأثير" و السوري” د قُِ 
"فتاويه””©: ((بأنه كان في ربيع الأرّل))» قال 'التوري" : ((ليلة سبعةٍ وعشرين))» وقيل: في 
ربيع الآخرء وقيل: في رجبء وجرّمَ به "النووي” في "الروضة”” تبعاً ل "الرافعي"» 5 
في شوال؛ وحِرَمٌ الحافظٌ "عبد الغني المقدسي" ف "مليرتة 7 بدزرياته ليلة السابع والعشرين 
من رجبء وعليه عمل أهل الأمصار)) اه. 


انه صام تسع سنينء وأنّ فرضيته نزلت في شعبان سنة اثنين من الهجرة؛ وف هذا الشهر فُرِضَ استقبالٌ الكعبة» 
وفْرْضُ احج ف لاس من الهجرةء وأَحْرَهيك مِنْ غير مانع» فاه خرج إلى مكة سنة سبع بقضاء العمرة 
ولم يَحُجَّ وفنَحَ مكة سنة ثمانء وبعث أبا بكرقه عنه أميراً على الحجاج سنة تسعء وحجّ التي سنة عشرء 
وعاض بعدها ثمانين يوماً بعد حَمّة الودا عَيك. خير الدين الرمني. على "البحر")). 

)١(‏ "الإحكام":كتاب الصلاة ١‏ أرق 9ا*رب. 

(؟) هوحمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي البكريّ الصدّيقي الغزي الحنفي(57١٠١ه).("سلك‏ الدرر" 0١84/4‏ 

(1) أيو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبيّ(ت497ه). 
("وفيات الأعيات" 177/ه 307 "سير أعلام التبلاء" 1814/14). 

(5) المسماة ب”المسائل المنشورة" أو "عون المسائل المهمة": كتاب الصلاة ‏ المسألة الأولى ص3”» لأبي زكريا يحيى بن 
شرف» محيي الدين النووي(ت5197ه). (”كشف الظنون" 21570/7 "طبقات السبكي" /ه 279 "هدية 
العارفين" 5/7 07). 

(5) "روضة الطالبين":كتاب السير .507/٠١‏ اختصره الإمام التووي من كتاب "فتح العزيز" للرافعي(ت177ه) على 
"الوجيز" للغزالي(ت3 ١‏ ده). ("كشف الظنون" إأرك١ 060035٠‏ 

(0) أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرورء تقي الدين المقدسي أو القدسي الْحَمَاعيلي الحنيلي (ت00٠1هم‏ له 
"الدرة المضية ف السيرة النبوية". ("سير أعلام النبلاء" 27/51 4 "شذرات الذهب" 351/5). 


قسم العيادات 15 حاشية ابن عابدين 


(وإن وحَبّ ضربُ ابن عشر عليها بيدٍ لا بخشبة) لحديث: («مُرُوا أولادكم بالصلاة 


وهم أبناءٌ سبع» واضربوهم عليها وهم أبناُ عشر» 111111111101100 


هكم (قولة: وإنّ وحَب إلخ) هذا مبالغة على مقهوم قوله: ((كل مكلّني»» كانه قال: ولا 
يُفترضْ على غير المكلف وإن وجب أي: على الولي - ضري ابن عشرء وذللك لِتَحلَّ بفعلها 
ويعتادَةُ لا لافتراضيهاء أفاده "ح”". وظاهرٌ الدديت: أن الأمر لابن سبع واحب كالضرب. 

وَالظَاهرٌُ أيضاً: أذ الوحوب بالمعنى المصطلّح عليه لا.معنى الافتراض؛ لأنّ الحديث 
ظني فافهم. 

٠50‏ (قولة: بيو أي: ولا يجاو الثلات وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزّهاء قال عليه 
الصلاة والسلام ل”مرداس المعلم": روؤِيّاك أن تضرب فوق الثلاثء فإنكَ إذا ضرِبت فوق الفلاث 
لقص الله منلك)7". له "إسماعيل””” عن "أحكام الصّغار" ل "الأسترو ش90 

وظاهرَهُ أنّه لا يضربُ بالعصا في غير الصلاة أيضاً. 

٠59‏ (قولةُ: لا بخشبة) أي: عصاً ومقتضى قوله: ((يد) أن يراد بالخشبة ما هو الأعَمٌ 
منها ومن الوط أقاده 9 

دم (قولة: لحديث إلخ) استدلالٌ على اضرب المطلقء وأمّا كونة لا بخشبة فلن الضربَ 
بها ورد في جناية المكلّف. اه "ح20. وتمامٌ الحديث: (روقرقوا بينهم في المضاجع» رواه "أبو 


و "الترمذي"» ولفظة: ررعلموا الصبي الصلاة ابن سبعه واضربوه عليها ابنَ عشر»» وقال: 


04 


داود 


)١(‏ "ح":كتاب الصلاة - ق7ا؟/أ. 

(؟) لم ند هذا الحديث في المصادر الحديتية التي بين أيدينا. 

() "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ ١ق‏ 7884 

(4) "جامع أحكام الصغار”: مسائل الصلاة 17/١‏ لأبي الفتح محمد بن محمود بن حسينء بحد الدين الْأُسْرُوْشَتِيّ وقيل: 
الأستروشْبي» (ت175ه). ("كشف الظنون39/17"الجواهر المضية"/285 374/5 "الفوائد البهية" صاء ١‏ 7 

(ه) "ط":كتاب الصلاة 1970/1 

(5) "ح": كتاب الصلاة 903 /أ. 


الجزء الثاني 5 كتاب الصلاة 


قلت: والصومٌ كالصلاة على الصحيح كما في صوم "القَهُستاني"6007 معرت 
ل "الزاهدي"؛ وف حظر "الاحتيار'”" : ((أنه يُومَرُ بالصوم والصلاة؛ ويُنهَى عن 
شرب الخمر ليألف الخيرَ ويترك الشرّ)). 

(ويكفرٌ جاحدها) لثبوتها بدليل قطعي” (وتاركها عمداً مَجَانة 000 


(حسينٌ صحيحه) وصشحة ل عزهة" و 'الخاكة"' و "البيقر 59 اف الإسماغيل 490 

والظَاهرٌ: أن الورحوب بعد استكمال السب والعشرء بأنْ يكون في أل الثامنة والحادية عشرة 
كما قالوا في مُذَّةِ الحضانة. 

(ه؟دم (قولةُ: قلت إلح) ماده من هذين النقلّون [5143/1/|] بان أن الصبي ينبغي أن 
يُؤمرَ جميع المأمورات؛ ويُنهَى عن جميع المنهنّات. له "ح07. 

أقول: وقد صرح في "أحكام الصّغار””": ((بأنّه يُوْمرُ بالغسل إذا امم وبإعادةٍ ما صله 
بلا وضوى لا لو أفسَد الصو شقَيهِ عليع». 

.دم (قولُ: مَحَانة بالتحفيف» قال في "المغرب"0©: ((الماحن: الذي لا يُبالي ما صَنعّ وما 
قل له» ومصدرَةٌ: المجون» والّجانة: اسم منه, والفعلٌ من باب طُلَبّ)) اه. 


.7719/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )١( 

.189/4 "الاختيار": فصل: وييِلٌ للنساء لبس الخرير‎ )١( 

() أخرجه أحمد 4/9 ٠‏ 4. وأبو داود(4 44) كتاب الصلاة ‏ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ والترمذي(407) كتاب 
الصلاة - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وقال: حسن صحيح؛ وابن خزيمة(؟١٠٠)‏ كناب الصلاة ‏ باب أمر 
الصبيان بالصلاة؛ والحاكم في "المستدرك" ١58/١‏ وصحّحه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي في "الستن الكبرى" 
6م 4م كتاب الصلاة ‏ باب ما على الآباء والأمهات عن سبرة بن معبدق#» وإسناده حسن؛ وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمر وظله. 

(:) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 758ب 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ق#0/أ. 

(3) "جامع أحكام الصغار": مسألةٌ ((أمره بالغسل إذا جامع)) مذكورة في مسائل الطهارة ١/0"ابرقم‏ (ه)» ومسألةٌ 
(زإعادة الصلوات لا الصيام)) مذكورةٌ في مسائل الصوم برقم 9/١‏ هبرقم(0/4. 

(0) "المغرب": مادة((بحن)). 


قسم العبادات 58 حاشية ابن عابدين 


أي: تكاسلا فاسق (يُحبْسُ حتى يصلي) لأنه يُحَبّسُ لحقّ العبد» فحق الحقّ أحق» وقيل: 


يُضْرَبُ حتى يسيلٌ منه الدم وعند "الشافعي": يقت بصلاةٍ واحدةٍ حداء وقيل: كفراً. 


برام 
6 


رموس (قولة: أي: تكاسّلا) تفسيرٌ مُرادٌ. اله 

18م (قولُ: فح الحقّ أحَوُ) لا يقال: إن حقَهُ تعاللى مبنيرٌ على المساعحة؛ لأنّه لا تسامح 
ف شيء من أركان الإسلام. اه "إسماعيل”". 

زعملسم (قولة: وقيل: يُضرَّبْ)'" قائله الإمامٌُ "المحبوبي 0 "20 عن "المنح”. وظامِرٌ 
"الحلبة"20: : أنه المذهب))» فإنّه قال: ((وقال أصحابنا في جماعة منهم "الزهري" : لا يْعَقَل بل 


ا ا ا 
يُعَزرُ ويُحِبّس حتى بوت أو يتوب)). 


ا 0 


14 (قولة: وعدد "الشافعي" يُلُ) وكذا عند "مالل" و "أحمد"؛ وي رواية عن "مد" 
وهي المحتارةٌ عند جمهور أصحابه ‏ أنه يُقََنُ كفرأء وبسّط ذلك في "الحلبة"0, 

ر018 (قولةُ: ويْحَكَم بإسلام فاعلها إلخ) يعني: أن الكافر إذا صلّى بجماعة يُحَكُمْ باسلامه 
عندنا خلافاً ل "الشافعي"؛ لأنها مخصوصة بهذه الأمّه بخلاف الصلاةٍ منفرداً لوجودها في سائرٍ 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق78/أ. 

)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ 5914 /أ. 

(0) في "د" زيادة:((قال الشرنبلالي في "إمداد الفتاح" : وكذا تارك صوم رمضان كسلا يضرب ويحبس حتى يصومء ولا 
يقتل بمجرد الترك مع الإقرار بفرضية الصلاة والصوم إلا إذا جححد افتراض الصوم والصلاة فيقتل لإنكتاره ما كسان 
معلوماً من الدين بالضرورة أو إلا إذا استخحفٌ بأحدهما كما لو أظهر الإفطار في رمضان بلا عذر تهاوناً فيكون 
حكمه حكم المرتد انتهى. وفي العمادية: مَّنْ قال: المكتوبة لا أصليها إن أراد بذلك رداً على الله تعالى كفر وإن 
أراد حكاية لا يكفر. انتهى)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق 88 /أ. 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ /0؟/أ. 

.أ75٠١‎ ق١ "الحلبة": كتاب الطهارة‎ )١( 

(7) انظر "الحلبة”:كتاب الطهارة ١/ق5١/أ‏ وما بعدها. 


الجزء الثاني 158 كتاب الصلاة 


بشروط أربعة: أن يصلّيّ في الوقت (مع جماعة) مؤتمًا 0 


الأمي قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ صلَّى صلاتناء واستقبّلَ قبلا فهو مِنام0": قالوا: المرادٌُ: 
صلاضنا بالجماعةٍ على الهيئة المخصوصة. اه "درر "00 

وهو طرف من حديشي طويلٍ أحرحَة "البحاري" وغيرَك إل أنه قال: وفهو الْسلمي» 
"إسماعيل”"70. 

0س (قوله: بشروط أربعة) كيد الإمامُ "الطرسوسي" في "أنفع الوسائل””'2 كوت الصلاة في 
مسجابء وعليه فالتٌروطٌ خمسة» لكنْ قال في "شرح درر البحار””!: ((قي مسجدٍ أو غيرِه). 

00م (قولة: في الوقت) لأنّها صلاةٌ المؤمنين الكاملة. 

وظاهره"©: أله لو درك منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت وإِن كانت أدائ فهي 
غيرٌ كاملق» فليس المرادُ من قوله: ((في الوقت) الأداءً بل الأحص من فافهم. 

حادس (قولة: موتَما) تقييدٌ لقوله: ((مع جماعة)) احترازً عمًا لو كان إماماء قال "ول"09,: 


)١(‏ أخرجه البخاري(791©) و(795) و(737) كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة» وأبو داود(541؟) كتاب 
المهاد ‏ باب على ما يقاتل المشركونء والترمذي(5708) كتاب الإبمان ‏ ياب ما جاء في قول النبي كل ((أمرت 
أن أقاتل))؛ والنسائي8/ه ٠١‏ كتاب الأبمان ‏ باب صفة المسلم عن أن سه مرفوعاًء وف الباب عن البراءظة. 

(؟) "الدرر”: كتاب الصلاة 00/1 بتصرف يسير. 

(") "الإحكام": كتاب الصلاة ١/رق‏ 7/575 بتصرف يسير. 

(4) "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل": للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمدء بحم الدين - وقيل:برهان الدين- 
الطرسوسي الدمشقي (تمه/اه). ("كشف الظنون" ,187/١‏ "الدرر الكامنة" »45/١‏ "الطبقات 
السنية"9177/1 "الفوائد البهية" صاء ال؛ وفيٍ "الجواهر المضية" 7١8/١‏ أنه أحمد بن علي» وصحح التميميّ 
واللكنري الأول). 

(0) "غرر الأذكار”: كتاب الصلاة ‏ الكلام على تارك الصلاة ق7؟/]. 

(5) في "د" زيادة:(( قوله: مع الجماعة» وفي "البزازية” عن محمد شهد الشهود على ذسي أنه صلّى بالجماعة فجعله 
مسلماً فإن رجع عن الإسلام بعد ذلك ضربنا عنقه؛ فأمّا إذا قالوا صلّى وحدهء فإنٌ قالوا صلّى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا فكذلك وإلاً لا اتتهى)). 

0 "ط": كتاب الصلاة 71ت 


لكي 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 
متمّماء وكذا لو أذنَ في الوقت» 85 ش15 


((لأثّ الاتتمام يدل على انباع سبيل المؤمنين بخلاف ما لو كان إماما فإنّهيُحتمَلُ نه الانفرا فلا 
جماعة)) اه. 

أقول: الاحتمالٌ المذكورٌ موجودٌ في الموتم أيضاء فالأولى أن يقال: الإمامُ متبوغٌ غيرٌ تابعه 
والموتمٌ تابعٌ لإمامه ملستزمٌ [793/1؟/ب] لأحكامه؛ وما قد به "الشارح" مأخوذ من النظم 
الكني 200 تبعاً ا الور البحار””"'» وصرَّحَ ممفهومه في "عقد الفرائد'”" فقال: ((صلن 
إماماً لا يُحكمْ بإسلامه))» قله الشيخ 'إسماعيل"90. 

014 (قولة: متسّما) فلو صلَّى خلف إمافب وكبّرٌ شم أفسّدَ لم يكنْ إسلاما "شرح 
الوهياة**؟ عن "للتقى". 1 

مطلبٌ فيما يصيرٌ الكافر به مسلماً من الأفعال 

(قولُ: وكذا لو أذّنَ في الوقت) لما ذَكَرَ مسألة الصلاة أرادٌ تنميم الأفعال التي يصيرٌ 
بها الكافرٌ مسلماء فذَكَرَ أن منها الأذان في الوقت؛ لأنْه من عمصائص ديننا وشعَار شرعناء ولذا 
َه ني "امتح" تباً ل"البحر”” بكون الأذان في المسحده فليس الحكمٌ عليه بالإسلام لياه 
بالشهادتين في ضمن الأذان ليكوث من الإسلام بالقول؛ لأنّه لا فرق حيتئنٍ بين أن يكوث في الوقت 
أو خارجحه» بل هو 5 الإسلام بالفعل» ولذا صرَّح "ابن الشّحنة"9©: ((بأنه يُحَكمٌ بإسلامه بالأذان 


)١(‏ صاكلا4 وما بعدها "در". 

(؟)انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة - الكلام على تارك الصلاة ق/ا؟/1 

(5) كذا في النسخ جميعهاء وني "الإحكام”:((عقد القلائد)) وهو شرح ابن وهبان على "منظومته"؛ المسمّى "عقد 
القلائد في حل قيد الشرائد". وتقدمت ترجته 515/1. 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ١/ق74إب.‏ 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق/71١]ب.‏ 

(0) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق07؟/!.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم .150/1١‏ 

(8) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السير ق175١/ب.‏ 


الجزء الثاني آلاء كتاب الصلاة 


ف الوقت وإن كان عيسويًا”" يُخصّصٌ رسالة نينا يل إلى العرب؛ لأنّ ما يصيرٌ به الكافرٌ مسلماً 
قسمان: قولٌ وفعلٌ. 

فالقولٌ مثلُ كلمتي الشهادتينء فصل فيه نما لكونه محل اشتباو واحتمال بين اليسويي 
وغيره؛ ففالوا: لا بد مع الشتّهادتين في الهيسويً من أن يتبراً من دينه؛ لأله يعتقد أله و رسول الله 
إلى العرب: فيُحَتمَلٌ أله أرادٌ ذلك بخلاف غيره» فلا يحتاج إلى التبرّي. 

وأنًا الفعلٌ فكلامُهُمٍ يدل على أُنَّه لا فرق فيه بين العيسويّ وغيره كما حَقََةُ الإمامٌ 


"الطرسو سي" أيضا خلافا لما فهمّه "ابن وهبان"))!''» ثم قال "ابن الشحنة””" أيضا: ((و ما الأذان 
حارج الوقت فلا يكوثُ إسلاما من العيسويي؛ لأنه يكون من الأقوال؛ فلا بد فيه حينشلٍ من التبرّي 
من دينه)) اه. 


قلت: وكذا لا يكوثُ إسلاماً من غير العيسويٌ أيضاً لما نقَلّهِ قبله؟ عن "الغاية" وغيرها: 
((من أن الكافر لو أَذَّنَ في غير الوقت لا يصيرٌ به مسلماً؛ لله يكون مستهزئا). 

فتحصّلَ من هذا أنَّ الأذانٌ في الوقت من الإسلام بالفعل» فلا فرق فيه بين كافر وكافن 
والأذاك خارجّه من الإسلام بالقول» لكنّه لَمّا احثَمَلٌَ الاستهزاءً لم يعر به الكافرٌ مسلماء مع أنه 


لو كان عيسويا يزيدٌ أنه فقِدَ شرطة» وهو التبريء فافهمٌ واغتنمٌ هذا التحرير. 


(قولهُ: وإن كان عِيْسوي) منسوبٌ إلى عيسى الأصفهاني اليهودي. 


)١(‏ العيسوية: طائفة من اليهود» نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب اليهودي الأصبهاني؛ وهم من بهت اليهود 
يقولون بخصوصبة رسالة نيناوق إلى العرب فقط؛ ويلزمهم على ذلك الإيمان به لموافقتهم على عصمته. اه من 
"تفصيل عقد الفرائد" ق75//. وانظر ("الفصل في الملل والأهراء والنَحّل" لابن حزم .)11/9//١‏ 

(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب السير صل ؟. 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق5١/ب‏ بتصرف. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": ق7١/أ‏ نقلاً عن ابن وهبان. 


قسم العبادات اااع حاشية ابن عابدين 
أو سجَّدَ للتلاوة» أو رَكَى السائمة صار مسلماًء لا لو صلّى ف غير الوقتء أو منفرداء 


بقىّ: هل يشترط في الأذان في الوقت المداومق أم يكفي مرّة؟ يأتي"" الكلامُ فيه. 

زح دم (قوله: أو سجّد للتّلاوة) أي: عند سماع آيةٍ سجدةء "برَازيّة'”". [1/ق 507٠‏ /أ] 
أي: لأنّها من حصائصيناء فإنه سبحانه وتعالى أبّرٌ عن الكقار بأنهم إذا قُرئ عليهم القرآنُ لا 
يسجحُدون. 

14م (قولّة: أو زَكّى السّائمة) قَيّدَهُ "الطرسوسي” في "نظم الفوائد'”" بزكاةٍ الإبل» 

واعترضَةُ "ابن وهبان"©2: ((بأنّه لا خصوصيَّة لذلك» وبأنّه قال في "الخانيّة'”*: وإِن صامً الكافيُ 
أو حي أو أدّى الرّكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية)) اه. وأقرّه "ابن التتّحنة”© وصاحبُ 
"النهر" 0 

فعُلِمَ أن ما ذكره لفارت حلاف ظاهر الرواية أيضاً. 

45 ١م‏ (قولة: لالو صلى إلخ) محتررٌ القيود السّابقة بقة في الصّلاة ة على طريق اللْفّ والقشرٍ 
المرتب. 

(44 اس (قولة: أو متشردا) لأنّه لا يخص بشريعتناء "ابن الشّحنة”* عن "المنتفى". وفي 
"الذحيرة": ((أدّ هذا قولٌ "أبي حنيفة” ومِنْ مشايخنا مَنْ نقَى الخلاف حمل قوله على ما إذا صَلّى 
وحده بلا أذان ولا إقامقء فلا يُحَكَمُ بإسلامه اثفاقء وحمل قولهما على ما إذا صلق وحتدة وان 
بهماء فك ليان أثفاقاً؛ أنه مختص بشريعتنا)) 0 


(0) القولة :5 ]8١‏ قوله:((معلتا). 

(؟) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في التلاوة 779/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) هو "الفوائد المنظومة": : للقاضي أ بي إسحاق الطَرسُوْسي ات /اه). وتقدمت ترجمته ص94 4-. 

(4) نقله عنه ابن الشحنة ف "تفصيل عقد الفرائد”: ١5093‏ /! 

(5) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون 6/ ١7ت‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السير ق/80١/أ.‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق7/اإب. 

(8) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السير ق8؟١/.‏ 


الجزء الثاني لياع كتاب الصلاة 
ع 7 ا دي ع سام امه 5 5 2 
أو إماماء أو أفسدهاء أو فعل بقية العبادات؟؛ لأآنها لا تختص بشريعتناء ع 4 ا 


قلت: لكر في هذا التوفيق نظرٌ لِما نقَله "ابن الشتّحنة"”'" عن صاحب "الكافي"”©: ((من أنه 


عه 


لا بد من وحودٍ العبادة على أكمل الوجوه ليظهرّ الاختصاصُ بهذه الشريعة)) اه. ومعلومٌ أن 
الانفراد نقصات. 
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هام (قولةُ: أو إماما) قدّمناا"” وجهّة. 

14" (قولة: أو عل بيه لعبادات) قال في "البحر””” في باب التيسّم: ((الأصل أن الكافر 
متى فعَلَ عبادةٌ فإ كانت موجودةٌ في سائر الأديان لا يكون به مسلماً كالصلاة منفرداً والصّوم 
والحجّ الذي ليس بكامل والمّدقة ومتى فعَلَ ما اص بشرعنا فلو مِنَ الوسائل كالتيمّمٍ فكذلك» 
وإ مِنّ اللقاصد أو من الشعائر كالصلاة يجماعةٍ و الحج الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن 
يكو به مسلماً» إليه أشارٌ 3 اللعييا" وغيره)) اه. 

أقول: ذكَرَ في 'المايّة””»: ((أله بالحج لا يُحَكَمٌ بإسلامه في ظاهر الروايق) كما مر ثم 
ذكرَ: (رأله رُوي أنه إن حيجّ على الوجه الذي يفعلهُ المسلمون يكو مسلماء وإن لبّى ولم يشهدٍ 
لناسلك» أو شهد المناساث ولم يلس لم يكن مسلماً)) اه 

فعْلِمَ أن هذه الرواية غيرٌ ظاهر الرُواية وأشارٌ في "الوهبائّة”" إلى ضعفهاء وإليه يشير 


إطلاق النظم الآني"2» وكأنّ وجهه أن الحجّ موجودٌ في غير شريعتناء حتى إِنّ الجاهلية كانوا 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب السير ق78١/!-‏ ب نقلاً عن الكاساني في كتابه الذي صشه في ألفاظ 
الكفر لا نقلاً عن صاحب "الكافي". 

(؟) لم نعثر على النقل ف "كاي النسفي". 

0 الكقولة [515] قوله: ((مؤما)). 

(4) "البحر": كتاب الطهارة .150/١‏ 

(ه) "الْائية”: كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون .لاه (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)١(‏ المقولة [؟4 ]"١‏ قوله: ((أو زكى السائمة)). 

(7) "الوهبائية": فصل من كتاب السير صم؟. 

(8) ص4 47 وما بعدها "در". 


قسم العبادات 00 حاشية ابن عابدين 


ونفا 42 ا "النهر" فقال: 
وكافرٌ في الوقت صلّى باقتدا متمّماً صلاتةٌ لا مُفسِدا 


يحجُون, لكنّْ قد [١/ق070؟/ب]‏ يقال إن المج على هذه الكيفيّةٍ الخاصّةٍ لم يوحد في غير 
شريعتناء فصار مثلّ الصلاة إذا وُحَدّت فيها الشروط الأربعة السابقة؛ لأنها من خواص شريعتنا 
على وجو الكمال؛ فكذا الحجّ لكام" إلا فما الفرق بينهما؟! 

والظاهر أنه لا تنافيّ بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا جُعِلتٍ الثانية مفسّرَة لبيان المراد 
من ظاهر الرواية؛ وهو الحج الغيرٌ الكاملء فتأملٌ. وف "فتاوى الشيخ قاسم" عن "خخلاصة النوازل" 
ل"أبي الليث””" قال: ((وكذا لو رآةٌ يتعلّم القرآن أو يقروٌةُ لم يكن بذلك مسلما)) اه 

قلت: وهذا أظهرٌ ما ذكرَهُ في "البحر”" لما قالوا: لا يُمَعُْ الكافرٌ من تعلّم الفرآن لعلّه 
يهتدي» فافهم. 

ةلسل (قولة: وانظمها صاحب "النهر "0 إلخ) أي: يل باب قضاء الفواثت. 

رمع مم (قولة: َك باقتدا) أي: بجماعةٍ مقتديا. 

45م (قول: أو أذَنَ ايضام بإسقاط همزة ((أيضا)» للضّرورة» "ح"07, 

مإ لذي رأ في "لتر" غير هذا لبيت» ونصثة: 

أو بالأذان معدا فيه أتسى أو قد سَّجَدْ عند سماع ما أتى 


اه. 


."7" ((فكذا الحج الكامل)) ساقط من‎ )١( 

(؟) لم نعثر على ترجمة ل "خخلاصة النوازل" منسوبةٌ لأبي الليث السمرقندي أو لغيره فيما بين أيدينا من المصادر» لكن لأبي اللبيث 
كتاب "النوازل"؛ وله "النوادر" اختصره أبو سعد مطهر بن الحسن ‏ وقيل: الحسين ‏ اليزديَ(ت١591ه)‏ وسماه "الخلاصة" 
فليتأمل. ("كشف الطئون" ١/١‏ الا 198/7 الى "الجراهر المضية" 9ه م4 "الفوائد البهية" صه570051). 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 150/1 . 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق078/ب . 

(د) "ح": كتاب الصلاة 9983ب . 


الجزء الثاني دباع كتاب الصلاة 


ومعنى ((أتى)) الثاني: ورَّدَ عن الله تعالى» وهذا البيست أحسنْ لما فيه من اشتراط كون 
0/١‏ الأذان في الوقت؛ لأنّ ضميرَ ((فيه)) عائدٌ على الوقت اللذكور في البيت الأوّل» ومن أن المراد 

سجودٌ التلاوة» ومن إسقاط مسألة الرّكاة لما علمت من أنه حلاف ظاهر الرواية؛ وأنّ صاحب 
"النهر”" اعترضّ على "الطرسوسي” في ذكرهاء وقال: ((لم أرها لغيره» بل المذكورٌ في 
"الخايّة"0"©: أنه لا حك بإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية»). 

09م (قولة: مُعلِناً) المرادُ به أن يسمعَةُ مَنْ نْ تصح شهادثه عليه بالإسلام, لا أن يوَدْنَ على 
صومعة أو سطح يسمه حلي كثيز» ولذا لو كان في الستفر صحٌ كما في 7 مير "البراية "0ك 5 
قال: ((وإن شهدوا على الذّمي أنه كان يون ويقيمُ كان مسلماء سواء كان ف السّمر أو الحضرء 
وإِن قالوا: سمعناه يوَذْنُ في المسجد فلا حتى يقولوا: هو مؤَذدٌ؛ لأنّه يكون ذلك عادة له» فيكونٌ 
مسلماً) اه. وعزاه في "شرح الوهبايّة"”؟ إلى "عمّد". 

ثم ظاهرٌ هذا يفيدٌ أنه لا بدَ أنْ يكون عادةٌ له» لكنْ قال في أذان "البحر"””: ((ينبغي أن 
يكون ذلك ف العيسويّة أمّاغيرُهم فينبغي أن يكون9 مسلماً بنفس الأذان)) اه. 

قلت: لكنْ قد علمت أنّ الإسلام بالأفعال لا فرق فيه بين كافرٍ وكافرٍ خلافاً لما فهمَهُ 


2-3 3 0 


» فإمّا أنْ يُجعَلٌَ ذلك تقييدا تقبيداً لكون الأذان في الوقت إسلاما أو يكوت [١/ق١07”/أ]‏ 
ذلك رواية "محمد" فقطء تأمّلْ وراحع. 


ابن وهبان 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق7/ب. 

(؟) "الخانية": كتاب السير - باب ما يكون إسلاماً من الكافر وما لا يكون *+/./ات (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البزازية": فصل في المرتد وما يصير الكافر به مسلماً 7١4/5‏ بتصرف يسير. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب السير ق17١/ب‏ نقلاً عن ابن وهبان معزياً إلى "التدمة 

(5) "البحر": كتاب الصلاة 70/4/1١‏ باختصار. 

(7) من((عادة)) إلى ((فينبغي أن يكون)) ساقط من "الأصل". 

(1) "الوهبانية": فصل من كتاب السير صغل5. 


قسم العبادات 5و 


01م (قولهُ: كأ سَّجَدْ) بسكون الدَّال للضّرورة أو للوصل ينّة الوقفء وأنْ مصدريّة» 
أي: كسجودف والمرادٌ سجودٌ التلاوة» "ل" 
5٠م‏ (قوله: تركى) تكملة للوزن؛ وهو حال من ضمير ((سَّجَدْ))) أي: كسجوده 
للتلاوة حال كونه ب أعن أرجاس الكف 0 
56 2000 عر ا اال -52000 2 61 
هام (قولة: فمسلمٌ) خبرُ ((كافر))» "ح””. وزيدت الفاءً لوقوع المبددأ نكرة موصوفة 
بفعل أريدَ بها العموم؛ لأنّ المراد أي كافر كان عيسويا أو غيره كما قدّمنا( تقريرّه وهذامن 
المواضع التي يجوز فيها زيادة الفاء في الخبر كقولك: رجُلٌ يسألني فله درهيٌ فافهم. 
(16 (قولة: منفرذ) بالسكون على لغة ربيعة: "ح”. وسكت عن بقيّةِ ممترزات قيودٍ 
الصلاة. 
رهه١م‏ (قولهُ: والزكاة)”"2 أي: زكاةٍ غير الستوائم» وعلسى إنشاد البيت الشاني على الوجه 
الذي نقلناه””) عن "النهر" فالمرادُ بالزركاة جميعٌ أنو اعها كما هو مقتضى إطلاق "المخائية"20 عمسن 
ظاهر الرّواية. 
زدهاس (قولهُ: الحجّ) بالنصب مفعولٌ مقدَّمٌ لقوله: ((زذ))» وتقدّم” بيان. 
)0( "لح" كتاب الصلاة ق777 أرب, 
(0) "ح": كتاب الصلاة 3353 اب. 
() "ح": كتاب الصلاة 7173 إب. 
(4) المفولة 4-1 ]©١‏ قوله: ((وكذا لو أذَن في الوقت)). 
(ه) "ح": كتاب الصلاة ق 58ب 
(7) قوله:((والزكاة)) هكذا بخطه. والذي في نسخ الشارح:((ولا الزكاة)). اه مصححه. 
(/) المقولة 8149 قوله: (رأو أذن ايضأ)). 
(8) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون 70/7. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) المقولة [47 051 قوله: ((أو فعل بقية العبادات)). 


الجزء الثانى لاع كتاب الصلاة 


(وهي عبادةٌ بدييّةٌ حضةٌ فلا نيابة فيها أصلاً) أي: لا بالنّقس كما صكّ في 
الح ولا بالمال كما صحَّتْ في الصوم بالفدية للفاني؛ لأنّها إنما تجورُ بإذن الشرع 


٠09‏ (قولةُ: بدييةٌ محضمٌ) أي: مخلاف الركاة فإنها ماليّةٌ حضةٌ وبفلاف الحجٌّ فإنه 
مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق لمال. 

(قولهُ: فلا نيابة فيها أصلاً) لأ اللقصود من العبادة البديّة إتعابٌ البدن وقهبٌ الننس 
الأمّارةٍ بالسّوءه ولا يحل بفعل النائب بخلاف المليّة فتجري فيها النيابة مطلقاًء أي: حالة 
الاختيار والاضطرار الحصول اللقصود من إغناء الفقير وتنقيص المال بفعل النائب» وبخلاقنا لمر بق 
فتجري فيها النيابة حالة العجز نظراً إلى معنى المشقَة بتنقيص المال لا حالة الاختيار نظراً إلى إتععابي 
البدن كما قرَّروه في باب الحجّ عن الغير. 

(هام (قولةُ: أي: لا بالنّمس إلخ) بيانُ لتعميم النفي المستفادٍ من قوله: ((أصلا)». 

8 (قولة: ف الحيج) متعلقٌ بقوله: ((صحَّس))» وكذا قولة: (إني الصوم). 

رحد (قولة: بالفدية) متعلق بالضمير المستتر في ((صحّتخ» لرجوعه إلى النيابة التي هي 
مصدرٌء أي: كما صخت النيابة بالفدية» ويدلٌ عليه تعلق قوله: ((بالنفس)) بقوله: ((نيابة» 
الذكور في المعن. 

واعلمٌ أنّ صمّة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجره إلى الموت» فلو قادَرَ قبله 
قضى كما سيأتي في كتاب الصوم. اه "م7" 0 

(قولة: لأنها) أي: الفدية: وقولة: ((ولم يوحذ) أي: إذنُ الشّرع بالفدية في الصلاة» 
"ح”". وهذا [1/ق771/ب] تعليلٌ لعدم جَرَيان النيابة في الصلاة بالمال» وفيه إشارة إلى الفرق 
بين الصلاة والصوم فإنّ كلا منهما عبادةٌ بدي محضةٌ وقد صخت النيابةٌ في الصوم بالفدية للشيخ 
الفاني دون الصلاة. 


)1١(‏ "ح””: كتاب الصلاة ق875رب ل 


3 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ق37/ب . 


يضق 


قسم العبادات 4ع حاشية ابن عابدين 
10 .4 3 3 ااه 3 
(سبيها) ترادف النعمء ثم الخطاب» ثم الوقت» 0 


ووجةٌ الفرق: أث الفدية في الصوم إما أنتاها على حلاف القياس اتباعاً للنص» ولذا سحّاها 
الأصوليُون قضاءً مل غير معقول؛ لأنّ العقول قضاءٌ الشيء عثله» ولم تثبئها في الصلاة لعدم النص. 

إن قلت: قد أوجبتم الفدية ف الصلاة عند الإيصاء بها من العاجز عنهاء ققد أحريكم فيها 
النيابة بالمال مع عدم النصّء ولا يمك أن يكون ذلك بالقياس على الصوم؛ لأنّ ما حالف القياسَ 
فعليه غير لا يقاس. 

قلت ثبو الفدية في الصوم يحتملٌ أن يكون معلّلاً بالعجرء وأن لا يكون. فباعتبار تعليله 
به يصحٌ قياس الصلاة عليه لوحود العلّةِ فيهماء وباعتبار عدمه لا يصمٌ فلمّا حصّل الشلكُ في العلّة 
قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احجياطاء لأنها ألم نجه تكوثٌ حسف ماحيةٌ سيق فالقولٌ 
بالوحوب أحوط ولذا قال "محدمّد”: ((نجزيه إن شاء الله تعالى)): ولو كان بطريق القياس لما 
علقّه بالمشيعة كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس» هذا خلاصة ما أوضحناه في "حواشينا" على 
"شرح المنار”" ل "الشارح". 

ددم (قولة: سببها ترادّف العم إلخ) يعني: أنّ سبب الصلاة الحقيقيً هو ترادُفُ النعم 
على العبد؛ لأ شكر المنم واب شرعاً وعقلأء ولا كانت النعمّ واقعة في الوقنت ُعِلَ الوق 


يبا يجعل الله تعالى وخطابه حيث جَعَلهُ ا لوصوب كقولسه تمسال :لإ 
ألصَكة لدلو كِلمي [ الإسراء-78]» فكان الوقتُ هو السبب المتأعتر وتام تحقيق هذه المسألة 


في المطؤّلات الأصولية". 


. 31- "حاشية نسمات الأسحار": مبحث :القضاء أنواع صاه؟‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قال في "البحر": وسببها أوقاتها عند الفقهاء » وعند الأصوليين هي علامة وليست يأسباب. 
والفرق بينهما أنَّ السبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير . والعلامة هي الدال على الحكم من غير توقف ولا إفضاء 
ولا تأثير فهر علامة على الوحوب: والعلة في الحقيقة: النعم المترادفة في الرقت ؛ وهي شرطٌ صحة متعلقة 
بالضرورة كما يفيده كرنه ظرفاء والله أعلم)). 


الجزء الثاني 4 كتاب الصلاة 


أي: الوحرع) الرأُول) منه إن (اتصّلّ به الأدامُ وإلاّ فما) أي: جزةٌ من الوقت 
(يتصلٌ به الأدامٌ (وإلأ) يتصل الأداءٌ مجرء (ف) السببُ هو (الحزةٌ الأخبير) ل 


ركسم (قولة: أي: الحزءٌ الأول إلخ) إذ لو كان السببُ هو الكل لرِم تَقَدُمُ السبّبٍ على 
السبب أو وجوبٌ الأداء بعد وقتهء فتعيّنَ البعض» ولا يجورٌ أن يكون ذلك البعضُ أل الوقت عيناً 
للزوم عدم الوجوب على من صار أهلاً للصلاة في آخخر الوقت بِقدر ما يسَعْهاء ولا آخيِرَ القت 
73/1 عيناً؛ لأنه يلزمٌ أن لا يصِحّ الأداء في وله لامتناع التقدّم على السببء ضَعيّنَ كونة 
الحزء الذي يتصل به الأداءُ ويليه الشروعٌ؛ لأ الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبّبٍ كما قي 
"شرح المنار" ل "لين نحيه"00, 

تكلم (قوله: وإلآّ فما صل به ((مل) هنا عامّةٌ شاملة للجزء الأخمير فقولةُ بعد ذلك: 
((وإلاً فالحرمٌ الأعير)) تكرارٌء وكذا قوله: (( سيّها حزءٌ وَل انَصلّ به الأدائم) والأحصرٌ أن 
يقول: سيُها حزم انَصلّ به الأدامٌ من الوقت» وإلاً فجملتة. اه "ح”". وسقةُ إليه "ابن نجيم" في 
"شرح المنار "20 

تححوع] (قولة: هو الحزءُ الأخيرٌ) وهو ما يتمكَّنٌ فيه من عقد التحريمة فقط عندناء 


(قولة: فقولهُ بعد ذلك: وإ فالحزمٌ الأحير تكران) أحاب "السندي" عن التكرار: ((بأنّه ذكر قوله: وإلا 
فالحرمٌ الأحيرٌ مع شمول قوله: وإلا فحز انصّلّ به الأداءُ له ليبن عليه فائدةٌ وهو ما إذا تر صلاةً العصر إلى 
وقت التغير نه يجررٌ أداؤها فيه؛ لأنّ السبب هو لحر الأير وهو ناقصٌ وليبنيّ عليه أيضاً فائدة أخرى في 
حقّ من صار أهلاً فيه كما أشار إليه 'الشارح" بقوله: حتى تحب على جمنون ومغمىٌ عليه إلخ)) اه. 

(قول "الشارح": بحر أي: غير الجر الأوّل. 

(قولٌ "الصف" فالحزَءُ الأحيرٌ) أورَدَ عليه في "البحر" قبل الأذان من بلغ أو أسَلَمٌ في الجزء الناقص 
لا يصحٌ منه في ناقص غيره» وأجاب عنه فانظره. 1 ّ 

)١(‏ " فتح الغفار": الأمر نوعان 78/١‏ بتصرفء و14/1 قوله: ((الوجحوب إما أن يضاف...)). 


"ع" كتاب الصلاة قم" /أ. 
(5) "فتح الغفار": الرجوب إما أن يضاف ... 70/1 . 
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ولو ناقصاء حتى تحبُ على محنون ومغمىّ عليه أفاقاء وحائض ونفساءً طَهُرتاء.. 


وعند "زفر”: ما يتمكّنُ من الأداء فيه» وأجمعوا أنّ حيار التأخحير إلى أن لا يسع إلا جميع الصلاة» 
حتى لو أختر عنه بأئم. اه "ابن نجيه"0. 

050" (قولة: ولو ناقصاً) أي: إذا اتصل الأدامُ بآخر الوقت كان هو السببّ ولو كان ناقصاً 
كوقت اصفرار الشمس» فيصحٌ أدامٌ العصر فيه؛ لألّه لَمّا صل الأدامُ فيه صار هو السبب» وهو 
مأمور بأدائه فيه فيكون أداؤه كما وبحب بخلاف عصر أمسية م ب 

54م (قوله: حتى تحب بالرفع لأنه تفريعٌ على قوله: ((فالسببُ هو الحزءٌ الأخير)). 

(ه>:م (قولةُ: أفاقا/ أي: في آخر الوقت ولو بقاثر ما يسّعٌ التحرعة عند علمائنا الثلاثة خلافاً 
ل"زفر” كما في "شرح التحرير 0 أمير حاج": أي: فيجحبُ عليهما القضاءٌ لاحتياحهما إلى 
الوضوء؛ لأذّ الجنون أو الإغماء يتفض وليس في الوقت ما يسَّعْهء وعُلِمَ منه أنه لو أفاقًا وفي 
الوقت ما يسسَعُ أكثرٌ من التحرعة تحب عليهما صلانُ بالأولى» وأنه لو لم ببق منه ما يسع التحريمة 
لم تحب عليهما صلانه كما مر في الحيض إذا اتقطّعَ للعشرة» قال "ح”: ((وهذا إذا زادَ 
المنوكٌ والإغمامٌ على مس صلواشره وإلاّ وجب عليهما صلاةٌ ذلك الوقتو ولو لم بق منه ما 

يسّعٌ التحرعةه بل وما قبل من الصلوات أيضاً كما سبأتي)». 

0 لالم (قولة: طهْرتا) أي: ولو كان الباقي من الوقت مقدارٌَ رما يسع التحرعة إذا كان 
الاتقطاغ على العشرة. أو الأربعين» فإن كان أقلّ والباقي قادرٌ "فقيل مع مقذماته كالاستقاء 
وخطع الشوب والتسثّر عن الأعين والتحريمة فعليهما القضائ وإلأفلا. اه "شرح 
3 يس ] التحرير"20,. 

)١(‏ "فتح الغفار": الوجوب إما أن يضاف ... 7١/١‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [488؟87] قوله: ((فلا يكره فعله)). 

(5) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية - الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تثبت السيبية لوجوب الأداء بأول الوقت 2١7/5‏ 

() المقولة [17075] قوله: ((ولو لعشرة إلخ)). 

(د) "ح": كتاب الصلاة ق54/). 

(2) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالك ‏ مسألة: تثبت السببية لوحوب الأداء بأول الوقلت 
7 بتصرف. 


الجزء الثاني ١م‏ كتاب الصلاة 


وصبي” بِلَعْ ومرتد” أسلّمّ وإن صَّلّيا في أوّل الوقت (وبعد حروحه يضاف) السببُ 
(إلى جملته) ليثبت الواحبُ بصفة الكمال» لطن فرطل مخ الولو و1 1 


الام (قولة: وصبي” بلع أي: وكان بين بلوغه وآعجر الوقت ما يسّعٌ التحريمة أو أكثرٌ 
كما يْفْهُمُ من كلامهم في الحائض التي طهرَتْ على العشرق " "7" 

لدم (قولة: ومُرتد” أَسَلَمم أي: إذا كان بين إسلامه وآخجر الوقت ما يسّعٌ التحركة كما قف 
الحائض المذكورة» وحكمٌ الكافر الأصليّ حكم المرت وإنا صّهُ بالذّكر ليصحٌ قولة: («وإذ صلا 
أوَّلَ الوقت))؛ وصورئها في المرتدً: أن يكون مسلا أوَّلَ الوفتء فيصلّي الفرض» ثم يرتكٌ ثم 
يُسلِمٌ في آخرٍ الوقت» لع 

ادس (قولهُ: وإن صلا في أزَّل الوقت) يعني: أن صلاتهما في أرّله لا سقط عنهما الطلبّ 
والحالة هذه أمَّا ف الصبيّ فلكونها نفلا وأمّا في المرتدّ فلحُبُوطها بالارتداي "72". وف 
"اببحر””؟ عن "المخلاصة"””): ((غلام صلّى العشات ثم احتلّمٌ ولم ينتبة حتى طلم الفحرٌ [ليس] © 
عليه إعادة العشاءء هو المختارٌ وإن انتب قبله عليه قضاءٌ العشاء إجماعاً» وهي واقعة "محمد" سألها 
"أبا حنيفة", فأجابه .ما قلنا) اه. 

1م (قولة: وبعد خحروجه) أي: خخروج الوقت بلا صلاةٍ. 

ر 0 (قولة: ليثبت الواحبُ إلخ) لأنْه لو لم يُضّفْ إلى جملةٍ الوقت» وقلنا بتعيّن اللحرء 


(1) "ح": كتاب الصلاة ق54/). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق54/أ. 

(0) "ح": كتاب الصلاة - ق54/أ. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 90/7 باختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع عشر ف قضاء الفوائت ق48/أ. والذي فيها: ((ليس عليه قضاء 
العشاء. ..)). 

(7) ف النسخ كلها: ((عليه إعادة العشاء))» وما أثبتناه من "البحر” هو الصواب» وهو الموافق لعبارة "الخلاصة" المتقدمة 


في التعليق السابق» ولعله سهوٌ أو سبق قلم من العلامة اين عابدين رحمه الله. 
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وإنّهِ الأصلٌء حتَّى يلزئهم القضاء في كامل» هو الصحيح. 
(وقت) صلاةٍ (الفجر) قَدَمَهُ لأله لا حلاف في طرفيه» زد دز 2211 


الأعير للسبّة لم بوت الواحب بصفة النقص في بعض العمُور كما في وقت العصر. 

:دم (قول: وإلّه الأصل) لواو للحال» وهمزة ((إن)) مكسورة» "ح”". والضميرٌ يرجم 
إلى ثبوت الواحب بصفة الكمال الترتّب على كون السببب هو جملةً الوقت» "طا"”". 

00د (قولة: حتّى يازمُهُم) أي: المحدوث ومَنْ ذْكِرٌ بعده» وكذا غيرهم مم نرج عليه 
الوقتُ ولم يُصّلَّ فيه. 

:م (قولة: هو الصحيح) مقابلة ما قبل: إن المحنون وْحوَة لو أفاق» أو طهر أو سم في 
ناقص كان ذلك الوقت الناقصٌ هو السببّ في حقهم لععدرٍ إضافةٍ السبب إلى جملة الوقت لعدم 
مهم للوحوب في جميع أجزائه؛ فيحورٌ لهم القضاهُ في ناقص آعرَ؛ لأنه كذلك وحَب» 
وافصحيخ أ ل مو الهلا نقصلا يلوقت تشم رن هو في الأداد نف يسا فيه من لد 
بعلدة اسمن كما حئقة في "التحرير”"”"0 وسياتي 7" تمامة. 

0م (قولة: لأنه لا حلاف في طرقيه) أي: الطرقين الآتيين» قال في "الحلية"”*,: ((نعمْ في 
كون العبرة بأوّل طلوعه أو استطارته أو 20 انتشاره احتلافٌ المشايخ كما في "شرح الزاهدي" 


(قولة: لأله لا نقصان ف الوقت نفسه. وإثما هو إلخ) مقتضاهً عدم الإضافة للجميع الوقت الذي 
الكلامٌ فيه بل الإضافةٌ إلى الجزء الأخير. 


(0) "ح": كتاب الصلاة ق4"/أ. 

١/5/1 "ط": كتاب الصلاة‎ ١ 

() "التحرير": المقالة الثانية - الباب الأول الفصل الثالث ‏ مسألة: تقسيم الواجب ص48 ؟» وقوله: ((لما فيه من 
التشبه بعبدة الشمس)) من كلام ابن أمير حاج في ”شرح التحرير" 111/9. 

(؟) المقولة [7”585] قوله: ((ونقل الحلبي)). 

(ه) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق .1/١5‏ 

(5) عبارة "الحلبة": ((أر استطارته وانتشاره)). بالواو؛ وانظر كلام "ح" الآتي في هذه المقولة. 


لق 


الجزء الثاني رع كتاب الصلاة 


عن [١/ق7/؟/أ]‏ "المحيط”"2» وني "خزانة الفتاوى" عن "شرح المسّر حسي" على "الكافي ”7 
وذكْرَ فيها: أن الأوّلَ أحوط والثاني أوسعٌ)) اه. 

قال في "البحر”": ((والظاهرٌ الأخيرٌ لتعريفهم الفحر الصادقّ به)) كما يأتي"» وردَهُ في 
"النهر'””: ((بأنٌ الظاهر الأ لما في حديث جبريل” الذي هو أصلٌ الباب: وشم صلَّى بي 
الفجر ‏ يعني: في اليوم الأرّل ‏ حين برف وحرُمٌ الطعامٌ على الصائم» وبرّقّ معنى بِرَعْ وهو أو 
طلوعة)) اه. 

ومثلُ في "الشرنبلايّة”"» وزاد: ((ولا ينافيه التعريف؛ لأنّ ين شأنه الانتشارء فلا يتقف 
على انتشاره بأن يكون بعد مضي سانب منه بدليل لفظر الحدييث))» قال "ح'80: ((وأظرٌ أنّ 
الاستطارة والانتشار معن واحار كما يفيه كلام "الشارح" الآتي» فهما قولان لا ثلاثة)) له. 

وما تقر عُلِمَ أن المراد أله لا لاف في أرّله وهو أصلٌ طلوع الفجر الثاني» وإثما 
الخلا في المرادٍ من المُلوع وأمًا عدم الحدلاف في آغجره فلِما صرح به "الحاو "000 


.1/ 4 قإ١ "الملحيط البرهاني": كتاب الصلاة‎ )١( 

() لم نعثر على النقل ف :"مبسوط الإمام السرخحسي". 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ١/1/8؟.‏ 

(4) المقولة ]١88[‏ قوله: ((وهو البياض إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب الصلاة قم 

(5) أخرجه أهد "9/١‏ وأبو داود(9") كتاب الصلاة ‏ باب في المواقيت. والترمذي(494١)‏ كتاب الصلاة - باب 
في مواقيت الصلاة؛ وابن خبريمة(ه ؟7) كتاب المسلاة ب باب فرض الصلاة على الأنبياف والدارقطني يك 
كتاب الصلاة ‏ باب إمامة حبري ل لكك والبيهقي في "السنن الكبرى" 774/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب جماع أبواب 
المواقيت» كلهم من حديث ابن عباس طفه؛ وفي الباب عن جابر ظفند. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 51/١‏ (هامش شرح "الدرر والغرر"). 

(8) "ح": كتاب الصلاة ق84/ب بتصرف. 


(8) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ١448/١‏ 
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255700 #ونو د هيد 05 0 9 
وأول من صلاه أدمء وأول الخمس وجوباء وقدم يو" الظلهر؛ لأنه أولها ظهورا 


و"ابنٌ المنذر”": ((ِنْ أن عليه فاق المسلمين))؛ قال في "الحلبة”": ((فلا يتَقَتُ إلى ما عن 
"الإصْطخري””" من الشافييّة: من أنه إذا أسفْرَ الفجرٌ يخرجٌ الوقت» وتصيرٌ الصلاة بعده إلى 
الطلوع قضائه) اه. 

وبه يندفٌ قول "الفهُستائي”"»: ((إنّ نفي الخلاف في الطَرقين من عدم التّع)». 

010 (قولة: وأوَّلُ مَنْ صلاه آدمم أي: حين أهبط من الجئة» وجَنٌّ عليه الليلٌ ولم يكن رآه 
قبل فخحاف» فلمًا انشقّ الفجرٌ صلّى ركعتين شكراً لله تعالى» فلذا قدَمَهُ في الذّكر "عناية"0©. 

101" (قولة: وأرّلُ الخمس وجوبام قال "الرحمتي": ((الظاهر أن أولها وجوباً العشاءً؛ لأن 
الوحوب بآخيرٍ الوقت. والإسراء كان ليلأ). 

1١‏ (قولة: لأنه أولّها ظهورا) أي: أَوَّلُ الخمس بناءٌ على أن إمامة حبريلٌ إثما كانت في 
الظذّهر صبيحة الإسراءه وأنّ إمامته له في الصّبح كانت ف غير صبيحتهاء والمسألةٌ فيها رواينان» 
أشهرهما البداءةٌ بالفظّهر كما في "أبي السعود”. 


(قولة: الظاهرٌ أن أوّلّها وجوباً العا لأنَ إلخ) كانه فَهمَ أن المراد بقوله وجوباً الوجحوب بمعنى 
الثبوت في الذمّة مع أن المراد به وجوبُ الأداء. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي(ت19اه). ("سير أعلام النبلاء" 490/114 "طبقات 
السبكي" ١٠١9/7‏ "لسان الميزان" 9100/8). 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 5ق 14١إب.‏ 

() أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصْطّخري الشافعي(ت178ه). ("وفيات الأعيان" ؟/074 "طبقات 
السبككي" /70؟). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 79/١‏ بتصرف. 

(0) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ١55/١‏ (هامش "فتح القدير”). 

(5) "فتح المعين": أول كتاب الصلاة 177/١‏ نقلاً عن الشيخ شاهين. 


الجزء الثاني 1 كتاب الصلاة 


ولا يخفى توقفُ وحوب الأداء على العلم بالكيفيّة» فلذا لم يَقض نبيّنا و الفجر 
صبيحة ليلة الإسراء, ثم هل كان قبل البعثة 101011111 


دم ا ولا يخفى إلخ) جواب سوال حاصلة: أن الصبح إذا كان أوَّلَ الخمس 5 
فكيف ترَكَه النبي ل صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه ليلاً ؟ 

وبيانُ الجواب: أنه وإِنْ كان واجباً لا يحب الأداءُ قبل العلّم بالكيفيّةِ؛ 17 رق 075 /ب] لأنّ 
الخطاب بالمحمل قبل البيان يفيه الابتلاءً باعتقادٍ الحقية في الحال» وإنما يجب العمل بعد البيسان كما 
ذكره الأصوأيُون» فلا يلزمُ من الوجوب وجوبُ الأداى ونظيرُة: يحب الصّوم على المعذور بلا 
وجوبه أداء. 

وأمّا الحواب بأنه َه كان نائساًء ولا وجوب على النائم ففي "التهر”": ((أنّه مردود 
للإجماع على أن المعدور بنوم وتحوه يلزمهُ القضاء) اه. 

(فغ 

لايجبُ انتباه النائم في وَل الوقت, ويب إذا ضاق الوقت» نقلّه "البيري" في "شرح 
الأشباه" عن "البديع”"' من كتب الأصولء وقال: ((ولم نرَهُ في كتب الفروع, فاغتيمّة)) اه. 

قلت: لكنْ فيه نظرٌ لتصريحهم بأنّه لا يحب الأدامُ على النائم اتفاقاء فكيف يحب عليه 


(قولُ: حوابُ سؤال إلخ) الأظهرٌ أن يقال: إِنّهِ واب عم يَرِدُ على قوله: ((وأوّلُ المخمس 
وجوبا)) من أنه إذا كان كذلك كيف ساعٌ ترك صبح ليلة الإسراء؛ وكيف ترَّكَ القضاءً أيضاً؟! 
وحاصلٌ الدواب أن الوجحوب وإن كان ثابتاً لا يحبُ الأدامُ ولا القضاءٌ قبل العلم بالكيفيّة والوقت كمن 
أسلّم في دار الحرب وعَلِمَ بالشرائع إجمالاً تحب عليه ولا يحب عليه الأدامُ ولا القضاء. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ق77/ب. 

)١(‏ ف النسخ: (("البدائع'))» وهو تحريف. والصواب ما أثبتناهء كما هي عبارة ابن عابدين في حاشيته على "البحر الرائق" 
0 ". وهو كتاب "بديع النظام الجامع بين كتابي البزدويّ والإحكام” لأحمد بن علي بن تغلب مُظَفْر الدين» 
المعروف بابن الساعاتي البَْلَبَكّي البغداديّ (ت4 18ه). ("كشف الظنون" 58/١‏ "الجواهر المضية" 508/1). 


قسم العبادات 2485 حاشية ابن عابدين 


الانتباة؟! ورَوَّى "سلم"'' في قصّة التعريس عن "أبي قتادة' ' أنه ليه قال: «رليس في الوم تفريطء 
إما التفريط أن تؤخخرٌ صلاةٌ حتى يدل وقتُ الأخرى». 

وأصلٌُ النسخحة: ((التنبية)) بدلّ الانتبايه وسنذكرٌ في الأبمان”": أنه لو حلّف أنه ما أحَرَّ 
صلاةٌ عن وقنها وقد نامٌ فقضاها قيل: لايحنث» واستظهرَة الباقاني"؛ لكن في "البزّاريَة"20: 
((الصحيح أنه إن كان نام قبل دحسول الوقت واه بعده لا يحنث» وإنث كان نام بعد دحوله 
حيث)) اه. 

فهذا يقتضي أنه بنويه قبل الوقت لا يكونٌ مؤخراء وعليه فلا يأنيُ وإذالم يأئمْ لايجبْ 
انتباهة؛ إذ لو وجب لكان مؤخخراً لها وآثماء بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقتء ويمكنٌ حمل ما 
في "البيري" عليه0». 

مطلبُ في تعبّدِه عليه له قبل البعئة 
184 (قوله: متعبّدا) بكسر الباه في "القاموس””): ((تعبّد: تتسّلك)). اله "م000 . 
وظاهرٌ قوله في "شرح التحرير"”": ((أي: 52 أنّه بالفتح؛ لكنّ الأظهر - لأنه 


(قولُ: لكنٌ الأظهر الأول لأنّه بالفتح يقتضي الأمر إلخ) اقنضاءٌ التكليف الأمرّ لا يُستازم حصول البعئة 


)1١(‏ أخرجه أحمد 594/5؟؛ ومسلم(181) كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء وأبو 
داود(470) كتاب الصلاة باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي(177) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
النوم عن الصلاة» والنسائي 0 كتاب المساجد ‏ باب فيمن نام عن الصلاة عن أبي قتادةطييه مرفوعاً. 

(5) المقرلة ]١8١45[‏ قوله: ((استظهر الباقاني)). 

() "البزازية”: كتاب الأيمان 410//4” (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) من((وسنذكر)) إلى((ما في البيري عليه)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "القاموس": مادة((عبد)). 

(5) "ح”": كتاب الصلاة ق4 7إب. 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ مسألة: المختار نمي قبل بعثته متعبد 01/7 7 


الجزء الثانى 000 كتاب الصلاة 


المختارٌ عندنا لاء بل كان يعمل نما ظهّرَ له من الكشف الصادق من شريعة 


5 .لقعم دن 0 
إبراهيم وغيره» وصح تعبده في حرا بجر حون دواد نحي الوه ابحم ل و عه 


بالفتح يقتضي الأمرّء والكلامٌ فيما قبل البعنة» تأمَّن. 

هحدم (قولة: المحتارٌ عندنا لا) نسَبّهُ في "التقرير الأكملى" إلى حققي أصحابناء قال: زلأنه 
عليه الصلاة والسلام قبل الرّسالة في مقام النبوّة لم يكن من أُمةٍ 28 قا إلخ))» وعزاه في "النهر”") 
أيضاً إلى امجمهور» وانختار الل "ابن الهمام" في "التحرير"””: (لأنه كان متعبّدا ما ثبت أله 
شرع))» يعني: لا على المخصوص؛ وليس هو مِنْ قومهم؛ وقدّمناا؟' ام في أوائل كتاب الطهارة. 

حدم (قولة: وصّح تعيده ف جراء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرّاهه يُصرّف وَيُمسَمٌ من 
المثّرفء وحْكِي فيه لفت والقصن وكذلك حكمٌ قباى وَنظَمَهُ بعضهم بقوله: 

جِرَا وا كرو أهماسماً ومُدَ أو اقصرْ واصرفْنْ وامئع الصّرْفا 


وهو جبلٌ بينه وبين مكة ثلاثة أميال» فال في "المواهب اللدنيّة"7”©: ((وروَى "ابن إسحاق"20 


أي: الرسالة ‏ فإنه قبلها في مقام النبوّة» ويتأتى الأمرٌ الخاصٌ به حينئل» بل يتأتى التكليف؛ والأمرُ قبلها 
باعتبار أنه شرع من قبلنا وهو شرع لناء فهر مأمورٌ به باعتار أنه رع وإن لم ييث» فلا مانعٌ من 


تفسيره مكلف تأمّل. 


7 تال١ "البحر": كثاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة قارب 

(') "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث ‏ مسألة: المحتار أنه يل قبل بعثته متعبدٌ صاهه#, 

(5) المقولة [184] قرله: ((بل هو شريعة من قبلنا)). 

(5) "المواهب اللدنية": المقصد التاسع ‏ تمهيد ١4/4‏ نقلاً عن شيخ الإسلام البلقينى ف "شرح البخماري". 

(1) محمد بن إسحاق بن يسار اللْطُلبِي المدني(وت١ه١ه)‏ له "السيرة النبوية"؛ هذبها أبو محمد عبد الملك بن هشام 


المعافري ف سيرته. انظر 0/1 .*٠‏ ("تذكرة الحفاظ" 2210/7/7١‏ "تهذيب التهذيب" 5/15”). 


سق 


قسم العيادات 0000 حاشية ابن عابدين 
(من) وَل (طلوع الفجر الثاني) وهو البياضٌ المنتشرٌ المستطيرٌ لا المستطيلٌ 0 


وغيث»: لله علي السلام كان يرج إلى جراء في كلل عام شهراً يَتَسلك فيه قال00: وعندي أذ هذا 
لد يشتملٌ على أنواع من الانعزال عن الناس [ 5743/١‏ /] والاتقطاع إلى الله والأفكارء وعسن 
ع كانت عبادنٌ عله السلام في حراء التفكر)). اه ملخصا. 

هدم (قول: من ول طلوع إلخ) زاد لفظ: «أدل»» جرع ايك لبنيد كبا 
قدَّمناه9. 

[خخدم (قولة: وهو البياضٌ إلخ) النديث " مسلم" و 'الترمذي””" -واللفظ له : ولا عم 
من سحوركم أذانُ "بلال" ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطير»» فالمعتبرٌ الفجرٌ الصادقء 
وهو الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق ‏ أي: الذي يتتَشِرٌ ضوءه في أطرافب السماء ‏ لا الكاذب» وهو 
المستطيلٌ الذي يبدو طويلاً في السماء كذنب السسّرحان ‏ أي: الذئب ‏ ثم يعقيُه ظلمة. 

(فائدة) 

ذَكَر العلامة امرحومٌ الضيخ ”خليلٌ الكاملي"” في "حاشيته” على "رسالة الاسعل لاب" 
5 1 ع "علي أفندي" التاغستاني””2: ((أنّ التفاوت يون الفجرين ‏ وكذا بين 
الشفقين الأحمر والأبيض - إنما مؤيثلاث درع)) اله 


(0)أي: شيخ الإسلام البلقيني» كما في "المواهب". 

(9) المقولة [108©] قوله: ((لأثه لا حلاف ف طرفيم)). 

() أرجه أحمدد/17, ومسلم(؛ )٠١5‏ كتاب الصيام ‏ باب بيات أن الدخول ف الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأبو 
داود(75) كتاب الصوم » باب وقت السحورء والترمذي(7٠/)‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء ل بيان الفجر 
الصادق وحسّه وني الباب عن عدي بن حاتم وطلق بن عليء وأبي ذرككك. 

(5) أبو الصفاء ليل بن عبد السلام بن محمدء صلاح الدين الكاملي الدمشقي الشافعي(ت7١1١١ه).‏ ("حلية البشر" 
0ه '"الأعلام" 8159/7: ولم يذكر له المترجمون هذه الحاشية على رسالة الداغستاني) 


(د) علي بن صادق بن محمد الداغستاني الشَّمَاخي الحنفي(ت193١ه).‏ ("سلك الدرر" 3731/92 "هدية العارفين" ١/./ا/).‏ 


الجزء الثاني يك كتاب الصلاة 


(لل) قبل (طلوع ذكاءم بالضمٌ غير منصرفب: اسم الشمس. 
(ووقت الظّهر من زواله) أي: ميل ذُكاءَ عن كبد السماء (إلى بلوغ الل مثليهم.. 


لكلف (قولة: إلى ميل كذا أقِحَمَهٌ في "النهر"7. والظاهرُ أنه مبنيّ على دحول الغاية» لك 
التحقيق عدمُهُ لكونها غاية مد" كما سبق '» فلا حاحة إلى ذلك. اه "إسماعيل"0. 

مكاسم (قولة: بالضمٌ) أي: وبالمدٌ كما في "القاموس"207 "م07 

هدم (قولة: مِنْ زواله) الأولى: من زوالهاء "ط"0. 

كحم (قولة: عن كَبدٍ المسّماء) أي: وسّطها بحسب ما يظهرُ لنا "ط"0©, 

ا6دس (قولة: إلى بلوغ الظلّ مئليمم هذا ظاهرٌ الرواية عن "الإمام'"» "نهاية". وهو الصّحيح 
"'بدائع”207 1 و "محيط" و "ينابيع". وهو لمحتا "غيائية"00 واخشارة الإمام "الحبوبي" وعوّل عليه 


"6006 و "صدرٌ الشريعة”' ١‏ "تصحيح قاسم". واختاره أصحابُ المتون» وارتضاه الشّارحون» 


(قول: الأولى من زوإلها) يظهِرٌ وجوب التأنيث لوجوب مراعاة النفظ في المونث المجازيّ عند 
إرجاع الضمير إليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة قلام/أ. 

* قوله: ((كما سبق)) أي: ف الوضوء في قولدكك: إل الْمَرَاِقِ»ك اه منه. 

(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ١‏ لق 75090ب 

(6) "القاموس": مادة((ذكر)). 

(:) "ح": كتاب الصلاة ق 84ب 

(ه) "ط": كتاب الصلاة 83 

(5) "ط": كتاب الصلاة ارات 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة 173/1 

() في 'الأصل": ((عناية))» وفي "ألو "ب" و "م" : ((غيائية))» ومثله في "البحر" 08/١‏ 7»و"التاترخانية 407/1" ولم 
نعثر على النقل في مطبوعة "الغيا 

(9) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ١ق‏ ١5/أ.‏ 


بين أيدينا. 


: كتاب الصلاة 1/١‏ 35 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 44 حاشية ابن عابدين 


وعنه: ل و لهي 1 و"الأئمّة الغلاثة" قال الإمام 1 و 
((وبه نأحذ)), وفي "غرر الأذكار": ((وهو المأحوذ بيه)» وف "البرهان": ((وهو 
الأظهرٌ لبيان حبريل» وهو لط يي الباب))» وقي "الفيمن ”ع ددا م 0 


ففولٌ "الطحاوي”": ((وبقولهما تأحذ)) لا يدل على أنه لدعب وما في "الفيض": ((من أنه 
يُفتَى بقولهما في العصر والعشاء)) مسلُمْ في العشاء فقط على ما فيه وثماةُ في "البحر'”". 

(14” (قولةُ: وعنهم أي: عن "الإمام'ء "ح”*. وي رواية عنه أيضا: أله بامتلٍ يخرّج وقستُ 
الظهر» ولا يدل وقت العصر إلا بالملين» ذَكرّها "الزيلعي””' وغيره؛ وعليها فما بين المثل والمثلين 
0 

:ه15 (قول: مثله) منصوبٌ ب ((بلوغ) المقدّرِ والتقديرٌ: وعن "الإمام”: إلى بلوغ الظلٌ 
ين 

بحهدم (قولهُ: وهو نص في الباب) فيه أن الأدلَة تكافأت. ولم يظهرْ ضعفُ دليل "الإمام'2 
بل أدلته قويّة أيضاً كما يُعلَّمُ من مراجعة المطوّلات و"شرح المنية"”": وقد قال في "البح" ((لا 
يُعدَلُ عن قول "الإمام" إلى قولهما أو قول أحدهما [7743/1/ب] إلا فضرورة من ضعف 


(قولة: وقد قال في "البحر": لا يُعَدَلُ عن قول "الإمام" إلى قولهما) هذا أحدٌ طريقين» والناني أن 
المدار على ما ربَّحُوهء وقد رجح كل من قول "الإمام" وصاحبيه بألفاظٍ بعضّها أقوى من بعض. 


)١(‏ "مختصر الطحاوي”: كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت صالا؟-. 

(5) "شرح معاني الآثار”: كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .139/1١‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الصلاة ١//اد‏ 25ت 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق 754ب 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 7/9/١‏ وذكر أنْها رواية أسدٍ بن عمرو عن أبي حنيفة. 
() "ح": كتاب الصلاة ق4 7/ب. 

(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صلا؟7. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة 739/١‏ بتصرف. 


الجزء الثاني 1:04 كتاب الصلاة 


((وعليه عملٌ الناس اليو وبه يُفتى)) (سوى فيْع) يكونٌ للأشياء قبيل (الزوال) 


دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإنّ صرَّحّ المشايخ بأد الفتوى على قولهما كما هنا)». 

0 إقول: وعليه عملٌ الناس اليوم) أي: في كثير من البلاده والأحسنٌ ما في "الستّراج ”27 
عن "شيخ الإسلام": ((أثّ الاحتياط أن لا يعر الظهرَ إلى المثل» وأث لا بَعلئ العصرّ حتى يلغ 
المثلين ليكوت مؤدّيا للصلاتين في وقتهما بالإجماع))؛ وانظرٌ: هل إذا لم من تأخيره العصرٌ إلى 
المثلين فوت الجماعة يكوثٌ الأولى التأعيرَ أم لا ؟ 

والظاهرٌ الأول بل يلزمُ لِمّن اعتقدَ رُححان قول "الإمام" تأمّلْ. ثمّ رأيت في آخر "شرح 
لمنية"”" ناقلاً عن بعض الفتاوى: ((أنْه لو كان إمامٌ محلته يصلّى العشاءً قبل غيابب الشّفق الأبيض 
فالأفضل أن يصلَيّها وحدهُ بعد البياض)). 

[14+ (قولة: ميوى فيء) بوزن شيع وهو الظلٌ بعد الرّوال سمي به لأنه فك أي: رَحَعَ 
من جهة المغرب إلى المشرق» وما قبل الرّوال إها يُسمّى ظلاء وقد يُسمَّى به ما بعده أيضاًء ولا 
ا ب قبل الرّوال فيا أصاقٌ '"سراج”279 انا 

4١م‏ (قولهُ: يكوث للأشياء قبيلَ الروال) أشارَ إلى أن إضافة الفيء إلى الروال لأدنى ملايسة 
لحصوله عند الرّوال» فلا تُعَدٌ إضافَة إليه تساعاء "درر"7©. أي: خلافاًل "شرح المجمع": ((مسن 
أنها تسامحٌ)). وتبعهُ في "النهر””©؛ لأنّ التسامح - كما قال بعض المحققين ‏ استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له لا لعلاققه وهذه الإضافة بحازٌ في الإسناد؛ لأنّ القَىئء إنما يُسئَّدٌ حقيقة للأشياء 
كالشّاحص ونحوه لا للروال. 

7177 لبق‎ ١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": أحكام المساجد ص١1‏ بتصرف يسير 
م6 "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١ق‏ 77١/ب‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ق7*/أ بتصرف. 


(د) "الدرر": كتاب الصلاة 01/1 بتصرف يسير. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة 1/783 
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ويختلفُ باحتلاف الزمان والمكان» ولو لم يَحَدْ ما يغرزٌ ماري اط اال سدم 31ران 


قلت: لكن يردُ أن الظلَ لا يُسمّى فين إلا بعد الروال كما علمت» وبه اعتررض "الزيلعي””2 
على التعبير بفيء الزوال» أي: فهو مار لغويّ عن الظل وإسنادة إلى الرّوال جار عقليّ كما 
علمت لا لغويٌ أيضاًء ولا تسامح؛ لأنّه ليس فيه استعمالٌ كلمة في غير ما وضيعَت له. 

والظاهئ: أنه مرادُ "الهُستاني””"» حيت جَعَلَ في الكلام بحازين» فافهم. 

© (قولهُ: ويختلفْ باحتلاف الزّمان والمكان) أي: طولا وقِصرا وانعداما بالكليّة كما 
أوضّحَةُ 1 0 

91م (قولة: ولو لم يد ما يَعْرِر) أشار إلى أنه إن وجَدَ خشبة يغررُها في الأرض قبل 
الُوال» ويننظر الظلٌ ما دام متراجعاً إلى المدشبة» فإذا أححَدَ في الرّيادة حفظ الظلٌ الذي قبلّهاء فهو 
ظلٌ لوال "ح”. وعن "محمّد: يقومٌ مستقبل القبلق فما دامت الشمسُ [7783/1/]] على 
حاجبه الأيسر فالشمس لم تزُلء وإِن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت؛. وعزاه في "المفتاح" 


(قولُ: لكن يَرِدُ أن الل لا يُسمّى فيعاً إلا بعد الرّوال) قد يقال: إن أطلقَ عليه بعد الرّوال» ولذلك 
استثناه من المثلين» فلم يُطْلِقْ على ما يوجدُ من الظلٌ قبل الرّوال فيئاء بل أَطلَقَ عليه هذا اللفظً بعد 
جوع تأمّل. 

(قولة: وعن "محمّد": يقومٌ مُستقيلَ القبلة إلخ) قال "السندي": ((قلست: هذا لا يَيِمٌ إلا إذا كان 
المشرق إلى جانبه الأيسرء وأمّا إذا كان على جانبه الأيمن كقبلة أهل اليمن فمتى صارت على الجانب 
الأيسر فقد زالت الشمسٌ» وإذا كانت القبلة إلى جهةٍ اشرق كأهل حَدَةَ فإذا أصابت الشمسُ قفا 


1 


الرأس فقد زَالَسْ أو كانت القبلة إلى جهة المغرب فإذا أصابت الجبهة زَالَتْ؛ والله أعلم)) له. 


80/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة‎ )١( 


(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 5/73. 
(6) "ح": كتاب الصلاة قد 5/أ بتصرف 


(4) "ح": كتاب الصلاة ق58/). 


ل 


الجزء الثاني وو كتاب الصلاة 


اعتبرٌ بقامته» وهي ستة أقدام ونصفٌ بقدمه من طرف إبهامه. 


إلى "الإيضاح” قائلاً: ((إنّ أيسرٌ من سبق عن "المبسوط””'2 من غرز الخشبة))» "إسماعيل"7. 

90م (قولة: اعقيرٌ بقامته) أي: بأن يقف معتدلاً فق أرض مستويةٍ حاسراً ع واتاغافا 
نيه مستقبلاً للشمس أو لفللهء ويحفظٌ ظلٌ لوال كما مر" ثم يقف في آخخر الوقت» ويأمر مَنْ 
يُعلمُ له على منتهى ظله علامة فإذا بَِعْ الظلٌ طول القامة مرَّنين أو مرّةٌ سوى ظلٌ الزوال فقاد 
خحرّج وقتُ الظهر. ودخحل وقتُ العصرء وإنا لم يُعلَمْ علامةً يكيل بدلّها ست أقدام ونصفاً بقدمهء 
وقيل: سبعة. 

50" (قولهُ: من طرفي إبهامه) حالٌ من قوله: ((بقدمه))» أشارٌ به إلى ادمع بين 
القولين؛ لأنه قيل: إن قامة كل إنسان ستةٌ أقدام ونصفٌ بقدمه. وقال "الطحاوي": ((وعامّة 
المشايخ سبعة أقدام)). ش ١‏ 

قال "الزاهديه": ((وكك امحمغ بينهما بألا يعبر صبعةٌ أقدام من طرضب ست السّاق» وستةٌ 
ونصفٌ من طرف الإبهام» وإليه أشار "البقالي”)) له "حلية"90. 

أقول: بيالهُ: إذا وف الواقف على له اليسرىء ثم نقلَ اليمنى» ووضع عقيّها عند طرف 


(قول 'الشارح”: من طرف إبهايه) أي: من الطّرضٍ الذي يجانب الإبهام» وليس المرادٌ أن اعتبار ابتقداء 
اللقاس من رأس الإبهام» وإلآ لا يم التوفيق على الوجهٍ الذي ذكرَة نعم لو أبقى قوله: ((ين طرف إبهامه)) 
على ظاهره من اعتبار ابتداء المقاس من رأس الإبهام؛ وحمل القول بالسبعة على ابتدائه من طرف سمت 
السّاق -أي: الطرف المسامِت للساق» أي: نصفف القدم - حصّل التوفيق أيضاًء تأمّل. 


.1 417/١ "المبسوط": كتاب الصلاة  باب مواقيت الصلاة‎ )١( 

(5) "الإحكام”: كتاب الصلاة ١ق‏ 289 /ا. 

(7) في المقولة السابقة. 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت * لق 5١/ب-‏ 097١لا‏ 
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منه إلى) قبيل (الغروب) فلو غرَبَت ثم عادت هل يعودٌ الوقت؟ الظاهرٌ نعم اناك 


إبهام اليسرى» ثم نقل اليسرى كذلك» وهكذا ست مراتي؛ فإ بدأ بالاعتبار من طرف سمت 
السنّاق - يعني: من طرفب عقب اليسرى التي كان واقفاً عليها ألا - كان سبعة أقدام وإنْ بدأ 
بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصفّ قدم. ّْ 

ووجهُ ذلك: أن المطلوب أنحدٌ طول ارتفاع القامة ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجحه عند 
نصف القدم» ومن جهة القفا عند طرف العقّبيء فَمَّنْ لاحَظ الأرّلَ اعتبّرٌ نصفّ القدم التي 
كان واقفاً عليهاء قار القامة بستة أقدام ونصفي ومَنْ لاح الثاني اعتبّرٌ القدمٌ المذكورة 
بتمامهاء وقدّرٌ بسبعق» وعلى كل فالمراد واحدّء وهذا الذي قرّرناه هو الموافق لما رأينَهُ في 
بعض كتب الميقات. ْ 

وحاصلة: إن حسّب كل القدم التي كان واقفاً عليها كان سبعة أقدام» وإن حسب نصفها 
كان سئة أقدام ونصفا فافهم. ْ 

000 (قولة: منه) أي: من بلوغ الظللَ مثليه على رواية المكن. 

مطلب: لو ردت الشمسٌ بعد غروبها 

(. (قولة: الظَاهرٌ نعم) بحت لصاحب "النهر”" حيث قال: ((ذكْرَ "الشافيية" أن 
الوقت بعوةٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام نام في حجر "علي" فيه حتى غربت الشمس؛ فلمًّا 
استيقظ ذكَرٌ له أنه فاتنه [1/ق75؟/ب] العصرٌ فقال: 2 إنه كان في طاعتك وطاعة 
رسولك؛ فاردُّدُها عليه فَرُدّتْ حتى صلَّى العصرًء وكان ذلك بخيبر: والحديث صحٌّحَةُ 


0 ا ب 2 ع لكا مه 
"الطحاوي" و"عياض"؛ وأخرَحَةُ جماعة ‏ منهم "الطبراني" - يسند حسن”"2) وأخطأ مُنْ جعله 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق090م/ا 

(؟) صححه الطحاوي في "مشكل الآثار" 7107/9١٠و38 2٠١‏ والقاضي عياض في "الشفا" »40١-401/1‏ والطبراني 
ف "الكبير" 983/55و590 و31ك. ومن صحّحه الهيثمي في "المجمع" 7910/8 وقال: رواه كله الطببراني 
بأسانيد؛ ورجحال أحدها رجال الصحيح؛ عن إبراهيم بن حسن وهو ثقة؛ وَنّقَهُ ابن حبان» وفاطمة بدت علي بن 
أبي طالب لم أعرفها. وابن أبي عاصم في "السنة" )١7377(‏ والحافظ العراقي في "طرح التتريب" 410/97 25 ١‏ - 


الجزء الثانى :1 كتاب الصلاة 


موضوعاً ك "ابن الموزي"207, وقواعدنا لا تأباهم) اه. 

قال "ح”: (ركأنّه نظيرٌ الميت إذا أحياه الله تعالى» فإنّهِ يعد ما بقِيَّ من ماله في أيدي 
ورثته» فيُعطى له حكمٌْ الأحياء» وانظر هل هذا شاملٌ لطلوع التنّمس من مغربها الذي هو من 
العلامات الكبرى للساعة؟)) اه. 

قال "ط'”": ((والظاهرٌ أنه لا يُعطلّى هذا الحكم؛ لأنه إنما ينبت إذا أعيدت في آن غروبها 


- وابن حجر في "فتح الباري" 777-771/1 كتاب فرض النمس - باب قول الىّقة: أحلت لكم الغنائم؛ وقال: 
وروى الطحاوي والطبراني في "الكبير” والحاكم والبيهقي ف "الدلائل" عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: 
((أنه دعا لَمّا نام على ركبة عَلِيَّ ففاتته صلاة العصر فردّت الشمس حتى صلى عَلِيّ ثم غربت)). وهذا أبلغ في 
المعجزة» وقد أحطأ بإيراده له في "الموضوعات"؛ وكذا ابن تيمية في كتاب "الرد على الروافض" فٍ 
زعم وَضْعِهء والله أعلم. 
والفسطلاني في "المواهب اللدنية”: في معجزاتهية ؟/376» والسيوطي في "اللآلئ ال مصنوعة" 581-773/1: وقد 
ألّف ف ذلك جرءا سماه "كشف اللّبَى ف حديث رَدَ الّمْس".والسخاوي في "المقاصد الحسنة” صدة؟ ”ب وابن 


عراق في "تنزيه الشريعة" ,585-510/4/١‏ والمنلا علي القاري في "شرح الشفا"510-383/1: والعحلوني في 
"كشف الخفاء" 57/71 
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" صاه75-17؟-: ير رَدٌ 
الشمس لسيدنا علي بدعاء النبيية أْصَّح ما ورد فيه حديث أسماء بنت عُمّيس رضي الله عنهاء وقد تفرّدت يه 
وكير كلام العلماء فيه بين مُقِتٍ له وتافي. 

)١(‏ ابن الجوزي في "الموضوعات 
طرق الحديث والتدليل على وضعه. وكذا تلاميذه ابن كثير في "الشمائل" ص؛ 4 57-١‏ ل» وابن القيم في "المنار 
المتيف في الصحيح والضعيف" صلاد-مد؛ والذهبي كما ف "تنزيه الشريعة" لابن عراق :80510/9/١‏ وقال 


١د‏ د" لاه وابن تيمية ف "منهاج السنة" 143-183/4ء وقد أطال ف تفنيد 


الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في "المنار المنيف" ص4 د-: وهذا الخبر على فرض صحته من حيث الصناعة 

الحديثيّة ييقى حكمه حكمْ الآحاد الصحيحة في المطالب العلمية قلا يْدّ من تأويل الخبر في قوثنا بصحته على أن 

الذي يقف على كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى تجزم بوضع الحديث والله تعالى 
يكح" كتاب الصلاة قه8/ا. 


(©) "ط": كتاب الصلاة 2119/4/31 
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وهي الوؤسطى على المذهب. 
(و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشّفق وهو الحمرة) عندهماء وبه قالت 
"الثلاثة" وإليه رجَعَ "الإمام" كما في شروح "المجمع" وغيرهاء فكان هو المذهب. 


كما هو واقعة الحديثء أمّا طلوعُها من مغربها فهو بعد مضي الليل بتمامهم) اه. 


قلت: على أنَّ الشيخ "إسماعيل"7" رد ما بحنه في "النهر" تبعاً للشافعيّة: ((بأدٌ صلاة العصر 
بغييوبة الشفق تصيرٌ قضاء ورجوعُها لا يعيدُها أدائ وما في الحديث خصوصيَّة ل "علي" كما 
يعطيه قولةُ عليه السلام: ((إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك)))) اه. ١‏ 

قلت: ويلزم على الأرّل بطلانُ صوم مَنْ أفطرَ قبل ردّهاء وبطلانٌ صلاته المغرب لو سلَّمنا 
عود الوقت بِعَودِها للكلٌ والله تعالى أعلم. 

مطلبٌ في الصا الوُسطى 

(قونُةُ: وهي الوسطى على المذهب) أي: المنقول عن ألما الثلاثة وقال 
"الترمذي””" وغيره: ((إنّه قولُ أكثر العلماء من أصحاب النبي يل ويرهم))» سمت وسعطى 
لأنّها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار وتام الاستدلال على هذا القول من 
الأحاديث الصحيحة مبسوط في أوّل 'الحلبة'”7: قال "ح "010 ((وهذا قولٌ من ثلانةٍ وعشرين 
قولاً مذكورة في "الوهباية"”*' و"شرحها"””0). 

م (قولة: وإليه رجَعَ "الإمام") أي: إلى قولهما الذي هو روايةٌ عده أيضاًء وصرّحَ ف 
"المجمع": ((بأنَ عليها الفتوى)». وردّهُ 'المحقق" في "الفتح””": ((بأنّه لا يساعدةٌ رواية ولا دراية 


)١(‏ "الإحكام”: كتاب الصلاة ١/ق‏ 759ب بتصرف يسير. 

(5) في "السنن": 568/1 الحديث رقم(857١).‏ 

() انظر "الحلبة": المقدمة ١ق‏ 94/ب 7١٠١‏ ب. 

(4) "ح": كتاب الصلاة قه5/أ. 

(5) "الوهبانية”: فصل من كتاب الصلاة صلا 8 (هامش” المنظومة المحبية”) والأقوال التي نظمها ابن وهبان بلغت 
ثلاثة عشرء ونظم ابن الشحنة العشرة الباقية. / 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق4؟/أ وما بعدها. 

(7) "الفتح": كتاب الطهارات ‏ باب المواقيت 3133/71 


الجرء الثاني 17 كتاب الصلاة 


إلخ))» وقال تلميذه العلامة "قاسدٌ” في "تصحيح القدوري": ((إِنّ رجوعه لم يقت لما نقله 
الكاقةٌ من [١/ق5773/]‏ لَدّن الأمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين» ودعوى عمل عامَّةٍ 
الصحابة بخلافه حلاف المنقولء قال في "الاختيار”": الشفق: البياضٌ» وهو مذهبُ "الصّدّيق" 
00 بل" و"عائشة" ضيه قلت: و رواه "عبد الرزلق "57 عن 9 ال 
عبد العزيز” ولم يرو "البيهقي””” الشف الأحمر إلا عن "ابن عمر") وتامةُ فيه وإذا تعارضتت 
الأخبارٌ والآثارٌ فلا يرج وقتُ المغرب بالشلكٌ كما في "الهداية"©> وغيرهاء قال العلمة 
"قاسم": ((فتبت ا ول "الإمام" ف الأصح))» ومشى عليه 8 لكين مؤيّداً 55 او 
عنه: ((من أنه لا يُعَدَلٌ عن قول "الإمام" إلا لضرورةٍ من ضعف دليل أو تعامل بخلاقه كالمزارعة» 
لكنَتعامل الناس اليوم في عام البلاد على قولهما))؛ وقد أيّده ني "النهر"*"" تبعاً ل "التقاية"40 


و"الوقاية”؟ و"الدرر”” "© و"الإصلاح”'2 و"درر البحار””"" و"الإمداد””" و "المواهب" 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الصلاة 59/١‏ بتصرف. 
(؟) ف "اللصدف”:(50١7)‏ و(4 4 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ ياب المواقيت. 
(؟) البيهقي في "السئن الكبرى": 77/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب دول وقت العشاء بغيبوية الشفق. 
(4) "الهداية": كتاب الصلاة - باب المواقيت 787/١‏ بتصرف يسير. 
(د) "البحر": كتاب الصلاة 538/1 
(0) المقولة ]71١55[‏ قوله: (زوهو نص في الباب)). 
(7) "النهر": كتاب الصلاة ق78/أ وما بعدها. 
(8) انظر "شرح القاري على النقاية": كتاب الصلاة 115/9 
(4) انظر "شرح صدر الشريعة على التقاية": كتاب الصلاة ١إه(هامش‏ “"كشف الحقائق'). 
)٠١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة .53/١‏ 
)1١(‏ هو "إصلاح"” ابن كمال باشا الروميّ(ت. 4 5ه) لمعن "الوقاية"وشرحه. ("كشف الظنوت" 2٠١9/1‏ "فهرس 


مخطوطات الظاهرية” - الفقه الحنفي .)/5/1١‏ 
(؟١)انظر‏ "غرر الأذكار": كتاب الصلاة 1/51:3. 
)١5(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق7/8ا/ب 


قسم العبادات 144 حاشية ابن عابدين 


(و) وقتُ (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لككن (لا) يصحّ أن (يُْقدّمَ عليها الوترّ) 
إلا ناسياً (لوجوب الترتيب).. 


وقول أحوط)): والله أعلم. 


(تنبيةٌ) 
تمن" قرياً أن النفاوت بين الشتّفقين بثلاث درج كما بين الفحرين» فليحفظ. 
4 (قولة: من أي: من غروبه الشفق على الخلاف فيه "بحر 
رهام (قولة: ولكنْ إلخ) حوابٌ عن سوال مقدرٍ تقديرة: لملا يجوز تقدعٌه بعد دحول 
وقنه؟ أحاب: بأنّه إما لا يجورٌ للترتيبُ لا لكون الوقت لم يدعمل» وهذا على قوله»: وعلى 
قولهما لأنه تبَعّ للعشاء. 
وأَْرُ الخلاف يِظهِرٌ فيما لو قدَمَ الوتر عليها ناسياًء أو تذكرَ أله صلها فقط على غير وضوعه 


له 


لا يعيدّهُ عنده» وعندهما يعيث "نهر"0, 
595 7 50-6 لا ل 28 023 1 
ولم يتعرض للمسقط الثالث» وهو كوث الفوائت ستاء فليراجع» "رحمني ". 
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0م (قولهُ: لوحوب الترتيبي) أي: لزوم فإنه فرضّ عملي» "20 


(قولةُ: أو تذكُرَ أنه صلأها فقط على غير وضوء إلخ) هذه المسألةُ من النسيان الحكمي» والمسقطٌ 
الثاني للترتيب ضيقُ الوقت وتقَدمُ العشاء فيه؛ إذ هي فرض قطعي "سندي". 


)1١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ١ق‏ 777ب 
(5) المقولة [518] قوله: ((وهو البياض إلخ)). 

(©) "البحر": كتاب الصلاة 859/17 

(4) ((على قوله)) ساقطة من"1". 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ق77رب. 

(0)"ط": كتاب الصلاة 1/5/1 


"1 


الجرء الثاني 144 كتاب الصلاة 


لأنهما فرضان عند "الإمام" (وفاقدٌ وقتهما) كبلغانَء فإنّ فيها يطلغ الفجرٌ قبل 


بنلكم (قوله: لأنهما فرضان عند "الإمام") لكر العشاء قطعيّ والوترَّ عملي وهذا تعليلٌ 
للحكمين المذكورين في المتن: 
لأرّل: كوث ما بين غيبوبة الشفق والفحر وقناً لهما معاً. 
الثاني: لو صلاه قبلها فإن ناسياً سقط الترتيب» وإِنْ عامداً فهو باطلٌ موقوفٌ على ما سيأتي 
تقصيلة في قضاء [١/ق70757/,ب]‏ الفوائت» "20 
مطلبُ في فاقدٍ وقت العشاء كأهل بُلغار 
5" (قولة: كبلغار) بضمٌ الباء المومّدة فسكون السلام وألشي بين الغين المعجمة والرّله 
لكنْ صْبَطَهُ في "القاموس”" بلا ألفي» وقال: (روالعائة تقول: بلغارء وهبي مديئة الصّقالبة7© 
ضاربةٌ في الشمال» شديدةٌ البردم) اه. 
15س (قولة: فإنّ فيها يطلعٌ الفجر قبل غروب الشفق) مقتضاه: أنه هقد وقتْ العشاء والوتر 
فقطء وليس كذلك» بل فُقِدَ وقتُ الفجر أيضاً؛ لأذّ ابتداء وقات الصبح طلوعٌ الفجرء وطلوعٌ 
الفجر يستدعي سبى الفللا ولا ظلامَ مع بقاء الشفق؛ أفاده "-ح"9. 
أقول: الخلافه المتقولٌ بين مشايخ النعب إنما هو في وجوب العشاء والوتر فقط» ولم نر 
أحداً منهم تعرض لقضاء الفجر في هذه الصورة وإما الواقعٌ في كلامهم تسميئة فجراً؛ لأنّ الفجر 
عندهم اسم للبياض المنتشر في الأفق موافقاً للحديث الصحيح كما مرا" بلا تقييدٍ بسبق ظلام» 
على أنّا لا نسلّمُ عدم الفلّلام هناء ثم رأَيتُ "لط" ذكْرَ تحوه. ا 
له كتاب الصلاة ق ه#/أ. 
(؟) "القاموس": مادة((بلغر)). 1 
(؟) انظر "معجم البلدان":١/077:‏ والصقالبة: بلاد بين بلغار وقسطتطينية. اه "معجم البلدان" 177/9. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ق#8/ا. 
(0) المقرلة [710/3) قوله: ((لأنه لا حلاف في طرفيه)). 
() "ط": كتاب الصلاة 7/5/5 ١ا.‏ 


قسم العبادات له حاشية ابن عابدين 


ف أربعيئيّة الشتاء (مكلّفٌُ بهما فَيُقدّرُ لهما) 22000 
14م (قوله: في أربعييّة الشتاء) صوابة: في أربعينية بعييّة الصيف كما في "الباقاني”؛ وعبارة 


1 "النهر "0 5 أقصر ا 


يق 


"البحر”'2 وغيره: ((في أقصر ليالي السّنة)) وتمامةُ في "ح 
السسّنة)) سبق قله وهو الذي أُوقَعَ "الشارح". 

1م (قولة: فيقَدَرٌ لهما) هذا موجودٌ في نسخ المتن المجرّدةٍ ساقط من "المنح". ولم أرَ مَنْ 
سبقَةُ ليه سوى صاحب "الفيض"؛ حيث قال: ((ولو كانوا في يلدةٍ يطلّعُ فيها الفجرٌ قبل غيبوبة 
الشفق لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السببء وقيل: يجب يقار الوقت)) اله. 

بقِيّ الكلامُ في معنى التقديرء والذي يظهرٌ من عبارة "الفيض" أذ المراد أله يحب قضاءٌ 
العشاءء بأ يقدّرَ أن الوقت ‏ أعني: سسببّ الوحوب - قد وُحَدّ كما يقَدَّرٌ وحودُه في أيام الدخّال 
على ما يأني!؟! لأنّه لا يجب بدون السببء فيكونٌ قوله: ((ويقادَرٌ الوقست)) جواباً عن قوله في 
الأول لعدم السبب. 

وحاصلة: أنّا لا نسلمٌ لزومٌ وجود السببٍ حقيقة» بل يكفي تقديرَهٌ كما في أيام الدحّاله 
ويُحتمَلٌ أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافيّة من أنه يكون وقتُ العشاء في حقهم بقاثر 
ما يغيبٌ [1١/ق‏ 207/أ] فيه الشفق ف أقرب البلاد إليهم؛ والمعنى الأول أظهرٌ كما يظهرٌ لك من 
كلام "الفتتح" الكتي 0 حيث ألحقّ هذه المسألة بمسألة أيام الدجّال» ولأنَّ هذه المسألة نقلوا فيها 
الاعتلاف بين ثلاث من مشايخناء وهم "الل" و "لاني" و "البرهان الكبير" فأتتى 


.5869/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ق75/ب. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق77/ب. 

(4) المقولة [715©] قوله: ((ومتعًا ما ذكره الكمال)). 

(5) المقولة [7714] قوله: ((ومنمًا ما ذكره الكمال)). 

(1) هو أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مازه؛ برهان الأئمة» وبرهان الدين الكبير المعروف بالصدر الماضي و الصدر 
الكبير. (”الجواهر المضية" ؟/10؟ 24 "الفوائد البهية" صه). 
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"بقلي" بعدم الوجوب؛ وكان "الحَلواني” يُفتي بوجوب القضاى ثم واققَ "البقالي" لَمًا أرسّل إليه 
الخلُواني" م يسأله عمّن أسقط صلاةٌ من الخمسء أيكف؟ فأحاب السائلٌ بقوله: من مُطِعتا يداه 
أو رجْلاه كم فروضٌ وضوئه؟ فقال له: ثلاث لفوات المحلَّ قال: فكذلك الصلافٌ فلع 
"الحلواني' ذلك فاستحسته؛ ورَحمٌ إلى قول "لبقالي" بعدم الوحوبء وأمّا "البرهان الكبير" فقال 
بالوحوب؛ لكنْ قال في "الظهيرية”'' وغيرها: ((لا ينوي القضاءً في الصحيح لقَقّدِ وقت الأداع)» 
واعترضه "الزيلعي"”": ((بأنٌ الوحوب بدون السبب لايُعقَلُ وبأنّه إذالم ينو القضاءً يكو نأدءٌ 
ضرورة وهو أي: الأداءً - فرضْ الوقتء ولم يقل به أحدٌ؛ إذ لا ييفى وقست العشاء بعد طلوع 
الفجر إجماعا)) اه. 

وأيضاً فإ من جملة بلادهم ما يطلّمُ فيها الفجرٌ كما غربت الشمسٌ كما في "الزيلعي”77) 
وغيره» فلم يوحد وقت قبل الفجر يمكن فيه الأداء. 

إذا علمت ذلك ظهرَ لك أل مْ قال بالوجوب يقولٌ به على سبيل القضاء لا الأداء» ولو 
كان الاعتبارٌ بأقرب البلاد إليهم لزمَ أن يكون الوقت الذي اعتبرناه لهم وقتاً للعشاء حقيقة» بحيث 
تكون العشاءٌ فيه أداي مع أنّ القائلين عندنا بالوجوب صِرَّحُوا بألها قضاءٌ وبفَقَدِ وقت الأداى 
وأيضاً لو فض أن فجرهم يطلعٌ بقثر ما يغيبُ افق في أقربب البلاد إليهم لزمَ انحادُ وقتي العشاء 
والصّبح في حقهم؛ أو أن الصبح لا يدل بطلوع الفجر إِنْ قلنا: إن الوقت للعشاء فقطء ولزمٌ أن 
تكون العشاءُ نهاريّة لا يدل وقّها إل بعد طلوع الفجرء وقد يؤدّي أيضاً إلى أن الصبح إنما 
يدخحلٌ وقته بعد طلوع شمسهمء 0173/11 /ب] وكلٌ ذلك لا يُعقَلَ فتعيّنَ ما قلدا في معنى 
التقدير ما لم يوجد نقلٌ صريحٌ بخلافه. وأمّا مذهبُْ الشافعيّة فلا يقضي على مذهبناء ثم رأيت 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الثاني في مواقيت الصلاة والسئن ق؟١‏ ب 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ,41/1١‏ 


(6) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .41/١‏ 
() في "م": ((لو)) وهو خطأً. 


"4/١ 


قسم العبادات آله حاشية أبن عابدين 


ولا ينوي القضاءً لمَقَدِ وقت الأدا» به أفتى "البرهانٌ الكبير"؛ واختارة "الكمال", 
وتبعَةُ "ابن ! 2 نة"0" في "ألغازه" ذ ع فَعَمَ 0 م» 0 الذهن (وقيل: 
3 عن زا 0 «رم) ارارم الع 
لا) يكلف بهما لعدم سببهماء وبه حرّمٌ في الكنر"9؟ و"الدرر”" و"الملتقى"0, 


ا "البقار ووائَقَهُ "وان “” و"لرغينائث": و "الشرنبلال "00 


في "الحلبة"0" ذْكْرَ ما ذكرَه الشافعيّق ثم اعترضه: ((بأنَّ ظاهر حديث الدجّال يفيدُ التقدير في 
صوص ذلك البلد؛ لأ الوقت يختلفُ باحتلاف كثير من الأقطار))» وهذا مؤيَّدٌ لما قلا 
ولله الحم فافهم. ْ 

(000 (قولة: ولا ينوي القضاءً إلخ) قد علمت ما أورده "الزيلعي” عليه: ((من أنه يلم مسن 
عدم نِ القضاء أن يكون أداءٌ ضرورة إلخ)) فيتعيّنُ أن يُحمَلٌ كلامُ "البرهان الكبير" على وجوبٍ 
القضاء كما كان يقولٌ به "اخَلُوانيَ": وقد يقال: لا مانع من كونها لا أداءٌ ولا قضاءٌ كما سمّى 
بعضظهم ما وقَمّ بعضظها في الوقت أداءٌ وقضائءً لكنّ المتقول عن "المحيط" وغيره: ((أنّ الصلاة 
الواقع بعضها في الوقت؛ وبعضّها خارحةُ يسمّى ما وقَعٌ منها في الوقت أدائّ وما وقع خارحَةٌ 
يسمّى قضاءً اعتباراً لكل جرء بزمانه» فافهم. 

0100 (قولة: فرعم "للصنف” إلخ) أي: حيث جرم ب وعبّرَ عن مقابله ب ((قبل))» ولذا 


3 0 
نسب في الإمداد” ' إلى الوهم. 


)١(‏ "الذحائر الأشرفية": كتاب الصلاة صده4-. 

78/1١ انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة .552/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة صا م. 

(د) انظر"مراقي الفلاح": كتاب الصلاة 8٠5/١‏ و"الشرتبلالية”: كتاب الصلاة 25/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الحلبة": المقدمة ١/ق5١/ب-15/!.‏ 

07 "الإمداد": كتاب الصلاة ق١٠//!-‏ ب 


الجزء الثاني ا كتاب الصلاة 


وأوسعا المقالَ» ومنعًا ما ذكرَّهُ "الكمال" 217111111 


زتخلكم (قولهُ: وأُوسّعًا المقال) أي: لمن ال 5 و"البرهان الب" لكنّ 
"الشرنبلالي" نقَلَ كلام "البرهان الحلبي” برّمّتمء فلذا نسب إليه الإيساع. 

:5" (قولَهُ: ومنَعًا ما ذكرَه "الكمالٌ”) أمّا الذي ذكَرَه "الكمال”” فهو قوله: ((ومن لا 
يوحدُ عندهم وقت العشاء أفتى "اباي" بعدم الوحوب عليهم لعدم السبب كما يسقّطُ غْسلُ 
اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين: ولا يتاب متأمّلٌ في بوت الفرق بين عدم محل 
الفرض وبين عدم سبيه اَعليّ الذي ُعِلَ علامة على الوجوب التفيّ النابت في تنس الأمر 
وجواز"؟ تعدٌدٍ المعرّفات للشيء» فانتفاءُ الوقت اننفامٌ المعرّفء وانتفاءٌ الدليل على الشيء لا يستازمٌ 
فاه الجواز دليل آحرء وقد وُحدَء وهو ما تواطأت عليه أخبارٌ الإسراء مِنْ فرض الله تعالى 
3 ولا بخمسين» ثمَّ استقرٌ الأمرٌ على الخمس شرعاً عام لأهل الآفاق» لا 
عمل انين قط وقطرء وما روي أنه َي ذْكَرَ الدال» قلنا: ما لَبْنهِ في الأرض؟ [١/ق078؟/]]‏ 


7 
الصلوات خمسا بعدما أَمَرَ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 37/١‏ (هامش “الدرر والغرر”). 
(؟) ”شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صء 551-57 
(9) "لق 
(4) قوله: ((وجواز)) بالجر عطفا على((ثبرت)) المحرور ب ((3))- 

وقوله: ((وانتفاء الدليل)) ميتداً. 

وقوله: ((على الشى)) متعلق بالدليل. 

وقوله: ((لا يستلزم») خبر المبتدأء والضمير المستتر عائد عليه. 

وقوله: ((انتفاءه)) مفعول يستازم؛ وضميره المنصوب عائد على الشيء. 

وقوله: ((لحواز)) علة لقوله: ((لا يستلزم)) 

وقوله: ((وهو)) عائد على قوله: ((دليل آخر)). 

وقوله: ((وما روي)) معطوف على قوله: ((ما تواطأت)). 

وقوله: ((وكذا قالي)) معطوف عليه أيضاً. اه منه 


وقوله: ((وضميره المنصوب)) هكذا بخطه. وصوابه: ((وضميره المجرور)) كما لا يخقى. اه مصححه. 


": كتاب الصلاة ‏ ياب المواقيت ١98 2181/1١‏ بتصرف. 


قال: أربعون يوماء يوم كسنةٍ» ويومٌ كشهر» ويومٌ كجمعةه وسائرٌ أيامه كأيامكمي» قلنا: 
يا رسول اللهء فذلك اليومٌ الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: ررلاء اقثرُوا لهم رواه 
"مسلم””7". فقد وجب أكثرٌ من ثلاثمائةٍ عصر قبل صيرورة الظلٌّ مثلاً أو مثلين» وقِسْ عليه 
فاستفدنا أن الواحب في نفس الأمر د عن السرم غير أن توزيعها على تلك الأوقات 
عند وجودهاء ولا يسقطُ بعدمها الوحوبث» وكذا قال لق: حمس صلوات كتهنٌَ الله على 
العبادم "2 )) اه. 

وما الذي ذكَرَه "البرهان الحلبي" في "شرح المنية””" فهو قوله: ((والجوابُ أن يقال: كما 
استقر الأمرُ على أن الصلواتي حمس فكذا استقرٌ الأمرٌ على أن للوجوب أسباباً وشروطاً لا يوجاد 
بدونهاء وقولك: شرعاً عام إلخ إن أردت أنه عام على كل مّنْ وْحادَ في حقّه شروط الوحوب 
وأسبابةُ سلّمناه ولا يفيدلة لعدم بعض ذلك في حقّ مَنْ ذُكْن وإن أردت أنه عامٌ لكل فر من 
أفرادٍ المكتّفين في كلٌ فردٍ من أفراد الأيام مطلقاً فهو ظاهرٌ البطلان» فإ الحائض لو طهُرتْ بعد 
طلوع الشمس لم يكن الواحبُ عليها في ذلك اليوم إلا أرب صلوااتب» وبعد روج وقت اله 


)١(‏ أخرجه مسلم(9197؟) كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما مع وأبو داود(1؟48) كتاب الملاحم ‏ باب 
خروج الدجال»؛ والترمدي(٠775)‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في فتنة الدحال؛ وقال: ((هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر))؛ وابن ماحه(د/401) كتاب الفتن ‏ باب 
فتنة الدجحال وخحروج عيسى بن مريم اليل وخروج يأجوج ومأجوج؛ من حديث النواس بن سمعانكه. 

(1) أخرجه أحمد في "مسئده" ,2519-51 وأبو داود(470١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فيمن لم يوترء والنسائي 70/١‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب المحافظة على الصلوات الخمسء وابن ماجه(١٠4١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في فرض 
الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء والبيهقي في "السنن الكبرى" 751/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرائض النمسء و7// 
كتاب الصلاة ‏ باب ما في صلاة الوتر على الراحلة» و4707/1 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن لافرض ف اليوم 
والليلة من الصلوات أكثر من خمس» و١٠/5107‏ كتاب الشهادات ‏ باب من كره كل ما لعب الناس به من الحرّة؛ وابن 
حبان )١777(‏ كتاب الصلاة - فصل الصلوات اللمين: كلم من حديث عبادة بن الصامت #5نه. 

(") "شرع المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص1 7؟-787. 


لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلواسه وهكذاء ولم يقل أحد: إِنّه إذا طهر في بعض 
اليوم أو في أكثره مثلاً يجب عليها تمامٌ صلوات اليوم والليلة؛ لأجل أنّ الصلوات فُرِضَتْ خمساً على 

فإ قلت: لف الوحوب في حقّها لفَقْدِ شرطه» وهو الطهارةٌ من الحيض قلنا لك: كذلك 
تخلّفَ الوحوب في حقّ هولاء لفَقْدِ شرطه وسببه؛ وهو الوق وأظهرٌ من ذلك الكافرٌ إذا ألم 
بعد فوت وقتم أو أكثرٌ من اليوم» مع أن عدم الشرط ‏ وهو الإسلامٌ في حقّه ‏ مضافٌ إليه 
لتتقصيره بخلاف هؤلاء ولم يقل أحدٌ: يجب عليه تمامٌ صلوات ذلك اليوم لافتراض الصلوات خمساً 
على كلّ مكلّفي في كل يوم وليلقء والقياسُ على ما في حديث الدجّال [١/1/3/ب]‏ غيرٌ 
صحيم؛ لأنّه لا مدخحل للقيلس في وضع الأسباب» ولين سلُمَ فنا هو فيما لا يكو علسى خملاف 
القياس» والحديث ورَدَ على حلاف القياس» فقد نقلَ الشيخ "أكملٌ الدين" في "شرح المشارق" 
عن القاضي "عياض" أ قال: هذا حكمٌ عخصوصٌ بذلك الزمان, شْرَعَهُ لنا صاحبُ الشرع» وا 
وُكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاءٌ فيه عند الأوقات المعروفة» واكتفينا بالصلوات الخمس اه. 

ولعن لم القياسٌ فلا بد من المساواق ولا مساواة فد ما نحن فيه لم يوحد زمانٌ يقائرُ 
للعشاء فيه وقتٌُ خخاصٌ والمفادٌُ من الحديث أنّهِ يقدّرُ لكل صلاةٍ وت اص بها ليس هو وقتاً 
لصلاةٍ أخرى» بل لا يدل وقت ما بعدها قبل مضي وقتها القدّر لهاء وإذا مضى صارت قضاءً 
كما في سائر الأيامو فكأنٌ الروال وصيرورة الظلَّ مثلاً أو مثلين وغروي الشمس وغيبوبة الشفق 
وطلوعٌ الفجر موحودةٌ في أجزاء ذلك الزمان تقديراً بحكم الشرع؛ ولا كذلك هنا؛ إذ الزمان 
الموجودُ إنّا وقثٌ للمغرب في حقهم, أو وقتُ للفجر بالإجماع: فكيف يصحٌ القياس؟! 

وعُلممما ذكرنا عدمٌ الفرق بين مَْ طعت يداه أو رجئلاه من المرفقين والكعيين وين هذه 


(قولة: لفَقَدٍ شرطه وسببه وهو الوقت) إذ الوقتُ كما هو شرطٌ لآداء الصلاة سببُ لوجوبها. 
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قسم العبادات كله حاشية ابن عابدين 


المسألة كما ذكَرَه "البقَالي”» ولذا سلّمه الإمام "الخلواني”: ور 3 إليه مع أنه الخصمٌ فيه إنصافاً 
منهء وذلك لأنّ الغسل سقط د م لعدم شرطه؛ لأنّ المحال شروط» فكذا هنا سقطت الصلاةٌ 5 لعدم 
شرطهاء بل وسبيها أيضاًء وكما لم يعم هناك دليلٌ يَحعلُ ما وراءً الرفق إلى الإبط» وما فوق 
الكعب .مقدار القدم خآفاً عنه في وجوب الغسل كذلك لم يرذ ديل جه حزم من وقت. نزت 
أو من وقت الفجر أو منهما نحلفاً عن وقات العشاء» وكما أن الصلوات حمس بالإجماع على 
المكلّفين كذا فرائضٌ الوضوء على المكلّفين لا تنص عن أربع بالإجماع» لك لا بد من وجود 
جميع أسباب الوجوبب وشرائطه في جميع ذلك: فَليتَأملٍ المنصف؛ والله سبحانه وتعالى الموفق»). اه 
كلامٌ "البرهان الحلبي". [1/ق5075/أ] 

وقد كر عليه الفاضلٌ ”المحشّي" بالنتقضء وانتصر ل "المحقّق" .ها يطول فمِنْ جملةٍ ذلك أنه 
قال: ((إنّ ما فعلناه ليس من باب القياس» بل من باب الإلحاق دلالة وقول "البرهان الحلبي": إن 
ما نحن فيه لم يوج زمانٌ يقد للعشاء فيه وقتْ خخاصٌ ممنوعٌ» وذلك لأنّ مَنْ يقدّرُ يجعلٌ لكل 
صلاةٍ وقناً يختص بهاء لا يشاركُها فيه غيرها)) اه. 

أقولُ: لا يخفى أن القائلين بالوجوب عندنا لم يجعلُوا لتلك الصلاةٍ وقناً خاصاً بهاء بحيث 
يكون فعلها فيه أدامّ وحار بجها''؟ قضاءٌ كما هو في أيام الدحّال؛ لأن "الخَلُواني" قال بوجوبها 
قضاءً» و"البرهان الكبير”” قال: ((لا ينوي القضاءً لعدم وقتم الأداءع)» وبه صرّحّ في "الفعح”" 
أيضاًء فأين الإلحاق دلالةً مع عدم المساواة؟! فلو كان بطريق الإلحاق أو القياس لجعلا لها وقناً 
خاصاً بها تكون فيه دا وإثما 3 موجوداً لإيجاب فعلها بعد الفجر» وى لتق التقدير ما 
قاله الشافعيّةُ كما علمت» وإلاً لم كوثها فيه أداى وقد علمت قول "الزيلعي": ((إنّه لم يقال به 
أحدٌ)): أي: بكونها أداءً؛ لأنه لا يقى وقت العشاء بعد الفجر. 

)١(‏ قوله: ((وخارحها)) هكذا بخطهء ولعل الأصو ب((وخارجه)) أي:الوقت» تأمل. اه مصححه. 


(؟) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص51؟-. 
(©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب المواقيت .19//١‏ 


الجرء الثاني لادة كتاب الصلاة 


والأحسنٌ قي الجواب عن المحقّق "الكمال بن الهمام' أنه لم يذكرٌ حديث الدجمّال ليقيسَ عليه 
مسألتناء أو يُلحقّها به دلالة وإنما ذْكَرَهُ دليلاً على افتراض الصلوات الخمس و إن لم يوجدٍ السب 
افتراضاً عائاً؛ لأنّ قوله: ((وما رُوي)) معطوفٌ على قوله: ((ما تواط أت عليه أخبارٌ الإسراء»)» 


وما أورده عليه من عدم الافتراض على الحائض والكافر يجاب عنه.ما قاله "المحشّي”؟ من ورودٍ 


النصّ بإاخحراجهما من العموم. 
هذاء وقد أقرّ ما ذَكَرَةٌ 'المحقق" تلميذاه العلأمتان المحققان "ابن أمير حاج”" والشيخ 
قاسم 


والحاصل: أنهما قولان مصحّحانء ويتايّدُ القولٌ بالوحوب بأنّه قال به إمامٌ محتهدٌ. وهو 
الإمام "الشافعي”" كما 16 5 "الحلبة "7 عن "مولي "00 نا 

كم (قولة: ولا يساعدة) الضميرٌ راحم إلى ما ذكره "الكمال" "لس" , 

وعم (قولة: عدبم الدخّال) هو ما قدّساه" في كلام "الكمال", قال 
"الإسنوي": ((فيُستتى هذا اليومٌ ثما ذكِرَ في المواقيت؛ ويقاسُ اليومان [0793/1؟/ب] 
التالبان له)). قال "الرملي" في "شرح المنهاج”: ((ويجري ذلك فيما لو مكنات الشمسُ 
عند قوم مَدّة). اه اقل 
)١(‏ "ح": كتاب الطهارة ق50/أ. 
(؟) "الحلبة": المقدمة ١ق‏ 6١ب‏ 
(") "الحلبة": المقدمة ١ق‏ 5ا/إب. 
(4) أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المعروف بامتولي الشافعي النيسابوريّ(ت478ه). ("وفيات الأعيان" 

؟/0٠.‏ "طبقات السبكي" ,)١١3/5‏ 

)مم 1 كتاب الصلاة قم "/أ. 
)١(‏ المقولة [9١5375ع‏ قوله؛ ((ومنعا ما ذكره الكمال)). 
(7) "نهاية المحتاج": كتاب الصلاة .857/١‏ 
(4) "ع" كتاب الصلاة ق82/أ. 


قسم العبادات مده حاشية ابن عابدين 
لأنه - وإن وحَب أكثرٌ من ثلثمائة ظهر 210117110101010 


قال في "إمداد الفتاح””"2: ((قلت: وكذلك يقَدَرٌ لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحجّ 
والعدّة وآحال البيع والسّلّم والإحارة ويُنظَرٌ ابتدامٌ اليوم؛ فيقادرُ كل فصل من الفصول الأربعة 
بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنتقصء كذا في كتب الأئمّة لعافم ونحن نقول عثله؛ إذ 
أصلٌ التقدير مقولٌ به إجماعا في الصلوات)) اه. 

مطلبٌ في طلوع الشمس من مغربها 
(تنبية) 

ورد في حديث مرفوع: أن الشمس إذا طلعَتْ من مغربها تسيرٌ إلى وسط السماء ثم 
ترجمٌ ثم بعد ذلك تطلخ من المشرق كعادتها)!"» قال رمك" الشافعي في "شرح المنهاج”": 
((وبه يُعَلَمْ أله يدل وقت الظهر برجوعها؛ لألّهممنزلة زوإلهاء ووقتُ العصر إذا صار ظالٌ كل 
شيءِ ملك والمغربب بغروبهاء وف هذا الحديث: ررأنّ ليلة طلوعها من مغربها تطولُ بقدرٍ ثلاث 
لبال))؛ لكنّ ذلك لا يُعرَفُ إلا بعد مضيّها لانبهايها على الناس؛ فحيتا قياس ما مر أنه يلم قضامٌ 
الخمس؛ لأنّ الزائد ليلتان» فيقدّران عن يوم وليل وواجبهما الخم» اه. 

ل (قولة: لأنه وان وبحي عل لعدم المساعدق "ج07 

رمدم (قولة: أكثرٌ من ثلاثمائة طهر إلخ) فيه أن الوارد أن اليوم كسنة» فما قبل الروال نحو 


0 


نصفي سنق» ولا يتكرّرُ فيه الظهرٌ هذا العدد) فالمناسب تعبيرٌ "الكمال" يما مر”؟ من قوله: ((فقد 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ١٠8إب.‏ 
(1) أخرجه أبر بكر بن مردويه في "تفسيره" كما في "النهاية" لابن كثير 0/1٠501-7؛‏ وأخرجه عبد بن حميد كما في 
"الدر المنشور" 9837/9 و إسناده ضرار بن صرد؛ وهو متروكء انظر "تهذيب الكمال" 7177/18 
() "نهاية المحتاج": كتاب الصلاة 5301//1. 
(4) "ح": كتاب الصلاة 543 /أ. 
(د) المقولة [7514] قوله: ((ومنعا ما ذكره الكمال)). 


الجزء الثاني 8 كتاب الصلاة 


مثلاً قبل الزوال- ليس كمسألتنا؛ لأنّ المفقود فيه العلامةٌ لا الزمان» وأمّا فيها فقد 


فقَدَ الأمران. 


وحَب أكثرٌ من ثلاثمائة عصر قبل صيرورةٍ الظلٌ مئلاً أو منلين))» لكنه ظاهرٌ في امثلين؛ لأنّه 
قريب من حمسةٍ أسداس التهار بخلاف الثلء والأظهر قوله في "الشرنبلاية'”": (زوإ وجب أكددُ 
من ثلاثمائة عشاء مثلاً قبل طلوع الفجر)». 

4" (قولهُ: مثلم أي: أن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك» "ح"7©. 

رهام (قولَهُ: فيهم أي: في حديث الدجال. 

9نم (قولة: وأمًا فيها) أي: في مسألتناء وثي بعض النسخ: ((فيهما)» أي: العشاء والوتر. 

0799 (قولة: فقد فقِدَ الأمران) أي: العلامة - وهي غببوبةٌ الشفق قبل الفجر - والزمانٌ 
المعلّم وهو ما تقعٌ الصلاةٌ فيه أداءٌ ضرورة أذ [١/ق780/]]‏ الرمان الموجود قبل الفجر هو زمانٌ 
المغرب» وبعده هو زمانُ الصبحء فلم يوجلر الزمانُ الخاصٌ بالعشاء» وليس المراد فَْدَ أصل الزمان 
كما لايخفى, نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمآن موجوداً تقديراً كما في يوم الدجّال» فلا يرِدُ 
على "المحقّق". والله تعالى أعلم. 

(تتم 

لم أرَ منْ تعرّض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلّحُ الفجرٌ عندهم كما تغيبُ الشمس» 
أو بعده بزمان لا يقارٌ فيه الصائمٌ على أكل ما يقيمُ ينين ولا بمكن أن يقال بوحوب موالاةٍ 
الصوم عليهم؛ له يمي إلى الهلاك فإ قنا بوجوب الصوم يلزمٌ الول بالتقدر, وهل يق 
لبهم بأقربب البلاد إليهم كما قاله الشافعيّة هنا أيضاء أم يقدَرٌ لهم ما يسّعٌ الأكلّ والشربء أم 
يحب عليهم القضاعءٌ فقط دون الأداء؟ كُ عتمّل» فليتأمّل. 


)1١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
00 "ح" كتاب الصلاة ق2"/أ. 


قسم العبادات ١6ىه‏ حاشية ابن عابدين 


للرَّحُل (الابتداء) ف الفجر (بإسفار والختم به) هو المختارٌ؛ بحيث يرتلٌ 000 

ولاعكنٌ القولٌ هنا بعدم الوحوب أصلاً كالعشاء عند القائل به فيها؛ أن علّة عدم 
الوجوب فيها عند القائل به عدمٌ السببء وفي الصوم قد وّحَدَ السبب» وهو شهودُ جزء من 
الشهرء وطلوعٌ فجر كل يومء هذا ما ظهرٌ لي» والله تعالى أعلم. 

4 (قولة 4: للرَخُلٍ) يأني(" تررة. 

رهبم (قولة : ف الفجر) أي: صلاةٍ الفرض» وفي صلاة الله قولةن كنا يأتي ل "الشارح" 3 
ييه 

امم (قوله: بإسفار) أي: في وقتٍ ظهور التور وانكشافم الظلمةء» سمي ته 
يُسفِرٌ - أي: يكشفُ ‏ عن الأشياء خلافاً ل الأئمَّة الثلاثة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
((أَسفرُوا بالفجرء فإنه أعظمٌ للأحر» رواه "الترمذي””" وحسّنهُ وروى "الطحاوي”9) 

برسم ررما ايح اماد وجرا للم 5 علي ل نا 
ا وتمامُهُ في "شرح المنية"7”) وغيرها”2. 


ويه 

(؟) "ط": كتاب الصلاة 7/0/١‏ 

(©) أخبربجه أحمد ١4‏ والترمذي(4 )١3‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف الإسفار بالفجرء وقال: حديث رافع بن 
ديج حديث حسن صحيح: وأبو داود(؛ 47)كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح: والنسائي 7/7/١‏ كتاب 
المواقيت ‏ باب الإسفارء وابن ماجه (809/7) كتاب الصلاة ‏ باب وقت صلاة الفجر: وأخرجه الطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" 173/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وققت هو؟ والبيهقي في "السئن 
الكبرى" 457/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإسفار بالفجر حتى يتبين طلوع الفجر الآخر معترضاء واين حبان 
)١530(‏ كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة» والطبراني في "الكبير" (58؟4) و(4585) و(لا4؟:1) 
و(4550) و(4191) و(4597) و(4757). كلهم عن راقع بن خديج ينه وق الباب عن بلال وأنس 
وقتادة بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية ومحمود بن لبيديد. وانظر أحاديث هذا الباب مفصلة 
في "نصب الراية" للزينعي 751/١‏ وما بعدها. 

(:) "شرح معاني الآثار”: كتاب الصلاة - باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه ١84/1‏ 

(5) انظر ”شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صلا77-. 

(5) في "د" زيادة: ((قوله: والختم به.قال في "البحر": خلافا للطحاوي فإنه تقل عن الأصحاب استحباب البداءة 
بالغلّس والختم بالإسفار: والأول ظاهر الرواية كما في "العناية". انتهى)). 


الجرء الثاني آله كتاب الصلاة 


أي آبة م بعية يعيذه ببطهارة “كو فسن وعبل > يوه الفح" حدا؛ لأنَّ الفساد 
ودر زر امه عزدلفة) فالتغليسُ أفضلٌ كمرأةٍ مطلقاء وف غير الفجر الأفضلٌ 
لها انتظارٌ فراغ الجماعة (وتأعيرٌ ظهر الصيف) ا عدن 


رمدم (قولة: أربعين آيَ) أي: إلى ستين. 

لمم رقولةة 2 يعيدة بطهارة) أي: 5 الفجرّ - أي: صلاتهُ ‏ مع ترتيل القراءة المذكورة» 
ويعيد الطهارة لو فسّدَ بفسادهاء أو ظهَرَ قتبادة بعددها نانيا: 

والحاصل: أن حدّ الإسفار أن بمكنه إعادةٌ الطهارة ولو من حدثْ أكبرَ كما في "النهر ”© و 
"المهُستاني”0, وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. 

+700 (قولُة: وقييل: يوَعمَرٌ جدا) قال في "البحر”: ((وهو ظاهرٌ إطلاق "الكتساب" 
[/ق 1 /ب] -أي: "الكتز" - لكنْ لا يؤخترها بحيث يقعٌ الشلكٌ في طلوع الشمس)) اه. 0 
في "الفهُستاني)"007 : «الأصح الأولن)»» "02 

سم (قولة: مطلقا أي: ولو ف غير مزدلفة لبناء حالِهنٌ على السنّ وهو في الظلام أنم. 

(ه*77(قولة: وتأخير ظهِرٍ الصيف) سيذكٌ”” أنه يلحق به الخريف» وسنذكرا”' ما يخالقة. 


)١(‏ ((الفجر)) ليست في "ب" وا'و". 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق58إب 

(*) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 9/1/1 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة 77/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 

(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 9/1/1 

لق 2 ": كتاب الصلاة قه9/أ. وف "د" زيادة: قوله: إلا الحاج عزدلفة» يَرِدُ عليه ما في "الشرنبلالية” من كتاب الحج 
عن "المعراج " أن الحاجّ يصلي الفجر يوم عرفة بِعَلْسء قال: وهذا واردٌ على ما قدّمناه أنه لا يصلي الفجر بغلس إلا 
يوم النحر فيزادء ويرك عرفة على هذاءالتهسى: كن ين أن الؤقت للبستون"ق الذهات إلى عرفة هو بعد طلوع 
الشمس كما في الخروج من مكة إلى منى وعزاه "للفتح”؛ قال: ولامخفى أله يفيد عدم التغليس بصلاة الفجر إلا أن 
يقال يفعلَهُ ليهيئ أمره للخروج. انتهىء كذا ف "النهر")). 

(7) ضع اه "در" 


(8) المقولة [7875] قوله: ((ويلحق به الربيع)). 


قسم العبادات أاكآه حاشية ابن عابدين 


مام (قوله: بحيث بشي في الظل) عبا ّ ره ليحر "ني وغيرهما: («(وحدة: أن 
يصلَي قبل المثل» وهي أُولى لما أن مثل حيطان مصرٌ يدت الظلٌ فيها سريعاً لعلرتها»» ""0. 
وقد يقال: إن اعتبار المي في الظلّ بيانٌ لأوّل ذلك الوقت المستحبً» وما في "البحر" وغيره 2 
لمتتهاه؛ وفي "ط"”9» عن "الححموي" عن "المنزانة”: ((الوقستُ المكروة في الطّهر أن يدححلٌ في حدٌ 
الاختلاف» وإذا أرّه حتى صار ظلٌ كل شيء مثلهُ قد دحل في حدٌ الاختلاف)). 

0م (قولة: أي: بلا اشتراط إلخ) تفسيرٌ للإطلاق» وعبارة "ابن ملاك" في "شرح 
الجمع": (رأي: سواءٌ كان يصلّي الظهرٌ وحذهٌ أو بجماعة) اه أي: لرواية "البخاري”””»: رركان 
يي إذا اشتد البردٌ بككْرَ بالصلاة» وإذا اشتدّ الحرٌ أبِرّد بالصلاق» ‏ والمرادٌ الظهرٌ - وقوليكك: راث 


شدة الحرٌ من فيح جهدمٌ فإذا اشتدٌ فأَبرِدُوا بالصلاة» متفق عليه”2» وليس فيه تفصيلٌ 


55011 "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب الصلاة ق15/ب 

© "ح": كتاب الصلاة ق.52/أ. 

(5) "ط": كتاب الصلاة اأربالا١.‏ 

(0) أخرجه البخاري(4.07) كتاب الجمعة ‏ باب إذا اشتد الحرّ يوم الجمعة؛ والنسائي ١/4؟‏ كتاب المواقيت ‏ باب 
تعجيل الظهر في البرد» والطحاوي في "شرح معاني الآثار"8/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقت الذي يستحبٌ أن 
يصلي صلاة الظهر فيه عن أنسؤيفته مرفوعاً. 

(1) أخرجه مالك ١/١‏ كتاب وقوت الصلاة - باب النهي عن الصلاة بالهاجرةء وأحمد 775/7: والبخاري(57) 
كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الظهر عند الزوال» ومسالم(د١1)‏ كتاب المساجد ‏ باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحرٌ لمن يحضي إلى جماعة ويناله الحرّ ف طريقه» وأبو داود(405) كتاب الصلاة ‏ باب في ولت 
صلاة الفلهر؛ والترمذي(317١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير الظلهر في شدة الحرّء وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي 0 كتاب المواقيت ‏ باب الإبراد بالظهر إذا اشتدٌّ الح وابن ماجه(707) كتاب الصلاة ‏ 
باب الإبراد بالظهر في شدّة الح كلهم عن أبي هريرةقينه مرفوعاًء وني الباب عن المغسيرة بن شعبة وأبي موسى 
الأشعري؛ وأبي سعيد الخدري» وأبي ذر» واين عمر » واين عباس» وأنس6د. 


الجزء الثاني عازه كتاب الصلاة 
وما في "الجوهرة" وغيرها من اشتراط ذلك منظورٌ فيه (وجمعة كظهر 52300 


وتَامُةُ في "الزيلعي””'' وغيره. 

(؟1م (قولُ: وما في "اللدوهرة””"' وغيرها) ك 'الستّراج”77, حيث قال فيهسا: ((وإنما 
يستحبٌ الإبرادٌ بثلاثة شرائط: أن يصلَيَ مجماعة في مسجد جماعة وأنْ يكون في البلاد 
الحارّةء وأن يكون في شدَةٍ الحرٌء وقال "الشافعي": إِنْ صلَّى في بيته قدّمَهاء وإنّ في المسجد 
بجماعة أخَرّها)») اه. 

004١‏ (قولة: منظورٌ فيه) تبعٌ في التنظير فيه صاحب "البحر”2 اعتماداً على الإطلاق» 
وأورّد "اللحشّي”" عليه: ((ما لو كان في موضع تقامٌ الجماعة فيهفي وَل الوقت مطل كه لو 
قلنا: يستحبٌ له التأيرُ يلزمٌ ترلكُ الجماعة التي يُعاقَبُ على تركها على المشهور لأجل المستحب» 
والقواعدٌ تأباى ويدلُ له كراهتهم تأخير العشاء إلى ما زادَ على النصفء» وعلّلوه بتقايل الجماعة» 
ففي مسألتنا ينبغي أنْ يكون التأخيرٌ حرام حيث [5813/1/أ] تَحَقَقَ فوت الجماعة)) اه. 

ونقَلَ بعضظهم مئلهُ عن "شرح نظم الكنز" للشيخ "موسى الطرابلسي””©» وقال: ((على أنه 
صرح صاحبٌ "البحر'”" فيما تقذ أله لو شرع في الصلاة مع نجاسة قدر الدرهمء وخشي فوت 
السماعة بمضي على صلاته)) اه. أي: مع أن إزالتها مسنونة أو واجبة» ولم ترك الجماعة لأجلها. 


417/1١ "تبيين الحفائق": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة .50/١‏ 

() "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ١ق‏ 74١ب‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 55011. 
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(1) "نظم الكنز" المسمى "مستحسن الطرائق": لأبي طالب أ<مد بن علي؛ فخخر الدين الهمدانيّ ته دلاه). ("كشف 
الطنون" 8١7/7‏ ١ء‏ "الفوائد البهية" ص 7-) ولم نعثر على نسبة شرح نظم الككتز لموسى الطرابلسي كما أثنا لم تعثر على 
ترجمة لموسى نفسه أيضاً. 

(7) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 0/١‏ 23714 


: كتاب الصلاة ق )/788‏ ب ياختصار. 


قسم العبادات ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


أقول: قد يجاب بأد قول "البحر”": ((لا فرق بين أن يصليّ مجماعة أ لا)) معناه: أنّه 
يندب له التأحيرٌ سواءٌ أراد أن يصلَيّ جماعةٍ أو منفرداء بأ كان لا تنس له اللجماعة» وليس فيه ما 
يقتضي أنه يور وإن لم فوت الجماعة كما لا بخفى» فالتنظيرٌ في كلام "الجوهرة" و "السّراج" في 
مبله؛ لأنّ ما ذكَرَهُ من الشروط الثلاثة هي مذهيُ الشافعيّة صرَّحُوا بها ف كتبهم نعم ذكرَ 
شرح "الهداية””" وغيرهم في باب التيمّم: ((أنّ أداء الصلاة في أوَّل الوقت أفضل إلا إذا تضمّنَ 
لتأحيرٌ فضيلةً لا تحضّل بدونه كتكثير الممماعة, ولهذا كان أُولى للنساء أن يصلَينَ في أرّل الوقت؛ 
لأنهنّ لا يخرْنَ إلى الجماعة» كذا في مبسوطي "شمس الألمّة'”" و "'فخر الإسلام'17)) اه. 

وَالمتبادِرٌ منه أنه إذا لم يقصد الصلاةٌ بالجماعة لا يستحبٌ له التأخيرٌ هنا؛ إذ ليس فيه فضيلةٌ» 
لكن اعترضَّهٌم هناك صاحبُ "غاية البيان": ((بأنٌ أئمّنا صِرَّحُوا | باستحباب7” تأخير بعض 
لزت ملا أشوط لعز" ولا ما نكرو و للم مقو 2 رربي مت ليمع وكين 
الكلامٌ عليه نو فراجعه. 


740" (قولة: أصلا) أي: من جهة أصل وقت الحواز» وما وقعٌ في آخره من الخلاف. 


(قولة: أقول: قد يجاب بأ قول "البحر" إلخ) اعتراضٌ "الحلبي" إنما هو من حيث عمومٌ كلام 
"البحر" للعيّورة المذكورة وإنّ كانت غير مرادةٍ له تأمّل. 


,550/1 "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "العناية": كتاب الطهارة ١5١/١‏ (هامش "فتح القدير") ونقله عنه العبني في "البناية" 270/1 

(*) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة 45/1١‏ 1. 

(4) "المبسوط": لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم فر الإسلام المعروف بأبي العسر البزدوي 
رت1875ه). ("كشف الظنون" 2311/١‏ 15م ه1ء "الجواهر المضية" 4/5 8د "الفرائد البهية" ص4 ؟ 55-١‏ 1). 


(5) من ((له التأخير)) إلى ((باستحباب)) ساقط من "الأصل". 


(5) المقولة [05؟5] قوله: ((المستحب)). 


ل 


الجزء الثاني هله كتاب الصلاة 


واستحباباً) في الزمانين؛ لأنها حلقُهُ (و) تأخيرٌ (عصر) صيفاً وشتاءً توميعة للنوافل 
(ما لم يتغيّرُ ذُكاءٌ) بأن لا تحار العِنُ فيها ل 


4م (قولة: واستحباباً في الزمانين) أي: الشتاء ولعيو "30 رمن يراق 
"الأشباه””2 من فين الأحكام: ((أنه لا يسن لها الإبراذ)؛ وفي "جامع الفداوى" ل "قارئ 
الهداية"”": ((قيل: إن مشروغ؛ لأنها تودّى في وقت الظهرء وتقومٌ مامه وقال الدمهور: ليس 
عشروع؛ لأنها تقامٌ مجمع عظيي فتأخينها مُنْضٍ إلى الحرج. ولا كذلك الظهنُ وموافقةٌ الخلّفٍ 
لأصله من كل وجو ليس بشرط)) له. 

40 هم (قولة: لأنها حلفة) علمت جوابه. على أن القول الثاني - وهو المشهور-:. إنهنا فض 
مستقلٌ اكد من الظهر. 

74 (قولة: توسيعة للنوافل) أي: لكراهتها بعد صلاةٍ العصر» وقال الإمام "الطحاوي"9» 
بعد ذكرو ما روي [3/1١6/س]‏ في التأخير والتعجيل: ((لم بد في هذه الآثار ثما مُحَّحَن إلا 
ما يدل على تأخير العصرء ولم بح ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غيرُه فاستحبينا 
التأخير» ولو ليا و”النظرٌ لكان تعجيلٌ الصلوات كلها أفضل ولكنٌ اتباع ما روي عن 
رسول الله يي مما تواترت به الأخبارٌ أولى» وقد رُوي عن أصحابه ما يدل عليهم)» ثم ساق ذلك» 
مامه في "الحلبة"20. ْ 


)1١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق74/ب. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الرابعة: المشقة تحلب التيسير ص/ا١/‏ -. 

(©) المسألة ف "جامع الفتاوى" لقرق أمير الَميْديّ(ت٠88ه)‏ كتاب الصلاة - فصل في الأوقات والأماكن ق///ب» 
وليس لقارئ "الهداية" كتابٌ مسمىّ ب"جامع الفتاوى": وله: "فتاوى” جمعها تلميذه الكمال بن الهمام وليست 
المسألة فيهاء والله أعلم. 

(4) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العصر هل تعجّل أو تؤخر؟ 151/1 

(ه) الواو ليست في"م". 

(5) انظر "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 1/5١‏ 


قسم العيادات ديك حاشية ابن عابدين 


في الأصحّ (و) تأخيرٌ (عشاء إلى ثلث الليل) مله م م عه وو مم مم مم م مول 


14م (قولة: ف الأصحّ) صحٌَّحَهُ في "الهداية””'' وغيرهاء وف "الظهيريُة”": ((إث أمكنة 
إطالة النظر فقد تعرس وعليه الفتوى»)» وني "النصاب” وغيره: ((وبه نأحق وهو قول أنمّنا 
الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم))؛ كذا في "الفتاوى الصوقيّة"» وفيها: ((وينبغي أن لا يور تأيراً لا 
يمكن المسبوق قضاءٌ ما قاتَه) اه. 

وقبل: حدٌ التغير أن ييقى للغروب أقلُ من رمحء وقيل: أن يتغّرَ الشعاعٌ على الحيطان كما 
في "الجوهرة””©, "ابن عبد الرزاق". 

4 1م] (قوله: وتأحيرٌ عشاع) أطلقفُ وظاهِرٌ ما في "الهداية"27) التقييد بعدم فوت الجماعة؛ 
وود من كلام "الصلف" في مسألة يوم الغيم» "شر نبلالية"09, 

5م (قولة: إلى تلت الليل) كذا في "الكتر"* و "الختار”" و "الخلاصة"0 وغيرهاء 
وعبارة "القدوري””: ((إلى ما قبل تلش الليل))» وهما روايتان ‏ كما في "الشرنبلافيّة” © عن 
"البرهان", فلا حاحة إلى التوفيق بها في "البحر"77'؟ ولاها في "الور "000 


.,99/1١ "الهداية": كتاب الصصلاة  باب المواقيت‎ )١( 

)١(‏ "الظلهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الثاني في مواقيت الصلاة والسنن ق١١/أ.‏ وفيها ((إحاطة)) بدل 
((إطالة)) وهو تحريف. 

(*) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة 01/1١‏ 5. 

(4) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت ١أ/9؟.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ١/؟5(هامش"الدرر‏ والغرر"). 

30/39 انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(7) انظر "الاتيار”: كتاب الصلاة 40/١‏ وعبارته: ((إلى ما قبل ثلث الليل)). و"المختار" هو معن "الاختيار"» 
وتقدّمت ترجمته .475/١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع: ف المواقيت ق55/أ. 

(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصلاة .58/1١‏ 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة 57/1١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

)١١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 55/1 نقلاً عن "شرح المجمع” لابن ملك. 

(؟0) "الدرر": كتاب الصلاة ١2/1ه.‏ 


الجزء الثاني لاله تاب الصلاة 


قَيّدَهُ في "الخانيّة" وغيرها بالشتاى أ أذ الفيفة ميدن تفجيلها ونان أعرها إلى ما 
زَادٌ على النصف) كره لتقليل الجماعة؛ أمّا إليه فمباح 40 ع اماو وان عع ف 0 اها 


49 67) (قولة : قيّدَهُ في "الخائيّة”'" إلخ) وفي "الهداية”"©: ((وقيل: في الصيف يعجلُ كيلا تتقلّلَ 
ابجماعة)). 

ىم (قولة : كر أي: تحرهاً كما يأني' تقييدُهُ في المعن» أو تنزيهاً» وهو الأظهرٌ كما 
نذكرُه(؟؟ عن "الحلبة". 

زه اس (قولة: لتقليلٍ اجماعة)”' يفيد أن الصلىَّ في بينه يؤمحرُها لعدم الجماعة ف حنّيِ 


تأ "رملي". أي: لو أعرّها لا يكرة. 

.هلم (قولة: أمّا إليه فمباحٌ) أي: أمّا تأخيرها إلى النصف فمباحٌ لتعارض دليل الندب ل 
وهو قطعٌ السسّمَّر المنهي ‏ ودليل الكراهة؛ وهو تقايلٌ الجماعة: فتبتت الإباحة 8 أفاده في 
"الهداية"2 وغير ْ 

قلت: لكن نقَلَ قي "الحلية'"”” عن "خزانة الأكمل" استحباب التأخير إلى النصفء وقال: ((إه 
الأوجة دليلاً للأحاديث الصحيحة))”» وساقها وقال: ((اختاره أكثرٌ أهل العلم من أصحاببي 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في معرفة مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 88/1. 

(7) المقولة [53755] قوله: ((تحرعا». 

(4) المقولة [4د559] قوله: ((تجرعا)». 

() في "د" زيادة: ((أقول: ولفظ "المبسوط”: وتعجل العشاء لدفع احرج عن الناس فإنهم يتضررون بالمطر يأخذهم قبل 
الرجوع إلى ببوتهم وعند الغيم يتتظرون المطر ساعة فساعة فتعجل العشاء لينصرفوا إلى منازلهم قبل أن يحطروا . انتهى)) 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت .88/1١‏ 

() "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 77/أ - ب بتصرف. 

(8) ومنه ما رواه أحمد ؟/.47575» والترمذي(77١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء 
الآحرة واين ماجه(181) كتاب الصلاة . باب وقت صلاة العشاء عن أبي هريرة قال رسول الله ((لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم أن رو العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه))» وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة#8ه حديث 
حسنٌ صحيحٌ وفي الباب عن جاير بن سمرة» وجابر بن عبد الله» وأبي برزة» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» - 


قسم العبادات ماه حاشية ابن عابدين 


النبي 3 والتابعين وغيرهم كما ذكره "الترمذي ”2007 اه 
(تنبية) 
1ق أسَرْنا إلى أن علة استحباب التأحير في العشاء هي قَطعٌ السسَّمَر المنهي عن 
وهو الكلامٌ بعدهاء قال في "البرهان": ((ويكرة النومٌ قبلها والحديث بعدها لنهي النبي كلد عنهما 
إلا حديثاً في حير لقوله ل: رلا سمرّ بعد الصلاة - يعني: العشاءً الأميرة ‏ إلا لأحد رَخُلين: 
مصل” أو مسافر»”''» وفي روايةٍ: «أو عرس»)) اه. 
وقال "الطحاوي": ((إنما كرة النومٌ قبلها لمن شي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيهاء 
وأمّا مَنْ وكل نفسّه إلى مَنْ يوقظةُ فيياخ له النوم)) اه. 
وقال "الزيلعي”””: ((وإفا كر الحديث بعدها لأنه رما يؤدّي إلى اللّغوء أو إلى تفويت 
الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به» وإذا كان لحاجةٍ مهمّةٍ فلا بأسَّ» وكذا قراءة القرآن والذكرٌ 
وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف)) اه. 
والمعنى فيه أن يكون اتحتَامُ الصحيفة بالعبادة كما جَعِلَ ابتداؤها بها ليُمحَى ما بينهما من 
الزّلاتء ولذا كرة الكلامٌ قبل صلاة الفجرء وَعَامُةُ في "الإمداد"0. 
ويؤحذ من كلام "الزيلعي” أنه لو كان لحاحة لا يكرةُ وإنّ حش فوتُ الصب؛ لأنه ليس 
في النوم تفريط» وإنما التفريط على مَنْ أخرّجّ الصلاة عن وقتها كما في حديث برام 2 
- وزيد بن خالد: وابن عمرهكد. 
)1١(‏ ف كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء ف تأخير صلاة العشاء الآخرة» الحديث (1510). 
(؟) تقدم تخريجه صا .-١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 84/١‏ بتصرف. 
(:) انظر ”الإمداد": كتاب الصلاة ق2م/أ. 
(5) في كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها الحديث(3181) عن أبي قتادةكنه. وأخر جه أحمد 
وأبو داود (/477) كتاب الصلاة ‏ باب قيمن نام عن الصلاة ‏ والترمذي (177) كتاب أبواب الصلاة ‏ - 


الجزء الثاني مك كتاب الصلاة 


أخْرٌ (العصرّ إلى اصفرار ذُكاءم فلو شرّعٌ فيه قبل التغيّر فمدّهُ إليه لا يكره (و) أخرَ 
(المغرب إلى اشتباك النجوم) أي: كثرتها قوم م ممه وو مم م ممم م موف ةوفه ةو ةفق 


لو غلب على له تفويت الصبح لا يحل لأنّه يكون تفريطاً تأم”©. 

(1ه” (قولة: وبر العصر) معطوف على فعلى الشرطء والمراد باصفرار ذٌكاء تغيّرها بالمعنى 
السابق. 

كفلم (قول: فيه) أي: ف العصر ,عنى صلاته. 

مهلام (قولة: لا يكرة) لأنّ الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذث فَجَعِلَ 
عفوا "م00 

هام (قولة: إلى اشتباك النجوم) هو الأصمٌ وف رواية: لا يكرةُ ما لم يغب الشفق 
'بحر””. أي: الشف الأحمر لأله وق عتطف' فيه فيقَمٌ في الشلشٌ وفي 'الحلبة”" بعد كلام: 
(روالظاهرٌ أن السنّة فعلٌ المغرب فورًء وبعده مباحٌ إلى اشتباك النجوم: فيكرةٌ بلا عذر)» 007 

قلت: أي: يكرة تحرعاً. ١‏ 

والظاهرٌ: أنه أراد بالمباح ما لا عنم فلا ينائي كراهة التتزيهء ويأتي'* تهامُهُ قرياً. 

نمام (قولة: أي: كثرتها) قال في "الحلية"20: ((واشتباكها: أنْ يظهرَ صغارها وكبارُها حتى 
[813/1؟/ب] لا يخفى منها شي فهو عبارة عن كثرتها وانضمام بعضيها إلى بعض)) له 


- باب ما جاء قي النوم عن الصلاة؛ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي ١44/١‏ كتاب المواقيت - باب فيمن نام 
عن الصلاة. 

)١(‏ في "د" زيادة: (رقال الحلبي في "شرحه": حتى أن الرجل إذا صلى العشاء بثوب» ثم نزعه وصلى الوتر بثوب آخيرء ثم 
ظهر أن الثوب الذي صلى العشاء به كان بحسا فإنه يعيد العشاء دون الوتر عند أبي حنيفة خلافاً لهما. انتهى)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - 770/١‏ نقلاً عن "غاية البيات". 

() "البحر" كتاب السلاة 780/3 بتصرف يسير نقلا عن "المبتغى”. 

(1) "الحلية”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت "لق 57 

(ه) المقولة 7975 قوله: ((يكره تنزيها)). 

(1) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق ؟77/أ. 


ل 


قسم العبادات ١ه‏ 


(كْرة) أي: التأحيرٌ لا الفعلٌ؛ لأنه مأمورٌ به (تحرهاً) إلا بعذر كسفر 


الطلفة (قوله: 52 يرحعٌ إلى المسائل الثلاثة قبل "20 
زلاماسم (قوله: أي: التأيرٌ لا الفعلٌ) فيه كلام يأني © 


حاشية ابن عابدين 


5 (قوله: تحرعا كنا فق كين ع "القنية"فك لكن 8 "الحلبة"00 رك كلام 


"الطحاوي" يشيرٌ إلى أنَّ الكراهة في تأخبير العشاء تنزيهيّة وهو الأظهرُ) اه. 


رهم (قولة: إلا بعذر إلخ) ظاهرُهُ رجوعٌة إلى الثلاثة أيضاء لكن ذَكْرَ في "الإمداد”7 في 
تأخير العصر إلى الاصفرار عن "المعراج": ((أنه لا يباحٌ الدأخيرٌ لمرض وسفر) اه. ومثله في 


00" 


واقتصّرّ في "الإمداد'”” وغيره على ذكر الاستثناء في المغرب» وعبارته: ا من عذر كسفر 


ومرض وحضون مائدو أو غيم) اه 


قلت: ويتبغي عدم الكراهة في تأخبير العشاء لمن هو في ركب الحاج ثم إن للمسافر والمريض 
تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلاً كما في 'الحلبة"”"/ وغيرهاء أي: بأنْ تُصلّى في آخر 
وقتها والعشاءٌ في أل وقنهاء وهو عمل ما روي من جَمْعه ع بينهما سفرا كما سيأتي'”". 


(1) "ط": كتاب الصلاة ١994/1١‏ باختصار. 
(؟) المقولة [928] قوله: ((فلا يكره فعله)). 
(") "البحر": كتاب الصلاة 2753/1١‏ 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة قة/|ب. 
(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 4 ؟/أ. 
(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ق05م/ب. 

(7) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت © رق 1/55 
(م) "الإمداد": كتاب الصلاة ق 1/464 


(4) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الرابع ف صلاة المسافر * رق 5329/]. 


)٠١(‏ المقرلة [755"] قوله: ((حمول إلخ)). 


الجزء الثاني ١ه‏ تاب الصلاة 


.+" (قول: وكونه على أكل) أي: لكراهة الصلاة مع حضور طعامٍ تيل إليه نفسة» 
ولحديث: ررإذا أقيمت الصلاة» وحضر العٌشاء فابدؤُوا بالعشاء» رواه "الشيخان"90. 

1511م (قوله: وتأحية الوتر إلخ) أي: يُستحَبُ تأيره لقوله وله: رمن حاف أن لا يقوم 
من عر اليل وين أله ومن طمع نا يقوة©» أغرة لون اتر النله غإلً مصلاة حر اليل 
مشهودة وذلك أفضلٌ» رواه "مسلمٌ" و"الترمذي" وغيرهما, وتماهُ في "الحلبة"7 وق 
"الصحيحين"200: (الجعلوا آخر صلاتكم وترأ »» والأمرٌ للندب بدليلٍ ما قبل "بحر"9, 


)١(‏ ف "و": ((وكون)) وهو خطأ. 

(؟) أخحرجه أحمد 549413171١١ 41٠0.١78‏ 57ء والبخاري(8077) كتاب الأذان ‏ باب إذا حضر الطعنام 
وأقيمت الصلاة» ومسلم (/دد) كتاب المساجد ‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحلال» 
والترمذي(757) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاق والنسائي كتاب الإمامة 
باب العذر في ترك الجماعة» وابن ماجه(41) كتاب الإقامة ‏ باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء: كلهم 
من حديث أنس هه وق الباب عن عائشة؛ وابن عمرء وابن عباس» وسلمة بن الأكر عذكك. 

(7) في النسخ: ((أن لا يوتر)) وما أثبتناه من "الحلبة"؛ وهو لفظ مسلم. 

(4) أخرجه أحمد ٠.8‏ 10ل 1 948 784 ومسلم(د د7؟) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب من ماف أن لا 
يقوم من آخحر الليل فليوتر أوله؛ والترمذي 7١/1‏ عفب(دد4) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء ف كراهية السوم 
قبل الوترء وابن ماجه(107./١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء ف الوتر آخحر الليل عن جابرطه. 

(5) انظر "الحابة”": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 8؟ب. 

(1) أخرجه أحمد 58/5 37١5‏ 147غ والبخاري(498) كتاب الوتر ‏ باب ليجعل آخر ملاضه وتيراء 
ومسلم(58()7559 )١‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخمر الليل؛ وأبو 
داود(/57١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت الوتر» وأصل الحديث عند النسائي */7؟ كتاب قيام الليل ‏ باب 
كيف صلاة الليل؟. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة 71/1١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


فإنْ أفاق وصلّى نوافلَ والحالٌ أنه صلّى الوتر أُوَلَ الليل فانَهُ الأفضل. (والمستحبُ تعجيلٌ 
ظهر شتاع يُلحَقُ به الربيع» وبالصيفف الخريفُ (و) تعجيل (عصر وعشاء يوم غيم و) 


7 


(*رم (قول: فإ فاق إلخ)"” أي: إذا أوثرَ قبل النوم» ثم استيقَفدٌ يصلَي ما كيب له ولا 
كراهة فيه» بل هو مندوبٌ» ولا يعيدٌ الوترء لكر فانَهُ الأفضل الفادُ بحديت "الصحيحين", 
"إمداد'”". ولا يقال: إن مّنْ لم ين بالانتبا فالتعجيلٌ في حقّه أفضلٌ كما في "اللخايّة”": فإذا انب 
بعدما عجَّلَ يتل ولا تفوتة الأفضلة؛ لأنا نقول: المرادٌ بالأفضايّة في الحديث السابق هي المتوتبة 
على ختم الصلاة بالوتره وقد فانت؛ والتي حصّلُها هي أفضليّة التعجيل عند حوفي الفوات على 
التأخير فافهم 5853/١1‏ /|] وتأمّل. 

05م (قولة: يُلحَقُ به الربيعٌ إلخ) قاله في "البحر ”© بحشأء وقال: ((لم أره)) وتعقّبه في 
"الإمداد”” بما في "بممع الروايات": (زمن أنه كذلك في الربيع والخريف يعجَّلُ بها إذا زالت 
الشمس))» فبحث "البحر" عفالفٌ للمنقول7". 

1*4 (قول: يوم غيم) أي: لئلاً يقح العصر في التغيّر» وتقلٌ المماعة في العشاء على احتمال 
المطر والطّين» وروّى 2 عن "أبي حنيفة": أنه يُندَبْ التأخيرٌ في كل الأوقات» واخحتاره 


)١(‏ قوله: ((فإن فاق إلخ)) هكذا بنطه. والذي في نسخ الشارح: ((أفاق)) بالهمزة» وهو الصواب الموافق لما ف 
"المصباح" و"القاموس". اه مصححه. 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ق5/إب. 

(") "الخائية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مواقيت الصلاة 4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 731/١‏ 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ق19م/أ. 

(9) في "د" زيادة: ((وبه يعلم الواب عن قول صاحب "البحر" ولم أر من تكلم على حكم صلاة الظهر في الربييع 
والخريف» والذي يظهر أن الربيع ملحق بالشتاء في هذا الحكمء والخريف ملحق بالصيف فيه انتهى. ولا يخفى ما في 
كلام الشارح من المؤاذة حيث جزم به فأوهم أنه منقول في الكتبء» وكان الواحب عليه التنبيه على أنه حث» 
ويفعل نظير ذلك كثيراً فليتنبه له)). 


الجزء الثاني مه كتاب الصلاة 


تعجيل (مغربب مطلق وتأخيره قدْرٌ ركعتين يكرهُ تنزيهاً 100 


"الإتفاني”؛ وفي ”شرح المجمع" و "درر البحار" و"الضياء": ((ألّهِ الأحوط لمواز الأداء بعد الوقت 
لا قبل أي: وف تعجيله احتمالٌ وقوعه قبلهم)» وقد يجاب بن امراد بالتعجيل تأخيّهما قليلاً بعد 
العلم بدخحول الوقت» ولهذا قال في "الحلبة"”7©: ((المستحبٌ تقديُهما يوم غيم على وقنهما 
الستحبّ يوم غيره))» تأمّل. 

(ه+؟م (قولة: مطلقام أي: شتاء وصيفاء وليس المرادُ من الإطلاق يومٌ غيم أم لا وإن أوهمتة 
عبارثّة؛ لأنه غير المنصوص عليف "ط "0 ش 

تحدوم (قولة: 0 تنزيهاً) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يُفصّلّ بين الأذان والإقامة 
بغير جلسةٍ أو سكتة على الخلاف» وأنّ ما في "القنية'7" من استئناء التأخير القايل محمولٌ 
على ما دون الركعتين, أن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم 1 تتزيهاًء وما بعده 
تحرعاً إِلذّ بعذر كما مر قال في "شرح المنية"2”7: ((والذي اقتضهُ الأخبارٌ كراهة التأخير 
إلى ظهور النحبب وما قبله مسكوتٌ عنه, فهو على الإباحة وإث كان المستحبٌ التعجبل)) 
اه. ونْحَوهُ ما قدّمناه”"2 عن "الحلبة". 

وما في "النهر”": ((من أن ما في "الحلبة" مبني على خخلاف الأصمّ أي: المذكور في "البتغى" 


(قولة: لأنّه غير لمنصوص عليه) إذ المنصوص عليه تأخيرهُ يومّ غيم لاستبانة غروب الشمس. 
(قولَهُ: وما ف "النهر" من أنّ ما في "الحلبة") من أن الظاهر أنّهِ لو أتى بها قبل الاشتباك كان مُباحاً 


غير مكروة. 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7/ق 4 ؟/ب بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ١9/١‏ باختصار. 

() "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق١١/!.‏ 

(4) صا عام "در" 

)6 "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص4 77-. 
)١(‏ المقولة [؛ 5”"] قوله: ((إلى اشتباك النجوم)). 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ق 4 ؟/أ بتصرف. 


قسم العبادات 5؟آه حاشية ابن عابدين 


(وتأخيرٌ غيرهما فيه) هذا في ديار يكثرٌ شتاؤها ويقلٌّ رعاية أوقاتهاء أمَّا في ديارنا 
يراعَى الحكمْ الأول 00 


بقوله: يكرةٌ تأحيرٌ مغرب في رواية» وف أخرى: لا مالم يغب الشفق والأصحٌ الل إلا لعذر» 
اه فيه نفل أن الظاهر أن الراد بالأصم التأخي إلى ظهور النجم أو إل غيوبة الشفق» فلا يداي 
أنه إلى ما قبلَ ذلك مكروة تنزيهاً لتركِ المستحبً» وهو التعجيلٌ تأمَّل. 

19م (قولة: وتأخيرٌ غيرهما فيه) أي: في يوم غيو يْخرُ الفجرّ كباقي الأيّام؛ ويوحعْرٌ 
الظهرّ والمغرب بحيث يتين وقوعهما بعد الوقت قبل بحيء الوقمت المكروهٍ كما في 
"الإمداد””27» قال في "النهر”": [7853/1/ب] ((أمّا الفجرٌ فلتكثير الجماعة: وأمّا غيره 
فلمّحافةٍ الوقوع قبل الوقت)). 

حيلم (قولة: هذ أي: ما كر من التعجيل في يوم غيم والتأخير 0 

:14م (قولة: يقل رعاية أوقاتها) أي: بعدم ظهور 5-5 أو التوقيت بالساعات الفلكية 
ونحو ذلك» "ط"0",. 

0 (قولة: فيُراعَى الحكمٌ الأوَّلَ) أي: المتقدمٌ» وهو تأخيرٌ العصرٍ مطلقا والعشاء إلى تلش 
الليل؛ وتعجيلٌ ظهر الشتاء إلخ» قال "أبو السّعود”©©: ((وهذا البحثٌ ل"العيني'))7”» وأقرَهُ 
ماضن الب 0 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ق3.//ب وما بعدها. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ق 4 #/أ. 

(م) "ط": كتاب الصلاة 9/1 1. 

(؛) "فتح المعين": كتاب الصلاة ١47/١‏ بتصرف. 
(ه) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة 70/1١‏ 

1/84 "النهر": كتاب الصلاة ق‎ )١( 

(/) "ط": كتاب الصلاة 1794/١‏ باختصار. 


الجزء الثاني 6ه كتاب الصلاة 


مطلب: يُشترَطُ العلمُ بدخول الوقت 
(نتمّة) 

يشترطٌ لصح الصلاةٍ دخولٌ الوقت واعتقادُ' دحوله كما في "نور الإيضاح”'" وغيره» 
فلو شلك في دخول وقت العبادة» فأتى بهاء فبان أنه فعَلّها في الوقت لم يُجزوٍ كما في "الأشباه"7© 
في بحث الّه ويكفي في ذلك أذانُ الواحدٍ لو عَدلاَ وإلاّ تحُرى وبتى على غالب ظلنه لِما صرح به 
أمتنا: ((من أنه يُقبَلنُ قولٌ العدل في الديانات كالإخبار يحهة القبلة والطهارة والنجاسة والحلٌ 
والحرمة» حتى لو أخبرةُ ثقة - ولو عبد أو أَمَةَ أو محدوداً في قذفي ‏ بنجاسة الماء أو حل الطعام 
وحرمته قبل ولو فاسقاً أو مستوراً يحكمْ رأيهُ ف صدقه أو كذبه؛ ويعملٌ به؛ لأنّ غالب الرأي 
عنزلة اليقين بخلاف خبر الذميّ» حيث لا يُبَُ)) اه. ومثلةُ الصبي والمعتوةُ العاقلان في الأصح. 

ولا يخفى أن الإخبار عن دحول الوقت من العبادات» فيجري فيه هذا التفصيلٌ والله تعالى 
أعلم ثم رأيت في كتاب "القول لن"”؟؟ عن "معين الحكام”* ما نضّةُ: ((اللو ذُ يكفي إخبارةُ 
بدحول الوقت إذا كان بالغاء عاقلاًء عالماً بالأوقات» مسلماء ذكراء ويُعتمَدُ على قولهم) اه. 

وف صيام "القهستاني””©: ((وأنًا الإفطارٌ فلا يجوز بول واحابء بل بالمثنى))» وظاهرٌ 

ع ؟ اللنوات أنه لا بأسَّ به إذا كان عَدْلةًُ صدَقهُ إلخ. 


)١(‏ في النسخ: ((واعتماد)) وهو تحريف» وما أثبتناه من ”نور الإيضاح". 

(؟) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ص4 ١١‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية: الأمور .بمقاصدها صاهد-. 

(4) "القول الحسن في جواب القول لمن": للمولى محمد عطاء الله بن يحيى بن سيرعلي المعسروف بنوعي 
زادهزت؛ 4 ١٠(ه).‏ ("كشف الظنون" 377/7 "خلاصة الأثر" 71/4 الأعلام 11/107 01 

(ه) "معين الحكام فيمسا يتردد بين الخصمين من الأحكام”: لأبي الحسن علي بن خليل؛ علاء الدين الطرابلسي 
(ت؛ 4 مهم. ("كشف الظنون" ؟ثره؛ لال "الأعلام" 045/5). 


(5) "جامع الرموز":715/1. 


قسم العبادات 535 حاشية ابن عابدين 


وحكم الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيراً. 
(وكرة) تحريعاء وكل ما لا يجوز مكروة (صلاة) مطلقا (ولو) قضاءً أو واحبة أو 
نافلة أو (على جنازقٍء وسجدة تلاوقٍ ا ا ا 


الكقفا (قولة: و الأذان كالصلاة إلخ) لأنه سنة لها فيتبعها. 
(قولُ: وكْرة إلخ) أُورد أن بعض الصلوات لا تنعقهٌ في هذه الأوقائت فلا يناسبٌةُ 
التعبيرٌ بالكراهة» وأجانت عن ف "رج لنيو"0ا ييا ل"الفتح”7" يحوايين» حيث قال: ((استعمّلٌ 
الكراهة هنا بالمعنى اللغوي؛ فيشملٌ عدم الجواز "853/١1‏ /أ] وغيره ثما هو مطلوبُ العدم» أو هو 
بالمعنى اعرف والمرادٌ كراهةٌ التحريم لما عُرفَ من أن النهي الظنيً ابوت غير المصروف عن 
مقتضاه يفيدُ كراهة التحريبب وإ كان قطعي الثبوت فالتحريم؛ وهو في مقابلة الفرض في الرّبةء 
وكراهة التحريم في رتبة الواجبء والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي الواردٌُ هنا من الأول قكان 
النابت به كراهة التحريمء وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحّة فيما سبئة كام وال 
أقادت الصحّة مع الإساءة)) أه. ١‏ 
وقد أشار "الشارخ” إلى الجوايين مقدّماً الثاني منهما على الأوّل. 
مانم (قولة: مطلقاً) فسرَه عا بعده. 1 
61 (قولةُ: أو على جنازة) أي: إذا حضرت في ذلك الوقت» وكذا قوله: ((وسجدةٌ 
تلاوق»» أي: إذا يليت فيه» وإلاً فلا كراهة كما سيذكرُه'" "الشارح". 
(ه19 (قولُ: وسحدةٌ تلاوة) منصوبٌ عطفاً على المارٌ والمحرور الذي هو خبرٌ كان 
(قوله: أي: إذا حضرّت في ذلك الوقت إلخ) جنا نون قي إواسسقرت اللنارة أر كلت الآية 
قبل ذلك الوقت, ويجورٌ إطلاق الكراهة التحرييّة على ما لا يصحٌ فعلة وإلاً ‏ بأن حضرَت أو ثُلِيْتْ فيه 
- فلا كراهة كما سيذْكرُة "الشارح". 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص57 بتصرف يسير. 


(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ف الأوقات التي يكره فيه الصلاة 7١17/١‏ بتصرف يسير. 
(5) صدداه "در" 


الجزء الثانى عه كتاب الصلاة 


'وسهو) لا شكر '"'قنية" (مع شروق) إلا العوام, 00 


المقدّرةه "ح””". والأحسنْ رفعهُ عطفاً على ((صلاة)) نائب فاعل ((كرة)) ليكون مقابلاً للصلاة؛ 
لأنّ سحدة التلاوة ليست صلاةٌ حقيقيّك فافهم. 

00+ (قولةُ: وسهو) حتّى لو سها في صلاة الصّبح أو في قضاء فائنة بعد العصرء فطلعت 
الشمسء أو احمرّت عقب السلام سقط عنه سجودٌ السهو؛ لأنّه لبر النقصان المتمكّن في الصلاق 
فجرى مُجرى القضاء. وقد وحَبّ كاملل فلا يتأدّى في ناقص» "حلبة”0". 

بام (قولةُ: لا شكرء "قنية"7) هذا مذكور” في غير عل والناسبُ ذكرُهُ عقب قوله 
الآتي: ((وسجدة تلاوق))؛ 3 عبارة "القتية": ((يكرة أن يسجد شكراً بعد الصلاة في الوقت 
الذي يكرةٌ فيه النفلٌ» ولا يكرة في غيره)) اه. 

وف "النهر"”»: (أنّ سحدة الشّكر لنعمةٍ سابقَةٍ ينبغي أن تصحّ أحذ من قولهم؛ لأنها 
وجبت كامل وهذه لم تجب)) اه 

فتحصلَ من كلام "النهر" مع كلام "القنية" أنها تصح مع الكراهة» أي: لأنها في حكم 
النافلة» ثم قال في "النهر”””! عن "المعراج": ((وأمّا ما يُفْعَلُ عقب الصلاة من السجدة فمكروةٌ 
إجماعا؛ لأنّ العوامٌ يعتقدون أنها واحبة أو سنة)) اه. أي: وكلٌ جائر أدّى إلى اعتقادٍ ذلك كرة. 


مانم (قولة: مع شروق) ومادامت العينُ لا تحارٌ فيها [١/ق84؟/ب]‏ فهي في حكم 


(قول: أو في قضاء فائتةٍ بعد العصر إلخ) وكذا الوقنيّة كما هو ظاهرٌ من التعليل المذكورء وعبارة 
"البحر" عن "شرح المنية": (حتّى لو دحل وقتُ الكراهة بعد السلام وعليه سهِرٌ فإنّه لا يسحدٌ إلخ)». 


(0) "ح": كتاب الصلاة 88.3ب 

(؟) "الخلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 5؟/ب. 
(©) "القنية": كتاب الصملاة ‏ باب في سجدة التلاوة ق١1؟7إب.‏ 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ق4 «ارب, 

(ه) "التهر": كتاب الصلاة ق4 ؟اب. 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


فلا يُسَعون من فعلها؛ لأنهم يتركونهاء والأداءٌ الجائرٌ عند البعض أولى من الترك 
أصلاً"'2 كما في "القنية" وغيرها (واشتواء) 0 


الشروق كما تقدّمَ في الغروب أنه الأصحّ كما في "البحر"7 "2" 

أقول: يتبغي تصحيحٌ ما نقلُوه عن "الأصل”” للإمام "حمّد": ((من أنه ما لم ترتفع 
الشمين قد رمح فهي في حكم الطّلوع))؛ لأنَّ أصحاب المتون مشّوا عليه في صلاة العيدء 
حيث جعلُوا أَوَلَ وقتها من الارتفاع» ولذا جزم به هنا في "الفيض" و"نور الايضاح”. 

داوم (قولة: فلا 00 من فعلها) أفاد أن المستثنى انع لا الحكم بعدم الصحَّة 
عندناء فالاستشاء منقطع» والضحية للعتلاة #واكراة نهنا غئلاة الصبح. 

0م (قولة: عند البعض) أي: بعض المجتهدين كالإمام "الشافعي" هنا. 

41م (قولةُ: كما في "القتية”"2 وغيرها) وعزاه صاحب "المصفّى" إلى الإمام "حمياد 
الدين"”'' عن شيخه الإمام "المحبوبي”» وإلى شمس الأثمّة "المَلُواني"» وعزاه في "القنية" إلى 
"الخَلُوانىَ" و "النسفى"» فسقط ما قيل: إن صاحب ”"القنية" بناهُ على مذهب المعتزلة من أن 
العامّيّ له الخيارٌ من كل مذهبي ما يهواه» والصحيحٌ عندنا أن الحقّ واحدّء وأنّ تع الرّعخص 
ا : 

05م (قولة: واستواء) التعبيرُ به أولى من التعبير بوقت الرّوال؛ لأنّ وقت الرّوال لا تكرةُ 


(1) ((أصلاً)) ليست في "ب”". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة 7575/1 

(") "ح”: كتاب الصلاة قم/ب- وىزا. 

(4) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة .1319/1١‏ 


(5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين صلا4 5/4-9 9 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق4/ب ١٠ل‏ 
)٠(‏ هو الإمام على بن محمد بن على حميد الدين» بجم العلماء الرَامتبيّ البخاريّ الضرير(ت577ه).("الجواهر المضية” 


/6ةدء "الفوائد البهية" صاد 5 :1١‏ "هدية العارفين” 0/11755). 


الجزء الثانى ١ه‏ كتاب الصلاة 


22111101 
الثقاية" ل"البرْحّندي”: ((قد وقَعّ في عبارات, الفقهاء أن الوقت المكروة هو عند انتصافي الثهار إلى 
أن تزولَ الشمس» ولا يخفى أنّ زوالٌ الشمس إما هو عقيبّ اتتصاف النهار بلا فصل» وف هذا 
القدْر من الرّمان لا مكنٌ أداءٌ صلاةٍ فيه فلعلٌ المراد أله لا تجورُ الصلاةٌ بحيث يق حزم منها في هذا 
الزمان» أو المرادُ بالنهار هو النهارٌ الشرعي» وهو من أوَّل طلوع الصبح إلى غروب الشمس» وعلى 
هذا يكون نصفُ النهار قبل الرّوال بزمان يُعمَد به)). اه "إسماعيل”* و "نوح" و "حموي". 

وفي "القنية"7”»: ((واخميف في وقت الكراهة عند الرُوال» فقيل: مِنْ نصف النهار إلى الرُوال 
لرواية "أبي سعير" عن النبي يُف: رأنّه نهّى عن الصلاة نصف النهار حتى تزولَ الشمس)”©: قال 
رك الدين "الصبّاغْ 0 3 ق0م)] وما أحسنّ هذا؛ لأنّ النهيّ عن الصلاة فيه يُعِتَمّدُ 
تصورها فيه)) اه. 

وعزى في "الفهُستائي”© القول بأن المراد انتصاف النهار العف إلى أنمّة ما ورا النهرء وبأن 
المراد انتصافٌ النهار الشرعيّ - وهو العتّحوةُ الكبرى إلى الرُوال - إلى أئمّة خوارزم. 


2754/1١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت *أرق 58/أ. 
() صاة 146 وما بعدها "در". 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ١ق‏ د ؟/أ. 

ة": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق١٠/أ.‏ 


ل 
(5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 474/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن النهي مخصوص ببعض الأيام؛ من حديث 
أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة؛ ومن حديث أبي قتادة يده وقال: ((له شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة)). اه 
(0) أبو المكارم عبد الكريم بن محمد ركن الدين ‏ ويقال: ركن الأئمة ‏ الصبّاغي الَدِينِيَ» تفقه على أبي اليسر البزدوي 

(ت497ه). ("الجواهر المضية" ؟625/9»: 889/5 "الفوائد البهية” صا .)-١١‏ 


(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 75/1. 


"1/١ 


قسم العبادات 0 ' حاشية ابن عابدين 


3 نفل-0» 3 الجمعة على قول "الشاني” المصحّح المعتمدء كذافي "الأشباه”20 
ونقل "الحلبي" عن "الحاوي": ((أنّ عليه الفتوى)) 0 


14س (قولة: إلا يوم الجمعة) لما رواه "الشافعي" في "مسنده": ((نهّى عن الصلاة نصفً 
التهار حتى تزولَ الشمسٌ إلا يوم الجمعة))”. قال الحافظ ”اين حجر”©: (قي إسناده اتقطاعٌ» 
وذكرَ "البيهة 3 له شواهد ضعيفةٌ إذا ضمت قوي)) اه. ُ 

44م (قولة: المصحّح المعتمّد) اعمرضَ أن المتون والشروح على حلافه. 

رهه؟م (قولة: ونقَلَ "الخلبي”) أي: صاحبُ "الحلية" العلمة المحقَّقُ "ابن أمير حاج”7 
((عن "الخاوي")) أي: "الحاوي القدسي"7" كما رأيهُ فيه» لكنّ شراح "الهداية”" انتصروا لقول 
"الإمام”: وأجايوا عن الحديث المذكور بأحاديث لهي عن الصلاةٍ وقت الاستواءء فإنّها رمق 
وأحاب في "الفتح"2 بحل المطلّق على افيد وظاهِرَهُ ترحيحٌ قول "أبي يوسف”, وواققه في 
"الخلية"””'2 كما في "البحر”” "2 لكنْ لم يعرَّل عليه في "شرح امنية"”"© و"الامداد”7©. 


)١(‏ ((نفل)) ليست في "ب". 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: القول في أحكام الجمعة ص١4‏ 4-. 

(5) "مسند الشافعي”5048(113/1) كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة من حديث أبي هريرة طلفه. 
(:1"التلخيص الخحبير": 1848/1 

(0) انظر "السنن الكبرى" للبيهقي 5475/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن النهي مخصوص ببعض الأيام. 
(5) "الجلبة”: شروط الصلاة ‏ الخنامس: الوقت *لرق 755 

(0) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات المكروهة ق75/ب. 

(8) انظر "العناية": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات الني تكره فيها الصلاة ١ 5/١‏ ا(هامش "فتح القدير") ء و"البناية" 5/9 
(9) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 7٠08/1‏ 

1/855 "الحلية": شروط الصلاة  الخامس: الوقت ؟ رق‎ )0٠١( 

7515/1 "البحر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

)١5(‏ "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صلا8؟-. 

)١5(‏ "الإمداد”: كتاب الصلاة قم إب. 


الجزء الثاني فرك كتاب الصلاة 


على أن هذا ليس من المواضع التي يُحمّلُ فيها المطلقّ على المقبّدٍ كما يُعلّمُ من كتنب 
الأصول» وأيضاً فإ احديث النهي صحيح رواه "مسلة"”20 
على العمل به وكونه حاظرًء ولذا نَع علماؤنا عن سنّة الوضوء وتيّة ااسجد وركعتي الطواف 


ونمو ذلكء إن الحاظر مقدَمٌ على المبيح. 


وغيره؛ فَيْقدَمُ بصحَّيَهِ واتفاق الأئمّة 


(تنبيه) 
عْلِمَ نا قرّرناه المنم عندنا ون لم أره مما(" ذْكرّه الشافعيّةٌ من إباحة الصلاة في الأوقات 
المكروهة في حَرَّم مكة استدلالاً بالحديث الصحيح:”"ارريا بني عبار مناف» لا تمنعوا أحداً طافّ 


(قولة: على أن هذا ليس من المواضع إلخ) لما يأتي عن "البدائع" 

(قولة: بِمّا ذكرُّ) قال المصسّح: ((هكذا بخطّء ولعلّ صوابةٌ: فما ذكرَهُ إلخ؛ فليتأمل)) اه. وفيه 
أن قوله: ((يمًا ذكرَة إلخ)) متعلق بالمنع: وقوله: ((من إباحة إلح)) بياث لما ذكرَه الشافعيّة: وعليه فلا 
حاجة لهذا التصويب. 


)١(‏ أخرجه مسلم(١87)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء من حديث عقبة بن عامر 
الجهني يقول: ((ثلاث ساعات كان رسول الله يلد ينهانا أن نصلي فيهرً» وأن نقبر فيهنٌ موتاناء حين تطلع 
الشمس بازغةً حنى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس؛ وحين تَصيّفُ الشمسٌ للغروب حتى 
تغرب): وأخترجه أبو داود(97١7)‏ كتاب الحنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء والترمذي 
)٠١*(‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء ف كراهية الصلاة على المنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح؛ والنسائي 775/١‏ كتاب المواقيت - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهاء و١197/1؟‏ ب 
باب النهي عن الصلاة نصف النهار؛ وابن ماجه(515١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلدي 
على الميت فيها ولا يدفن. 

(؟) قوله: ((ما ذكره إلخ)) هكذا بخطه. ولعل صوابه ((فما إلخ)) فليتأمل. اه مصححه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)40٠04(‏ والجميدي(351)). وأحمد 6١/4‏ -١مء‏ 84, وأبو داود(4 )١149‏ كتاب المناسنك ب 
باب الطواف بعد العصرء والترمذي(878) كتاب المناسك ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن 


يطوف» وقال: حديث جبير حديث حسن صحيح» والنسائي ١84/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب إباحة الصلاة ف - 


قسم العبادات اوه حاشية ابن عابدين 


بهذا البيت وصلَّى أي ساعةٍ شاء من ليل أو نهار))» فهو مقي عندنا بغير أوقات الكراهة لما علمَه 
من منع علمائنا عن ركعتي الطواف فيها وإنة ا نفس الطواف فيها خلافاً ل"مالك" كما 
صرح به في "شرح اللباب”2"0, والله أعلم. 

ثم رأيت المسألة عندناء قال في "الضياء" ما نصّهُ: ((وقد قال أصحابنا: إِنَّ الصلاة في هذه 
الأوقات ممنوعٌ منها [١/ق7/0/ب]‏ بمكة وغيرها)) اه. 

ورأيت في "البدائع”" أيضاً ما نصّه: ((وما ورد من النهي إلأعكة شاد لا يُقبَلُ ف معارضة 
الشهورء وكذا رواية استئناء يوم الجمعة غريبٌ؛ فلا يجوز تخصيص المشهور به)) اه. ولله الحمد. 


- الساعات كلها بمكة, ود/+؟7 كتاب المناسك ‏ باب إباحة الطواف في كل الأوقات: وابن ماجه(؛ )١75‏ كتاب الإقامة 
باب ما جاء ف الصلاة .بمكة ف كل الأوقات؛ والدارمي 70/7 كتاب المناسك ‏ باب الطواف ف غير وقنت الصلاة - 
وابن خزعة(17460) كتاب الصلاة ‏ باب ذكر الدليل على أن نهي الي َل عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب نهيُ خخاصٌ لا عام وابن حبان(357١)‏ كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المنهي عنهاء 
والدارقطني ف "السئن الكبرى" 477/1١‏ كتاب الصلاة - باب جواز النافلة عند البييت في جميع الأزمان؛ والطبراني في 
"الكبير"(535١)‏ و(١٠٠٠1)‏ و(1701١)‏ و(1707): والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 187/7 كتاب مناسك الحج - 
باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصرء والحاكم في "المستدرك" 448/١‏ كتاب المناسك ‏ باب لا يمنع أحد عن 
الطواف بالبيت والصلاة فيه أي ساعة أحبه وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي في "التلخيص”؛ والبيهفي في 
"السئن الكبرى" 871/7 كتاب الصلاة ‏ باب ذكر البيان أن هذا النهي بخصوص بعض الأمكنة دون بعض. وه/؟؟ 
كتاب الحج ‏ باب من ركع ركعتي الطواف حيث كاذء والبغوي ف "شرح السنة"(١8/)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرخصة 
في هذه الأوقات بمكة حرسها الله. كلهم من حديث بير بن مُطْهم ه. 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري": ياب أنواع الأطوفة صلاف» وشرح اللباب هو "الْمُملّك 
الْمَُقَسّط في السك امَْسّط" للملا علي بن سلطان محمد نور الدين الهرويّ القاري(ت4١١٠ه)‏ وهو شرح 
"لباب المناسك وعْبَاب المسالك” لرحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السسّندي(ت897ه). ("كشف الظلنون" 
ارد 4ه 0 "هدية العارفين" 175/1هلا). 


(؟) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يكره من التطوع .795/1١‏ 


امم (قولة: وغروبي) أراد به التعيرٌ كما صرح به في "الخائيّة'”, حيث قال: ((و "عند 
احمرار الشمس إلى أت تغيب))» ارد و 'فمُستائي"90. 

مام (قوله: إل عصر يومه) قيِّدَ به لأنّ عصر أمسيه لا يجورُ وقت التغيّر لنبوته في الذَمّة 
كاملا لاستناد السب فيه إلى جميع الوقت كما م600 

رمام (قوله: فلا يكرهُ فعلة) لأنه لا يستقيمٌ إثاتُ الكراهة للشيء مع الأمر به وقيل: 
الأدامُ أيضاً مكروةٌ. اه "كاف النسف”"0©, 

والحاصل: أنْهم احتلفوا في أذ الكراهة في التأخير فقط دون الأداء أو فيهماء فقيل بالأوّل» 
ونسبه في "المحيط" و "الإيضاح" إل مشايخناء وقيل بالثاني» وعليه مشى في "شرح الطحار "00 


و "التحفة"” و "البدائع"9 و "الحاوي””" وغيرهاء على أنه المذهبُ بلا حكاية خلافي 
وهو الأوحهٌ الحديث "مسلم””') وغيره عن "أنس" يه قال: سمعتُ رسول الله كله يقول: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مواقيت الصلاة 4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) الواو ساقطة من "م". 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ١/517؟‏ بتصرف يسير. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ١/10/ا.‏ 

() اللقولة [5170] قوله: ((ولو ناقصاً). 

.ب/7١‎ ق١ كاف النسفي": كتاب الصلاة‎ )١( 

() انظر "شرح معاني الآثار": ١94/1‏ كتاب الصلاة - باب صلاة العصر هل تُعجل أو توغتر؟. 

(8) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ,1١5/1‏ 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة 1719/075/1. 

)٠١(‏ من((وغيرها إلخ اه ورأيت)) في الصحيفة السابقة إلى ((و"الحاوي")) ساقط من "الأصل". 

21١7 035/9 كتاب الصلاة  باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء وأحمد‎ 751/١ أخرجه مالك‎ )١١( 
4ك 40 ء ومسلم(؟07) كتاب المساحجد  باب استحباب التبكير بالعصرء وأبو داود(*١4) كتشاب‎ 4 
- كتاب أبواب الصلاة  باب ما جاء في تعجيل العصرء والنسائي‎ )١10( الصلاة - باب وقت العصرء والترمذي‎ 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


ررتلك صلاةٌ منافق» مجلس يرقَبُ الشمسء حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام ينََرٌ أربعاً لا 
يذكرٌ الله فيها إلا قليلاّ». له "حلبة””'» وتبعَُ في "البحر”7. 

ولا يبخفى أنّ كلام "الشارح" ماش على الأوّل لا الشاني» فافهم. قال في "القنية”": 
((ويستوق سنة اقراءة؛ أن الكراهة في التأحير لا في الوقت)) اه. 

00" (قولُ: لأدائه كما وجّب) لأنّ السبب هو الجزءٌ الذي يتَصلٌ به الأدا وهو هنا 
ناقص”ٌ» فقد وجب ناقصاء فيؤدّى كذلك؛ وأمّا عصرٌ مه فقد وحّبّ كاملاً؛ أن السبب فيه 
جميعُ الوقتء حيث لم يحص الأداءُ في جزء منه؛ لكدنٌّ الصحيح الذي عليه المحقّقون أنه لا 
نقصان ف ذلك الحزء نفسيدء بل في الأداء ف لما فيه من التشبّهِ بعبدةٍ الشمسء ولَمّا كان الأدامٌ 
واحباً فيه تحمّلَ ذلك النقصان» أمّا إذا لم يود فيه والحالٌ أنّه لا نقص في الوقت أصلاً وحَبّ 
الكاملٌ» ولهذا كان الصحيحُ وحوب القضاء في كامل على مَنْ بل أو أسلّمَ في ناقص ولم 
يصلّ فيه كما تقدّة0). ١‏ ّْ 

والحاصلٌ ‏ كما في "الفتح””' - : ((أنّ معنى نقصان الوقت نقصادٌ ما انَصَلَّ به من فعلٍ 
الأركان المستلرم للتشيه بالكقان فالوقت لا نقصّ فيه» بل هو كغيره من الأوقات» إنا النفصُ في 
الأركان: فلا يتأدّى بها ما وجب كاملاً). 

وهذا أيضاً مؤيّدٌ للقول بأنّ الكراهة في التأخبير والأداء حلاف ما مشى عليه "الشارح". 


504/١ -‏ كتاب المواقيت ‏ باب التشديد في تأخير العصر» وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١917/1‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب صلاة العصر هل تعجّل أو تؤغر؟ كلهم من حديث أنسطك. 

)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 7ق 5/اأ ‏ ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة 5314/9. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ق4إب. 

(:) المقولة [/1107] قوله: ((هو الصحيح)). 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 377/1 


الجزء الثاني وه كتاب الصلاة 
بخلاف الفجرء والأحاديث تعارّضّت فتساقَطت كما بِسَطَهُ "صدر الشريعة"20.... 


وما ذْكَرّه في "النهر "27 بجنا لبعض الطلبة مذكورٌ مع جوابه في "شرح المنية'”" وغيره» وأوضحناه 
50 علتناه على ا 

.ىم (قولة: بخلاف الفجر إلخ) أي: فإنّه لا يؤدّي فجرٌ يومه وقت الطلوع؛ لأنَّ وقت 
الفجر َك كاملٌء فوحبت كاملة فطل بطروٌ الطلوع الذي هو وقتُ فسادٍ, قال ف "البحر"0: 
((فاث قبل: روى "اللجماعة”"' عن "أبي هريرة” قال: قال رسول الله ل ررمَنْ أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرّكهاء ومّنْ أدركَ ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرّكَ الصبح» ]]/2853/١[‏ أحيب: بأنّ التعاارض لما وقَعٌ بينه وبين النهي عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» فرجّحنا حكمٌ هذا الحديث في صلاة 
العصرء وحكم النهي ف صلاة الفجر, كذا في "شرح القاية'"0م) اه 

على أن الإمام "الطحاوي””” قال: ((إنَّ الحديث منسو 5 00 ص الناهية))» وادّعى: ((أنّ 


.55/1١ "شرح الوقاية": كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ق4؟/ب. 

(") "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الشرط الخامس 5145 - 7417. 

(4) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": .7714/1١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة 7١4/١‏ بتصرف يسير. 

(1) أخرجه مالك(3) كتاب وقوت الصلاة ‏ باب: وقوت الصلاة» وأحمد457/7»؛ والبخاري(57/93) كاب مواقيت 
الصلاة - باب مُنْ أدرك من الفجر ركعة؛ ومسلم(508) كتاب المساجد ‏ باب من أدرك ركعة مِنْ الصلاة فقد 
أدرك الصلاة وأبو داود(7١5)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في وقت صلاة العصرء والترمذي(187١)‏ كتاب أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء والنسائي 737/١‏ كتاب المواقيت - 
باب مَنْ أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجه(. )7١‏ كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة من 
حديث أبي هريرة طإنه. 

() "شرح النقاية للقاري": كتاب الصلاة ‏ الأوقات 171/1 

(4) "شرح معاني الآثار”:كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة ١217 ١31/1١‏ بتصرف. وانظر "شرح مشكل الآثار" 


برقم 410ل 


؟ 


قسم العبادات فرك حاشية ابن عابدين 


(ويُنعقدُ نفل بشروع فيها) بكراهة التحريم 0 


العصر طُلُ أيضاً كالفجرء وإلاً لم لعملٌ يعض الحديث» وترلكُ بعضه بمجرّدٍ قولنا: طراً ناقصْ على 
كامل في الفجر فلاف عصرٍ يومهء مع أن اللقص قَارت العصرٌ ابتداءً والفجرٌ بقاّ فيطل فيهما)). 
وأحاب في "البرهان": ((بِأنّ هذا الوقتَ سببٌ لوحوب العصرء حتى يحب على منْ أُسلَمٌ أو بلغ قي 
ويستحيلٌ أن يكون سيباً للوحوب» ولا يصحٌ الأداكُ فيهم)» وتمامهُ في "حاشية نوح". 

زرحم (قولة: وينعقدٌ تفل إلخ) لَمَّا كان قوله: («(ركرة» شاملا للمكروو حقيقة والمنوع 
أتى بهذه الجملة بياناً يما أجمله "20 

واعلم أن ما يُسمّى صلاةٌ - ولو توسعاً - إِمّا فرضٌ أو واحب أو نفل 

والأوّلَ: عملي وقطعي فالعملي الوتن والقطعي: كفاية وعينٌ فالكفاية صلاةُ الجنازة» 
والعينُ المكتوباتٌ الخمس والجمعةٌ والسّحجدة الصّلبية. 

والواحب: إِمّا لعينه» وهو ما لا يَتوقّفُ وحوبْةُ على فعلٍ العبدء أو لغيره» وهو ما يَتَوقَفُ 
عليه؛ فالأُوٌلُ الوترُ ‏ فِإنّه يُسمَّى واحباً كما يُسمَّى فرضاً عملا - وصلاةٌ العيدين وسجدةٌ التلاوة» 
والثاني سجدتا السسّهو وركعتا الُواف وقضاءٌ نفل أفسّده والمنذورٌ. 

راشف سند وكة رغير نوقلق 000 

واعلمٌ أنَّ الأوقات المكروهة نوعان: 

الأوَلُ: الوق والاستواكٌ والغروب. 

والثاني: ما بين الفجر والشمسء وما بين صلاةٍ العصر إلى الاصفرار. 

فالنوعٌ الأول لا ينعقدُ فيه شيءٌ من الصّلوات التي ذكرناهاا" إذا شرع بها فيه وتبِطّلٌ إن 
طرأ عليهاء إلا صلاةً جنازةٍ حضرت فيهاء وسجدة تيت آينّها فيهاء وعصر يومه والنفل والدذرَ 
المفيّدَ بهاء وقضاءً ما شرع به فيها ثم أفسّدهء فتنعقدُ هذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأول منهاء 

180/1١ "ط": كتاب الصلاة‎ )١( 


(5) في هذه المقولة. 


الخزء الثاني سوه كتاب الصلاة 
(لا) ينعقدٌُ (الفرض) وما هو مُلِحَقْ به كواجبب لعينه كوتر 7[ ز ز[ ‏ [ [ 1 ا 00111 


ومع الكراهة التتزيهيّة [1١/ق87/س]‏ في الثانية» والنحرميّةِ في الثالثة» وكذا في البواقي؛ لكنْ مع 
وحوب القطع والقضاء في وقت غير مكروو. 

والنوعٌ الشاني ينعقدٌ فيه جميعٌ الصّلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النشلّ 
والواحب لغيره؛ فَإنّه ينعقدُ مع الكراهة» فيجبُ القطعٌ والقضاءُ في وقات غير مككروه. اه 
"ح"”' مع بعض تغبير. 

5165 (قولةُ: لا ينعقدٌ الفرض) أشار إلى ما في "الخايّة'”' من نواقض الوضوىء حيث قال: 
(«(لو شرع ف فريضةٍ عند الطّلوع أو الغروب ميوى عصر يومه لم يكن داخلاً في الصلاة» فلا 
تنتقضُ طهارته بالقهقهة, بخلاف ما لو شرع في التطرّع)) اه. 

166 (قولة: كواحبي) عبارة "القّهُستاني”””: (كالفرائض والواحبات الفائئة)). فقيّدَ 
بالفائئة احترازاً عمًّا وجب فيها كالتلاوة والحنازة. 

بقئ: لو شرَّعٌ في صلاة العيد هل يكون دالاً في الصلاة نفلا أم لا تعقدٌ أصلاً؟ الظاهرٌ 
الأرّلُ؛ وسيصرّح به في بابها"؛ لأنّ وقتها من ارتفاع الشمس قدْرٌ رمحء فقبلَ وقنها لم نجباء 
فتكود نفلاًء تمل 

هلم (قوله: لعَبنِه) هذا التَقييدُ غيد صحيح فَإنّه يقتضي أن الواإحب لغيره ينعقدٌ في هذه 
الأوقات؛ وليس كذلك كما صرح به في "البحر”” و"الفهُستاني”” و "النهر”” خملافاً لما 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ق584/) ب. 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما ينقض الوضوء 59/١‏ بتصرف (هامش "الفتارى الهندية"). 
(©) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ١أركلا.‏ 

(4) انظر المقولة ]7٠0[‏ قوله: ((بل تكون نفلاً عرماً)). 

(ذ) "البحر": كتاب الصلاة 755/1 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 04/١‏ 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ق 4 "/أ. 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 


(وسجدةٍ تلاووٍ وصلاةٍ حنازة تست الآبة (في كاملٍ وحضّرّت) الجنازةً (قبلُ) 
لوجويه كاملا فلا يتأدّى ناقصاًء فلو وحَبّتا فيها لم يكره فعلّهماء 2 


مسرم 
ل 


في "نور الإيضاح”, أفاده 

(قولةُ: وسجدةٍ تلاوةٍ إلخ) معطوفٌ على ((وتر)) في عبارة "الشارح"؛ وأصلهُ الرفم 
ف عبارة امن عطفا على ((الفرض))» قال "الشارح" في "المتزائن””: ((وسجودٌ السسّهو كالتلارة» 
في ركه لو دحل وقت الكراهة)) اه. وقدّمتاه. 

ركوكم (قولة: وصلاةٍ جنازة) فيه أنهننا نصح مع الكراهمة كماقي دكديف عن 
الاشحاة 7 فق "انه "200. و 0 

قلت: لكنّ ما مشى عليه "المصنف" هو الموافقٌ لما قدّمناه”© عن "ح" في الضابطه ولاتّعايل 
التبي 80 وهو ظاهر كينها 0( و 0 حيلف و "الريلعي”7 ا وبه صرح ف "الواقي" 7 "شرح 
المجمع" و "التقاية" وغيرها. 

وام (قولهُ: فلو وجَبّعا فيها) أي: بأن تُلِيِت الآية في تلك الأوقات» أو حضّرَّت فيها 
000 


.-4 "نور الإبضاح": كتاب الصلاة  فصل ف الأوقات المكروهة صده‎ )1١( 
"ح": كتاب الصلاة ق78/ب.‎ )( 

() "المترائن": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق . /ارب. 
(4) المقولة [571075] قوله: ((وسهر)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة 705/1 

اي كتاب الصلاة ل 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق 75ب 

(8) المقولة [731"] قوله: ((وينعقد نفل إلخ)). 

(9) ف هذه الصحيفة "در". 

80/1 انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب الصلاة‎ )٠١( 

210//١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة‎ )١١( 

(؟١)‏ "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة 25/1. 


الجزء الثاني اه كتاب الصلاة 


أي: تحرعاء وني "التحفة”: ((الأفضل أن لا تحر الحنازة)). 
(وصحّ) مع الكراهة (تطوعٌ بدا به فيها و ذاه فيها) اب 


رمام (قوله: أي”": تحرام أفاد توت الكراهة التتزيهيّة. 
(قولة: وفي "التحفة"" إلخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله: ((أي: تحرعا))» 
إن إذا [1/ق 947 /أ] كان الأفضلٌ عدم التأخير في الجنازة قلا كراهة أصلاً» وما في "التحفة" 


أقرهُ في "البحر”" و"النهر””' و"الفتح””” و"المعراج" لحديث: ررثلاث لا يعر منها الجنازة 
إذا حضرءت»”» وقال في "شرح المنية””: ((والفرق بينها وبين سجدةٍ التلاوة ظاهرٌ؛ لأنَّ 
التعجيل فيها مطلوبٌ مطلقا إل لمانع» وحضورًها في وقستم مباح مانم من الصلاة عليها في 
وقتو مكرووٍ فلاف حضورها في وقتم مكروو وبخلافم سجدةٍ التلاوة؛ لأنّ التعجيل لا 
يُستَحَبُ فيها مطلقا)» اه. أي: بل يُستحَبُ في وقتم مباح فقسط فتبت كراهة التتزيه في 
سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة. 

70 (قولة: وصح تطوعٌ بدا به فيها) تكرارٌ محضّ مع قوله: ((وينعقدٌ نفل بشروع 
فيها/). اه "ح"30. 


)١(‏ في "م": ((أو)) وهو خطأً. 

(؟) "نحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ٠١5/١‏ بتصرف. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة 7517/1. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ق74ب. 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 704/1١‏ 

(3) أخرحه أحمد »٠١5/١‏ والترمذي(١17١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء ف الوقت الأول من الفضل» 
وقال:هذا حديث غريب حسن. و(د175١٠١)‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في تعجيل الجنازة» وقال:هذا حديث 
غريب وما أرى إسناده يمتصل» وابن ماجه مختصرا(47١)‏ كتاب الجنائز - باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا 
حضرت ولا تتبع بنار» والحاكم في "المستدرك" ١77/7‏ كتاب النكاح: وقال: هذا حديث غريب صحيح ولم 
يخرّحاهء وقال الذهبي: صحيح. وأورده الزيلعي ف "نصب الراية” 744/1١‏ 

7) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صم-. 

(8) في "م": ((فشتت)). 

(9) "ح”: كتاب الصلاة ق78/ب. 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


وقد نذَرَهُ فيها (وقضاءٌ تطوع بدأ به فيها فأفسّدهُ لوجوبه ناقصا) ثم ظاهرٌ الرواية 
وحوب القطع والقضاء ف كامل كما في "البحر", وفيه عن "البغية ...ااا 


وقد يجاب: بأد مرا أله يح أداؤه فيهاء ويخرج به عن العْدة مع الكراهة» وما مرا ييا 
لأصلٍ الانعقاد وصحٌَّةِ الشروع فيه» بحيث لو قهقة انتتقضَ وضوءُهُ بخلاف الفرض كما قدّمناه”© 
عن "الخانيّة": تأمّل. 

دعم (قولة: وقد نذَرَهُ فيها) أي: والحال أنه قد نذَرٌ إيقَاعَهُ فيهاء أي: في هذه الأوقات 
الثلائق أي: في أحدهاء أما لو نذَرَهُ مطلقاً فلايصحٌ أداؤه فيها. 

ممم (قوله: لوجوبه) أي: ما ذَكَرَ من المسائل الثلاثة. 

.سم (قولة: كما في "البحر')'” وقال أيضا””: ((وقولٌ "الزيلعي"7©: والأفضلٌ أن يصلّيّ 
في غيره ضعيف)). 

66-4/ (قولة: عن "البغية') بضمٌ الباء الموحّدة وكسرها: الشيء المبتغى أي: المطلوب» وهو 
هنا عَلَمُ كتاب هو مختصرٌ "القنية"”*2 ذكُرَةُ في "البحر””" في باب شروط الصلاق "ح"”, 


(قولةُ: وقد يُجَابُ بأنّ المراد أنّه يصمح أداؤه فيها إلخ) قد يقال: إِذّ صحَّة الأداء والخروج عمن 
العهدة معلومٌ من الحكم بالكراهة الذي وقَمّ قولهُ: ((وينعقة نفلٌ إلخ)) بياناً له فلم يُقِدْ ما ذكرَهُ هنا 


فائدة جحديدة» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [7551] قوله: ((وينعقد تفل إلخ)). 

(؟) المقولة [795؟] قوله: ((لا ينعقد الفرض)). 

(©) "البحر": كتاب الصلاة .751/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 85/1. 

(د) المسمى "بغية القنية" المحمود بن أحمد بن مسعود جمال الدين المعروف بابن الستراج القُوتوي الدمشقي(ت ٠.‏ /الاه وقيل: 
١‏ وقيل: /الالا) وهو تلخيص "القنية" لأبي الرجاء مختار بن محمود» بحم الدين الزاهديّ(ت6د1ه). ("كشف 
الظنون" 744/١‏ 5//اه 8( "الجواهر المضية" 7/ت47, "الدرر الكامنة" 557/4 "الفوائد البهية" صلا ؟9-). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة .7514/1١‏ 


(0) "ح": كتاب الصلاة ق 78ب ١-‏ 4 /أ. 


.له" 


الجزء الثاني 4ه كتاب الصلاة 


((الصلاةٌ فيها على النبي يل أفضلٌ من قراءة القرآن))؛ وكأنّه لأنها من أركان 
الصلاة فالأولى ترك ما كان ركناً لها. 
(وكرة نفلٌ) قصداً ولو تيه مسحاٍ ا ا 1 


رمعم (قولة: الصلاةٌ فيها) أي: في الأوقات الثلاثة» وكالصلاة الدعاء والتسبيحٌ كما هو في 
الاين امي 

رد.مم (قولة: وكأنه إلخ) من كلام "البحر". 

ر؛.#م (قولةُ: فالأولى) أي: فالأفضلٌ ليوافق كلام "البغية". فإِنّ مُفاده أنه لا كراهة أصلاً؛ 
لأنّ ترك الفاضل لا كراهة فيه. 

.سم (قولةُ: وَكْرةَ نفلٌ إلخ) شروعٌ في النوع الثاني من نوعَي الأوقات المكروهة وفيما 
يكرهُ فيهاء والكراهةٌ هنا تحرعيّة أيضاً كما صرح به في 'الحلبة”", ولذا عبر في "الخايّة'"50 
و"الخلاصة”'' بعدم الحواز» والمرادُ عدم الحلّ لا عدم الصحّة كما لا يخفى. 

(قولة: قصداً) احتررٌ به عا لو صلّى [14073/1/ب] تطوّعاً في آخمر الليل, فلمًّا 
صَلَّى ركعة طلّعَ الفجر إن الأفضل إماُها؛ لأنّ وقوعه في التطوّع بعد الفجر لاعن قصابٍ ولا 
ينوبان عن سنةٍ الفجر على الأصح. 

05٠‏ (قولة: ولو تّة مسجب أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبي أوْ لا كما في 
"البحر”” حلافاً ل "الشافعي" فيما له سببٌ كالرٌوانب وتحيّةِ المسجده "ط"0©. 


(قولَهُ: ولا ينوبان عن سنةِ الفجر على الأصمّ) الظاهرٌ أنهما لا ينوبان عن السئّة في هذه المورة 
اثفاق» حيث كان ابتداؤهما قبل طلوع الفجر الذي هو وقت السنة بخلاف ما يأتي. 


.5514/١ "البحر": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 907/أ. 

(") "اللفانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مواقيت الصلاة ١/4/ا‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في المواقيت ق517 ب 

(د) "البحر": كتاب الصلاة .756/1١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ١81/1١‏ بتصرف نقلاً عن أبي السعود. 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


(وكلٌ ما كان واجبا) لا لعينهٍ بل (لغيرو) وهو ما يتوقفُ وحوبهُ على فعله 
(كمنذور وركعتي طواضي) د00 0 


إحرسم) (قولة: وكلٌ ما كان 0 إلخ) أي :ما كان ملحقاً بالنفل» بأ ثبت وحوية بعارض 
بعدّما كان نفلا ّْ 

ركدعم (قولة: على فعله) أي: فعل العبد؛ والأولى إظهارة مثلاً: المنذورٌ يتوقّفُ على 
النذرء وركعتا الطُواف على الطّواف» وسجدتا الهو على ترك الواجب الذي هو من 
جهته. اه "ط"200, 

ويردُ عليه سجودٌ التلاوة» فإله يتوقفُ وجوبُةُ على التلاوة» وأجحاب في "الفصح”": ((بأنٌ 
وجوبه في التحقيق متعلق بالمتّماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة» وذلك ليس فعلاً من المكلّفِيء بل 
وصف نلق فيه بخلاف النذر والطّوافٍ والشروع, فإنُها فعله ولولاه لكانت الصلاة تفلا اه. 

قال في "شرح المنية””: ((لكنٌ الصحيح أن سبب الوحوب في حقّ الشالي الثلاوة دون 
المسّماعء وإلا لم عدمٌ الوحوب على الأصمّ بتلاوته)) اه. ونمؤة ف في 'البحر””. 

وقد يجاب بأله وإث كان بفعله لكنّه ليس أصلَهُ نغلاً؛ لأ التعثا ل بالسجدة غيرٌ مشروعء 
فكانت واحبة يإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبدى وتمامة في "شرم المنية"00, 

01" (قولهُ: وركعتي طوافي) ظاهرّهُ: ولو كان الطواف في ذلك الوقس المكرووء ولم أره 


م عمال 


صريحاًء ويدلٌ عليه ما أخرحَهُ "الطحاوي" في "شرح الآثار"”"2 عن "معاذٍ بن عفراء": أنه طاف 


(0) "ط": كتاب الصلاة 181/1١‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات التي تكره فيها الصلاة 7028/3. 

(*) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص75 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 58/1؟, 

(د) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صار72-. 

(1) انظر "شرح معاني الآثار": 7٠ 4-7 ١8/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين بعد العصرء وأخرجه النسائي ©211١‏ 


كتاب المواقيت - باب مُنْ أدرك ركعتين من العصر. وف الباب عن علي » وابن مسعود: وعقبة بن عامر» - 


الجزء الثاني 1ه كتاب الصلاة 


وسجدتي سهو (والذي شَرَعَ فيه) في وقت مستحبي أو مكرووٍ (ثم أَفسَّدَةُ و) لو 


سنْةَ الفجر (بعد صلاةٍ فجر و) صلاةٍ (عصر) 00 121770701010 


بعد العصر أو بعد صلاةٍ الصبح ولم يصل فسعل عن ذلك فقال: «نَهَى رسول الله كيه عن صلاةٍ 
بعد الصبح حتى تطلْع الشمس» وعن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرّبّ الشمس»» 2 أيه م به 
3 "للب و"شرح اللباب"0, 
4١م‏ (قول: وسجدتي سهو) أقول: نبعَ فيه صاحب "المحتبى"» ولم يظهر لي معناهء هل 
هو على إطلاقه أو مقيّدُ ببعض الصلوات؟ فإنّه لاوجة لكراهة سجود السنَّهو فيما لو صلّى 
الفجر أو العصر وسّهًا فيهماء وكذا لو قضى [583/1/|] بعدهما فائنةٌ وسّهًا فيهاء فإنّه إذا 
حل له أدامُ تلك الصلاةٍ كيف لا يحل له سحوةٌ السسّهرٍ الواحبُ فيها؟! ولعلّه اشتبّهُ النوعٌ الشاني 
من الأوقات بالنوع الأرّل» فإن ذكرَ سجود السنّهو في النوع الأول صحيحٌ؛ وقد مرّ”" فلاف 
ذكره هناء إلا أن يفال: إنْه مقيّدٌ يبعض الصّلوات» وهي الني تكرهُ في هذا النوع كالنفل 
والواحب لغيره؛ فكما يكرةُ فعلها يكرةٌ سجوةٌ السّهو فيهاء ثم رأيست "الرحمدي" جرمٌ: ((بأن 
ذلك سهرٌ)), فَتأمّل وراحع. 
5" (قولة: ولو سئة الفجر) أي: ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسّدهُ سنة الفجرء فإْنه لا 
يجورُ على الأصمّ» وما قيل من اليّلٍ مردودٌ كما سيأتي7. 
15س (قوقة: بعد صلاةٍ فجر وعصر) متعلقٌ بقوله: ((دكرة))» أي: وكرة نفل إلسخ 
- وأبي هريرة» وابن عمرء وسّمرة بن جندب؛ وعبد الله بئ عمروء وسلمة بن الأكوع؛ وزيسد بن ثابت» 
وعائشة؛ وكعب بن مرة» وأبي أمامة» وعمرو بن عبسةء ويعلى بن أمية» ومعارية نأك. 
)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ”أرق 507ب 
(؟) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صه .-١١‏ 


(5) صلاكه "در" 


(4) صكاةه "در" 


قسم العيادات 4ه حاشية ابن عابدين 
ولو المجموعة بعرفة (لا) يكرهُ (قضاءٌ فائتةٍ و) لو وترا م ا ا 


بعد صلاةٌ فجر وعصرء أي: إلى ما كيل الطلوع والتغيّرِ بقرينة قوله الستّاب!'!: ((لا ينعقدُ الفرضٌ 
إلخ))» ولذا قال "الزيلع "57 هناء («المرادُ ها بعد العصر قبل تر الشمسء وأمَّا بعده فلا يجورٌ فيه 
القضاءٌ أيضاً وإن كان قبل أن يصلَىّ العصر)) اه. 
6" (قولة: ولو المجموعة بعرفة) عزاه في "المعراج" إلى "المحتبى”» ولي "القنية'”" إلى بحاد 
لأئمّة "الث جُماني"7؟؟ و "ظهير الدين المرغيناني"0 وذْكَرَهُ قي "الحلبة"”2 بحناً وقال: ((لم أره 
صرياً). وتبعَ في "البحر”7. 

1 (قولةُ: ولو وترأم لأنه” على قوله واحبّ يفوت الجوارٌ بعَوْبَهِ وهو معنى 
الفرض العملى» وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السسّنء ولذا قالا”2: ((لا تصح مسن 
قعود)). وعن هذا قالى في "القنية”””'2: ((الوتر يُقضّى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر 
السسّن)). 


(1) صلاطاه "در". 

(؟) "تبيين الحقائق":كتاب الصلاة - .81//١‏ 

(5) لم نعثر عليها في "القنية". 

(4) ذكره القرشيّ في "اللجواهر المضية" 477/54 في الألقاب» وذكر محققه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله تعالى أن 
ترجمته في "كتائب أعلام الأخيار" برقم(777)» و"الطيقات السنية” برقم(5-077). 

(ه) هو لقب لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاقإت5 ١‏ دهع» ولابنه أبي المحاسن الحسن بن علي بن عبد العزيز(توقٍ 
زهاء ٠.٠5ه).‏ ("الجواهر المضية” 4/7 /» 575» "الفوائد البهية" ص1171-13-)- 

(7) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ؟/ق 795ب 

(7) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ 08/1؟. 

(4) ((لأنّم) ساقطة من "5". 

(3) في "ب": ((قال)) وهو خطأء وانظر "1.41/1 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاة قب 


الجزء الثاني هه كتاب الصلاة 


امد (سجدةٍ تلاوةٍ وصلاةٍ جنازقٍ» وكذا) الحكمٌ من كراهة نفل وواحب لغيره» 
لا فرض وواجبب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديرا».... 


رمم (قولُ: أو سجدةٍ تلاوة) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمتَكُ فلم تكن في 
معتى النقل. 

رمعم (قوله: لشغل الوقت به) أي: بالفجر أي: بصلاته» ففي العبارة استخداق "ط"7". 
أي: لأنّ الراد بالفجر الزَمنٌ لا الصلاة. 

الا “ار 1 ف اول حر ا ام ا ا 3 

ثمّ هذا علة لقوله: ((وكره))؛ وفيه جوابٌ عم أوردَ من أن قوله وَلوٌ: رلا صلاة بعد 
العصر حتى تغرٌبَ الشمسء ولا صلاةً بعد الفجر حتى تطلُمَّ الشمس» رواه "الشيخان”” يعم 
النفل وغيره. 

وجوابه: أن النهي هنا لا لتقصان في الوقت» بل ليصيرٌ الوقتُ كالمشغول بالفرضء فلم ير 
التغلٌ ولا ما أَلقَ به مما نيّت وجوبةُ بعارض [١/44.3/ب]‏ بعدّما كان نفلاً دون الفرائض وما 
في معناهاء بخلاف النهى عن الأوقات الثلاثة» فإله لمعنىّ في الوقت» وهو كونة منسوباً للشيطان» 


فيؤثرٌ في الفرائض والنوافلء وتَامُةُ في شروح "الهداية"99. 


() ف "و": (زولا» بدل «(أر)». 

(0) "ط": كتاب الصلاة 1/41/1. 

(5) أخرحه البخاري(0857) كتاب مواقيت الصلاة ‏ بساب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء ومسلم (851) 
كتاب صلاة المسافرين ‏ باب الأوقات التي هي عن الصلاة فيهاء والنسائي 77/١‏ كتاب المواقيت - باب النهي 
عن الصلاة بعد العصرء وان مج084 كات الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة بعد الفجر ويعد العصرء 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 7١4/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الركعتين بعد العصرء وفي الباب عن أبي 7 
وأبي هريرة وعمر وعائشة #. 

(4) انظر "الفتح" والعناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ الأوقات التي تكره فيها الصلاة 7.3988/١‏ 
و"البناية" 9/79 ه. 


اه ؟ 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 
حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين (وقبل) صلاةٍ (مغربي) 0 


دعم (قولة: حتى لو نوى إلخ) تفريعٌ على ما ذكرَهُ من التعليل» أي: وإذا كان المقصودٌ 
كون الوقت مشغولاً بالفرض تقديرًء وستتهُ تابعة له فإذا تطوَّعَ انصرّف تطوّعٌه إلى سلنه لفلا 
يكون آنيا بالمنهىٌ عنه فتأمّل. 
7 (قولة: بلا تعيين)”'' لأنّ الصحيح المعتمدَ عدمٌ اشتراطه في السّئن الرواتسبوء وأنها 
0000 ا 2 0 
تصح بنية النفل ويمطلق النية» فلو تهجدَ بركعتين بظن بقاء الليل» فتبينَ أنهما بعد الفجر كانتا عن 
السّنة على الصّحيح» فلا يصليها بعده للكراهة "و" 
0 95 9 و 5 7 1 فو كني 
ر«ومم (قولة: وقبل صلاةٍ مغربي) عليه أكثرٌ أهلٍ العلم» منهم أصحابنا و"مالك", وأحد 
الوجهين عن "الشافعي"؛ لما ثُبَتَ في "الصحيحين”" وغيرهما مما يفيدٌ أنه يي: ركان يواظبُ 
على صلاة ا مغرب بأصحابه عقب الغروب)» ولقول "ابن عمر" رضي الله عنهما: ررما رأيت 
3 3 1 3 3 ا 0 
أحدا على عهدٍ رسول الله ييهُ يصليهما»» رواه "أبو داود"7؛ وسكت عند و"المنذري" 
)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا مأحوذ من "التجنيس"” وعلله أن السئة تطوّعٌ فتتأدى بنية التطوع» ولكن رده في "امريد" بأنّ 
الأصحٌ أنهما لا ينوبان عن ركعة الفجرء كما إذا صل الظَهْرَ سنا وقد قعد على رأس الرابعة في الصحيح من الجسواب! 
لأنّ السنة ما واظب عليه البي يك ومواظبته كانت بتحرعة مبتدأة: لا يقال: يفرّق بينهما بكراهية التطوع قبل الفجرء 
بخلافه بعد الظهر؛ لأنا نقرل: ذاك في التطوع القصدي, وأا هذا فغير قصدي فلا يكره؛ كما هو فَرَضٌ المسألة؛ قيل: 
وعلى التصحيح الذي نقله الشارح يشترط أن يكون ابتداء الشروع بعد طلوع الفجرء كما هو امقر من كلامهمء 
قيل: وعلى ما نقله في "المريد" إذا لم يكونا عن سنة الفجر هل يقطع؟ قال الكمال في السهو: إذا تطوع من آخخر الليل» 
فلما صلّى ركعة طلع الفجر: الأو أن يتمَّها ركعتين؛ لأنّه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصداً. انتهى)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صم 7- بتصرف. 
(؟) أخرجه البخاري(31) كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب وقت المغرب» ومسلم(577) كتاب المساجد ‏ باب بيان أن 
أول وقت المغرب عند غروب الشمسء وأبو داود(417) كتاب الصلاة ‏ باب ف وقت المغرب» والترمذي(154) 
كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في وقت المغرب» وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه(3848) كتاب الصلاة - 
باب وقت صلاة المغرب؛ عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول اللهييٌ المغرب إذا توارت بالحجاب. 
(4) في "سننه"(1784١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل المغرب. 


الجزء الثاني لاه كتاب الصلاة 


لكراهة تأخيره إلا يسيرا 0 ز 1 0 12 ز 1 1 1 1 1 1 ااا 
فق "مختصره'” وإسنادة حسن وروى ا م أبي حنيفة" عن "حمّاد": أنه سيل "إبراهيم 


النخيعي”" عن الصلاةٍ قبل المغرب» قال: فنهى عنها وقال: ((إنّ رسول الله وَل و"أبا بكر" و"عمر" 
لم يكونوا يضلزتها/: وقال القاضي "أبو بكر بن العربي”7": ((اختلّف الصحابة في ذلكك» ولم 
يفعله أحدٌ بعدهم))» فهذا ارط اها زري ل فل الستالة رن مر كل ادي لأنه إذا 
اَقَنَ الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجورٌ العمل به؛ لأنه دليلٌ ضعفِهٍ على ما عرف في 
موضعه) ولو كان ذلك مشتهراً بين الصحابة لما خفِي على "ابن عمر”؛ أو يُحمّلُ ذلك على أنه 
كان قبل الأمر بتعجيل المغربء وَتمامُهُ في "شرحي المية””' وغيرهما. 
5 8 5 1 عام 37 
:4" (قولة: لكراهة تأحيرو) الأول: تأخيرهاء أي: الصلاقء وقولة: ((إلا يسيرا)) أفادٌ أنه 
ما دون صلاةٍ ركعتين بقلدر حلست 00 الرّئد عليه 7853/١‏ //] مكروةٌ تنزيها مالم 
تشتبك النجومٌ» وأفاد في "الفتح””' ‏ وأقرهُ في "الحلبة"”" و"البحر" ‏ : ((أنّ صلاة ركعتين إذا 
ع 7 م 3 
- فيها لا تزيدٌ على اليسيرء فيباح 0 وقد أطالَ في تحقيق ذلك في "الفمح” في باب 
الوتر والنوافل. 
)١(‏ "مختصر المنذري" )١519(‏ تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ‏ باب الصلاة قبل المغرب؛ وهو مختصر "سنن أبي داود". 
(؟) في "الآثار" (ه؛ )١‏ باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منهاء وأورده التهانوي في "إعلاء السئن" 7775 وقال: رجاله 
ثقات مع إرساله؛ وهذا مرسل» ولكن مراسيل النخعي صحيحة باستثناء البعض وهذا ليس منه. 
(؟) "عارضة الأحوذيّ بشرح صحيح الترمذي”: كتاب أبواب الصلاة ‏ باب الصلاة قبل المغرب ."٠0/١‏ وهو لأبي 
بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ (ت47 ده).( "كشف الظنون” 
9ه ة؛ "سير أعلام النبلاء” ٠‏ 910/9 1). 
(4) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ المخامس: الوقت ص١ 4١-5‏ ”له و"الحلبة": ؟/ق 59/] ب. 
(5) المقرلة [5975] قوله: (زيكره تنزيهاً)). 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الترافل 5285/1. 
(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 5ق 59 /ب. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة 755/9,. 
(9) انظر "الفتح": كتاب الصلاة - 589-588/١‏ والمسألة في باب التوافل. 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 
(وعند خروج إمام) من الحجرة» أو قيامه للصعود إِنْ لم يكن له حجرة لعا 


(تنبية) 
يجورٌ قضاءٌ الفائئة وصلاةٌ الجنازة وسجدةٌ التلاوة في هذا الوقت بلا كراهة ويبداً بصلاة 
المغرب ثم بالحنازة ثم السو ولعله لبيان الأفضليّةه وي 'الحلبة”': ((الفشوى على تأخير صلاة 
الحنازة عن سنَة المجمعة'"'» فعلى هذا تحر عن سنة المغرب؛ لأنّها اكذ)). له "بر"”". 


وصرَّحّ في "الحاوي القدسي””'' بكراهة المنذورة» وقضاء ما أفسده. والفائئة لغير صاحبٍ 


ترتيبو» وهو تقييدٌ حسن. 

وبق ركعتا الطّوافء فتكرةٌ أيضاً كما صرَّحّ به في "الحلبة"”*) ويُفِهَمُ من كلام 'المصف" 
أيضاًء فإن قوله: ((وقبل صلاةٍ مغرمبو)) معطوفٌ على قوله: ((بعد طلوع فحر). فيكرةٌ في الشاني 
جميعٌ ما يكرُ في الأول نعمْ صرّحَ في "شرح اللباب””7: ((أنه لو طاف بعد صلاةٍ العصر يصلي 
ركعتيه قبل سنَةِ المغرب كالحنازة)». 

رهس (قولة: وعند روج إمام) الحديث "الصحيحين””' وغيرهما: ((إذا قلت لصاحبك: 
أنصيت والإمامُ يحطّبُ فقد لَفُوتَ))» فإذا نهى عن الأمرٍ بالمعروف وهو فرضٌ فما فلك بالنفل؟ 


)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت */ق 79ب 

(؟) نقلاً عن حجة الدين البلخعي كما في "الحلية”. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة 537/١‏ باختصار نقلاً عن "الحلية" معزياً إلى حجة الدين البلختي. 

(5) "الحاوي القدسي”": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة 330ب بتصرف 

(ه) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت */ق 8؟/ب 

(7) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صلا١ ١‏ والعبارة ل"اللباب”. 

(0) أخرجه مالك(7) كتاب الجمعة ‏ باب ما جاء ف الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء وأحمد 2351/9 486 
6, والبخاري (3774) كتاب الجمعة ‏ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ومسلم(١85)‏ كتاب الجمعة 
- باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة؛ وأبو داود(17١١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الكلام والإمام يبخطب» 
والترمذي(217) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب: وقال: حديث أبي 
هريرة ضيه حديث حسن صحيحء والنسائي ٠١ 4-١١*/7‏ اكتاب الجمعة ‏ باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» 
كلهم عن أبي هريرة هه مرفوعاء وف الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد اللمؤ.. 


الجزرء الثاني 4ه كتاب الصلاة 
(لخطبة) مل وسيجيء أنها عَث إلى تمام صلاته بخلاف فائتة) فإنها 3 تكرة 506 


وهذا قولٌ المدمهور من أهل العلم كما قاله "ابن بَطَال"”'©) منهم أصحابنا "مالك" وذكره "ابن 
ع 11 لا اللا 1 0 في 0 و2 
أبي شيبة'”؟ عن "عم" و"عثمان" و"علي” و"ابن عباس" وغيرهم من التابعينء فما روي ما يدل 
على الحواز كان قبلَ التحريم: فلا يعارضٌ أَدلة المنع» وتام الأدلة في "شرحي المنية””" وغيرهما. 
ثم هذا معطوفٌ على ما قبله» فيكرةٌ فيه ما يكرهُ فيه كما بينا. 
5م (قولة: لخطبة ما) أتى ب((ما)) لتعميم الخطبة»؛ وشملَ ما إذا كان ذلك قبلها 
وبعدها»: سواءٌ أمسَك الخطيبُ عنها أم لا "بحر”7. 
رمالمم (قولة: وسيجيغ0© أنها عسَرٌ) أي: في باب العيدين» وهي: خطبة جمعق وقطرء 
وأضحىء وثلاث خحطب الحجّ وعدم ونكاحٌ؛ واستسقائ وكسوفه والمرادُ تعدادُ الطب 
2 :5 
المشروعة في الدملة» وإلا فخطبة الكسوف مذهب "الشافعي". 
والظاهرٌ عدمٌ كراهة التنفل فيها عند "الإمام" لعدم مشروعيّتها عنده» [1/ق 789/بع وبه 
صرح في "الحلبة”"؛ وكذا نخطبةٌ الاستسقاء مذهبُ الصاحبين» فيقال فيها كذلك» وقد يَِابُ بما 
في "القهستاني””*» حيث نقَلّ رواية عن "الإمام".مشروعيّة خطبة الكسوفء ولعلّ مَنْ 
ذكرّها ك"الخانيّة"”"2 وغيرها تح إلى هذه الروايقه فصع كوثها عشراً عندناء ولا يخفى أذ قوله: 
)١(‏ أبو الحسن علي بن خخلف بن عبد الملك بن بطّال القرطبيّ(ت 4 4ه). (”شذرات الذهب" 4/5 إلى "الأعلام" 85/4 ). 
(؟) في "المصئف" 77/7 كتاب الجمعة ‏ ف الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخحطب. 
(5) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الخامس: !لوقت ص!غ ل و"الحلية":؟/ق 79ب 
(5) عبارة "البحر": ((قبل الخطبة ووقتها)) لا((بعدها)) كما نقله ابن عابدين رحمه الله؛ إذ المكروه التنفل قبل الخطبة 
ووقتها كما هر منصوص في كتب المذهب. 
(ه) "البحر”: كتاب الصلاة ١//51؟.‏ 


(5) المقولة ]/٠55[‏ قوله: ((بل عشر)). 
(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الخنامس: الوقت 7ق 7516 


(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة 7/١‏ والتقل فيها رواية عن ((أكمتنا)) لا((الإمام)). 
(9) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات هه حاشية ابن عابدين 


وقّدَها "المصنف" في الجمعة بواحبة الترقيب» ولا فيكرة؛ وبه يحصّل التوفيقٌ بين 
كلامي "النهاية"” و"الصدر". 
(وكذا يكرة تطوعٌ عند إقامة صلاةٍ مكتوبة) 0 


((خخروج إمامٍ من الحجرة وقيايه للصلاة)) قد قيما يناسبة منهاء وهو ما عدا خعطبة النكاح وخخطبة 
خحتم القرآن, فافهم. 

وعلَةُ الكراهة في الجميع تفويتُ الاستماع الواحب فيها كما صرَّحَ به في "المجتبى". 

ببسم (قولة: وقّدَها/ أي: د الفائتة التي لا تكرة حال الخطبق "ط"0, 

(قولة: بين كلامي 'النهاية" و'الصّدر') فد 'صدرٌ الشريعة”"" يقول: ((تكرة 
الفائتة)» وصاحب "النهاية" يقول: ((لا تكرة)) كما في "شرح الصدف"57, "80 

عمس (قولة: عند إقامة صلاةٍ مكتوبة) أطلقها مع أنه قيّدّها في "الخايّة"”” و"الخلاصة" 27‏ 


م 


وأقرَهُ في "الفتح”” وغيره من الشرّاح ‏ بيوم الجمعة» وتبعّهم في "شرح المنية”) وقال: ((وأمًا في 
غير الجمعة فلا يكرهُ بمحردٍ الأخعذٍ بالإقامة مالم يشرع الام ام في الملا ويعلم أنه 


(قولة: أطلقها مع أله قيّدَها في "الخانيّة" و"الخلاصة" إلخ) لكنْ على التقييدٍ لا يظهرٌ فائدةٌ لذكر 
هذه المسألة هنا لدخحولها فيما قبلهاء وأيضاً استنناءٌ سنّة الفجر إنما يناسبُ الإطلاقه تأمّل. 


(1) "ط": كتاب الصلاة 1845/16,. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الصلاة 7/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(©) انظر "المنس": كتاب الصلاة ١ق‏ 259/أ. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ق١8/أ.‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في مواقيت الصلاة 74/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية”). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الرابع في المواقيت 773 //ب. 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 59/1. 

)2 "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت ص؟4؟ :-. 


ل 


الجرء الثاني اده كتاب الصلاة 


يدرَكُهُ في الركعة الأولى» وكان غير مخالط للصفً بلا حائلٍ ؛ والفرق أنه في الجمعة لكثرة 
الاحتماع لا يمكنٌ غالبا بلا خالطة للصف)». اه ملخصاًء وسيأتي'"" في باب إدراك الفريضة. 
رمسم (قولة: أي: إقامة إمام مذهبه) قال الاو في هامش "الخزائن””©: ((نصّ على هذا 
مولانا "مئلا علي" 3 شيخ القراء بالمسجد الحرام في "شرح" على "لباب المناسك"0)) اه. 
مطلبٌ في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف 
وهو مبني على أنه لا يكرة تكرار الجماعة ركد وسيذك””" في الأذان ‏ وكذا 
في باب الإمامة*- ما يحالف وقد ألْفَ جماعة من العلماء رسائلَ في كراهة ما يُفعَلُ في الحرمين 
الشريفين وغيرهما من تعدادٍ الأئمّة واللسافاتة وصرّحوا بأنّ الصلاة مع أوّل إمام أفضلٌ» ومنبهم 
صاحبٌُ "النسك" المشهور العلاّمَةٌ الشيخ ' 'رحمة الله السندي” تلميق 0 "ابن الهمام"؛ فقد 
نقَلَ عنه العلأمة "الخير الرملي" في باب الإمامة: ((أنّ بعض مشايخنا سنة إحدى وخمسين 
ومسمائة أنَكرٌ ذلك من منهم الشريفُ 'الفربوي" » وأنَّ بعض المالكيّة في سنة خمسين وحمسمائة 
[1/ق5340/أ] أفتى .كنع ذلك على المذاهب الأربعة» ونقَلَ عن جماعة من علماء المذاهب إنكارٌ 
ذلك أيضا)) اه. 
لكن ألّفّ العلأمة الشيخ "إبراهيم البيري" شار "الأشباه" رسالةٌ مسمّاها "الأقوال 
المرضية""2 أَتْبْتَ فيها الجوارٌ وكراهة الاقتداء بالمحالف؛ لأنه -وإن راعى مواضعٌ الخلاف- 
)١(‏ المقولة [994] قوله: ((فإنه إن حاف فوت ركعة إلخ)). 
(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة ق١17/ب.‏ 
(6) انظر "إرشاد الساري": فصل في ركعتي الطواف صلا .-١ ١‏ 


)عدوا فر" 

كد ان 

)١(‏ رحمة الله بن عبد الله بن إبرهيسم السنديّ(ت9947هء وقيل: 998). ("النور السافر" صضة4» "الكوا 
السائرة" 57/76 ١‏ "شذرات الذهب" ١٠580/1ه»‏ "هدية العارفين" 83/1 "الأعلام" 9/75 0). 

(9) لم تذكر كتب التراجم التي بين أيدي ١‏ هذه الرسالة للبيري؛ ورسائله نيّمت على سبعين رسال انظر "هدية 


274/١ العارفين"‎ 


قسم العبادات لك حاشية ابن عابدين 


لحديث:«رإذا أُقيمّت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » (إلّ سئة فجر إن لم يَحَفْ 


لا يتركٌ ما يازمٌ من تركه مكروة مذهبهٍ كالجهر بالبسملة, والتأمين» ورفع اليدين» وجلسة 
الاستراحة» والصلاةٍ على النبي يل في القعدة الأولل» ورؤيته السلام الثاني سنَةٌ وغير ذلك مما بحي 
فيه الإعادةٌ عندنا أو تستحي» وكذا أَلّفّ العلآمة الشيخ "علي القاري" رسالةً سمّاها "الاهنداء في 
الاقنداء'”"" أَنْبْتَ فيها الجسواز لكنْ نفى فيها كراهة الاقتداء بالمخمالف إذا راعى في الشروط 
والأركان فقطء وسيأتي”" مامه إن شاء الله تعالى في باب الإمامة. 

مجم (قولة: لحديث, إلخ) رواه "مسلم””" وغيره» قال "ط"”'': ((ويُستنى من عمومه 
الفائتة واجبة الترتيب. فإنُها تَصلّى مع الإقامة)). 

ممم (قولة: إلا سنة فجر) ما رَرَى "الطحاوي" وغيره عن "ابن مسعود": أنه دعل 
المسجدَ وأقيمت الصلاة فصلّى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة» وذلك بمحضر "حذيفة" 
و "أبي موسى"»» ومتلة عن "عمر" و"أبي الدرداء' و"ابن عباس" و"ابن عمر" كما أسنَدَةٌ الحمافظ 


2 


"الطحاويٌ” قٍ "شرح لقا "لتك ومثلة عن "لجسن" و"مسروق" و" 8 بي "شرح الجيج"0, 


)١(‏ "الاهتداء في الاقتداء" :للملا علي بن سلطان محمدءنور الدين القاري الهرويّ(ت4١١٠هم).‏ ("إيضاح المكنون" 
0" خلاصة الأثر" «/ه8 231 "التعليقات السنية" على "الفوائد البهية" صلم). 

(؟) المقولة 57551 قوله: ((إن تيفَنَ المراعاة لا بكره إلخ)). 

(1) أحرجه أحمد 35/9 4» ومسلم(١١7)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن؛ وأبو داود(77؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصلّ ركعتي الفجر والترمذي(١1؟4)‏ كتاب 
أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وقال: حديث أبي هربرةه حديث حسن» 
والنسائي 117/8-/10 كتاب الصلاة - باب ما جاء ف((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) كلهم عن أبي 
هريرة تنه مرفوعاًءوتي الباب عن أبي بحي وعبد الله بن عمرو» وعبد الله ين سسرْحس» وابن عباس؛ وأنس ##د. 

(5) "ط": كتاب الصلاة 85/15 1. 

(د) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر 774/1١‏ وما بعدها بتصرف. 

(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صد؟4 ؟ باختصار. 


الجزء الثانى ع«مه كتاب الصلاة 


ولو بإدراكِ تشهّدهاء فإِن حاف ترَكها أصلاً» وما ذْكرَ من اليل مردودٌ» وكذا 
يكره غيرٌ المكتوبة عند ضيق الوقت (وقبلَ صلاة العيدين 200 
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يفف (قولة: ولو بإدراك تشهيمم مشى قِِ هذا على فا ميته | ا 
و"الشرنبلالي"”" تبعاً ل"البحر”"» لكن ضْعٌَفَهُ في "النهر'””, واختار ظاهرَ المذهب: ((من أنه لا 
بعلي السنة إل إذا علِمّ أنّهِ يدرلكُ ركعة))» وسيأتي في باب إدراك الفريضة» ""0, 

قلت: سبك ك1 “هناك تقوية ما اعتمدةٌ "الصف" عن "ابن الهمام" وغيره. 

لليف (قولة: ترَكها أصلا أي: لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده؛ لأنها لا تقضى المع 
الفرض إذا قاف وضي قبل زوال مها 0 0 

م (قولة: وما ذْكرٌ من اليّلِ) وهي: أن يشرعٌ فيها فيقطعّها قبل الطلوع؛ أو يشرعَ 
فيها ثم يشرعَ في الفرض من غير قطعهاء ثُمّ يقضيّها قبل الطلوع. وردهُ من وجهين: 

الأوّل: أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعاء وف كل منهما قطع. 

والثاني: [1/ق50؟/ب] أن فيه فعلَ الواإحب لغيره ف وَقش الفجر وأنه مكروةٌ كما تقد 
1 للدفقة 

»ممم (قولُ: وكذا يكرةٌ غير المكتوبة) ((أل)) فيه للعهد, أي: المكتوبة الوقتيّة فشيلت 
الكراهة النفلَ والواحبّ والفائتة ولو كان بينها وبين الوقنيّة ترتيب» 00 («أل») في «الوقت)) 
للعهد أي: الوقت المعهودٍ الكامل؛ وهو المستحبٌ لما سيأتي” “ في باب قضاء الفوائت 

.-4 4 "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة صا‎ )١( 
"البحر": كتاب الصلاة  باب إدراك الفريضة 9/97/ا.‎ )1( 

(*) "النهر": كتاب الصلاة قه2/أ. 

(4) "ح": كتاب الصلاة قل١4/أ‏ 

(ه) المقولة [2341] قوله: ((لكن ضعّفه في "النهر")) 

(0) "ح": كتاب الصلاة ق٠64/أ‏ 

00 "ح": كتاب الصلاة ق١4/أ‏ 

(4) انظر المقولة [5057] قوله: ((إذا ضاق الوقت)) 


قسم العبادات 3233 حاشية ابن عابدين 


مطلقاً» وبعدها.بمسجد لا ببيت) في الأصحّ (وبين صلاتي الممُع بعرفة ومزدلفة) 


وكذا بعدّهما كما مرَّ (وعند مذافعة الأخحبثين) أو أحدهماء أو الريح (ووقت 


من أن الترتيب يسقط بضيق الوقت المستحب» ولو قال: وكذا يكرهٌ غيرٌ الوقتيّة عند ضيق الوقتت 
امستحب لكان أولى» أفاده ""90, 
(تنبية) 
رأَيت بخط "الشارح" في هامش "الخرائن"”": ((ولو تَفّلَ ظاناً سعة الوقتء ثم ظهّرَ أنه إن 
أ شفعاً يفوت الفرض لا يقطع» كما تفل م نرج الخطيب» كذا في آخر "شرح المنية"00)) 
اه. فتأمّل. 
عمس (قولة: مطلة 03 أي: سواء كان في المسجد أو في البيت بقرينة التفصيل ف مقابل 
نز4) 
0 
روسمم (قوله: ف الأصح) رد على مَنُ يقول: لا يكرة في البيت مطلقا سواءً كان قبلها أو 
بعدهاء وعلى مَنْ يقول: لا يكرةٌ بعدها مطلقاً سواءٌ كان في المسجد أو في البيت» "س01. 
7040 (قولة: ويين صلاتي الجمُع) أي: جمع العصر مع الظهر تقديعاً في عرفةه وجمع المغرب 
مع العشاء تأخيراً قُِ مزدلفة. 
(4"م (قولةُ: وكذا بعدَهُّما) ضميرٌ التثنية راجمٌ إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط لا 
عزدلفة أيضاً وإ أوهمّةُ كلامُهُ لعدم كراهة النفل بعد صلاتى الجمع عزدلفة ويدلٌ على أن هذا 
(1)"ح": كتاب الصلاة ق١‏ 75 ب. 
(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأوقات المكروهة ق ١9ب‏ 
() "شرح المنية الكبير”: مسائل شتى ص4 51-. 


(4) "ح": كتاب الصلاة ق 50 /رب. 
2( ع كتاب الصلاة ق ١.4ب‏ 


الجزء الثاني 335 كتاب الصلاة 


تاقتْ نفسسُهُ إليه و) كذا كل (ما يشغلٌ بالَّهُ عن أفعالها 00000 


مرادُةُ قولُ: ((كما م7" أي: قرياً في قوله: ((ولو المجموعة بعرفة). فلو ندم قوله: ((وكذا 
بعدَهُما كما مرَ)) على قوله: ((ومزدلفة)) لَسلِمٌ من الإيهام» ولو أسقطَة أصلاً لَسلِمٌ من التكرا 
00-5 وذْكَرَ "الرحمتي" ما يفيدٌ ثبوت الخلاف عندنا في كراهة لتقل بعد صلاتي المغرب والعشاء 
في المزدلفة» لكنّ الذي جَرّمَ به في "شرح اللباب”": ((أنه يصلّي سنة المغرب والعشاء والوترٌ 
بعدهما))» وقال: ((كما صرح به مولانا "عبد الرحمن الحامي" في "منسكه”7))» تأمّل. 

ممم (قوله: تاقت نفسّة إليه) أي: اشتاقت» بون 
تشتق إليه لا كراهة» وهو ظاهيٌ "ط"0, 

رعسم (قولة: ومنايشعل الم بفتح الغين المعجمة» والبال: القلبْ» وهذا من عطغي العام 


على [1/ق541/|] الخاصً لشموله للمدافعة وحضور الطعام؛ وإنما نص عليهما لوقوع التنصيد 


عن "القساموس”"". وأَفِهَمَ أنه إذا لم 


(قولة: وذْكَرَ "ال رحمتي" ما يفيدٌ ثبوت الخلاف عندنا إلخ) حيث قال:(( وأنّا كراهةٌ التتفل يعد 
الجمع بالمزدلفة كما مشى عليه "الشارح" هنا فلأت رسول الله وله حَيّ حَجَّةٌ واحدةٌ مع اهتمامه 
بالطاعات بحيث لا يستطيعٌ أحدٌ ما يستطيعُ وقد جُعِلَتْ قرّةٌ عينه في الصلاة مع فضيلةٍ الوقت والمكان» 
والمنقولٌ عنه يك أنّه صلّى العشاء واضطجمٌ إلى الفجر ولم يُصَلٌّ بعد العشاء شيئاء ولولا كراهةٌ الصلاة 
لما تركة وعلى هذا جماعةٌ من الحنفيّ والشاففيّة» ومن يقولْ بعدم الكراهة يقولٌ: إنما ترك القيا تخفيفاً 


على أَمَبَو كما كان يحب ذلك )) اه. 


كيان 

(9) "ح": كتاب الصلاة ق١4إب.‏ 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب أحكام المزدلفة صة 4 --١‏ 

(5) "مناسك الحج":لأبي البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشّيّرازي المشهور بالجامي(إت48/ه). 
("كشف الظنون" 0811/5 "الفوائد البهية" صكح ). 

زه) "ح": كتاب الصلاة ق 4٠١‏ إب. 

(5) "القاموس”": مادة((توق))- 

م "ط":كتاب الصلاة ١85/١‏ بتصرف. 


عه" 


قسم العبادات كمه حاشية ابن عابدين 


ويُخِلُ بخشوعها) كائناً ما كان فهذه نيف وثلاثون وقناء مجك جايد د عله الا ياه توي 


عليهما بخصوصهما في الأحاديثء أفاده في "الحلية””') فافهم. 
44س" (قولة: ويُحيلٌ مخشوعها) عطفٌ لازم على ملزومء فافهم. قال "ط””: (رمحلٌ 
الخشوع القلبُ» وهو فرضُ عند أهل الله تعالى» و ورد في الحديث:رر أن الإنسان ليس له من 

صلاته إلا بر ما استحضرٌَ فيهاء فتارة يكون له عُْْرُها أو أقلُ أو أكن»”")). 

مطلبٌ في إعراب: كائناً ما كان 
ره4+" (قولةُ: كائئاً ما كان) في هذا التركيب أعاريبُ ذكرتها في رسالتي المسمَّاة 

ب "الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة””*) أظهرُها: أن كائئاً مصدر الناقصة حال 

وفيه ضميرٌ يعودٌ على الشّاغل هو اسمُهاء وما خبرهاء وهي نكرةٌ موصوفة بكان التامّةء أي: 

حال كون الشاغل شيئاً متصيفاً بصفة الوجود, والمعنى تعليق الكراهة على أي شاغل وُحَك لا 

بقياٍ زائٍ على قبل الوحود. 

مم (قولة: فهذه نيف وثلاثون وق اليف بفتح النون وكسر التحتيّة شيك وقد 
مقف وفي آخره فاءّ: ما زاد على العِقّدٍ إلى أن لُعْ يقد الثاني كما في "القاموس"”"", والمرادٌ هنا 
ثلائة وثلاثون على ما يظهنٌ وهي: الشروق» الاستواء الغروب» بعد صلاةٍ فجرء أو عصرء 

)١(‏ "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت 5ق 9ب 

(5) "ط": كتاب الصلاة 1815/1 

(5) أخرجه الحافظ العراقي كما في "الإحياء" 2778/١‏ 2741 53754 وقال: غير مرفوع» وروى محمد بن نصر المروزي 
في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبي دهرش مرسلاً((لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه )»؛ 
ورواه أبو منصور الديلمي ني "الفردوس” من حديث أبي يبن كعب وإسناده ضعيف»ه وابنٌ المبارك في "الزهد" 
موقوفاً على عمار . 


(4) انظر مجموعة رسائل ابن عابدين: 554/7. 
(ه) قوله: رأث كائناً مصدر الناقصة إلخ)) هكذا بخطهء ولا يخفى ما في هذه العبارة من النظرء قتدبر. اه مصححه. 


(5) "القاموس": مادة((نوف)). 


الجزء الثاني امه كتاب الصلاة 


قبل صلاة فجر» أو مغربيء عند الخطب العشرء عند إقامة مكتويق» وضيق وقتهاء قبل صلاة عيد قطرٍ» 
وبعدها في بدن وقبل صلاة عيدٍ أضحى؛ وبعدها في مسجدء بين صلاتي' جمع عرفة وبعدهماء 
يون جمع مزدلفة عند مدافعة يول» أو غائط أو كل" منهماء أو ريج عند طعام يتوق عند كل ما 
يسْعَلُ البال» وما بعد نصفر اليل لأداء العشاء لا غير عند اشتباك تحوم لأداء المغرب فقط. 

واعلم 3 قدّمنا" أن الننهي ف الثلاثة الأول لمعنىُ في الوقت» ليث نّم ف الفرض والنفل» 
وف البواقي لمعدى في غيره ولهذا أنّر في النوافل دون الفرائض وما في معناهاء وبه صرح في 
"العناية””'" وغيرهاء لكنّ كون النهي في البواقي مؤثّراً في النوافل إما يظهرٌ إذا لم يتعلّىْ خصوص 
صلاةٍ الوقت كما في الأخميرين» فإِن [413/1؟/ب] المكروة فيهما الصلاهُ الوقيّةٌ فقط دون 
غيرهاء فإنّ في تأخير العشاء إلى ما بعد النصف تقليلَ الجماعة» وف تأير المغرب إلى الاشتباك 
تشبّهاً باليهود كما صرَّحُوا به» وذلك خاصٌ بهماء وقدّمناا" أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت 
نفسيه وأنّ الأوجة ‏ كما حفَفَهُ قي "البحر" تبعاً ل"الحلبة"- ((كوثُ الكراهة في كل من التأخبير 
والأدا» لا في التأخير فقط))» فافهم. 

9" (قولة: وكذا تكرة إلخ) لما كر الكراهة في الزمان استطرّة ذِكْرَ الكراهة في المكان» 
وإلاّ فمحلٌ ذلك مكروهاتٌ الصلاة. 


(قولة: وف البواقي لمعنى في غيرو) قال العلآمة "السندي":(( قلت: ولا يخفى أن الصلاة - ولو فرضاً 
حال مدافعة الأحبنين أو الرّيح أو حال حضور الطعام ونفسلةُ مشغولة به مكروهة مع أنها لمعن في غير 
الوقت» فتنبّه )) اه 
)١(‏ المقولة ]777٠[‏ قوله: ((لشغل الوقت به)). 
(؟) "العناية": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ٠ 4/١‏ 7(هامش"فتح القدير"). 
(؟) المقولة [88؟*] قوله: ((فلا يكره فعله)). 


قسم العبادات مده حاشية ابن عابدين 
كفوق كعبة وي طريق» ومزبلق ويحزرق ومقبرق كأعام مي عدا بو حم اد م سرس مويه 


سم (قولة: كفوق كمي إلخ) أي: لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به وقوله: ((وفي 
طريق)) لأنّ فيه من الناس من المرور وشُعلهُ مما ليس له؛ لأنّها حي العامّة للمرور» ولما رواه "ابن 
ماه" و"الترمذي"”" عن "ابسن عمر”: أن رسول الله و ونهى أن يُصلَّى في سبعةٍ مواطن: في 
المزبلة» والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وثي الحمّام؛ ومَعَاطن الإبل» وفوق ظهر بيت اللهم اه. 

ومَعَاطنٌ الإبل: ميا ركهاء جمغ مَعطَنِ اسم مكان. 

والمزبلة بفتح اميم مع فتح الباء وضمّها: مُلقَى الربل. 

والحورة بفتح الميم مع فتح الرّاي وضمّها أيضاً: موضعٌ الجزارق أي: فعل المحرّا أي: 
القصّاب» "إمداد"20, 

44م (قولة: ومقبرة) متلّث الباه "ح”””. واعتليف ف عليه فقيل: لأنّ فيها عظامٌ الموتى 
وصديدهم: وهو بحس وفيه نظر”» وقيل: لأنّ أصل عبادةٍ الأصنام انَخاذ قبور الصالمين مساجدٌه 


* أقول: قد عقد الحديث العلامة نمم الدين الطرسُوسِيَ في منظومته "الفوائد” فقال: 


فى الوق تمده حر ات عنن المنلة وا باع 
معاطنٌ الجمال ثم مقيرة زبلة طريق لم بجرزره 
وفوق بيت الله والحمتام والحمد لله عدٌ التمام 


اه منة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي(747) كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء ف كراهية ما يصلى إليه وفيه» وقال: حديث ابن عمر 
إسناذة ليس بذاك القوي وأحرجه ابن ماجه(45/) كتاب المساجد ‏ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة من 
حديث ابن عمر هَنهء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 78/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة ف أعطان الإبل» 
وفي الباب عن أبي مرئد وجابر وأنس#د. 

(59"الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المكروهات ق٠3١/ب‏ باختصار. 

مكح" كتاب الصلاة ق41/] نقلاً عن “القاموس" 


** قوله:((وفيه نظر)) لعل وجهه أن الاستحالة عندنا مطهرة. اه منه 


الجزء الثانى اك كتاب الصلاة 


وقيل: لألّه تشب باليهود؛ وعليه مشى في "الخانيّة”"2, ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضعٌ 
أَعِدّ للصلاة ؛ وليس فيه قبدٌ ولا نجاسة كما في "الخاية” ولا قبه إلى قبر» "حلبة "حلبة"20, 
.هسم (قولة: ومُغسل) أي: موضع الاغتسال في بيته» تأمّل. 
رمعم (قولة: وحمّام) لمعنيين: أحدهما أنه مم الغُسالات» والشاني أنه بيت الشياطين» 
فعلى الأول إذا سل منه موضعاً لا تكرة؛ وعلى الثاني تكرةه وهو الأوى الإطلاق الحديث! 
الخو فوت الوقت ونحرو» "إمداد"7. لكنْ في "الفيض": 0 المفتى به عدم الكراهة)). 
وأا الصلاة خارجة - أي: في موضع جلوس الحمّامِي - ففي "الخايّة'7: ((فلا بس بها))» 
ون "الحخلبة”©: (أنه يتفرع على المعنى الثاني الكراهة حارحه أيضاً)): وفيها [/ق28/أ] 
أي ا الحمّامُ قيل: يُحتملٌ بقاءٌ الكراهة استصحاباً لما كان ويحتملٌ زوالها؛ لأنّ 
الشيطان كان أ لما فيه من كشفي العورات وخخرٍ ذلكء والأوَّلٌ أشبة ولو لم يُسَّقْ إليه الماءٌ 
ولم يُستعمّل فالأشبةُ عدمُها؛ لأله مشتقٌ من الحميمة وهو الماءُ لحار ولم يوجد فيه» وعليه لو 
انَحَدَ دارا للسّكن كهيئة الحمّام لم تكره الصلاة أيضاً)) اه. 
مطلب: تكرةُ الصلاة في الكنيسة 
(تنبية) 
يؤحدُ من التعليل بأنّه عل الياطين كراعة الصلاة في معابد الكفار؛ لأنها مأوى الشياطين 
كما صرح به الشافعيّة. ويوعدٌ مما ذكروه عندناء ففي "البحر"”7؟ من كتاب الدعوى عند قول 


ل 


4 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب والبدن ١/9؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الحلبة": كراهية الصلاة رق 817١ب‏ 

(9) تقدم تخريجه صاره ه. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المكروهات ق0٠4١/ب‏ - 81١/أ‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل ف النحاسة التي تصيب الثوب والبدن 94/١‏ ؟(هامش”"الفتاوى الهندية"). 
(1) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟/ق 187 /أ بتصرف. 

7 "البحر": لال 51 


"4 


قسم العبادات 0ه حاشية اين عابدين 
وبطن وادء ومَعَاطنٍ إبلٍ وغنم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


"الكنر": ((ولا يحلفون في بيت عباداتهم)) : ((في "التاترحابيّة”©: يكرةُ للمسلم الدححول في البيعة 
والكنيسة» وإنما يكرهُ من حيث إنْه بحمعٌ الشياطين؛ لا من حيث إِنّه ليس له حقّ الدحول)) اه. 
قال في "البحر”": ((والظاهرٌ أْها تحرمية؛ لأنّها المرادةٌ عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزير 
سم لارّمَ الكنيسة مع اليهود)) اه. 
ّ فإذا حرم الدحولٌ فالصلاة أولى» وبه ظهَرٌ جهلٌ مَنْ يدحلّها لأجل الصلاة فيها 
هعم (قولة: وبطن واد) أي: ما انخفضَ من الأرض» فإنّ الغالب احتواؤه على بحاسة ة يحملها 


إليه السيل أو ُلقَى فيه "ط”". 
005 (قولّة: ومعاطن إبل وغدم) كذا في "الإحكام”* للشيخ 'إسمعيل' عن 'الخزانة 
السمرقنديّة'"20, ب ثم تقل لّعن "مقط" ري لا تكرةُ ف مر بض الغنم إذا كان بعيداً من النجاسة))» 
وف "الحلبة"”"©: ((قال يدير صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا ف أعطان الإبل يه روه ارسي 


(1) لعلّها في "الحظر والإباحة" وهو من القسم غير المطبوع. 

(؟) "البحر": كتاب الدعوى 5/97 71. 

(©) "ط": كتاب الصلاة 181/1. 

(14) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره ف الصلاة ١‏ أرق 405 /ا. 

(ه) أي: "حزانة الفقه" " لأبي الليث السمرقندي: كتاب الطهارة ‏ باب الصلاة - عشرة مواضع تكره فيها الصا لصلاة ق4 ١/أ‏ 

(5) "الحلبة": كراهية الصلاة 7ق 81١/ب‏ بتصرف. 

(/) أحرحه أحمد 4941-451/5» وابن أبي شيبة 471/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل. والترمذي 
(44؟) و(149) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» وقال: حديث أبي 
هريرة وه حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاقء وابن ماحه(78/) كتاب 
المساجد ‏ باب الصلاة في أعطان الإبل ومُرَاح الغنم» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 784/١‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب الصلاة في أعطان الإبل؛ وابن جزعة(ه9/) و(57) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة ف معاطن الإبل؛ 
وابن حبان(785١)‏ و(0٠٠177)و(1701)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 144/5 كتاب الصلاة ‏ باب كراهية 
الصلاة في أعطان الإبل دون مُرَاح الغنمء والبغري في "شرح السنة" (0<). كنّهم من حديث أبي هريرة ظلت 
وف الباب: عن أنس. وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وعبد الله بن مغفل و#. 


وقال: حسنٌ صحيحٌ» وأحرّجَ "أبو داود”'": سكل رسول الله يل عن الصلاة في مَباركٍ الإبل» 
فقال: رولا تصلُوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين» وسعل عن الصلاة في مرابض الغدم فقال: 
«صلوا فيهاء فإنها لقت من ب ركق)» وأخرجحه "مسلة””"2 مختصراً. 

ومَعَاطنٌ الإبل: وطنهاء ثم غلب على مَبركها حول الماء» والأولى الإطلاقٌ كما هو ظاهرٌ 
الحديث؛ ومرابض الغدم: مواضع مَبيتها)) اه. 

والظاهرٌ أن معنى كون الإسل من الشياطين أنّها علقت على صفةٍ تشبهُهم من التفور 
والإيذاءه فلا يأمنٌ المصلي [973/1؟/ب] من أن تَشِرَ وتقطع عليه صلاته كما قاله بعضٌ 
الشافعيّة: أي: فيبقى بالَهُ مشغولاً حصوصاً حال سجوده وبهذا فارَقت الغنم» ويظهرٌ من التعليل 
أنه لا كراهة ق معاطن الإبل الطّاهرة حال غيبتها. 

(تبية) 

استشكلٌ بعضهم التعليل بأنها َْلِقَتْ من الشياطين بها ثبت أن الصطفى يله كان ل النافلة 
على بعيره'”"؛ وفرقّ بعضمهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما طُبعَتْ عليه من النفار اللفضي إلى تشويش 
القلب بخلاف الصلاةٍ على المركوب منها. اه "شب ر ملسي "47 على "شرح المنهاج" ل"الرملي". 


)١(‏ أخرجه أحمد 278/5 وأبو داود(537) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة ف مبارك الإبل؛ و(84١)‏ كتاب 
الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل؛ عن البراء بن عازب ند مرفوعاً. 

(؟) أخرجه مسلم(770) كتاب الحيض - باب الوضوء من لجوع الإبل: وأخرجد أحمد 37/5 رف 105 قدا 
© من حديث حابر بن سمرة طيفه. 

(©) أخرحه أحمد 118-170/5» والبخاري تعليقً/9١٠)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب ينزل للمكتوبة: ومسلم 
)7٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة ف السفر حيث توجهست» وأبو داود 
)١574(‏ كتاب الصلاة ‏ باب التطوع على الراحلة والوتر» والنسائي 747/١‏ -44؟ كتاب الصلاة ‏ باب الال 
التي يجوز فيها استقبال غير القبلة» و71/7 كتاب القبلة ‏ باب الحال الني يجوز عليها استقبال غير القبلة من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وثي الباب عن جابر وعامر بن ربيعة رضي الله عنهما. 

(4) "حاشية الشبراملسي”: كناب الصلاة 75/7 نقلاً عن المناوي (هامش "نهاية المحتاج").وهي حاشية أبي الضياء علي بسن 
علي» نور الدين الشّبُرامئَلسي (ت47١٠ه)‏ على "نهاية المحتاج” لمحمد بن أحمدء شمس الدين الرملي ‏ - 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


وبقرء زد في "الكافي": ((ومرابطٍ دوابً» وإصطبل» وطاحونء وكنيفيء وسُطوحهاء 


ومسِيلٍ واد وأرض مغصوبة» أو للغير لو مزروعة أو مكروبة, وصحراء 52520011110 


(6ه0 (قولهُ: وبقر) لم أرَ مّنْ ذكره عندناء نعمْ ذكَرَ بعض الشافييّة أن نحو البقر كالغنم» 
وخالفةٌ بعضهم. ش 

رهه م" (قولةُ: ومرابط دوابً إلخ) ذكْرَ هذه السبعة في "الحاوي القدسي"0. 

00" (قولة: وإصطبل) موضع الخيل؛ وعطفةٌ على ما قبله من عطف الناصٌ على العام 
"00 

سم (قولة: وطاحون) لعل وجهّهُ شغلٌ البال بصوتهاء تأمّل. 

(4هس” (قولة: وسسُطوحجها) يحتملٌ عودُ الضمير على الأربعةٍ المذكورة؛ أو على الكنيف 
وحدهء وأئهُ باعتبار البقعة المعدَةٍ لقضاء الحاجة» ولعل وجهّهُ أنَّ السّطوح له حكمٌ ما تمَنَهُ من 
بعض الجهات كسسُطوح المسجد. 

1ه" (قولّةُ: ومسيل واو) يني عنه قولّهُ: ((وبطن واد)؛ لأنّ المسيلٌ يكون في بطن 
الوادي غالب 01 ش 

مطلبُ في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين, ويناء المسجد في أرض الغصب 

785 (قولة: وأرض مغصوبة أو للغير) لا حاجة لقوله: ((أو للغير)؛ إذ الغصبُ يستازمة» 


(قوله: يُغني عنه قوله: وبطن وادٍ إلخ) قال "السندي”:(( بَيْنهُ - أي: المسيل ‏ وبين بطن الوادي 
عمومٌ وخحصوص. يجتمعان فيما إذا كان السَّيلُ يجري في بطن الوادي. ويفترق بطنٌ الوادي فيما إذا لم 
تكن مظنة لمجيء السسّيل إليهء وينفردٌ المسيل إذا كان مستقبلَ الوادي ) اه. 


- رتغ ١٠٠ه)‏ شرح "منهاج الطالبين" للنروي. (خلاصة الأثر54711074/9). 

)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأوقات المكروهة ق/48 /بء وليس فيه ذكر الطاحون. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ١8/١‏ بتصرف. 

(5) "ط: كتاب الصلاة 2181/1 


الجزء الثاني يت تاب الصلاة 


اللهمّ إلا أن يراد الصلاهُ بغير الإذن ون كان غيرَ غاصبيء أفاده "أبو السّعود17. "ط”". وعبارة 
"الحاوي القدسي””": ((والأرض المغصوبةء فإن اضطرٌ بين أرض مسام وكافر يصلي في أرض 
المسلم إذا لم تكن مزروعة؛ فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق)) اه. أي: لأنّ له ف الطريق 
حقًاً كما في "عنتارات النوازل"9), وفيها: ((تكرةٌ في أرضٍ الغير لو مزروعة أو مكروبة؛ إلا إذا 
كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبّها لا يَكرمُةُ فلا بأَنَ)) اه. 
(تنبية) 
قل سيّدي "عبد الغني””” عن "الإحكام”" لوالده الشيخ "إسماعيل": ((أنّ التزول في 
أرض الغير إن كان لها حائطٌ أو حائلٌ يُمنَمُ منهه وإلا فلاء والمعتبرٌ فيه العُرضُ)) اه. 
قال”": ((يعني: عرف الناس بالرّضى [١/ق55//]‏ وعديي فلا يجورٌ الدحول ف أيام 
الربيع إلى بساتين الوادي بدمشق ل بإذن أصحابهاء فما يفعلة العامّة من هدم الجدران وحرق 
اد عه 1 لا 0 الى 000 
السياج فهو أمرٌ منكرٌ حرامٌ))؛ ثم قال: ((وفي "شرح المنية"77) ل "الحابي : بنى مسجدا في أرض 
غصببٍ لا بأسَّ بالصلاة فيه» وف "الواقعات": بنى مسجداً على سور المدينة لا ينبغي أن يصلّى فيه؛ 
لأنّه حزق العامّة» فلم يَحَلْصْ لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة)) اه. 
ثمَّ قال: ((ومدرسة السّليمائيّة في دمشق مبنيّة في أرض المرجة التي وقمّها السلطان "نور 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة 1417/1 
(؟) "ط: كتاب الصلاة 417139 1. 
() "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة - فصل في الأوقات المكروهة ق./؟ ب 
(5) "مختارات النوازل": فصل فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ق174ب. 
(5) "نهاية المراد": مسائل شتى صل ؟/- بتصرف. 
(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره ف الصلاة ١ق‏ 404 /ب. 


0 أي: الشيخ عبد الغني النابلسي في "نهاية المراد": صللا 
(8) "شرح المنية الكبير": أحكام المسجد صده 1 نقلاٌ عن "الأجناس". 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 


بلا سترةٍ لمار” )»» ويكثرهُ النوم قبل العشاءء والكلامٌ المباح بعدها وبعد طلوع 
الفجر إلى أدائه» ثم لا بأس هشيه لحاجته» وقيل: يكرهُ إلى طلوع ذُكاءً» وقيل: إلى 
ا 

ا 


(ولا جمعٌ يبن فرضين في وقتمٍ بعذر) سفر ومطر خلافاً ل"الشافعي 


» وما رواه 


الدين الشهيد" على أبناء السبيل بشهادة عامّة أهل دمشق» والوقف يثْبْتُ بالشهرة» فتك المدرسة 
ولف في بنائها شرط واقفي الأرض الذي هو كنصّ الشارع؛ فالصلاة فيها مكروهة تحريهاً في 
قول؛ وغيرُ صحيحة في قول آخرّ كما نقلَهُ في "جامع الفتاوى”", وكذا ماؤها مأخوذ من نهر 
مملوك» ومن هذا القبيل حجرة اليمانيّينا” في الجامع الأموي» ولا حول ولا قرة إلا باللم) اه. 
حدم (قولة: بلا سترةٍ لمار”) أي: ساتر يسترٌ المارٌ عن المصلسي. وسيأتي الكلامٌ عليها إن 
شاء الله تعالى في باب ما يفسد الصلاة وما يكرق "سع"0, 
[9+م (قولة: ويكرةُ النومُ إلخ) قدّمنا'”؟ الكلام عليه. 
رمسم (قولة: إلى ارتفاعها) أي: قدرٌ رمج أو رمبين. 
000 1 5 5 5 7 ا 
(4+م (قولهٌ: وما رواه) أي: من الأحاديث الدالة على التسأخير كحديث "أنس : أنه صل 
رركان إذا عَجّلَ السير يور الظهرٌ إلى وقت العصر فيجمع ببنهماء ويوخر المغربّ حنى يجمعٌ بينها 
: 0 ا لد 1 1 1 7 5 2 
وبين العشاءع»» وعن "ابن مسعود" مثلة''» ومن الأحاديث الدالة على التقديم؛ وليس فيها صريحٌ 
(0) ف "د" زيادة:((قوله: خلافاً للشافعي» هو يقول: يجمع بين اللهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطرء 
وفي "النوازل": يجوز للمسافر الجمع بين صلاتين بأن يؤحر الأولى ويعحل الثانية. انتهى مسكين)). 
() لم نعثر على المسألة في "جامع الفتاوى”" لقرق أمير الحميدي. 
(©) ف النسخ:((اليمانين)) والصواب ما أبتناه. 
(4) "ح": كتاب الصلاة ق١41/أ.‏ 
() المقولة ]315٠[‏ قوله: ((أما إليه فمباح)). 


(1) أخرجه مسلم )7١5(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء وأبو داود 


(19-15148؟1١)كتاب‏ الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين» والنسائي كتاب المواقيت ‏ باب الوقت الذي - 


الجزء الثاني 6ه كتاب الصلاة 


حمولٌ على الجمع فعلاً لا وقناً از ز ز 10100111101 ز 1 1 1 ز1ؤ1ز1ؤز211111111ظظ 


سوى حديث "أبي الطّفيل" عن "معاؤٍ": أنه عليه السلامُ رر كان في غزوة تبوك إذا انحل قبل زيسغ 
الشمس أخرّ الظهر إلى العصرء فيصليهما جميعاء وإذا ارتحلَ بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصرء 
ثم سار» وكان إذا ارتحَلَ قبل المغرب أخرّ المغرب حتى يصليّها مع العشاءء وإذا ارتحَلَ بعد المغرب 
عَجلَ العشائّ فصلأها مع المغرب 0". 

"١‏ (قول: محمولٌ إلخ) أي: ما رواه مما يدل على التأخير محمولٌ على الجمع فعلاً لا 
وقناء أي: فعل الأول في آخحر وقتهاء [1473/1/ب] والثانية في أرّل وقتهاء ويُحمّلُ تصريحٌ 
الرّاوي بخروج وقتب الأولى على التحوّز كقوله تعالى :لقُن جهن [البقرة - 774 ]: أي: 


ضٍ يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاى والبيهقي ْ "الستن الكبرى" + كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين فْ السفر, وأخرجه أحمد 947/8 والبخاري(١١١١)‏ كتاب تقصير الصلاة ‏ باب يؤحر الظهر إلى 
العصر إذا ارتحل قبل أن نريغ الشمس» و(7١١١)‏ باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم رككب. 
كلهم من حديث أنس بن مالك» وفي الباب عن ابن عباس» وسالم عن أبيه ويك أجمعين. 
وأما حديث ابن مسعود الذي مثله. فقد أحرجه أحمد :470/١‏ 2454 والبخاري(187١)‏ كتاب الحج ‏ باب متى 
يصلي الفجر بجمع؟؛ ومسلم(189١)‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة» وأبو داود(514١)‏ كتاب المناسك ‏ باب الصلاة مجمع؛ والنسائي 741/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب الجمع 
بين المغرب والعشاء بالمزدلفة, وه/١؟‏ كتاب مناسك احج ياب الجمع بين الصلاتين بالمردلفة, وه/717-575؟ 
كتاب مناسك المج باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح ممزدلفة» من حديث عبد الله بن مسعود ذند. 

)١(‏ أخرجه أحمد 541/5 4175 5. ومسلم(”١7)‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين ف الخضرء 
وأبو داود )١770(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين» والترمذي(357) و(54ه) كتاب أبواب الصلاة - 
باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» وقال: حديث معاذ حديث حسن غريبء» والنسائي 585/١‏ كتاب المواقيت - 
باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصرء وابن ماجه(٠17١١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر عن معاذ بن حبل#» وف الباب عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو؛ وعائشة وابن 
عباس وأسامة بن زيد وجابر بن عبد اللهؤد» وقال أبو عيسى الترمذي: والصحيح عن أسامة» وعلق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله على قول أبي عيسى فقال: وليس حديث أسامة أصمٌ من غيره؛ بل هو قي الجصع في مزدلفة في 
الحج وقد رواه البخاري ومسلم. 


لكل 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


قارينَ بلوغٌ الأجل» أو على أله طن ذلك. 

ويدلٌ على هذا التأويلٍ ما صمح عن "ابن عمر: أن نزل في آخر الشفق فصلَّى المغرب» ثم 
أقام العشاءً وقد توارى الشفق» ثم قال: « إن رسول الله لل كان إذا عجّلَ به السيرٌ صنَع همكذا»» 
وف رواية: رم انترَ حتى غاب الشفق» وصلَّى العشاع”"» كيف وقد قال :ليس في الوم 
تفريط» إما التفريطٌ في اليقظة» بأنْ تؤخرَ صلاةٌ إلى وقت الأخرى» رواه "مسلم”", وهذا قاله 
وهو في الستّفره وروى "مسلمٌ' أيضاً عن "ابن عباس": أنه يك جمَعَ بين الظلهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة في غير حوفي ولا مطرٍ لبلا تحرج أمنهُ» وفي رواية: ررولا سفر )!7 و"الشافعي" 
لايرى الجمعٌ بلا عذرء فما كان جوابَةٌ عن هذا الحديث فهو حواينا. 

وأنّا حديث "أي الطفيل" الدالٌ على التقديم فقال "الترمذيٌ"”؟' فيه: ((إِنْه غريب))» وقال 


8917/١ كتاب المواقيت  باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء, والدارقطني‎ 78/١ أخرجه النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفرء والبيهقي كتاب الصلاة ‏ بياب الجمع بين الصلاتين في 
السفرء والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 107-170/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين صلاتين كيف هو؟. وأمّا 
رواية:((ثم اننظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء)) فقد أخرجها الدارقطني 7917/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين 
الصلاتين قْ السفر برقم: (8١)؛‏ وأبو داود )١١١5(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بسين الصلاتين: والطحاوم 


في "شرح 
معاني الآثار" 177/1 بنحوه كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين كيف هو؟. 


)١(‏ تقدم تخريجه صاام4-. 


() أخرجه مالك(4) كتاب قصر الصلاة فْ السفر ‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر وأحمد 2375/١‏ 


ومسلم(ه ٠/ا)كتاب‏ صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين ف الحضرء وأبو داود(١١71١)‏ كتاب الصلاة - باب 
الجمع بين الصلاتين » والترمذي(07١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء ف الجمع بين الصلاتين ف الحضر» 
والنسائي 30/١‏ كتاب المواقيت ‏ باب اللجمع بين الصلاتين ف الحضرء وأما رواية((ولاسفر)) فقد أخرجها 
مسلم(ه١)‏ كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء وأبو داود(١7١)‏ كتاب الصلاة - باب 
الجمع بين الصلاتين» والنسائي 7540/1 كتاب المواقيت ‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء لي و 555 


ابن عباس هه وف الباب عن أبي هر يرةطفه. 


(4) ف كتاب أبواب الصلاة (357)و( 35). وقد تقدم تخريجه صاه” فب 


الجرء الثاني اكه كتاب الصلاة 


"الحاكم"”": ((إنّه موضوعٌ))) وقال "أبو داود””: ((ليس في تقديم 3-0 حديث قائبٌ وقد 
رت "عائشة" على مَنْ يقول باجم في وقتم واحدد))؛ وف "الصحيحين”7" عن "ابن مسعود": 
«والذي لا إل غيُهُ ما صلّى رسول الله يله صلاةٌ قعل إلا لوقتها إلا صلاتين جمَعَ بين الظهر 
والعصر بعرفةه وبين المغرب والعشاء يجمع»* ويكفي في ذلك النصوص الواردةٌ بتعيين الأوقات من 
الآيات والأخبار» وتمامُ ذلك في المطوّلات ك"الزيلعي”57) و "شرح المنية"0. 

وقال سلطادٌ العارفين سيّدِي "حبي الدين" نفعنا الله به -: ((والذي أذهبٌُ إليه أله لا يجو 


أ 


الحم في غير عرفة ومزدلفة؛ لأنّ أوقات الصلاة قد مت بلا حلافيء ولا يجوز إخراج صلاةٍ عن 
وقتها إلا بنص” غير محتمل! إذ لا ينبغي أن يُخرّج عن أمر ابت بأمر محتمل؛ هذا لا يقول به مَنْ 
شم رائحة العلمء وكل حديشو ورَة في ذلك فمحتمٍ لله يتكلم فيه مع احتمال أله صحيحٌ لكنّه 
ليس بنص”)) اه. كذا نقلّهُ عنه سيّدي [1/ق 244//] "عبد الوهاب الشعراني" في كتابه 


"الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر'”. 


)في اعلوم للدييد" ص4ة 1171-1١‏ وقال الشيخ أحمد اكير رحمه الله: وقد أسرف الحاكم أبو عبد اللى فزعم أله 
حديث موضوع مع أله اعترف بأد رواته أئمة ثقاتء وعلّل ذلك بأنْه شاذً الإسنادٍ والمعن لا نعرف له علة نعلله 
بهاء وأطال القولَ في ذلك بما لا طائل تحته والحديث صحيحٌ ليس له غلك وقد حتبجه أيضا ابر نان ولي 
الشاذٌ ما انفرد به الثقق إنما الشاذٌ أن بخالف الراوي عَيرةُ ممن هو أحفظ منه أو أ أوثق. انظر "سنن الترمذي" 
4١-0‏ الحديث(دهه). 

(؟) لم بحد قول أبي داود ف "السئن” وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا الحديث اضطربت فيه أقوال العلماء لتفرد 
قنيبة به عن الليث بن سعدء ونقل الحافظ ابن حجر ف "التلخيص الحبير” 4,/77: أنَّ أبا داود قال: هذا حديسث منكرء 
وليس في جمع التقديم حديث قائمٌ» ولم بجد هذا في "السئن" بل الذي فيها 8/1 ولم يرو هذا الحديث إلا قنيية وحده. 

(؟) تقدم تخريه ص4 76-07ه. 

5-5 قرله:((مجمع)) اسم للمزدلفة. اه منه 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة .8/4/1١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صلاة المسافر صلاغ ه. 

(5) "الكبريت الأحمر بي بيان علوم الشيخ الأكبر”: 75/١‏ بتصرف يسير (هامش "اليواقيت والجواهر"). وهو لأبي محمد - 


قسم العبادات 84ده حاشية ابن عابدين 


(فإن حَمَعَ فسّد لو قدّم) الفرض على وقته (وحرمٌ لو عكس) أي: أخرّهُ عنه (وإث 
صم) بطريق القضاء (إلآّ لحاج” بعرفة ومزدلفة) كما سيجيء""» ولا بأسَ بالتقليد 
عند الضرورة» لكنْ بشرط أن يلتزمٌ جميعَ ما يُوحِبّهِ ذلك الإمامُ؛ لما قدّمنا(" أن 


الحكم الملفقَ باطلٌ بالإجماع, والله أعلم. 


+ (قولة: فإث حمَعْ إلخ) تفصيلٌ لما أجمله أرّلا بقوله: ((ولا جمْعَ)) الصادق بالفساد أو 
الحرمة فقطء "ط"0, 
19م (قولة: إلا بحاج) استثناءٌ من قوله: ((ولا جمع))» "ط”7. 
رمهمم (قولّهُ: بعرفة) بشرط الإحرام» والسّلطان أو نائبي» والجماعة في الصّلاتين ولا 
يشترط 3 ذلك ف جمع المردلفة» لاريم 
قلت: إلا الإحرامٌ على أحد القولين فيه. 
ندعم (قولة: عند الضّرورة) ظاهرَة أله عند عدمها لا يجوز وهو أحدٌ قولين» والمحتار 
جوازه مطلقاً ولو بعد الوقوع كما قدمناه قُِ الخخطبق "ل"0, وأيضاً ع الترورة لاا حاحة إل 
التقليد كما قال بعضهم مستنداً لما في "المضمرات": ((المسافرٌ إذا اف اللصوص أو فطاع 
الطريق» ولا يتنظره الف جاز له تأخيرٌ الصلاة؛ لأنّه بعذر» ولو صلّى بهذا العذر بالإبهاء وهو 
يسيرٌ حاز)) اه. لكنّ الظاهر أنه أرادَ بالضرورة ما فيه نوع مشقَة تأمّل. 
.مم (قولة: لكان بشرط إلخ) فقد شرط "الشافعي" لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديمّ 
- عبد الوهّاب بن أحمد بن علي الشتّعْرانيَ الشافعي (ت9171ه). ("كشف الظنون" 1785/5: "الكواكب السائرة" 
لرحباى "الأعلام” وأرحمل). 
)١(‏ انظر المقولة ]٠١٠١34[‏ قوله: ((وبعد الخطبة صلى بهم)) وما بعده. وللقولة ]٠١90[‏ قوله:((وصلى العشاعين إلخ) وما بعده. 
لاك 
(م) "ط": كتاب الصلاة 1814/١‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة .1814/1١‏ 
(د) "ط": كتاب الصلاة 1414/١‏ 
() "ط": كتاب الصلاة ١84/1١‏ بتصرف. 


الجرء الثاني 558 باب الأذان 


باب الأذانك 
(هو) لغة: الإعلام وشرعاً (إعلامٌ مخصوص) لم يقل: بدحول الوقت 0 


الأولى» ونه المجمع قبل الفراغ منهاء وعدمٌ الفصل يينهما ما يُعَدُ فاصلاً عُرفاء ولم يُشترط في جمع 
التأعير سوى ني ادمع قبل روج الأولى» "نهر”"". ويشترطٌ أيضاً أن يقرأ الفاتمة ف الصلاة ولو 
مقتدياء وأن يعيد الوضوءً مِنْ مس فرجه أو أجيّة وغير ذلك من الشّروط والأركان المتعلقة بذلك 
الفعل» والله تعالى أعلم. اش 
8 باب الأذان 4 
لَمّا كان الوقتُ سبباً كما مر”" قدَمَهُ وذْكرَ الأذانَ بعده؛ لأنّه إعلامٌ بدحوله. 
رمم (قولةُ: هو لغة: الإعلامم قال في "القاموس”: ((آَنَهُ الآمر وبه: أَعلَمَك أذ تأذيناً: 
أكثر الإعلام)) اه. فالأذانُ اسم مصدر؛ لأنّ الماضي هنا: أُذّنَ المضاعف؛ ومصدرَهُ التأذين» "7 
09م (قولهُ: وشرعاً: إعلامٌ رم أي: إعلامٌ بالصلاة» قال في "الدّرر"”: ((ويطلقئ 
باب الأذان4ك 


في "النهر": ((هو مصدرٌ آذنَ أي: أعلم وقيل: اسم مصدر)) اه. وعلى أنه مصدرٌ له يكونٌ قياسة 
الإيذان؛ لأنّه ثلاني مهجزة الألفء 'فريد فيه الهمرة من الإفعال: أضلة داك قلينت اله 


الثانية يا 

كما هو القاعدةٌ في كل همزتين سكنت الثانية وتحرّكت الأولى؛ فإثها تُملَبُ من جنس حراكة ما قبلها 
رحمتي". ولا يعتنمٌ جعلة اسم مصدر للتفعيل أو الإفعال. اه "سندي". 

(قولهُ: أي: إعلامٌ بالصلاة) أي: بإرادةٍ الصلاة جماعة. فدححَلٌ الأذانٌ بين جماعة حاضرين أرادُوها 

عالمين بدخول الوقت. 


اه " 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة قه7/ب. 

(؟) المقولة [5177] قوله: ((سببها ترادف النعم إلخ)). 
(؟) "القاموس": مادة((أذن)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق 5١‏ /أ. 

(د) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 54/71 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


لبعم الفائتة وبين يدي المنطيب (على وجهٍ مخصوص بألفاظر كذلك) أي: مخصوصة. 


على الألفاظ المخصوصة)) اه. أي: التي يحصُلٌ بها الإعلامُ من إطلاق اسم المسّبٍ على السّبب» 
"إسماعيل””". وإننا لم يعرفة بالألفاظ المحصوصة لأنّ المراد الأذاكُ للصلاة» ولو عرف بها لدحَلٌ 
الأذاث للمولود ونحوه على ما يأتي””. [١/ق54”/ب]‏ 

#«/امامم (قوا 5 يعم الفائنة إلخ) أي: ليعُمٌ الأذانُ أذان الفائئة, والأذاك بين يدي الخطيب» 
ليم أيضاً الأذان في آخر ظهر الصيفء أفاده "ح””: أي: لأنّ العلم بالوقت فيها سابقٌ علي 
ولقائلٍ أذ يقول: لو صرح كغيره بالوقت لم يرِدْ ما ذكر؛ لأنّ الأصل في مشروعيّة الأذان الإعلامُ 
بدحول الوقت كما يُعلم مما يأتي”'»؛ فيكونٌ التعريف بناءٌ على ما هو الأصلٌ فيه ولا لم أنه لو 
أذ لنفسه: أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدعمول الوققت لا يسمَّى أذاناً شرعاً 
لعدم الإعلام أصلاٌ مع أنه مشروعٌ فتديّ. 

كسمم (قولة: على وه مخصوص) أي: من الترسّل» والاستدارة» والالتفاتي» وعدم الترجيع 
وللْحنٍ ونح ذلك من أحكامه الآنية", 1 1 

ا (قولةُ: بألفاظر كذلك) أشار إلى أنه لا يصحٌ بالفارسيّة وإن عُلِمْ أنّه أذان» وهو 


(قولُ: ولقائل أن يقول: لو صرح كغيرو بالوقت إلخ) لا يُسلّمُ ذلك» فَإنه إعلامٌ بالصلاة لا بالوقت» فإقٌ 
الشهور أناً سبب مشروعييه - كما في 'الإمداد” وغيره- أنه عليه السلام لم قم اللديدةً كان يور الصلاة 
تار ويُعجَلها أخرى» وبعضُ الصحابة يفوثُهُ بععض مقاصديء وبعضهم يَسْعَلهُ ذلك عن البادرة» فشاوَرٌ 
الصحابة بأن يَنصبُوا علامة يُعرفرن بها وقت صلاة النبيّ لتلا تفوتهم إلى آخر القعنّقه فشرغ لدفع الحرجء قال 
"السندي":(( ثمٌ في حقّ المنفرد لينل واب الجماعة عند العذر المبيح )) اه. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 3/١‏ 748ب 
(؟) المقولة [5545] قوله: ((لا يسن لغيرها)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 43١3‏ /أ. 

(؛) المقولة [4377"] قوله: ((قلت: وكافر وفاسق)). 

(0) ص"مه وما بعد "در". 


د/ده؟ 


الجزء الثاني آلاه باب الأذان 
ا ا م و 
أذان حبريل) ليلة الإسراءء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام» لحن مسد ا حقو 


الأظهرٌ والأصحّ كما في "السسّراج”00, 

مجم وقولة: أذان ريل بلخ) في "حاشية اطراقسي"* على "شرح الهاج" ل “لرملي”» 
عن "شرح البخخاري" 'ل"لين ماري فج زعي نومع عكة قبل 
الهجرة» منها ل "الطبراني"0: (رأنه لما أسري بالبي ف أوحَى الله إليه الأذان» فنزل به فعلّمَةُ 
"بلال"ي» ول "الدارقطني" في "الأفراد"7*؟ من حديث "أنسس": أن حبريل أُمَرَ النبي َل بالأذان 
50 رضت الصلاة»» ول "اليرّار”2 وغيره من حديث ير قال: لما أراد الله أن 1 وستولة 
الأذا أتاه حبريلٌ بدأيّةِ يقال لها: البُراق» فركّها فقال: الله أكبر الله أكبر»» وفي آخره: ررم أَحَدَ 
ملّكُ بيدهء فأمَّ أهلَ السّماعم» والح أله لا يصحّ شيءٌ من هذه الأحاديث)) اه. 


(قولة: والحقٌ أنه لا يصخٌ شيم من هذه الأحاديش) كل واحدٍ من هذه الأحاديث وإنّ لم يصع م إلا أنه 
يج م الاستدلالٌ.مجموعها على أن بدء الأذان الحقيقي كان قبل الهجرة؛ لأنّ الحديث الضعيف إذا تعدّدت 


عام 


طرقةُ يرتقي درجة الحسن» » فيصحٌ الاستدلال به ولا منافاة بين هله الأسباب فيحمَلُ كل ذلك كان» فلذا 
مشى "الشارح' " على ما ذكرةٌ على أن الأحاديث الدالّة على مشروعييهِ قبل الهجرة ليس فيها ما يدل إلا 
على أصل مشروعيّته لهاء وقصّة الرؤيا داه على عله علامة على وقت صلاة النبى عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ رق 3517 /أ. 

(؟) *حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج": كتاب الصلاة - فصل ف بيان الأذان والإقامة 400/١‏ بتصرف.(هامش 
"نهاية المحتاج”). 

(؟) "فتح الباري": كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان 8/١‏ بتصرف. وتقدمت ترجمة "فتح الباري" 700/1 

(4) أخرحه الطبراني في "الأوسط" (47407) وأورده الهيئمي قْ "المجمع" 555/١‏ وقال: وفيه طلحة بن زيد: ونسب 
إلى الوضعء وفيه: فنزل به فعلمه جبريل اكيكل. 

(0) "الأفراد والغرائب من حديث رسول الله ي": لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي 
الشافعي(ت 5 اه)ء وقد رتبه على الأطراف أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ(ت7. ده) وسماه: "أطراف 
الغرائب والأفراد". ("تاريخ بغداد 74/91, "سير أعلام النبلاء" 49/17 4 "هدية العارفين" -)3817/١‏ 

(5) البزار في "مسنده" ١47/7‏ عن علي بن أبي طالب ضت. 


قسم العبادات 361 حاشية ابن عابدين 


ثم رُؤيا "عبد الله بن زيد” أذان املك النازل من السماء في السّنة الأولى من 
الهجرة وهل هو حبريلٌ؟ قيلَ وقيل وجوه هوا كتحي عا انهاه "لدي اوتعايهة جف وو ل هاموانوا فاته لو طالخ معدي عاتي اه اليو يف 


وذكْرَ في "فتح القدير”'' حديث "البرّار"؛ ثم قال: ((وهو غريبٌ ومعارضٌ للخبر الصحيح 
أن بد الأذان كان بالمدينة على مافي "مسلم”": روكان المسلمون حين قدِمُوا المدينة يجتمعون؛ 
يلوا الصلاة؛ وليس ينادي لها أحدء فتكلموا في ذلك فقال بعضهم: نتصُبُ ذبن 
1/ق 535 /|] الحديث)). 

252500 0 0 50 9 00 0 ء 

امم (قولة: ثمَّ رُؤيا "عبد الله بن زيدٍ" إلخ) ذكْرَ القصة بتمامها "ح”" عن "السسّراج"0, 
وساقها في "الفتح””' بأسانيدهاء وفي هذه القصّة: أن "عمر"” رضي الله عنه رأى تلك الليلة مشلٌ 
ما رأى "عبد الله بن زيد"». 

واستشكل إثبانة بالرّؤيا بأنّ ريا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكمٌ شرعيي؛ وأجيب باحتمسال 


مقارنة الوحي لذلك, قال في "حاشية المنهاج”'' عن الحافظ "ابن حجر””": ((ويؤيّدَهُ مارواه 


(قولةُ: ويتحيُّون) في "القاموس":(( حيّهُ: حمل له جين والناقة حمل لها في كل يوم وليلة وقماً 
يُحلِيّها فيه كتَحَيّنها )) اه. 


.75311-51/3 "فتح القدير": كتاب الصلاة - باب الأذان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 4/7 ١.؛‏ والبخاري(: 50) في الأذان ‏ باب بدء الأذان» ومسلم(707) كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان» 
والترمذي(5١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب بدء الأذان وقال: هذا حديث حسن صحيح: غريب من حديث ابن 
عمرء والنسائي ؟/7 كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان» وليس فيه:((تنصب راية)). عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١5/أ‏ وما بعدها. 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ أرق 7817ب 

زد) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7313/73 

(5) "حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان الأذان والإقامة .599/١‏ (هامش "نهاية المحتاج"). 


و0 "فتح الباري": كتاب الأذان ‏ باب بدء الأذان 3//ل2. 


الجزء الثانى ياه باب الأذان 


"عبد الرزاق””" و"أبو داود" في "المراسيل”©: أن "عمر" لما رأى الأذان حاء ليخبر النبيّ 26 
فوجّدَ الوحي قد ورد بذلكء فما راعَةٌ إلا أذانٌ "بلال” فقال له النبِي ي: وسبقك بذلك 
الوحي» )): ثم قال: ((وعلى تقدير صحَّةٍ حديث أن جبريلٌ حين أراد أنْ يعلّمَهُ الأذانَ أتاه 
بالُراف إلخ فيمكنٌ أنه علَمهُ ليأنيَ به في ذلك الموطنء ولا يلم مشروعيثةُ لهل الأرض) اه. 

وأجاب "ح"7": ((بأنه طن أله من نحصوصيّاتٍ تلك الصلاة))» وهو قريبٌ من الأوَّل. 

لبهي 00 وسبِبّهُ بقاءً تمييرٌ حول عن المضاف إليه؛ أي: سببُ بقائه واستمراره» 
"مل"40), أي: الذي يتجدّدُ طلبُ الأذان عند تدده 

رهباممم (قولةُ: للرّحال) أمّا النساءٌ فيكرة لهنّ الأذان» وكذا الإقامة لما رْوِي عن ”أنس" 
و"اببن عمر””' مِنْ كراهتهما لهنَّ ولأنّ مبنى حالهنَ على السَّترء ورضعٌ صوتهنٌ حرام 


(قولهُ: فما راعَةُ) في "القاموس":(( راع: أفرّعَ لازم متعي وفلانا: أعجية )». 
(قولة: وكذا الإقامة) والواحدة في الإقامة قيل: كالنساء» وقيل: كالجماعة كما يأني عند قوله: 
((ولا يس فيا تصليه النساءٌ )». 


)١(‏ ف "المصنف": (1775) كتاب الصلاة ‏ باب بدء الأذان. 

(5) رقم(١؟)‏ صدلافت. 

(5) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١4‏ إب. 

(؛)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1815/1 

(د) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٠/١‏ كتاب الصلاة - باب ليس على النساء أذان ولا إقامة» وقال البيهقي: 
ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاً» ورفعه ضعيف» وهو قول الحسنء وابن المسيب ار 
سيرين والنعي. وف "معرفة السئن والآثار" 44/7 5. وأخرحه ابن أبي شيبة 737/١‏ كتاب الأذان والإقاصة ‏ 
باب في النساء مَنْ قال: ليس عليهنٌ أذانٌ ولا إقامةٌ من قول الحسن» واين المسيب» واين سيرين» وعطاء» وإبراهيم 
النخعي» والزهري؛ والضحاك. وأما حديث أنس فأحرحه ابن أبي شيبة 77/١‏ كتاب الأذان والإقامة. وأورده 


ابن حجر في "التلخيص الحبير" 7/9/١‏ وفي الباب عن على 


قسم العيادات غ/اسعه حاشية ابن عابدين 


في مكان عال (مؤكّدة) هي كالواحب في لُحُوق الإثم 0 


"إمداد"ا لف 


ثم الظاهئ: أنه يُسَن للصبي إذا أراد الصلاةَ كما يسن للبالغ ون كان في كراهة أذانه لغيره 
كلام كما سيأتي”” فافهم. 

"4٠‏ (قولة: في مكان عال) في "القنية””": ((ويسنٌ الأذاُ في موضع عمالء والإقامةٌ على 
الأرض» وفي أذان اللغرب اتلافُ المشايخ)). 

والظاهرٌ: أنه يسرث المكان العالي في الغرب أيضاً كما سيأتي» وفي 'السّراج”7: ((وينبغي للمودن 


3 


أن يؤذن في موضع يكون أسمّمٌ للجيران» ويرفع صو ولا يُحهدٌ نفسه؛ لأنّه يتضرن)). له "عر "00 
قلت: والظاهرٌ أن هذا في موذّن الحيّ أمًا من أذّنَ لنفسه أو لدماعة حاضرين فالظامرٌ أن لا 
يسن له المكانُ العالي لعدم الحاجة» 3 
رحمعم (قولة: هي 3/1 س] كالواجب) بل أطلقّ بعضهم اسم الواحسب عليه لقول 
'محمّ": ((لو احتممٌ أهلُ بلدةٍ على تركه قاتلتهم عليه ولو ترَكَهُ واحد ضربتةُ وحبسثه))» وعامّة 
المشايخ على الأول والقتال عليه لما أنه من أعلام الدّين» وني تركه استحفافتٌ ظاهرٌ به قال في 
"المعراج" وغيره: ((والقولان متقاربان؛ لأنّ المؤكّدة في حكم الواحب في لوق الإثم بالترك))؛ 


(قولة: والظاهرٌ أنه لا يُسَنَ له المكانُ العالي) قد يقال: يُسَّنْ له أيضا لكترة الشّهادة له مما يَسمَعْ 
صوتة تأمّل. ويكوثُ من سنن الأذان كالالتفات ينا ويسارا بالصلاة والفلاح ولو وحذة. 
(قولة: قال في "المعراج" وغيره إلخ) المذكورٌ في "الولوالحيّة" عن "محمّدٍ":(( أن سائر السئن 
كذلنك).» أي: إذا ترّكها أهلٌ بلدةٍ قوتلواء وعدد "أبي يوسف" لا يُقاتلرن ولكن يُضربُون ويُحبَسُرن» 
(1) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق91إب. 
(؟) المقولة [551"] قوله: ((صبي مراهق)). 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق؟ رب 
(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ أرق 1ااب. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 758/1, 


الجزء الثاني ولاه باب الأذان 


(للفر ائنض) الخمس (في وقتها ا ا 00 


0 


يعني: وإنّ كان تقولا بالتتشكيك» "نهر”". واستدل في "الفنتح”" على الوجوب: ((بأنّ عدم 
الترك مر دليلُ الوحوب)) قال: ((ولا يظهرٌ كول على الكفاية: وإلاً لم يأثم أهلُ بلدةٍ بالاحتماع 
على تركه إذا قام به غيرُهم)» أي: من أهل بلدةٍ أخرى واستظهرٌ في "البحر”" كونه سنْة على 
الكفاية بالنسبة إلى كلٌ أهل بلدةء .معنى أنه إذا فعِلّ في بلدةٍ سقطت المقاتلة عن أهلهاء قال: ((ولو 
لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنةً في حقّ كل أحدبء وليس كذلك؛ إذ أذانُ الحيّ يكفينا 
كما سيأتي)) اه. 

قال في "النهر”*: ((ولم أرَ حكمٌ البلدة الواحدة إذا اعت أطرافها كمصر”": والظاهرٌ أن 
أهل كلّ محلةٍ سمعوا الأذان- ولو من محل أخرى ‏ يسقط عنهم. لا إن لم يسمعوا)) اه. 

كحم (قولة: للفرائض الخمس إلخ) دخلت الجمعةق ا"ل001 وشمل خالة السفر والحضرٍ 
والانفرادٍ والجماعة» قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح”": ((ولو منفرداء أداء أو قضاك 


سفراً أو حضراً)) اه. 


قال في "الفتح":(( ولا تنا بين الكلامين بوجيء فإنّ المقاتلة إنما تكونُ عند الامتناع وعدم القهرء والضربٌ 
والحبس إنما يكونُ عند قهرهم فجاز أن يُقالُوا عند الكل فإذا ظهّرَ عليهم ضربوا وحبسواء وفي كون 
المواظبة تفيدٌ الوحوب كلام تقدّمَ في الطهارة )) اه "نهر". أي: من أناّ عمل كون المواظبة تفيدٌ الوحوب 
إذا اقتَرَنَتْ بالإنكار على من لم يفعل» وهنا لم تقترن به» فتكونٌ دليلٌ السنّة لا الوحوب. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قه75/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7٠3/١‏ 

(7) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 759/1. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قه؟/ب. 

(ه) في "النهر": ((كالمصر)». 

(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .755//١‏ 

(9) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان صارك. 


قسم العبادات اسه حاشية ابن عابدين 
ولو قضاءً) لأنه سنة للصلاة 00 


لكنْ لا يكرهُ تركُةُ لمصل في بينه في المصر؛ لأنّ أذان الح يكفيه كما سيأتي””؛ وفي 
"الإمداد"”©: ((أنه يأتي به ندب » وسيأتي”" تام فافهم. ويستئنى ظهرٌ يوم الجمعة في المصر 
لمعذور» وما يُقِضّى من الفوانت في مسحدٍ كما سيذكره. 

ديق (قوله: ولو قضاءًم قال في "الدرر"0: (لأنه وقست القضاء وإِنّ فات وقتُْ الأداء 
لقوله لة: رفليصلها إذا ذكَرّهاء فإ ذلك وقنها”» أي: وقتُ قضائها) اه. وهذا إذا لم يقضيها 
في المسجد على ما سيأتي”". 

ركحعم (قولة: لأنه إلخ) تعليلٌ لشمول القضاءء ويظهرٌ منه أن المراد من وقنها وقت فعلهاء 


(قولُ: ويظهرٌ منه أن الراد من وقيها إلخ) أي: أن المراد بالوقت في عبسارة "المصشض" وقستٌ الفعل 
الشاملٌ للقضاءء وتفيدٌ الموالاة» وما في "التتارانيّة” عدمُهاء فلذا استدرّك بها عليهاء وحمل المحشّي ما 
فيها على أَرَّل الوقت المستحبً» ولو مَل الوقت في كلام "المصنف" على أل الوقت المستحبً أيضاً 
لاندفمت المسالفة بين ما في "المصئف” و"التتارحائيّة", تأمّل, 1 


(1) صا "در" 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 913ب 

(5) المقولة [84/81] قوله: ((إذ أذان لحي يكفيه)). 

:)كيك "در" 

() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان (أردة. 

(5) أخرجه أحمد 0068/8 0845 559ء والبخاري(397) كتاب المواقيت ‏ باب من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرهاء 
ومسلم(184) كتاب المساجد ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة» وأبو داود(؟؛ 5) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن 
الصلاة أو نسيّهاء والترمذي(78١)‏ كتاب أبواب الصلاة . باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة؛ وقال: حديث 
أنس ## حديث حسن صحيح: والنسّائي 0 كتاب المواقيت ‏ باب فيمسن نسي صلاة» وابن ماجه(33) 
كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء كلهم من حديث أنس بن مالكقه دون لفظ:((فإث ذلك 
وَفْتها/)» وف الباب عن سَّمْرَة وأبي قتادة رضي الله عنهما. 


(90) صاحء كك "در", 


اه" 


الجرء الثانى ااه باب الأذان 


ويه صرح "الفهُستاني”"00, كن ف "التاترحاية"20: ((شيغي أن يوؤذن 5 أُوّل الوقت»ء 
[1/ق755/أ] ويقيمٌ ف وسطه حتى يفرغ المتوضٌُّ من وضوكه. والمصلي من صلاته؛ والمعتصرٌ من 
قضاء حاحته)) اه. 

والظاهر أنه أراد أَوَّلَ الوقت المستحب لما يأني”" قرياً. 


رمدم (قولهُ: حتى ثُيرَدٌ بهم بالبناء للمجهولء وأشملٌ منه قولَهُ امار في الأوقات: ((وحكمٌ 
الأذان كالصلاة تعجيلاً وتأخيرا)»» قال "نوح أقندي”: ((وني "الجتبى" عن "الجرّد": قال "أبو 
فة": يؤذَّنُ للفجر بعد طلوعه. وي الظهر في الشتاء حين تزولٌ الشمسء وفي الصيف يُبرَكُ وفي 
العصر يوار ما لم يَف تعيرٌ الشمس» وفي العشاء يور قليلاً بعد ذهاب اليياض)) اه. 
قال "القّهُستاني"7 بعده: ((ولعلٌ المراد ياك الاستحباب؛ وإلاّ فوقتٌ الحمواز جميعٌ 
الوقت)) اه. 
وحاصلة: أله لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة» بل هي الأفضل» فلو أَذَنَ أُوَلَهُ وصلّى 


آخرةُ أتى بالسنة» تأمّل. 


(قولهُ: ولعلٌ المراد بياكٌ الاستحباب) لا يظهرٌ في جميع ما ذكرّهُ من الأوقات؛ إذ وقتُ الاستحباب 
في الفجر للصلاة الإسفارٌ فكذا للأذان» وفي العشاء التأيرُ إلى ثلث الليل» ولعلّ ما في "المجتبى" بياث 
للوقت المستحبٌ إل أذ فيه تخصيصاً لقولهم: حكمٌ الأذان كالصلاة» أي: في غير الفجر والعشاء أو ما 


فيه طريقة أخرى غيرٌ ما تقدّمٌ في الأوقات» تأمّل. 


,اله/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )1١( 

(؟) "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: الأذان 515/١‏ نقلاً عن "الححّة". 
() ف المقولة التالية. 

(4) صضحكم "درك 

(د) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/دلا.‏ 


قسم العبادات 322 حاشية ابن عابدين 
(لا) يسن (لغيرها). نتن ال لت ات ا 


مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة 

رهممم (قولة: لا يسريٌ لغيرها)” أي: من الصلوات, ولا فيددبُ للمولود» وفي "حاشية 
البحر" ل "الخير الرملي": ((رأيتُ في كتنب الشافعيّة أله قد يسن الأذاكُ لغير الصلاة كما في أذن 
المولود» والمهموم؛ واللصروع؛ والغضبان؛ ومَنْ ساءً عخلقه من إنسان أو بهيمةٍ وعد مزدحّم 
الجيشء وعند الحريق؛ قبل: وعند إنزال الميت القبرَ قياساً على ول 47 للدنياء لكنٌ ردَهُ "ابن 
حجر" في "شرح العباب"؛ وعند تغوّل الغيلان» أي: عند ترد الح لخبر”؟ صحيح فيه أقول: رلا 
بُعدَ فيه عندنا)) اه. أي: لأنّ ما صم فيه الخبرٌ بلا معارض فهو مذهبٌ للمجتهد وإذ لم ينص 
عليه؛ لما قدَّمناه" في اللخطبة عن الحافظ "ابن عبد ابر" والعارف "الشعراني" عن ك0 من "الأئمّة 


* ولبعضهم: 
شن اكنن بي ند شيفم في تطر عث فتن يَسطيع امنا 
فُرْضُ الصّلاةْ وفي أُذن الصَقيْر وبي 2 وَقْت الْحَرِيق وللحزب الذي وَكَمَا 


حَلْفَ الْسَافِر والفلان إن طَهَرَتَْ فاحفظ لسئة من للدين قد شَرَعًا 
قلت: ويزاد أربعة نلمتها بقولي: 

عد ع تي 4 دوي 3 فد 

وزيد أربغة ذو هماو غطسمٍ افر ضل في قفر ومّسن صرعًسا 


٠‏ اه منه 

)١(‏ أخرحه أحمد ره .و85 ءوابن أبي شيبة ١١/17‏ كتاب الدعاء: باب الغيلان إذا رؤيت ما يقول الرجل؟: وابن 
خزيمة (1049) كتاب المناسك: باب ذكر الدليل على أن البي كك إنما أباح أن لايقتصر عن حاحة إذا ركب 
الدواب وذكره النووي ف "الأذكار" ص5١‏ باب ما يقول المسافر إذا تغرّلت الغيلان» ب حديث جابر 
مرفوعاً. ون الباب عن أبي هريرة؛ وسعد بن أبي وقاص مرفوعاً وموقوفاًء وعن الحسن مرسلاً. 
والغيلان جنس من الحن و الشياطين وهم سحرتهم؛ومعنى تغولت: تلوّنت في صور والمراد: ادفعوا شرها بالأذان» 
إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر.اه "الأذكار"ص1918. 

(؟) المقولة [40] قوله: ((فكان كل يأخحذ برواية عنه)). 


الجزء الثاني واه باب الأذان 
كعيدرٍ (فيعادُ أذانٌ وقع) بعضيُهُ (قبلة) ا 


الأربعة" أنه قال: ((إذا صم الحديث فهو مذهبي))؛ على أنه في فضائل الأعمال يجورٌ العمل 
بالحديث الضعيف كما مرّ”'' أوَّلَ كتاب الطهارة. 
هذا وزاد "ابن حجر' 5 "التحفة"2"9: ((الأذان والإقامة خلْفّ المسافر)»؛ قال 
"المدني": ((أقول: وزاد في "شيرعة الإسلام”: لِمّن ضلٌ الطريق في أرض قفرء أي: خخاليةٍ 
من الناس» وقسال "المدلا علي" في "شرح المشكاة": قالوا: يمسن للمهموم أن يأمرَ غبيره 
33 ب] أن يوت في أذنى فإنّه يزيلٌ الهم كذا عن "علي”" رضي الله عنه ونقلَ 
الأحاديث الواردة في ذلك» فراجعه)) اه. 
0 1 
(قولةُ: كعيلر) أي: ووترء وجنازة» وكسوضيء واستسقاء» وتراويس» وسئن رواتب؛ 
لأنها أتباعٌ للفرائض, والوترٌ وإنْ كان واجبا عنده لكنه يؤدّى في وقت العشاء فاكتفي بأذانه. لا 
لكون الأذان لهما على الصّحيح كما ذكره "الزيلعي"0. اه "حر "00 فافهم. 
لكنْ في التعليل قصورٌ احعاد ابه لاا لق كا مالسو لاو فالمناسبُ 
التعليلٌ بعدم وروده في السنة» تمل 
رددسم (قوله: وقعَ بعطلة)”" وكذا كله بالأولى» ولو لم يذكر البعض لتَوهُمٌ روح فقصّد 
بذكره التعميم لا التخصيص. 
اا در 
زفق "نف لابه : كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان والإقامة .435/١‏ 
() انظر "شرعة الإسلام": فصل في تفصيل سنن الأذان ص" 1١١‏ 
(4) ”تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 41/١‏ بتصرف» وفيه: ((على الأصح) بدلا من ((على الصحيح)). 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 709/1١‏ بتصرف يسير. 
() في "د" زيادة:((ليس ذلك تخصيصاً لكلام المصتف» بل هو تعميم في المعنى بطريق الدّلالة؛ لأنه إذا عند ما وقع 
بعطة قبلهء فما وقع كله قله يع بالأول؛ ولكنّ قوله: حلافاً للثاني يُوَهِمٌ أنه خخالف فيهما ون الإقامة أيضاء مع 
أله لم يحالف إلأ فيما وقع كله قب في الفحر» فإنه قال: إن وقنَهُ بعد ذهاب نصف الليل؛ كما هو مذهب التشّافهِيّ 
رحمه الل قال فق "البحر": هل يُوَذْنُ ثانياً عَقِبْ طلُوعِه كما هو مذهب الشافعيّ أيضاً ؟ لم أَرَه)). 


قسم العبادات :. .ايه حاشية ابن عابدين 


كالإقامة ملافا ل "الثاني" في الفحر (بتربيع تكبير في ابتدائه) وعن "الثاني" ثنشين» 
وبفتح راء أكبرَء والعوام يضمُونهاء "روضة". لكنْ في "الطلبة": (( معنى قوله عليه 
السلام:ر الأذانُ حزم » أي: مقطوعٌ المدّ فلا تقول: آلله أكيٌ؛ لأنّه استفهاب 
وإنْه لحن شرع - أو مقطوعٌ حركة الآخر للوقفءفلا يقففُ بالرفع؛ لأنه لحن 
لغويٌ)): "فتاوى الصوفيّة"2"7 من الباب السادس والثلاثين 11000000 


(هممم (قولهُ: كالإقامة) أي: في أنها تعادُ إذا وقعت قبل الوقتء أمّا بعده فلا تعادٌُ مالم 
يَطلٍ الفصلٌ» أو يود قاطمٌ كأكل على ما سيذكرة!" ف الفروع. 
[٠ةسم‏ (قولة: حلافا ل"الثاني") هذا راحمٌ إلى الأذان فقط؛ فإنّ "أبا يوسف" يمِوّرُ الأذانٌ 
قبل لجو د عند لايل 0 
3 : 5 5 0 03 07 2 
[اللضفةا (قولة: وعن "الشاني": تنتين) أي: روي عن ابي يوسف" أنه يكير في ابندائه 
تكبيرتين كبقيّةٍ كلماته» فيكون الأذانٌ عنده ثلاث عشرةً كلمة» وهي رواية عن "عمد" 
1 ار لع إن الك #ل صا 2 
وال "فهُستاني"” »عن "الزاهدي", ونْقِلَ عن "مالك أيضاً. 
00 06 0 0 0 
زكوسم (قوله: وبفتح راء أكبر إلى قوله: ولا ترجيع) نقل انه ملحق بخط الشارح على 
هامش نسحته الأولى» وف مجموعة الحفيد "الهروي”” ما نصّ: ((فائدة: في "روضة العلماء"”©: 

.)) في "ب" و "و": ((الصطيرفية‎ )١( 

(؟) صع*ة "درك 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١4/ب‏ بتصرف» نقلاً عن القهستاني. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان /5-0/4/١‏ بتصرف. 

(5) المسماةب "ادر النضيد من مجموعة الخَِيد"؛ المطلب الأول العقد التاسع في علم النحو ص١7‏ بتصرف. الأحمد بن 
يحيى بن محمد بن مسعود بن عمرء سيف الدين المعروف ب"الحفيد الهروي” أو"حفيد السعد” التفسازاني (وت415ه 
وقيل: 405). ("هدية العارفين" ١ن‏ "الأعلام" 110/1). 

(3) روضة العلماء": لأبي على الحسين بن يحبى - وقيل: علي بن يحبى ؛ وقيل: يحبى بسن علي البخماري الرَلدَويْسَتِيّ 
رت حدود ١٠٠4ه).‏ ("كشف الظنون"١/378)‏ "الجواهر المضية" 571/5."تاج التراجم" ص4 5-. "الفوائد 
البهية" صد ؟ ؟"هدية العارفين" ١//ا١‏ 7). 


الجزء الثاني ١ه‏ باب الأذان 


قال "ابن الأنباري””": عوامٌ الناس يضمّون الراءً في أكبرَء وكان "المبرّدُ””© يقول: الأذانٌ 
سْيِعٌ موقوفاً ف مقاطيعه, والأصل في أكبرٌ تسكينٌ الراء» فسُولت حركة ألفي اسم الله إلى 
الراء كما ف 19 ري مد [آل عمران- ؟] وفي "المغني”7): حركةٌ الراء فتحة وإن وصل بّةٍ 
الوقفء ثم قيل: هي حركة الساكتين, ولم يُكسَرْ حفظاً لتفخيم الله وقيل: نُقِلَتْ حركة الهمزة» 
وكلٌ هذا خخروجٌ عن الظاهر؛ والصواب: أن حركة الراء ضمّةُ إعرابب» وليس لهمزةٍ الوصل ثبو 
في الدّرْجء تقل حركتها. 

وبالجملة الفرق بين الأذان وبين اج ل )يك ظامٌ فإنّه ليس ل :231 ج41 
[55173/1/)] حركة إعراب أصلاًء وقد كانت لكلمات الأذان إعراباًء إلا أنه سيعت 
موقوفة)) اه. 

مطلبٌ في الكلام على حديث: (الأذان جزم)) 

نج رزرط رت ابد مسغوان لخدي نالعز لان 
على الوقف؛ لكنْ في الأذان حقيقة» وثي الإقامة ينوي الوقف اه. أي: للحدر, ورُوِيَ ذلك 
عن "النخعي" موقوفاً عليه» ومرفوعاً إلى النبي ول أنه قال: الأذانُ حرم والإقامة حر 
والتكبيرٌ حزم )00 اه. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (ت86؟لاه). (وفيات الأعيان؛ /751»بغية الوعاة17/1؟). 

(؟) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد الأزدي البصريّ (ت780اه). (وفيات الأعيان4 /8ال3 
بغية الوعاة .)539//١‏ 

(9) مغني اللبيب”: الباب الخامس صة ١لا-.‏ 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق37/. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 291/3 

() لا أصل له مع وروده فْ كتب الفقه؛ وإنما هو من قول إبراهيم النُحمي: حكاه الترمذي عنه في "سننه" 5/7ة 
عقب حديث:((حذف السلام سئّة)) فقال ما نص وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والتسليم - 


امه" 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


قلت: والحاصلٌ أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقوف حقيقةٌ ورفمها خطأء وأنّا 
التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميعٌ تكبيرات الإقامة فقيل: مترّكة الراء بالفتحة على ثّةٍ 
الوقف. وقيل: بالضمّة إعرابً» وقيل: ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهرٌ كلام "الإمداد" 
و"الزيلعي" و"البدائع'”'' وجماعة من الشافعيّة. 

والذي يظهرٌ الإعرابُ لما ذكرَه "الشارح" عن "الطلبة”"©؛ ولما قدّمناه'": ولما في 
"الأحاديث المشتهرة" ل "المراحي 0 رزأئه سل مكل "السيوطي"7* عر ن هذا الحديث فقال: هو غير 
ثابت كما قال الحافظ "ابن حجر" 0 "إبراهيم التخعي"؛ ومعناه ‏ كما قال 
جماعة منهم "الرافعي"9") و" بن "0 أنه لا يْمَثُ وأغرّب "المحبٌ الطبري"29 فقال: معناه: 
لا يمد ولا, يُعربُ خرف وهذا الثاني مردود بوحوو: 

أحثها: مخالفئة لتفسير الرَاوي عن "النحعي”؛ والرُحوعٌ إلى تفسيره أولى كما تقر في 
الأصول. 


- حزم ومن حهته رواه سعيد بن منصور في "سئنه" بزيادة: والقراءة جزم والأذان جزمٌ» ون لفظ عنه: كانوا يجزمون 
التكبير انظر. "الشذرة في الأحاديث المشتهرة" لابن طولون :5١17/١‏ وذكره لتقي الهنديّ في "كنز العمال" 
(01715) وَرَمْرٌ لَعبِحُته. 

,13 0/1 البدائع": كتاب الصلاة  فصل ف بيان سنن الأذان‎ )١( 

,-١ طلبة الطلبة": كتاب الطهارة صده‎ )١( 

(9) في المقولة السابقة. 

(4) المسمّى "كشف الخفاء":81/1, 

(5) في رسالته "الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم": "45/1١‏ (ضمن "الحاوي للفتاوى"). 

(1) "التلخيص الحبير": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/5؟؟‏ بتصرف. 

(7) "فتتح العزيز شرح الوجيز": كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الصلاة - 87/7؟ (هامش "المجموع للنروي'). 

(6) النهاية": 71١/١‏ مادة((جزم)) وعبارته:((لا يُمَّدّان ولا يُعْربُ أواخرٌ حروفهما)). 

(9) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد» حب الدين الطبري ثم لمكي الشافعي(ت844+ه). (”طبقات السبكي" 
08/8 "شذرات الذهب" 5/90 /). 


الجزء الثاني 3550 باب الأذان 


ثانيها: مخالفتهُ لما فسَرَةُ به أهلٌ الحديث والفقه. 

ثالئها: إطلاقٌ المعرم على حذفب الحركة الإعرايّةه ولم يكن معهوداً في الصدر الأول وإفا 
هو اصطلاحٌ حادث» فلا يصمح الحملٌ عليدم) اه. وثَامٌ الكلام عليه هناك فراجعه. 

على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويّين حذفُ حركة الإعراب للجازم فقط لا 
مطلقاً ته رايت لبيدئ "عبد الغتي" رسال في هذه المسألة» سمّاها "تصديق مَنّْ أخبّر يفتح راء 
الله أكيّر ”2 أكثرَ فيها النقلَه وحاصلها: ((أنَّ السنة أن يسكُنَ الراءً مِنْ اللّهُ أكيث الأرّل» أو يصيلها 
ب ((للَهُ أكبر)) الثانية» فإن سكّنها كفى, وإِن وصلّها نوى السكوت» فحرّك الراءً بالفتحة'”» فإث 
ضمّها حالف السنة؛ لأنّ طلب الوقوف على أكبر الأول صيَّرةُ كالساكن أصالة فحُرَك بالفتح*")). 

45+ (قولة: ولا ترجيع) الترجيخ: أن ميض صوته بالشهادتين, ثم يرجم فيرفعةُ بهما؛ لاثفاق 
الروليات على أن "بلالا" لم يكن برجم وما قيل: إن رتم لم يصمَّ ولألّه ليس في أذان الك الدازل 
بجميع طرقه؛ ولِما في "أبي داود" عن "ابن عمر" قال: بإفما كان [١/ق‏ 7417 /بع الأذان على عهد 


0 2 1 
رسول الله يل مرّتين مرّتين» والإقامة مرّة مهم الحديث» ورواه "ابن جزعة" و"ابن حبان"0 
(قولُ: والإقامة مرَةٌ مر يصلُحُ دليلاً ل "الشافعي" في جعلهِ ألفاظ الإقامة فرادى. 


8 ف "إيضاح المكنون" 159/9:(('فتح الكبير بفتح راء التكبير" لعبد الغني التايلسي))» ومثله في "سلك الدرر” #ارع‎ )١( 

(؟) ((بالفتحة)) ساقطة من" 1". 

() من((ثم رأيت)) إلى ((بالفتح)) ساقط من "الأصل”" . 

(4) أخرحه أحمد 65/5 الم » وأبو داود(٠01)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الإقامة» والتسَائيَّ 5/7 كتاب الأذان ‏ 
باب تثنية الأذان» و8/. 7١-7‏ باب كيف الإقامة؟ والدولابي في"الكنى والأسماء": 2٠١7/7‏ وابن خزعة(4 907)؛ 
وابن حبان(7174١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان» والحاكم ١984-5‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
"السئن الكبرى" 4١7/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة» والبغوي ف "شرح السنة"(405) عن أبي 
جعفر عن مسلم بن الثتى» وأبو جعفر هذا هو محمد بن إبراهيم بن مسلم» قال يحبى بن معين: ليس به بأس؛ وجل 
مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة» وذكره ابن حبان في "الثقات" 747/5» وقد أخطأ الحاكم ف تعين أبي جعفر وشيخه 
مسلم؛ وتابعه الذهبيٌ وقد بِّن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خطأهما في تعليقه على "المسند" (24ده). 


قسم العبادات 8ه حاشية ابن عابدين 


فإنه مكروة "ملتقى" (ولا لحن فيه) أي: تغني ااا 


ع-1 #سر, عع ع 00 5 00 | كاضة 
قال "ابن الجوزي : ((وإسناده صحيح))» وما روي من الترجيع في أذات "أبي محمذورة 


يعارضةُ ما رواه "الطبراني"”" عنه أنّه قال: لقي على رسول الله وَل الأذانُ حرفاً حرفاً: 
الله أكبر» الله أكبر إلخ»» ولم را وبقِيّ ما قدّمناه بلا معارض. ومَامُةٌ في 
"الفتح ”© وغيره. ّْ 

(+0 (قولة: فإ مكروة» "ملتقى”7©) ومثلهُ في "الفهستاني”7 حلافاً لما في "البحر"”: 
((من أن ظاهر كلامهم أنه مبالحّ لا سنّة ولا مكروة)» قال في "النهر”: ((ويظهرٌ أنه حلاف 
الأولى» وأما الترحيعٌبمعنى التفتي فلا يحل فيمم) اه. وحيد فالكراهة المذكورة تتزيهية. 

هسم / (قولة: أي: تغني) لايور أن يكون مبعًاً على الفتح؛ لأنَّ ما بعد ((أي) التفسيريّة 
عطفُ بيان» وعطفٌ البيان لا يحورٌ بناؤه على الفتح تركيباً مع اسم لاء بل يجوز فيه الرفخٌ إتباعاً 


(١)انظر‏ "التحقيق في مسائل الخلاف” لابن الجوزي 7/1 7.57 

(1) أخرجه أحمد ١5/7‏ 4: ومسلم(797/9) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الأذان» وأبو داود(7 ٠‏ 3) كتاب الصلاة ‏ باب 
كيف الأذان؟ والترمذي(37١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الترجيع في الأذان والنسَائي ؟/غ كتاب 
الأذان ‏ باب كم الأذان من كلمة؟ وابن ماجه(8١7)‏ و(4١/)‏ كتاب الأذان ‏ باب الترجيع في الأذان عن أبي 
حذورة:((أن ني اللي علّمه هذا الأذان: الله أكبرٌ اللّهُ أكب أَعهّدُ أن لا لَه إلا اللَكْ أشهّدُ أن لا لَه إلا اللّف 
أَنْهدُ أذ مُحَبَداً ْول اللى أَسْهَدُ أذ مُحمّدا مول الله كم تَُودُ فيقو: أَشهَدُ أن لا إله إل الل أشهد أن لا 
إل ا الل سهد أذ مُحَمَدا رَسُول الل أَشْهدٌ أن محمد رَسُولُ الله حي عَلَى الصّلاق رين حي عَلَى 
القلح. مرَكيْن)». 

(©) في "المعسجم الكبير": (37/73)و 0ش 

(4) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان -111-711/١‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 517/1 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذات 5/1 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 2759/9 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق580/ب. 
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افع 


يغيرُ كلماته» فإنّه لا يحل فعلهُ وسماغه كالتغني بالقرآن» وبلا تغيير حسنٌ» وقيل: 
لا بأس به في الحيعلتين. 
(ويترسَلٌ فيه) بسكتةٍ بين كل كلمتين» ويكرهُ تركه بحي الاش اا ا 


لمحل لا مع اسمهاء والنصبُ إتباعاً لمحل اسمهاء لك يَمنَعُ هنا من النصب مات وهو عدم رسمه 
بالألفء فتعيّنَ الرفخ مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرجوحٌ» فإ لمتقوص المجرّد من أل يترجّحٌ 
حذفُ يائه في الرّسم كالوقف إذا كان مرفوعاً أو بحروراء وفي المحلّى بها بالعكس. لم "ح”". 

قلت: ويَمتحُ أيضاً من بنائه على الفتح وجودٌ الفاصل» وهو ((أي)): وقد علَّلوا امتناع الفتح 
في عطف التق في نحو: لا رحلّ وامرأةً وجود الفاصلء وهو الواوء فافهم. 

(قولّة: يُيرٌ كلماته) أي: بزيادة حركة أو حرفب أو مل أوغيرها في الأوائل 
ك2 

9هسم (قولة: وبلا تغيير حسنْ) أي: والتغني بلا تغبير حسنٌ فإنّ تحسين الصوت مطلوب» 
ولا تلام بينهماء "بحر 7" و الفح 10 

قممم (قولة: وقيل) أي: قال "اخَلواني": ((لا بأس بإدحال المدّ في الجيعلتين؛ لأنهما غير 
ذكر)»» وتعبيره ب ((لا بأس)) يدل على أندّ الأولى عدمة. 

000000 

0" (قولة: بسكتة) أي: تمسَحُ الإحابة "مدني" عن "منلا علي" القاري””» وهذه السكتة 
بعد كل تكبيرتين [١/ق‏ 548/أ] لا بينهما كما أفاده في "الإمداد"”2 أخذاً من الحديث» 


00 2 كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق 57 /أ بتصرف 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 7/5/١‏ 

(*) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 709/1 نقلاً عن "الفتح". 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 715/1 

(5) "شرح النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 150/1 

(3) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق١٠١1‏ ب 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


وتندبُ إعادته (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقاًء وقيل: إن المحلٌ متسعاً هيدا 
ويسارا) فقط لكلا يستديرَ القبلة (بصلاةٍ وفلاح) د02 0211 


وبه صرح في "التائرنحانيّة"””©. 


41 (قولة: تدب إعادة) أي: ولو ترك الترسل. 

"40١‏ (قولُ: ويلتفت) أي: يحول وجهّة لا صدرة "فهُستاني"”". ولا قدميف "نهر"”". 

40م (قولة: وكذا فيها مطلقا أي: في الإقامة سواءٌ كان المح مسسيعاً أؤلا. 

(4.4” (قولة: لثلاً يستدير) تعليلٌ لقوله: ((فقط))» أي: اله عن القول بالالتفات .حلفا لفلا 
يستديرً امون أو المقيمُ القبلق "901 , 

(ه. 4 (قولة: بصلاةٍ وفلاح) لف ونشرٌ مرتبٌ» يعني: ياتفت فيهما بميناً بالصلاة ويساراً 
بالفلاح» وهو الأصح كما في "الهُستائي"”*؟ عن "المنية"29: وهو الصحيمٌ كما في "البحر "9 
و"التبيين"”: وقال مشايخ مرو: يكنة ويسرة ف كل كذا في "القَهُستاني”"7, "م”0'". قال في 
"لفتتح”'": ((والثاني أوحّة)). وردَهُ "الرملي": ((بأنّه خعلافُ الصحيح المنقول عن السلف)). 


(1) "التاترخحائية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان 01/١‏ نقلاً عن "الينابيع". 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 75/١‏ 
() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 553 /ب. 

(4) ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق55/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 7/5/١‏ 
(7) انظر "شرح المنية الكبير”: سئن الصلاة ‏ الأذان ص4 لالات. 
(0) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1099/19. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .917/١‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 7/3/١‏ 
(١٠)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق42/أ. 

.735/19 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١١( 


الجزء الثاني /امه باب الأذان 
ولو وحدة أو لمولود؛ لأنه سنة الأذان مطلقا (ويستديرٌ في المنارة) لو متسعة» 5-5 


رمعم (قولة: ولو وحدة إلخ) أشار به إلى رد قول "الخلواني”: ((إنه لا يفت لعدم الحاجة 
إليمم)» "ح”". وني "البحر”” عن "الستراج”": ((أنّه من سنن الأذان فلا يُحجِلُ المنفردٌ يشيء 
منهاء حتى قالوا في الذي بوذن للمولود: يبغي أن يحوّل)). 

.4م (قولهُ: مطلقا) للمنفرد وغيره؛ والمولودٍ وغير "ط"0, 

يه 4” (قولة: ويستديرٌ في المنارة» يعني: إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه» 
ولم تكن ي زمه ف عر" 

مطلبٌ في أوّل مَنْ بنى المنائر للأذات 

قلت: وق "شرح الشيخ “لسماعيل"© عن "الأول" ل 'السيوطي"”": (وأن أل من رقى 

منارة مص للأذان "شُرَحبيل بن عامر" المرادي”* » وبنى "مسلمة”” المنائر للأذان بأمر "معاوية" 


(قولة: حتّى قالوا في الذي يؤذنُ للمولود: ينبغي أن يُحوّل) قال "السندي" :)0 فيرفعٌ المولود عند 
الولادة على يده مُستقبلَ القبلة» ويودَنُ في أذنه اليمنى, ويُقِيمٌ في اليسرى» ويلتفت فيهما بالصلاة الجهةٍ 
اليمين وبالفلاح لجهة اليسار» وفائدة الأذان في أذنه أنه يدفعٌ أمّ الصّبيان عنه )) أه. 


(01) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5/9لا. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 3/١‏ 178ب 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 183/1. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 719/1؟. 

() "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ أرق 1551ب 

(7) "الوسائل إلى معرفة الأوائل”: صلا!- لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جحلال الدين السيوطي(ت811ه). 
("كشف الظنون" ٠.07/5‏ "الضوء اللامع" 55/4 "الكواكب السائرة" 573/1). 

(4) شرحبيل بن عامر المرادي؛ له صحبة (ت10هع» ("خطط المقريزي”6/١007).‏ 

(5) في النسخ جميعها:((سلمة)) وهو تحريف» والصواب ما أنبتناه كما ف”الأوائل”؛ وهو الصحابي مُسْلمة بن تُخلّد 
الأنصاريات19ه) كان أميرا على مصر في خلافة معاوية. انظر ("الإصابة" 418/5 "سير أعلام النبلاء" +/41714). 


١ 


قسم العبادات ره حاشية ابن عابدين 


ويُحرجٌ رأسّهُ منها (ويقول) ندبا (بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة محيرٌ من النوم 


مرتين) لأنه وقنت نوم 0 


ولم تكن قبل ذلك))؛ وقال "ابن سعلي”' بالسّد إلى "أم زيد بن ثابستي" :ركان بيني أطول بيست 
حول المسجدء فكان "بلا" يدن فوقه من أَوّل ما أذَّنْ إلى أن بنى رسولٌ الله مسجده. فكان 
يدن بعدُ على ظهر امسجده وقد رفِعَ له شيءٌ فوق ظهره ». 

ره.4" (قولة: ويُحرٍج رأسةٌ منها) أي: من كرتا اليمنى آنياً بالصلاة» ثم يذهب ويُخرِج 
رأسه من الكوَّةٍ اليسرى آنياً بالفلاحء "درر”© وغيرها. وهذا إذا كانت بكوّاتي أمّا منارات الرُوم 
ونحوها فالجانب كالكوَق "إسماعيل"7. 

(قولة: بعد فلاح إلخ) فيه رد على مَنْ يقول: إن مله بعد الأذان بتمامه» وهو احنيارٌ 
"الفضاي 6 ين عن "المستصفى". 

4" (قولة: الصلاة [١/ق9.8؟/ب]‏ خيرٌ من النوم) إنما كان الدومٌ مُشاركاً للصلاة في 
أصل الخيرية نه قد يكون عبادةً كما إذا كان وسيلةً إلى تحصيل طاعة أو ترك معصيق أو لآنّ 
النوم راحة في الدنياء والصلاة راحةٌ في الآخخرة» فتكون أفضل؛ "بحر"0. 

040 (قولة: لألّه وقت النُوم) أي: فخخص بزيادة إعلام دون العشاى فإثّ النوم قبلها مكروة 
واد "50 ّْ 


)١(‏ انظر "طبقاته الكبرى": 570/8» وأم زيد هي النوار بنت مالك.وابن سعد هو أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع 
الزهريّ البصريّ المعروف بكاتب الواقدي (تء 17ه) (تاريخ بغداد 1/5 الاءوفيات الأعيان 21/4) 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان (أرده, 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/رق 3١‏ ؟/أ بتصرف يسير. 

(4) هو أبو بكر محمد بن الفضل الكَمَّارِيَ البخاري الفُظْلِي ويعرف بابن الفضل (ت741هم ("اللباب "9 قا 
"الجواهر المضية" 9٠. ٠/8‏ "الفوائد البهية" ص4 47-18 5)/, 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 2710/0731 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5ز717. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 2385/15 


الجزء الثاني 243 باب الأذان 


(ويَحِعَلٌ) ندباً ((صبعيه في) صيماخ (أذنيم) فأذانةُ بدونه حسنٌ وبه أحسن. 
(والإقامةٌ كالأذان) فيما مر ا 0 


45م (قولة: ويجعلٌ إصبعيه إلخ) لقوله يه ل "بلال" ضقه: رراحعل إصبعيك في أذنيك» فإنه 
أرفعٌ لصوتك»'"» وإن جعَلَ يديه على أذنيه فحسنٌ؛ يك "أبا محذورة" ذينه ضمٌ أصابعه الأربعة 
ووضَّعَها على أذنيه» وكذا إحدى يديه على ما روي عن "الإمام"؛ "إمداد"””© و"فهستاني ”6 0 
"ال 

41م (قوله: 2 إلخ) تفريع على قوله: ((ندي»» قال في "البحر"9: ((والأمرٌ ‏ أي: 
في الحديث المذكور ‏ للندب بقرينة التعليل» فلذا لو لم يفعلّ كان حستاء فإنٌ قيل: ترك السسنة 
كيف يكون حسناً؟ قانا: إن الأذان معه أحسرٌ» فإذا ترَكّه بِقَِ الأذاكُ حستاء كذا في 


3 


"الكافي””)) اه فافهم. 

45م (قولهُ: فيما مرّ) فيد به لئلاً يرد عليه أن ترك الإقامة يكرةٌ للمسافر دون الأذان» وأنّ 
المرأة تقيم ولا تؤذث وأنّ الأذان اكد في السنّة منها كما يأتي”", وأراد ما مر أحكام الأذان 
العشرةً المذكورة في المان» وهي: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه(١١/)‏ كتاب الأذان ‏ باب السنة ف الأذان» والحاكم 707/7 كتاب معرفة الصحابة» من 
حديث سعد القرظ» وقال البوصيري في "مصباح الزحاجة" ١/1517:((هذا‏ إسناد ضعيف لضعف أولاد سعد 
القرظ: عمار وسعد وعبد الرحمن» وقال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري"؟/5١1١:‏ ف إسناده ضعف.ويشهد له ما 
رواه أحمد ١8/4‏ *» والترمذيّ )١417(‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في إدال الأصبع في الأذن عند الأذان» 
من حديث أبي ححيفة ظَلنف والبيهقيً في "الستن الكبرى” 797/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وضع الأصبعين ف 
الأذنين عند التأذين» وف "الدلائل" 42/١‏ +701 من حديث بلال طللنه. 

(؟) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق94/ب. 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 75/1 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١١17/١‏ بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7074/1 باختصار. 

(0) "كاف التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 55/أ 

(/) في المقولة الآنية. 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


(لكن هي) أي: الإقامة وكذا الإمامةٌ (أفضلٌ منهم "فتح" (ولا يضعٌ) ل 

أنه سنةٌ للفرائضء وأنّهِ يعادٌ ذقنم على الوقت» وأله يندا يبدأ بأربع تكبيراتيء وعدم الترجيع» 
وعدمٌ اللّحنء والترسيّل والالتفات» والاستدارةٌ وزيادةٌ: الصلاهٌ ميرٌ من النوم في أذان الفجر 
وحعلٌ إصبعيه في أذنيه» ثم استثنى من العشرة ثلاثة أحكام لا تكونٌ في الإقامة» فأَبدلَ التَرسّلَ 
باحر والصلاةٌ خيرٌ من النوم ب ((قد قامت الصلاة))» وذ 1 أله لا يضح إصبعيه في أذنيه» فبقيت 
الأحكام السبعة مشتركة ويردُ عليه الاستدارة في المنارة» فإنّها لا تكون في الإقامة'''» فكان عليه 
أن يتعرّض لذلك. اه "7" 

والحاصلٌ: أن الإقامة تخالفُ الأذان في أربعة ما مر وتخالفة أيضاً ف مواضعٌ ستأتي 0 

45م (قولة: لكنْ هي أفضلٌ منه) نقلهُ في "البحر” عن "الخلاصة””' بلا ذكر لاقي 
وذْكَرَ في "الفتح””" أيضاً: ((أنّه صرح "ظهيرٌ الدين" في "الحواشي"” نقلاً [5333/1/]] عن 
"المبسوط”" بأنها اكد من الأذان))» أي: لأنّه يسقط في مواضعٌ دون الإقامة كما في حق المسافرء 
وما بعد أُول الفوانت؛ وثانية الصلاتين بعرفة. 


وقولة: ((وكذا الإمامةه) علّله في "الفتح"" بقوله: ((لواطبته يل عليهاء وكذا الخلفائٌ 


)١(‏ الذي ف النسخ حميعها : ((فإنها لا تكون ف المنارة))؛ وما أثبتناه من "ح" هر الصواب ؛ وهوما نقله العلام 
الطحطاوي عن "ح”؛ انظر "الطحطاوي" كتاب الصلاة - باب الأذان 187/1 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق5؟ /أ. 

(”) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 717/1/1. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول ف الأذان 1/١83‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 555/1. 

(5) لم نهتد إلى معرفته.وظهير الدين لقب لجماعة من العلماء انظر "الفوائد البهية" ص"4 5 

(9) لم نعثر على النقل ب مظانه من 'مبسوط السرخحسي". 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .77370/١‏ 


الجزء الثاني وه باب الأذان 


الراشدوت» وقولٌ "عمر": «ولولا الخليفى”" لأذّْنسم”"' لا يستلزمٌُ تفضيلةُ عليهاء بل مرادٌه: لأست 
مع الإمامة لا مع تركهاء فيفيد أن الأفضل كونٌ الإمام هو الْوذنَء وهذا مذهبناء وعليه كان "أبو 
حنيفة")) أه. 

أقول: وهو أحدُ قولين مصحّحين عند الشافعيّة» والفاني: أن الأذان أفضلٌ» وبقِيّ قولٌ 
بتساويهماء وقد حكى الثلاثة في "المتّراج"7", 

ثم إن ما استدلٌ به على أفضايّة الإمامة على الأذان يدل على أفضايّيها أيضاً على الإقامة؛ 
لأ السئة أن يقيم الموؤذّن فافهم. 

(تبية) 
مقتضى أفضاية الإقامة على الأذان كونها واحبة عند مَنْ يقول بوجوبه؛ ولم أر مَنْ صرح 

به 3 أن يقال: 2 القول يوجوبه لما أنه من الشعائر يخلافها» على أذ السئة قد تفضّلُ الواحبً 

كما مر” أوَّلَ كتاب الطهارة» فَتأمّل. ثم رأيِتْ صاحب "البدائع”” عد من واجبات الصلاة 


الأذاكٌ والإقامة. 
(قوله: لولا الى لأذَّنتُ) ضْبَطَهُ "السندئ" بكسر الخاء واللام المشدّدق وفسّرَةٌ بالخلافة. 


)١(‏ الخليقى: بالكسر والتشديد والقصر: الخلاقة» وهو وأمثاله من الأبنية كالرميًا وَالدَلْيْلَى: مصدرٌ يدل على معنى 
الكثرة؛ يريد به كثرة اجنهاده ف ضبط أمور الخلافة وتصريف أعِنّتها. اه "اللسان" مادة((خلف)). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق(870١)‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل الأذان: وابن أبي شيبة 154/١‏ كتاب الأذان ‏ باب فضل 
الأذان وثوابه؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" 475/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة و١/7"؛‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الترغيب في الأذان» وأورده السخحاوي في "المقاصد الحسنة” ص8هه والعجلوني في "كشف الخفاء" 
7 وذكره الزعنشري في "الفائق" مادة((خلف) عن عمرذ#ه موقوفاً. 

(*) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الآذان ١ق‏ 55١/أ-‏ 

(4) المقولة [8١٠٠ع‏ قوله: ((المستثناة من قاعدة: الفرض أفضل من النفل)). 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في واحبات الصلاة 1145/1 


قسم العبادات اوه حاشية ابن عابدين 


المقيمٌ (إصبعيه في أذنيه) لأنّها أحفض (ويحدُرُ) بضمٌ الدال» أي: يسرع فيهاء فلو 
ترسسّلَ لم يُعِدْها في الأصمّ (ويزيد: قد قامت الصلاةٌ بعد فلاجها مرّتين) وعند 


ممم (قوله: المقيم) أي: الذي يقِيم الصلاة. 
41س (قولة: لم يُعِدْها في الأصمّ) بخلاف ما لو حدَرَ في الأذان» حيث تدب إعادتة كما 
مر”"؛ لأنّ تكرار الأذان مشروع أي: كما في يوم الجمعة بخلاف الإقامة» وعليه فما في 
"الخانيّة'"”: (زمن أنه يعيدُ الإقامة)) مبنيّ على خلاف الأصمّ وتمامُةُ في "النهر'"”7". 
4م (قولة: مرتين) راحمٌ إلى: قد قامتء وإلى الفلاح» "ط"0. 
:045 (قولةُ: وعند "الثلائة": هي ُرادى) أي: الإقامةٌ والأولى ذكرُهُ عند قوله: ((وهي 


: 0 ابره لع ف 0 04 32000220101 0 
كالأذان)). "ح” '. ودليلٌ الأئمّة الثلاثة ما رواه "البخاري ": بر "بلال” أن يشفع الأذان» 


(قولٌ "الشارح": وعند الثلاثةٍ هي فرادى) أي: إلا قد قامت فتثنى» ولم يترجّح عند "مالك" 
تثنيئها فاحتارٌ إفرادّها أيضاً. اه "سندي". 


(0) صضاكوه "در" 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 4/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(”) انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق752/أ وما بعدها. 

(؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 185/1 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق ]/45‏ ب بتصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد 2٠١7/7‏ والبخاري (305) كتاب الأذان ‏ باب الأذان مثنى مثنى؛ و(507) كتاب الأذان ‏ باب 
الإقامة واحدة إلا قوله:((قد قامت الصلاة)): و(/اد 4 7) كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
ومسلم(778) كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: وأبو داود(.5) كتاب الصلاة ‏ باب ف 
الإقامة» والترمذيَ(3١)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فْ إفراد الإقامة» وقال: حديث أنسفنه حسن 
صحبح. والنْسَائيَ؟/+ كتاب الأذان ‏ باب تثنية الأذان» وابن ماجه(3 07/1 و(10/) كتاب الأذان والسنة فيها ‏ 


باب إفراد الإقامةء كلهم من حديث أنس ونه وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الجزء الثاني وه باب الأذان 


(ويستقبلٌ) غير الراكب (القبلة بهما) ويكره تركه تنزيهاء ولو ققدم فيهما مؤخراً 
أعاد ما قدّمٌ قط (ولا يتكلم فيهما) أصلاً ولو رد سلام فإن تكلم ني 


ويوترٌ الإقامة)» وهو محمولٌ عندنا على إيتار صوتهاء بأنا يحدرٌ فيها توفيقاً بينه وبين النصوص الغيرٍ 
المحتولق وقد قال "الطحاوي””': ((توائرت الآثارٌُ عن "بلا" أنه كان يني الإقامة حتى مات)): 
وتامَهُ في "البحر '”'' وغيره. ١‏ 

4 (قولُة: غير الراكيه) عبارةٌ "الإمداد”": ((إلاّ أن يكوت راكباً مسافراً لضرورة 
السير؛ لأنّ "بلالا" أن وهو راكب ثم نزل وأقامٌ على الأرضء ويكرةٌ الأذان راكباً في الحضر في 
ظاهر الرّواية» وعن "أبي يوسف": لا بِأَسَّ به [333/1؟/ب] كما في "البدائع”77) اه 

4م (قولة: بهما) أي: بالأذان والإقامق لكنْ مع الالتفات بصلاةٍ وفلاح كما مر . 

"95١‏ (قولةُ: تنزيه) لقول "المحيط": ((الأحسسنٌ أنأ يستقبل))» "بحر"”0 و"'نهر”. 

45م (قوله: أعادٌ ما قم ققط) كما لوقدَمٌ الفلا على الصلاة يعيدهٌ فقطء أي: ولا 
يستأنفْ الأذان من أوّله. 

4" (قول: ولو رد سلام) أو تشميت عاطس أو نحوّهماء لا في نفسه. ولا بعد الفراغ 
على الصحيح "سراج"0 5 قال في "النهر"00©: ((ومنه التدحنح ل لتحسين صوته)). 


(قولٌ "الشارح": أعادَ ما قَدّمَ فقط) أي: أجَرَأَهُ ذلك» لك الاستتناف أفضلٌ "حموي". اه "سبندي". 


)0 "شرح معاني الآثار” كتاب الصلاة ‏ باب الإقامة كيف هي؟ 75 بتصرف. 
(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7107/9 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق84/ب. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان سنن الأذان 181/1 

(ه) صضكوه "در". 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .777/1١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق53/!. 

(8) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 3/١‏ 1171/ب. 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق+؟/ا. 


قسم العبادات 35 حاشية ابن عابدين 


استأئفَهُ (وينوب) بين الأذان والإقامة في الكل 0 


4م (قولة: استأئفة) إلا إذا كان الكلامُ يسيراء "نحاية"20, 


0 


4م (قولة: وينربْ) التثويب: العَوْدُ إلى الإعلام بعد الإعلام؛ "درر”"). وقد بتغويب 
الموذّن لما في "القنية"7" عن "الملتقط": ((لا ينبغي لأحدر أن يقول لمن فوقه في العلم والمماو: حان 
7 قت الصلاة سوى الم دن لأنه استفضالٌ لنفسه)). اه "عر "90 

قلت: وهذا خحاصٌ بالتثويب للأمير ونحوه على قول "أبي يوسف" فافهم. 

44م (قولهُ: بين الأذان والإقامة) فسَّرَهُ في رواية "الحسن" بأن بمكث بعد الأذان قدرٌ 


عشرين آي ثمٌ يعبت ثم بمكت كذلك ثم يقي 0 


ككينا (قولة: في الكل أي: كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدييّة؛ قال في 
"العناية"”"):رر أحدّث المتأخخرون التنويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع 


الصلوات سوى المغربب مع إبقاء الأوّل - يعني: الأصلَ ‏ وهو تثويبُ الفجرء وما رآه المسلمون 

ع فهو عند الله حس 7 اه 

(1)"الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 78/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟)"الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .857/١‏ 

(6)"القئية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق9/ب. 

(4)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١هلال؟ا.‏ 

(د)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/4/ا؟.‏ 

(7"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/14؟‏ بتصر ف (هامش"فتح القدير"). 

(1)أخرجه البزار 787/١‏ والطيالسي 51/١‏ (557؟): والطبراني في "الكبير"(8087) وأبو نعيم في "الحلية" ١إدلاف‏ 
والبيهقي في "الاعتقاد" ص١‏ د 7- باب القول في أصحاب رسول اللدي وأورده الهينمي في "المجمع" ١/لالاا‏ 
8 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله مُولَقُونْء وذكره السّعخَاوِي في "اللقاصد الحسنة" 
ص١‏ مه وقال: أخرجه أحمد في "السنة" ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله 
عنه وهو موقوف حسنء وكذا أخرجه البزارء والطيالسيء والطبراني» وأبو تعنم في ترجمة ابن مسعود ذه من 
"الحلية"؛ بل هو عند البيهقي ف "الاعتقاد" من وجه آخر عن ابن مسعوده. 


الجزء الثانى موه باب الأذان 


للكلّ بما تعارفوه (ويحلسُ بينهما) بقادر ما يحضُرُ الملازمون مراعياً لوقت الندب 


.4 (قولة: للكلّ) أي: كلّ أحدٍء وحص "أبو يوسف".من يشتغلٌ بمصالح العامة 

كالقاضي والمفتي والمدرسء واخختاره "قاضي نحان””'© وغيره» "نهر" 

سم (قوله: .مما تعارفوه) كتحلح أو قامت قامتء أو الصلاة الصلاة: ولو أحدثوا إعلاماً 
عخالفاً لذلك جاز» "نهر"7" عن "المجتبى". 

"455١‏ (قولة: يلس بينهما) لو قدَّمَهُ على التثويب لكان أولى لثلاً يوهِمٌ أن الجلوس بعدهء 
"ري "0 

45" (قولة: إلا في المغرب) قال في "السدرر”2: ((هذا استنناءٌ من: يشب ويجلس؛ لأنّ 
التثويب لإعلام الجماعة» وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت)) اه. 

واعترضّةُ في "النهر "20 «له منافي لقول الكل في الكلّ))؛ قال الشيخ "إسماعيل"": 
((وليس كذلك لِما مر عن "العناية" من استثناء المغرب في التثويب» وبه حرّمٌ في "غرر الأذكار ”7 
و"النهاية" [1/ق0٠5/أ]‏ و" البرْحندي" و"ابن ملك" وغيرها)) اه. 

قلت: قد يقال: ما في "الدرر" مبني على رواية "الحسن": من أنه يحكث قدرٌ عشرين آيه ثم 


و ا ل و ةا " ف عاق 

(قولة: قلت: قد يقال: ما في "الدرر") حقه: ما في "النهر"» وقوله:((وعليه يُحمّل ما في "النهر")) 
5 
حقة: ما في "الدرر". 


)١(‏ الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة - باب الأذان قال /أ. 

(5©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/809/. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/ا7/أ بتصرف. 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 05/1 باختصار. 

(1) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/ا,/ا. 

() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 297 /أ. 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الأذان ق29/ 


قسم العبادات ده حاشية ابن عابدين 


فيسكت قائما قدرَ ثلاث يات قصارء ويكرةُ الوصل إجماعا. 
(فائدة) اباد 1 بعد الأذان عدت ف ربيع الآحرء سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في 
عشاء ليلة الإثنين» ثم الجمعة”'2: ثم بعد عشر سنين أحدث في الكل إلآ المغربب».. 


ينوب كما قدّمناه””» أمّا لو ثوب ف المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا مانع منهه وعليه يُحمَّلُ ما في 
"النهر": ا 9 1 

م ل فيسكت قائما هذا عنده؛ وعندهما: يفصلٌ بجلسةٍ كجلسة الخطيب» 
والخلافٌ في الأفضليّة فلو حلّسَ لا يكرة عنده ويستحبٌ التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان» 
وهومتفقٌ عليه وتمامه في "البحر"”. 

4م (قولةُ: سنة 2١‏ كذا في "النهر”؟» عن "حسمن المحاضرة" ل "السيوطي””, ثم 
نقَل"2 عن "الول البديع" ل "الستّخاوي"7©: 8 في سنة 20091 وأدّ ابتداءه كان ف أيام 
السلطان الناصر "صلاح الدين" بأمره)). 


.)) في "ب"او"و":(( ثم يوم الجمعة‎ )١( 

(؟) المقولة [4؟4 "ع قوله:((بين الأذان والإقامة)). 

(7) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 9لره/ا؟. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق81/). 

(ه) "حسن المحاضرة": ذكر الحوادث الغريبة الكائنة مصر في ملة الإسلام من غلاء ووباء ؟/7037, لأبي الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين المسيوطي(ت١91ه).‏ (”كشف الظنون" .0717/١‏ "الضوء اللامع" 
4 »الكواكب السائرة .)975/1١‏ 

)١(‏ أي: صاحب "النهر". 

(؟) "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع": لأبي الخير وأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن؛شمس الدين 
الستّحاويّ القاهريّ الشافعي(ت” ١‏ 9ه). (”كشف الظنون" 21535/9ء "الضوء اللامع" 1/8). 

(8) نقرل: لم ينقل صاحب 00 الس عن "القول البديع' "» بل نقل ذلك عن بعض ى التواريخ وعبارته :)در رأينيه 
في بعض التواريخ أن الأمر بذلك كان في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة))» والذي نقله عن "القول البديع" هر أن 
ابتداءه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمرهء وقد ذكر ذلك السخاوي ف "القول البديع" دون ذكر 
السّمة. انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق09/أء و"القول البديع": الباب الخامس صاه8١-.‏ 


الجزء الثاني اوه باب الأذان 


ثم فيها مرتين» وهو بدعة حسنة. 


(و) يسن أن (يؤذنَ ويقيمٌ لفائتة) رافعا صوتة ؤز ةذ ز ز ز ز ز [ز ز ز 000111 


وم (قوله: 8 فيها مرتين) أي: في المغرب كما صرح به في "الخزائن”107م لكن لم قله 
في "النهر"؛ ولم أره في غيره» وكأناً ذلك كان موجوداً في زمن "الشارح" أو المرادٌ به ما يفعلٌ 
عقب أذان المغرب» ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والإثنين» وهو المسمّى في دمشق تذكيراً 
كالذي يع قبل أذان الظهر يوم الجمعة» ولم أَرَمٍ 8 من ذَكرَةُ 00 
6000م (قولةُ: وهو بدعة حسنة) قال في "النهر”" عن "القول ار ((والصوابُ من 
الأقوال أنها بع ة وحكى بعض المالكيّة الخلاف أيضاً ف تسبيح المؤذنين ف التلث الأخيرٍ 
من الليل» وأن بعضهم منَعَ من ذلك» وفيه نظرٌ)). اه ملخصاً. 
مطلبٌ في أذان الوق 
(فائدةٌ أرى) ذْكَرَ "السيوطي"90»: ((أنّ أوَّلَ مَنْ أحدث أذان اثنين معاً بنو أميّق)) اه. 
قال "الرملي" في "حاشية البحر": ((ولم أرَ نصّاً صريحا في جماعة الأذان المسمّى في ديارنا 
بأذان ابدَرّق» هل هو بدعة حسنة أو سيَّة؟ وذكره الشافعيّة بين يدي الخطيبء واعتافوا في 
استحبابه وكراهته وأمًا الأذانُ الأول فقد صرَّح في "النهاية" بأنّه المدوارتث» حيث قال في شرح 
قوله: وإذا أَذّنَ الموذّنون الأذان الأوَّلَ ترَلَ النامسٌ البيع: ذكرَ المؤذنين بلفظ اللجمع إخراجاً للكلام 
مُخرّجّ العادة» فإنّ المتوارث فيه اجتماعُهم لتبلعٌ أصوائهم إلى أطراف الصرٍ الجامع اه#. قفيه دليلٌ 
على أنه غير مكروو؛ لأنّ المتوارث لا يكون مكروهاء وكذلك تقول في الأذان بين يدي الخطيب؛ 
فيكون بدعةٌ حستة؛ إذ ما رآه المؤمنون حستاً فهو حسرٌ)). اه ملخصاً. 
)١(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان قلالاأً 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق1/753. 
(5) "القول البديع": الياب الخامس صاهغ 85-١‏ 1-. 
(5) "الوسائل إلى معرفة الأوائل": صده . 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 
لو يجماعة أو صحراءً لا ببيته منفردا (وكذا) يُسَّنان (لأولى الفوائت) 5111111 


أقول: وقد ذكرَ سّدي "عبد الغن"27 المسألة كذلك أحذاً من كلام "النهاية" المذكور» 
ثم قال: ((ولا عمصوصيّة [1/ق.٠©/ب]‏ للجمعة؛ إذ الفروضٌ الخمسةٌ تحتاج للإعلامم) اه. 

موس (قولة: لو بجماعة إلخ) أي: ف غير المسجد بقرينة ما يذكرّهُ قرياً من ألّه لا يؤذنُ فيه 
للفائتة ثمّ هذا قيدٌ لقوله: ((رافعاً صوتّة))» وقد ذْكرَهُ في "البحر”" بحثاً وقال: ((ولم أره في كلام 
أئمتناء واستّدِلٌ لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح'": إذا كنت ف غنَمك أو باديتنك» 
أت للصلاة فارفحٌ صوتك بالندلىء فإنه لا يسمعٌ مدى صوت المؤذن إنسنٌ ولا جنٌ ولا مدرٌ إل 
شهد له يوم القيامة »)) اه. وأقرّه في "النهر”7. 

أقول: يخالفة ما في "الفهُستاني””: ((من أله يجب يعني: يلم اله بالأذان لإعلام 
الناس» فلو أَذّنَ لنفسه محاقت؛ لأنّه الأصلُ في الشرع كما في "كشف النار”"))2"7 اه. 

على أن ما استدلٌ به يفيدُ رفم الصوت للمتفرد في بيته أيضاً لتكثير الشهود يوم القيامة» إلا 
أن يقال: المرادُ امبالغة ف رفع الصوتء والودَنُ في بيته يرف دون ذلك فوق ما يُسمِمٌ نفسه» وعليه 


)١(‏ "نهاية المراد": سنن الصلاة ‏ الأذان ص 7ت بتصرف يسير 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 775/١‏ بتصرف. 

(”) أخرجه مالك ١79/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في النداء للصلاة؛ وأحمد رد -49ء والبخاري(7069) كتاب 
الأذان ‏ باب رفع الصوت بالتداع» والنسّائيّ 7 كتاب الأذان ‏ باب رفع الصوت بالأذان: وينحوه أخرجه ابن 
ماجه(77/) كتاب الأذان ‏ باب فضل الأذان عن أبي سعيد الخدري 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق0اإب. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 73/1 

(7) هذا الكتاب من مصادر القهستاني» والمسألة ققهية لا أصولية» ولم نعثر على ترجمة لهذا الكتاب فيما بين أيدينا من 
المصادر. 


لس 


الجزء الثاني 4ه باب الأذان 
لا لفاسدةٍ (ويخيّرُ فيه للباقي) لو في مجلسء وفعله أولى» 000 


وس (قولة: لا لفاسدةق) أي: إذا أعي دنت في الوقت» وإ انت فائتق "ز"000, وق 
"اللجتبى": ((قومٌ ذكروا فسادٌ صلاةٍ صلُوها في اللسجد في الوقت قضوها بجماعةٍ فيه ولا يعيدون 
الأذان والإقامة» وإنْ قضّوها بعد الوقت قضّوها في غير ذلك المسجدٍ بأذان وإقامة) اه. لكنْ 
سيأتي”" أن الإقامة تعادُ لو طالَ الفصل. ١‏ 

44م (قوله: فيه) أي: في الأذان. 

44م (قولة: لو في بحاس) أن لو في بحالس فإن صلّى في ملس أكثر من واحدةٍ فكذلك» 
وإلاَ أذْنَ وأقامَ لها. 

4" (قولة: وفعله أولى) لأنّه احتلفت الرواياتُ في قضاله ول ما فاته يوم التتدق؛ قفي بعضها: 
رأنّه أمَرَ "بلالا" فأذّنَ وأقامَ للكلّم”"”» وف بعضها: أله اقتصّر على الإقامة فيما بعدَ الأولى)0*, 


(قولهُ: ولا يُعيدون الأذان والإقامة) لأنّ غاية ذلك ألّهم أُخْرُوا الصلاةً عنهماء وذلك لا يقنضي 
إعادتهما كما لو اشتغَل بعمل آخرء أمّا لو أخترّها عن الوقت فهي كسائر الفوائت فَيُوْذَنُ ويُقامٌ لهاء 


ومن صلَى في مسجدٍ أو عُمران فائتة لا يُسَنّ الأذانُ والإقامة في حقه ) اه "سندي". 


.1م1//١ "ط": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

عد ا 0 

() أخخرجه البزار في "مسنده"(75)» والطبراني في "الأوسط"(11007)» وأورده الهيثمي في "المجمع"؟/4 وقال: رواه البزاره 
والطبراني لي "الأوسط" وفيه: عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف» وف الباب عن عمر بن المخطاب #ه. 
نقول: وليس في إسناده عبد الككريم بن أبي المارق كما ذكر الهيئمي» وإنما فيه مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أحمد ١/دلالاو"7‏ 4 والترمذي109) كتاب أبواب الصلاة . باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بِأبتَهنٌ 
يبدأ وقال: ليس بإسناده بأسّ إلا أنّ أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله والنسَائيّ 18/7 كتاب الأذان ب باب الاحتزاء 
لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء والبيهفيّ في "السئن الكبرى" 407/١‏ و قال: إلا أنّ أبا عبيدة لم 


يدرك أباه وهو مرسل جيد» وأبو يَعْلَى(١‏ د7د) كلهم عن ابن مسعود ذه وهر ضعيف لانقطاعه؛ وأخرحه أبو يَغُلى - 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 
ويقِيمٌ للكلّ (ولا يُسَنُ) ذلك (فيما تصليه النساء أداءٌ وقضاءً» اي م 


فالأحدٌ بالزيادة أولى تخصوصاً في باب العبادات؛ وثمامة في "الإمداد”7". 

:0440 (قولة: ويقيمُ للكل) أي: لا ير في الإقامة للباقي» بل يكرهُ تركها كما في "نور 
الإيضاح"7. 

(تتمة) 

يأني في صلاتي ادمع بعرفة بأذان واحدٍ وإقامتين» وعردلفة بأذان وإقامة» واختار 
"الطحاويٌ": ((أنّه كعرفة)» ورَّحَهُ "ابن الهمام”" كما سيأتي في بابه"؟ إن شاء الله. 

وبقِيّ: لو جمَعَ [5013/1/أ] بين فائدةٍ ومِؤْدَةٍ لم أره ويظهرٌ لي أن يأتيّ بأذانين 
وإقامتين» والفرق بينه وبين الجمع .مزدلفة لا يخفى. 

44م (قوله: ولا يسن ذلك) أي: الأذان والإقامة وأفرّدٌ الضميرٌ على تأويلٍ المذكور» 


د لزه 


(قولة: يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحدٍ إلخ) سيأتي تعليلٌ ذلك بأنّ الصلاة الثانية تُودّى في 
غير وقنهاء فتقمُ الحاجةٌ إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروع, وأمًا الثانية في الثانية ففي وقنهاء فتستغيي عن 
تحديدٍ الإعلام كالوتر مع العشاء. اه "بدائع". 

(قولٌ "المصنف": ولا يسن فيما تصليه النساء) في "التهر":(( قبَدَ بالنساء لأنّ الواححدة تقيمٌ ولا 


تؤدذُ وظاهرٌ ما في "السسّراج” أنها لا تقيمُ أيضأء وسبَّىَ عن "الفتح” التصريحٌ بذلك )) اه. 


> هن وجه آخر(7748؟) عن يحبى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن 
مسعودظيه. قال الهيشمي في "المجمع” ؟/+ رواه أبو يَعُلَى وفيه يحى بن أبي أنيسة وهر ضعيف عند أهل الحديث إلا 
أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه: وف الباب عن أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق49/. 

(؟) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان صا --١ ١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الج باب الإحرام ؟إلالا؟. 

(4) انظر المقولة ]٠١١١0[‏ قوله: ((وصلى العشاءين إلخ)). 

(ه) "ع" كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47 ب بتوضيح من ابن عابدين. 


الجزء الثاني ١د‏ باب الأذان 


ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيدٍء ولا يسنان أيضاً لظهر يوم الجمعة في مصر (ولا 


فيما يُقضّى من الفوائت في مسجد) لأنّ فيه تشوّشاً وتغليطاً (ويكرةٌ قضاؤها فيه) 


وأراد بنفى السّة الكراهة ف المواضع الثلاثة المذكورة كما يُعلَمٌ من "الإمداد”7©, 


ره؛ 4" (قولهُ: ولو جماعة) أحذَةٌ من قول "الفئح”": ((لأنّ "عائتشة" أَمتْهنٌ بغير أذان ولا 


إقامة حين كانت جماعتهنٌ مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضاً كذلك؛ لأنّ تركهما لما كان 
هو السنّة حال شرعيّة الجماعة كان حال الاتفراد أولى)) اه. 

قلت: وهو ظاهرٌ ما في "السّراج””7") أيضاأًء وكان الأولى ل "الشارح" أن يقول: ولو منفردةٌ؛ 
أن جاعتهنٌ الآن غير مشروعة فتفطن. 

044 (قولُ: كجماعة صبيان وعبياه) لأنها غير مشروعق فلا يُشرعان فيها كتكبير 
التشريق عقبهاء "بحر ”)عن "لزيلعي"3, 

(قولةُ: في مصر) شمل المعذور وغيره: "زيلعي”. وفي القرى لا يكرة بكلّ حاله 
"ظهيريّة”". أي: لا قبلَ أداء الجمعة في غيرها ولا بعده لقوله: ((وقيل: بعد أداء الجمعة لا يكرهُ 
في المصر)). 

(4 4" (قولة: لأذّ فيه تشويشاً إلخ) إنا يظهرٌ أن لو كان الأذانُ لجماعقٍ أمَّا إذا كان 


"0. وفي "الإمداد””2: (لأنه إذا كان التفويت لأمر 


منفرداًء ويوْدْنُ بقاثر ما يسع نفسَهُ فلاء "ط 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق917/أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - باب الأذان 313/9 
() "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 189 /ا. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 70/1 بتوضيح من ابن عابدين. 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 94/1. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .55/١‏ 
() "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول في الأذان ق١١/.‏ 
(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 181//5. 
(9) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/80/أ. 


قسم العبادات برع حاشية ابن عابدين 


لك التأخير بق فلا يُظهرهاء "0 
(ويجور) بلا كراهة 200 


. كم 7 3 7 - 5 
عام فالأذان في المسجد لا يكرة لانتفاء العلة كفعله وَل ليلة التعريس))20 اه. لك ليلة التعريس 
كانت في الصحراء لا في المسجد. 

:غ4" (قولة: لأنّ التأخير معصية) إنما يظهرٌ أيضا في الجماعة لا المنفردء "ط"9». أي: لأنّ 
المنفرد يُخَافِت في أذانه كما قدّمناه!'» عن "القهُستانئ"» على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا 
يكرةٌ ذلك للجماعة أيضاً؛ لأنّ هذا التأخيرٌ غير معصية. 
هذاء وبظهرُ من التعليل أنَّ المكروة قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجدٍ كما أفاده 
ف "المنيح"20 في باب قضاء الفوائت. 
7 م 00 7 
.هم (قولة: بلا كراهة) أي: تحرعبّة؛ لأنّ التتريهيّة ثابعة؛ لما في "البحر”2 عن 
: 07 رن 1 كك 
"الخلاصة" : (رأنّ غيرهم أولى منهم)). 55 "2" ' 
أقول: وقدّمنا'"" أَوَّلَ كناب [1/ق701/ب] الطهارة الكلامٌ في أنَّ ملاف الأول مكروةٌ 
أو لاء فراجعه. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصلاة - فصل الفوائت 59/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) أخرجه مالك ١4 17/١‏ كتاب وقوت الصلاة؛ وأحمد 47/١‏ - 479) ومسلم(58) كتاب المساجد ‏ باب قضاء 
الصلاة الفائئة و استحباب تعجيل قضائهاء وأبو داود(ه4) كشاب الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها 
والترمذي(77١؟)‏ كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة طه» والنسائيّ 0 كتاب المواقيت ‏ باب إعادة من نام عن 
الصلاة لرقتها من الغد؛ وابن ماحه(5917) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء من حديث أبي هريرةطلن. 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١410/١‏ بتصرف. 
(5) المقولة [48] قوله: ((لو مجماعة إلخ)). 
(ه) "للنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ 5ه/ب. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/0/4؟.‏ 
(/) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق717/ب. 
() "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق؟؟ إب, 


() المقولة [44] قوله: ((ويسمى مندوباً وأدبا)». 


الجزء الثاني ىد باب الأذان 


3 ع 
(أذاك صبي” مراهق وعبد) ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص 0 
2 2 2 * 


رحمعم (قولة: صبي مراهق) المرادُ به العاقلٌ وإ لم يراهئ كما هو ظاهِرٌ "البحر””'' وغيرة» 
وقيل: يكره لكنّه حلاف ظاهر الرواية كما في "الإمداد””" وغيره؛ وعلى هذا يصحٌ تفريرُهُ في 


لد 


وظيفة الأذان» ٠‏ "بحر 
كمس (قولة: وعبدٍ وأعمى إلخ) إنها لم يكرة أذانهم لذن قولهم مقبول كِ الأمور الديسّة 
فيكون مارم ذ فِحصُلُ به الإعلامٌ خلاف الفاسق. اه "زيلعي "9 
قلت: يرد عليه الصبي فإنّ قوله غيرٌ مقبول في الأمور الديئيّة في الأصمّ كما قتّمناه” قبل 
الباب» ومقتضاه: أن لا يحصّلَ به الإعلامُ كالفاسق» تأمّل. رياني" مام الكلام في ذلك. 
مهعم (قوله: ولا يح 3 بإذن) ذَكَرَةُ في "البحر "20 3 فقال: ((وينبغي أذ العبد إث أَذَّنَ 
لنفسه لا يحتاج إلى دن سيّدهء ون أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يَجُْ إل يذن سيّده؛ لأنّ فيه 
إضراراً بخدمته؛ لأنه يحتاج إلى مراعاةٍ الأوقات» ولم أره في كلامهم) اه. 
روميس (قولة: كأحير خاص) هو بحث لصاحب ب "النهر"0), حيث قال: ((وشضغي أن يكون 
الأحيرٌ الخاصٌ كذلك» لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجر «6 اه 
قلت: بل صِرَحُوا بأنّه ليس له أن يودي النوافل اثفاقء واختلفوا في المسّئن كما سنذكره”» 
في الإجحارات إن شاء الله تعالى» وهذا مؤيّدٌ لبحث "البحر "207 أيضاً فإنّ العبد مملوكٌ المنافع 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١9/1/ا7.‏ 
(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق084/). 
(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ؟أرول/ا؟. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 94/39 
(د) المقولة ]571١[‏ قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 
(9) المقولة [74177] قوله: ((قلت: وكافر وفاسق)). 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 9/8/1 
(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قم /أ. 


(9) اللقولة [/54400] قوله: ((وليس للخاص أن يعمل لغيره»). 
)٠١(‏ امار في المقولة السابقة. 


لس 


قسم العبادات 564 حاشية ابن عابدين 


5 0 1 ا 5 : 3 
(وأعمى وولدٍ زنى"" وأعرابي) وإنما يستحق ثواب الموذنين إذا كان عالما بالسنة 


والأوقات ولو غيرَ مُحتسيبي» 
والرّقبة أيضاً بخلاف الأجير. 

رده؛م) (قولة: وأعمى) لا يرد عليه أذ "ابن أمّ مكتوم" الأعمى, فإنّه كان معه مَنْ يحفظ 
عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينهُ وتأذينٌ البصير سوائ ذكَرَهُ "شيخ الإسلام”: 
"معراج". وهذا بناءٌ على ثبوت الكراهة فيه. وقد مر" الكلامٌ فيهء وإلا فلا ورُوة. 

(«ه4م (قولة: عالماً بالسةٍ والأوقااتي) أي: سنةٍ الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر" بيانة. 

مطلبُ في المؤذن إذا كان غير محتسيب في أذانه 

40 (قولُ: ولو غير محتميبي) رد على ما في "الفتح”7. حيث قال: ((لو لم يكن عالماً 
بأوقات الصلاة لم يستحقٌ ثواب المؤذنين كما في "الخانيّة”77) ففي أذ الأجرة أولل))» ورد في 
"النهر'”" تبعاً ل "البحر'”": ((بأن ني أذان الجاهل جهالة مُوقِعة في العَرّر بخلاف غير المحتسيب» 
على أنّ عدم حل [١/ق807/أ]‏ أحدٍ الأحرة على الأذان والإمامة رأيّ المتقدّمين» واللتأخمرون 
يجرّزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات)) اه. 
أقول: لا يلزمْ من حل الأجرة المعلّلٍ بالضّرورة حصولٌ الشواب؛ ولا سيّما إذا كان لولا 
الأحرةٌ لا يوذْتُ فإنه يكون عمله للدنياء وهو رياءٌ؛ لأنه لم يحتسيب عملّه لوجه الله تعالى» فهو 


)١(‏ ا "د" زيادة:((قوله: وولد زنا هو بالقصر لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء. وبالمد لغة أهل يمد فيكتب بالألف كذا 
في الور 

)١(‏ انظر المقولة 43-٠01‏ 7] قوله: ((بلا كراهة)). 

(©) انظر المقولة زد./*7] قوله: ((حتى يرد به)). 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 713/5 

(د) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 78/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/ا5إب 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 5328/31. 


الجزء الثاني مه باب الأذان 
00 4 1 . 2 
(ويكرة أذانُ جنب وإقامتة وإقامة محدث لا أذانة) ا 


ك "مُهاجر أمّ قيس" وإذا كان الحاهلٌ المحتسيبُ لا ينال ذلك الأجرّ فهذا بالأولى» كيف وقد 
ورد في ع اي التقييدُ بالمحنسبء منها ما رواه "الطبراني" في "الكبير" ‏ كما في "الفع”'ل: 
رثلاثة على كنبان المساش يوم القيامة» لا يهولّهم الفزعٌ الأكبر, ولا يفزعون حين يفرح الناس: 
جل عَلَمَ القرآن» ففام به يطلبُ وجة الله وما عنده؛ ورجلٌ ينادي في كل يوم وليلة حمس 
صلواتي يطلب وجة الله وما عنده» ومملولك لم يمنعة رق الدنيا عن طاعة ريم" نعي قد يقال: إن 
كان قصده وجة الله تعالى» لكنه .مراعاته للأوقات والاشتفال به يقل اكتسابه عمّا يكفيه لنفسه 
وعياله؛ فيأخذ الأجرةٌ لئلاً منعَهُ الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة» ولولا ذلك لم يأك 
أحراء فله الثوابُ المذكورء بل يكون َمَعٌ بين عبادتين» وهما الأذاكُ والسَّعِيُ على العيال؛ وإفا 
الأعمالٌ بالنيّات. 

اه (قولَةُ: ويكرهٌ أذاكُ جنب لأنه يصير داعياً إلى ما لا يحب إليه؛ وإقامة أولى 
بالكراهة؛ وصرَّحَ في 'الخائيّة”": ((بأنه تحب الطهارة فبه عبن أغلظلٍ الحدثين))؛ وظاهِره أن 
الكراهة رع "عر "0ل 


(قولٌ "المصئف": ويكرةٌ أذاك جني إلخ) لأنّ للأذان شبّهاً بالصلاة حتى يُشترَط له دول الوقت 
وترتيب كلماته كما تَرئٌبُ أركانٌ الصلاة» وليس بصلا حقيقةٌ فاشتُر له الطهارة عن أغلطٍ الحدقيى 
دون أحقهماء وأما الإقامةٌ فلأتها لم تُشرَّغ إلا منْصلةً بصلاةٍ مَن يقيم. اه "مر". 


310/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(17384) ولي إسناده بحر بن كير السَّقَاء وهو ضعيف» وأورده الهيدمي في 
"بجمع الزوائد" )23717/١‏ وقال:((قلت: رواه الترمذي بغير سياقه)). 
وبنحوه أخحرجه الترمذيّ(7377) كتاب صفة الحنة ‏ باب (ت5)؛ والطبراني في "الأوسط" (4780). 

(1) المسألة ليست في "الخانية" كما ذكر ابن عابدين رحمه الله بل في "شرح قاضيخان على الجامع الصغير": كتاب 
الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق4‏ ١/أ.‏ على أن تنصيص ابن عابدين على لفظ"الخانية" تصرّفٌ منه بعبارة "البحر"؛ إذ 
عبارة "البحر" ١/7174:((وصرّح‏ قاضيخان))» فسبق إلى ظظنه أنها في "الخانية"” والله أعلم. 

(4"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١//الااال/ا؟.‏ 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


على المذهب (و) أذان (امرأق”" وخحشى (وفاستي) ولو عالماء لكنّه أولى بإمامةٍ 
وأذان من جاهل تقي” (وسكراث) ولو عباح كمعتوو وصبي” لا يعقلٌ (وقاعار إلا 
إذا أذنَ لنفسه) وراكب إلا لمسافر. 

(ويعادٌ أذانُ جنب ندب وقيل: 2 (لا إقاسّهُ) لمشروعيّة تكراره في الجمعة دون 
تكرارها (وكذا) يعاد (أذانُ امرأةٍ وبجنون ومعتوو وسكران وصبي لا يعقلٌ) لا إقامتهم 


زحمعسم (قوله: على المذهبي) راجعٌ لقوله: ((وإقامة محدشر لا أذافة)» وأمَّا الحنبُ فيكرهان 
منه رواية واحدة كما في "الببحر "0 "س0 

.4 (قولة: يإمامةٍ وأذان) الأول منصوصٌ عليه» والثاني ألحقهُ به في "النهر”*! بحناً. 

انهه (قولة: من جاهز ل تفي) أي: حيث لم يوجد عالم تفي 

45" (قولة: ولو عبج كشربه الخمرَ وعنائة 1 لقمتِء وأشار إلى أنه لا يلزمٌ من السّكر 
الفسق» فلا تكرار. 

45م (قولة: كمحتوو) ومثلة المجنون» "ح”0. 

(44م (قولة: ويعادُ أذانُ جنب 0 زاد "اله 00 : ((والفاجرء والرذكب» 
[1/ق١7/ب]‏ والقاعدء والماشي» والمنحرف عن القبلة)» عل الوحوب في الكل بأله غير معت 
به والندب بأنّه معت به إلاَألّه ناقص» قال: ((وهو الأصحّ كما في "التمرتاشي”)). 

)١(‏ في "د" زيادة:((قال في "البحر": وف صحة تقرير المرأة في الوظيفة[وظيفة الأذان] ترددٌ» لكن ذكر في "السراج 
الوهاج": إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلّوا بغير أذان» فلهذا كان عليهم الإعادة» وهو يقتضي عدم صحنه. 
انتهى)). 

(؟)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1//ا71. 


(")"ح": كتاب الصلاة - باب الأذان 473 )ب بتصرف. 


(4)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/10 اب 


[انذالكه 
(1)"جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في الأذان 72/1١‏ بتصرف. 


: كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق57 إب. 


الجزء الثاني اه باب الأذان 


يما مر وجيب استقبالهما لموت مؤذنه وعُيه وخرسه وحَصّره ولا ملقن 
وذهابه للوضوء لسبق حدثء "خلاصة”. عبر في "الستّراج””237 ب ((يندب)):.. 


(4<9م) (قولة: لما مرَ) "أي: من قوله: (الشروعي تكراره». 

4م (قولة: ل موذن لم يقل: ومقيمٍ لأ المؤذّن هو المقِيمُ شرع كما يأتي'"» فافهم. 

49م (قولة: وغُشيه) ؛ ب لعن رتتكرة النيق اللعجمتين: تعطّا ل القوى المحرّكة والحاسّة 
لضعف القلب من الجوع وغيره كما قدّمناه في الوضوء عن "المهُستاني الو لاد 

(4>” (قولة: وتصرو) مدر من باب فرح: ح: الع في المنطق» "ح"”0) عن "القاموس"7 

رهه” (قولة: ولا ملقن) الواوٌ للحال» "ح"00. 

40" (قولة: وذهابه للوضوء) لكنّ الأول أن يتمّمّهما ثم يتوضأ؛ لأنّ ابتداءهما مع الحدث 
جائرٌ فالبناءُ أولى» ابدائعا. 

40م (قولة: "خلاصة")”” '' ونحوة في "الخانيّة”” "2 قال في "الفتح””": ((فإث خمِلَ 


(قولّة: لكن الأولى ألا يُسّمَهما ثم يتوضاً إلخ) يظهرٌ على القول بعدم كراهتهما مع الحدث لا على 


)١(‏ "المتراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 771ب 

عسي تك حو 

(5) المقولة [551] قوله: ((كره إن لحقه وحشة)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان 7/8/1 

(5) "ح”: كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق55/أ. و"في "د" زيادة:((ولو وقف ف خلال الأذان يعيده لو كانت بحيث تعد 
فاصلة» ولو يسيرة كالتنحنح والسعال فلا "تاترحانية”. ويكره التتحنح فيه بلا عذر» "'سراج')). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47 /أ بتصرف. 

(0) "القاموس": مادة((حصر)». 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 483 /أ. 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في ستن الأذان ١19/1١‏ يتصرف 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق١‏ ب بتصرف. 

)١١(‏ "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ١//ا/ا‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 771/1 بتصرف. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


حرم "اللصنف" بعدم صحة أذان بحنون ومعتوو وصبي” لا يعقل للم ل ا ا 
الوحوبٌ على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان ‏ فإنّه سنةٌ - وبين استقباله بعد 
الشّروع فيه وقد يقال فيه: إذا شرّعَ فيه؛ ثم قطّمْ باهر إلى ظنّ السامعين أن قطعه للخطاء 
فينتظرون الأذان الحو وقد تفوت بذلك الصلام إلا أنّ هذا يقتضي وحوبّ الإعادة فيمن 
مر أله يعادٌ أذائهم إلا الجدب» أي: لعدم الاعتماد على قولهم» ولو قال قائلٌ فيهم: إن علمّ 
الناسٌ حالهم وجبت؛ وإلا استحيَّتْ ليقع فعلٌ الأذان معتبّراً وعلى وحجه السئّة لم بعك 
وعكسمّه في الخمسة المذكورة في "الخلاصة")) اه. 

أقول: يظهرٌ لي أن المراد بالوحوب للزومٌ في تحصيلل سنة الأذاذء أذ المراد أنه إذا عرض 
لمن ما عنعُهُ عن الإتمام» وأرادٌ آخٌ أن يوَذّنَ د يلرئُهُ استقبالٌ الأذان من أَوَلِهِ إِنْ أراد إقامة سنة 
الأذانء» فلو ببى على ما مضى من أذان الأول ! لم يصمح م فلذا قال في "الخائيّة”": ((لو عجَرّعن 
الإتمام استقبّل غيرُة)) اه. أي: لعلاً يكون آنياً ببعض الأذان. 

(قولهُ: وجرّمٌ "المصنف”7" إلخ) أي: حيث قال فيما مي ((قيّدنا بالمراهق لأنٌ أذان 
الصبيّ الذي لا يعقل غير صحيح [١/ق07/]]‏ كالمجنون والمعترو)) اه فافهم. 

وهذا ذَكَرَةٌ في "البحر”" بحا فترحّحَ عدد "الصنف" فجِرّمٌ به ويؤيدُةُ ماف "شرح 
المنية"0: ((من أنه يحب إعادةٌ أذان السّكران والمجنون والصبي غير العاقل لعدم حصول المقصود 
لعدم الاعتمادٍ على قولهم)) اه. 


ما مشى عليه "المصنئف" كما يدل عليه التعليلٌ الذي ذكرَك تأمّل. 


(١)"الخانية":‏ كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان ١/لالا‏ (هامش"الفتاوى الهندية”). 
(7"المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ ٠6ب‏ 

()"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/9/ا؟.‏ 

(4" شرح المنية الكبير": سنن الصلاة ‏ الأذان صده/ا3. 


الجزء الثاني 48د باب الأذان 
قلت: وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات. (وكرة تركهما) معا 00 


ز#ام] (قولة: قلت: وكافر وفاسق) ذَكْرُ الفاسق هنا غيرٌ مناسبي؛ لأنّ صاحب 
"البحر "20 يكل العقل والإسلام 0 مَك والعدالة والذكورةً والطهارة 0 كمال 
وقال: ((فأذات الفاسق والمرأة والجنب صحيح)): ثم قال: ((وينبغى بي أن ا يصحّ أذاثُ الغا 
بالنسبة إلى قبول خجبره والاعتماد عليه أي: لأنّه لا يُقبَلُ قولهُ في الأمور الدييّة 0 يوجاد 
الإعلامٌ كما ذكره 'الزيلعي””)). 

وحاصلة: أنه يصحٌّ أذانُ الفاسق وإِن لم يحصلْ به الإعلامُ أي: الاعتماذ على قبول قوله في 
دخول الوقت بخلاف الكافر وغير العاقل» فلا يصمح أصلاًء فتسوية "الشارح" بين الكافر والفاسق 
غيرٌ مناسبة. 

ثم اعلم أنه ذْكَرَ في "الحاوي افد م سنن للؤدّن: (ركونةٌ راد عاقلا صالحاء 

عاماً بالسسّن والأوقات» مواظباً عليه حتسيبا ثقق متطهر مستقبلةٌ)» وذكرٌ نوه في "الامداد"29, 


(قولة: ذِكْرُ الفاسق هنا غيرٌ مناسبم إلخ) هو مناسبٌ بناءُ على الترفيق الآني له بقوله: (( والذي 


يظهِرٌ لي في التوفيق هو أذ إلخ ))» تأمّل. وقال "السندي":(( ِكْرُ الفاست يداقضٌ ما قدّمَهُ من أن 
الفاسق العلزم أولى من جاهل تفي" وكذا ما يأتي من أنَّ بانيّ المسجد أحقّ بالأذان مطلقأء وصرّح 


"الضف بأد أحوٌ بالأذان والإقامة وإن كان فاسقأ» والفاسقٌ قْ يُعبَلُ قوله إذا وفع قي القلب صدقّهٌ كما 
صِرَّحُوا به وتقدّمَ في عبارة "البحر": أن المودّنَ الفاسق يستحقٌ معلومٌ وظيفة الأذان المقرّرة في الوقف» 


ويصحٌ تقريرٌ الفاسق فيهاء فته )) اه. 


.57/9-؟9/2/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 
914/١ (؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة  باب الأذان‎ 
"الحاوي القدسي": كتاب الصلاة  ياب الأذان ق538/أ‎ )5( 
"الإمداد": كتاب الصلاة  باب الأذان ق94/رب‎ )4( 


لل 


قسم العبادات ا حاشية اين عابدين 


ومقتضاه: أن العقل غير شرطر لصح الأذانه قيصحٌ أذانُ غير العاقل كالمجتون والمعتوه 
والسكران» كما يصمٌ أذان الفاسق والمرأةٍ والجنب» ويدلٌ عليه ما في "البدائع””: ((من أنه 
يكرهُ أذاكُ المحنون والسّكران» وأنّ الأحبً إعادنهُ في ظاهر الرواية» وأنه يكرهٌ أذانُ المرأة 
والصبيٍ العاقل ويُجزيء حتى لا يعاد لحصول المقصود, وهو الإعلامُ وروي عن "الإمام": أله 
تستحب اده أذان ا مرأة)) اه. 
وعلى هذه الرواية مشى "الزيلعي””": وذكَرَ في "البدائع”" أيضاً: (رأنَّ أذان الصبي الذي لا 
يَعِلُ لا يُجزي ويعاد؛ لأنّ ما يصدُرُ لا عن عقل لا يعت به كصوت الطيور)) اه. 
فحصلت [9/ق. */بع المنافاة بين ما حرم "ادق" زعا ل "البحر" ‏ وكذاما 
قدّمناه!'» عن "شرح المنية" من عدم صحَّةٍ أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوٍ والستّكران ‏ وبين ما 
في "الحاوي" و"البدائع" من صححَةٍ أذان الكل سوى صبي” لا يعقل. 
والذي يظهرٌ لي في التوفيق هو أن القصود الأصليّ من الأذان في الشرع الإعلامٌ يدحول 
أوقات الصلاة» ثم صار من شعائر” الإسلام في كلّ بلدةٍ أو ناحيةٍ من البلاد الواسعة على ما 
مر”'؛ فمن حيث الإعلامٌ بدحول الوقت وقبولٌ قوله لا بدّ من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة» 
وقدمنا"©» قبل هذا الباب عن "معين الحكام" ما نصُه: ((المؤد يكفي إخبارهُ يدحول الوقت إذا 


00 


كان بالغاء عاقلا الا بالأوقات» مسلماء ذكرء ويعتمّدُ على قوله)) اه. 


150/١ "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف بيان سنن الأذان‎ )١( 
.4 4/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ 

م "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان سنن الأذاك 1001/3 
(5) انظر المقولة [557/5] قوله: ((وجزم المصنف إلخ)). 

(ه) في "ب"و"م":((شعار)). 

(5) المقولة [7541] قوله: ((هي كالواحب)). 

() المقولة [7500] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 


الجزء الثانى ١ألد‏ باب الأذان 


والظاهرٌ أن قوله: ((ذكرً)) غير قي لقبول خبر المرأة فحيعدٍ يقال: إذا صف المؤذثُ بهذه 
الصفات يصحٌ أذانه؛ وإلاّ فلا يصحٌ من حيث الاعتمادٌ عليه في دول الوقت» وقدّمنا”" أيضاً قبل 
هذا البابب أنه في الفاسق والمستور يُحكُمْ رأ في صدقه وكذبه» ويعملٌ به بخلاف الكافر والصبي 
والمعتويء فإنّه لا يقب أصلاُ وأمّا من حيث إقامة الشعار النافيةٌ للإشم عن أهل البلدة فيصحٌ 
الكل سوى الصبيٌ الذي لا يعقلٌ؛ لأنّ مَنْ سمه لا يعلمٌ أنّه مود بل ينه يلعب بخلاف الصبي” 
العاقل؛ لأنّه قريبٌ من الرّحال» ولذا عبر عنه "الشارح" بالمراهق» وكذا المرأة فإنَّ بعض الرّحال قد 
يُشبةُ صوثةُ صوت المراهق والمرأةه فإذا أذنَ لراهق أو مره وسمعَة السامعٌ يعت به» وكذا المجنوثٌ 
أو المعتوة أو السكراث» د من الرجالء فإذا أَذّنَ على الكيفيّة امشروعة قامت به الشعيرة؛ 
لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعدهُ موذنا وكذا الكافنٌ فباعتبار هذه الحييّةِ صارت الشروط 
اللاكؤرة كلها روط سال أذ الود الكامل هو الذي تقامٌ بأذائه الشعيرةٌ ويحصّل به 
الإعلام فيعاد أذانُ الكل ندياً ُ 4/1 70/|] الأصح كما قدّمناه”" عن "الفّهُستاني)". 

ثم الظاهرٌ: أنّ الإعادة إما هي في الموذن الراتبء أمّا لو حضّرٌ جماعةٌ عالمون بدحول الوقت» 
وَأَذّتَ لهم فاسقٌ أو صبيّ يعقلٌ لا يكرة» ولا يعادُ أصلاً حصو المقصود؛ تأملُ. 

(تنبية) 

يؤحذٌ ثما قدّمناه من أنه لا يحصُلٌ الإعلامُ من غير العدل ولا يقبلٌ قولَهُ أنه لا يجورٌ الاعتمادُ 

على البلّغ الفاسق لف الإمام كما ننه عليه بعضٌ الشافعيّة» فتّهْ لهذه الدقيقة» والله أعلم. 


ناعم" (قولة: لمسافر) أي: سفرا لغويًا أو شرعيًا كماثي "أبي السّعود "0 "240 


ذان 


)١(‏ المقولة [717] قوله: ((فيراعى الحكم الأول)). 
(5) المقولة [55475] قوله: ((ويعاد أذان الجنب إلخ)). 
(5) "فتح المعين": كناب الصلاة ‏ باب الأذان 1514/15 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١81//١‏ بتصرفف. 


قسم العبادات 1١‏ حاشية ابن عابدين 


ولو منفردا (وكذا تركها) لا تركة قم مم مهم ممم ممم ممم فم ممم مهمه مم مف مقع ف ةم فم ةفل 


دكن (قولة: ولو منفرداً) لأله روات أَذَنْ وأقامَ صلى خلقة مِنْ حنود الله ما لا يُرى طرفام)» 
رواه "عبد الرزاق””"2. وبهذا ونحوه عرف أن اللقصود من الأذان لم ينحصرٌ في الإعلام بل كل 
منه ومن الإعلان بهذا الذّكر نشراً لذكر الله ودينه ف أرض وتذكيراً لعباده من الجمرٌ والإنس 
الذين لا يُرى شخصهُم ف القلّوات» "فتح”"10. 

وفي تعبير "الشارح” بلمتفرد إشارة إلى أله لا يُعطَى له حكمٌ الإمام من كل وجيء ولذا قال 
في "التائرححاييّة'”" عن "الفتاوى العتَابيّة": ((ولو أَذّنَ وأقام في الصحراء وهو منفردٌ فحكمّةُ حكمْ 
المتفرد ي أنه يُحمعٌ بين التسميع والتحميد» وكذا في اللجهر والمحافتة)) اه. 

4م (قولة: لا تركُة) الظاهرٌ أن المراد نف الكراهة الموحبة للإساءة» وإلاّ قد صرَّحَ في 
"الكنر” بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلّي في بيته في المصر قال في "البحر”: (وليكوة الأداٌ 
على هيئة الجماعة)) أه. 

ولما علمت من أنه ليس المقصودُ منه الإعلام فقط. 


)١(‏ "في "المصنف"(5د5١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يصلي بإقامة وحده؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في "الصف" 
01 كتاب الأذان والإقامة ‏ باب في الرجل يكون وححصده فيؤذن أو يقيم, والطبراني في "11 
الكبير"(70١75)»‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" +٠7-405/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب سنة الأذان والإقامة للمكتوبة 
في حالتي الانفراد والجماعة؛ والمنذري في "الترغيب والترهيب" ١87/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الترغيب في الأذان 
وما جاء في فضله وقال: رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التميمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. كلهم من 
حديث سلمان الفارسيت. قال الإمام البيهقي:((هذا هو الصحيح موقوفء وقد روي مرفوعاً ولا يصمّ رفعهم). 
وقال العلامة التهانوي في "إعلاء السئن" ١١575‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر:((قلت: 
هذا سند رجالَهُ رجالُ الجماعة)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 775/3 

(8) “التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان كاه 

(4) انظر "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 88/9. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 2780/1١‏ 


الجزء الثاني وود باب الأذان 


لحضور الرفقة (مخلاف مصل) ولو تجماعة في بيته مصر) أو قرية لها مسجدٌء فلا 
يكرهُ تركهما؛ إذ أذانُ الي يكفيه (أو) مصل” (ف مسجا بعد صلاةٍ جماعة فيه) بل 
يكرةُ فعلهما 0 


لفق (قولة: الحضور الرفقة) أي: إن كان ََ جماعة وإ فالأمر أظهرٌ. 

زقلاء سم (قولة: ولو بجماعة) وعن "أبي حنيفة": لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤواء 
فرق بين الواحدٍ والجماعة في هذه الروايق "بحر'”". 

0 (قولة: في بته) أي: فيما يتعلّق بالبلد من الدار ورم وغيرهماء "فهستاني”". وفي 
"التفاريق””": ((وإن كان في كَرم أو ضيعةٍ يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريباًء وإلاّ فلاء 
وحدٌ القرسب أن يبل الأذان إليه منها/). اه الإسماعيل"9, 

والظاهر: أنّه لا [1 إق4 ٠‏ #/ب] يُشترط سماعْهُ بالفعل» تمل 

لمكم (قوله: لها مسجد) أي: فيه أذانٌ وإقامة. وإلاّ فحكمُّةُ كالمسافر» "صدر الشريعة"0, 

رامعم (قولة: إذ أذانٌ الحيّ يكفيه) لأذ أذان المحلّة وإقامتها كأذانه وإقامته؛ لأ المؤذّن نائبُ 
أهل المصر كلهم كما يشيرُ إليه "ابن مسعود" حين صَلّى ب "علقمة" و"الأسود" بغير أذان ولا إقامة 
حيث قال: ررأذان الحي يكفينا"'»» 0 


(قولٌ "المصنف": بخلاف مُصّل إلخ) أي: أدايّ ويكرةٌ تركّهما في القضاء. اه "ط". 


.580/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الأذان 7/4/١‏ 

(6) هو "جمع التفاريق": للبقالي» وتقدمت ترجمته .57/١‏ 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 555 //. 

6 "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 94/١‏ (هامش"كشف الحقائق"). 

(1) لم نحده بهذا اللفظ لكن أحرجه بنحوه البيهقي في "السئن الكبرى"١/05؛‏ كتاب الصلاة - باب الاكتفاء 
بأذان الجماعة وإقامتهمء بلفظ:(( يجزئنا أذان الحي وإقامتهم )) وأخرج ابن أبي شيبة 849/١‏ - 


"5 


قسم العبادات 1515 حاشية ابن عابدين 


وممن رواه سبط "ابن الموزي”27 "فنح 7" أي: فيكو قد صلى بهما حكما بخلاف المسافر 
فإنه صان يدونهننا حقيقة وشكما؛ لأنَّ لكان الذي هو فيه لم يدن فيه أصلةٌ لتلك الصلاق "كاق”*, 
وظاهرَةٌ: أنه يكفيه أذانُ الحيّ وإقامئه وإنا كانت صلاته في آخر الوقت» تأمّل. 
وقد علمت تصريح "الكبر" بندبه للمسافر وللمصلي في بينه في المصرء فالمقصود 
من كفاية أذان الحيّ نفيُ الكراهة المونّمةِء قال في "البحر”": ((ومفهومٌة أنه لولم 


ع 


يؤذنوا في الحيّ يكرهُ تركهما للمصلّي في بيتهء وبه صرَّحَ في "المجتبى”27, وأنه لو أدَّنَ 
بعضٌ المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى)). 
مطلبٌ في كراهة تكرار الجماعة في المسجد 
(قولة: وتكررٌ الجماعة) لما ركى "عبد لرحمن" بن "أبي بكرة””" عن أبيه: أذ رسول اللمكاله 
ررخحرّجّ من بينه لَيَصلِحَ يين الأنصار, فرجَعٌ وقد 22 في السجد يجماعةٍ؛ فدحلَ رسولٌ الله يي في مترل 
بعض أهلهء فحمَح أهلّفُ فصلّى بهم جماعة» "ولو لم يكرة تكرارٌ ابجماعة في اللسحد لصلَى فين 


- كتاب الأذان و الإقامة - باب من كان يقول: يجزيه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» و البيهقي في "السئن 
الكبرىي" 6٠5/1‏ كتاب الصلاة - باب الاكتفاء بأذان الجماعة و إقامتهم عن علقمة و الأسود قالا: أتينا عبد الله 
ف داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم ؟ قلنا : لاء قال: فقوموا فصلوا فلم يأمر سأذان و لاإقامة؛ وأحمد في "المسند" 
44/1 بدون القصة. ومن وجه آخر أخرج عبد الرزاق ف "المصنف" ١57/١‏ برقم (14171و1917) أن ابن 
مسعود صلى بأصحابه في داره بغير أذان و لا إقامة» وقال: إقامة المصر تكفي. 

ْ لم بحده فيما بين أيدينا من كتب سبط ابن اللدوزي.‎ )١( 

7375/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(5) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ *5/أ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 1لا ؟-:738. 

(د) "في هذه العبارة مقال لابن عابدين في حاشيته على "البحر". انظره 7580/1. 

(5) "وقع في النسخ:((ابن أبي بكر عن أبيه)) وهو تحريف؛ والصواب ما أثبتناه وأبو بكرة هو: نفيع بن الحارث. 

(1) أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4701) وأورده الهيئمي في "ممع الزوائد" 75د قال :((رواه الطبراني 
في "الكبير" و"الأوسط” ورحالةُ ثقاث))» ولم بحده في "الكبير"؛ ولعله في الجر المفقود:((فيمن اسمه نفيع))» - 


الجزء الثاني 1 باب الأذان 


وروي عن "أنس": رن أصحاب رسول الله يل كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلّوا في 
المسجد قُرادى)0", ولأنٌ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا علموا أنْهم تفوتهُم 
الجماعة يتعجّلون فتكثر وإلاً تأخروا. اه "بدائع"2"0, 

وحيتئدٍ فلو دحل جماعة المسجد بعدما صلَّى أهلهُ فيه فإنهم يصلون وحداناء وهو ظاهرٌ 
الرواية» ا وفٍ 5 "شرح المنية"0ك ((وعن "أبي حنيفة": لو كانت الجماعة أكير 0 
ثلاثة يكرهٌُ التكرار» وإلاّ فلاء وعن "أبي يوسف": إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكرة» 
[1/ق ١‏ 5/] وإلا تكرةٌ؛ وهو الصحيحٌ» وبالعدول عن المخراب تختلفُ الهئة؛ كذا في 
"البرّازية"00)) اه 

3ع 


وق "التاترحائيّة"”2 عن "الولوايّة"”": ((وبه تأعن)»» ميات ؟ ف باب الإمامة 


وقد َيه العلامة التهانوي ف "إعلاء السئن" 51/4 على ما وقع من التصحيف في "رد المحتار" في اسم الصحابي 
فقال:((روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه)) إلخ. فيتوهم منه أنه من رواية أبي بكر الصديق» وليس كذلك بل 
هو ((عبد الرحمن بن أبي بكرة)) فقول بعض الناس:((لم أقف عليه» ولا أصل له)) مردود عليه. فإن حديث أبي 
بكرة أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات, ولعله أراد لا أصل له عن أبي بكرء وإنّما هو عن أبي بكرة» فلو أراد 
ذلك كان عليه أن يقيد كلامه؛ ولا يطلق عليه((لا أصل له)) من غير قيدء فافهم. اه 

(1) أخرجه الشافعي في "الأم" 1737/١‏ تعليقاء وجزم به؛ وقال التهانوي في "إعلاء السنن" 151/4: والمجتهد لا يحكي 
عن السلف أمرا وهو جازم به إل وله أصلٌ صحيح عنده. 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في بيان محل وجوب الأذان 151/1. 

(©) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول ف الأذان ق؟١/.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف أحكام المسجد ص4 2-31 51-. 

(د) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ‏ فصل فيما يكره وما لا يكره 57/54 (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني الأذان .3378/1١‏ 

() لم نعثر عليها ف "الولوالجية". 

(8) المقولة [4777] قوله: ((بأذان وإقامة إلخ)) 


قسم العبادات 2311 حاشية ابن عابدين 


1 


إلا في مسجدٍ على طريق فلا بأسّ بذلك» "جوهرة". 
(أقامٌ غيرٌ من أذَّنَ بغيبته) أي: المؤدّن (لا يكرهُ مطلقا) إن بحضوره كر إن لَحِقَهُ 


إن شاء الله تعالى لهذه المسألةٍ زيادةٌ كلام. 

45م (قولة: إل ف مسحدٍ على طريق) هو ما ليس له مام مدت راب فلا يكرة التكرار 
يه بأذان وإقائؤء بل هو الأفضل "اة”". 

9 (قوله: فلا بأسَّ بذلك) الأولى حذفهُ لما علمت أنه الأفضلٌ فافهم. 

(45م (قولهُ: "جوهرة') لم أرَه فيهاء وإفا ذكَرَهُ في "السسراج"7. 

بحموم (قولةُ: مطلقا) أي: لَحَِهُ وحشة أو لا. 

ادم (قولة: 23 إن لَجِقَهُ وحشة) أي: بأن لم يرضّ به وهذا اختيارٌ "خواهر زاده" 
ومشى عليه في "الدرر”" و"الخانيّة”©2, لكن في "الخلاصة””: ((إن لم يرض به يكره؛ وجوابُ 
الرواية 5 لا بأسَ به مطلقا) اه. 

قلت: وبه صرح الإمام "الطحاوي" في "بجمع الآثار”" معزياً إلى "أنمّها الثلائة"؛ وقال في 
"البحر”": ((ويدلٌ عليه إطلاقٌ قول "المجمع”: ولا نكرمُها من غيره فما في "شرح" 
ل "ابن مللي": من أنه لو حضّرٌ ولم يرض يكرٌ اثفاقاً فيه نظرٌ)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل المسجد 58/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 174/بء 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 21//1. 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 79/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق/ا١‏ ب 

(7) ليس للإمام الطحاوي كتاب بهذا الاسمء والمقصود ‏ والله أعلم - "شرح معاني الآثار"؛ والمسألة فيه ١48/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب الرَّجُلِين يؤذن أحدهما ويفيم الآخر. (وانظر ”"كشف الظنون" 17/78/5, "الجواهر المضية"710//1). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7070/1 


الجزء الثاني اله باب الآذان 


كما كره مشيَّهُ في إقامته. 


(ويجيب) وجوبء 


وكذا يدلُ عليه إطلاقٌ 'الكائي”" معللاً: («بأن كل واحدٍ ذِكْرٌ فلا بأس بأن يأتيّ بكلٌ 


واحدٍ رحلٌ آخرٌء ولكنّ الأفضل أن يكون الموذنُ هو المقيمٌ)) اه. أي: لحديث: منْ أذنَ فهو 
0 5 000 50 0 
يقيه! 1 وتمامُة في حاشية وح . 


هموس (قوله: كما 33 إلخ) ذَكَرَةُ في "روضة الناطفي”", وانحتلفوا عند إتمامها - 


)١(‏ "كافي السفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ رق 59/أ. 

(؟) أخرجه أحمد 2178/4 وأبو داود(؛ ١د)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف الرجحل يؤذن ويقيم آخر؛ والترمذيّ(ة9١)‏ 
كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء أن مّنْ أَذْنْ فهر يقيم؛ وابن ماجد(10/) كتاب الأذان ‏ باب السنة ف الأذان» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١47/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرجلين يوذن أحدهما ويقيم الأخرء والطبراني 
في "المعجم الكبير" (2187-5785)) والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/1اكتاب‏ الصلاة ‏ باب السنة في الأذان 
لصلاة الصبح قبل طلوع الفجرء و/ كتاب قسم الصدقات ‏ باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى» 
و١٠/47كتاب‏ أدب القاضي ‏ باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها .... مختصرا وف إسناده عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي» قال الترمذي: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي؛ والإفريقي ضعيف عند أهل 
الحديث؛ وضعفه يميى بن سعيد القطان وغيره؛ قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي» ورأيت محمد بسن إسماعيل 
- يعني: البخخاريّ - يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث؛ وثْ الكلام على تضعيفه نظرء فقد قال الشسيخ أحصد 
شاكر رحمه الله ئْ تعليقه على "الجامع الصحيح" للترمذي الحديث رقم(؛ د) رادا على من ضعفه: ((وأما عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم فإنه ثقة» ومن ضَّعّفَه فلا حجة له؛ وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يعمج بحديث 
الإفريقي؟ قال:نعمء قلت: صحيح الكتاب؟ قال:نعم؛ وقال أبو بكر بن أبي داود: تكلم الناس في الإفريقي وضعفره 
لأنه روى عن مسلم بن يسارء فقيل له: أين رأيته؟ فقال:بأفريقية» فقالوا له عا دحل مسلم بن يسار إفريقيية لبطغ 
يعنون البصري؛ ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له: أبو عثمان الطنبذي» وكان الإفريقي رخلاً صالحاً 
وقال سحنون حين سكل عن عبد الرحمن بن زياد: عبد الرحمن ثقة. وأهل بلد الرحل أعرف به وأعلم؛ ثم يقول 
الشيخ أحمد شاكر رمه الله تعالى: والذي يظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجسرح والتعديل من أهل المشرق 
كانوا يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب: مصر وما يليها إلى الغرب)). اه كلهم من حديث زياد 
بن الحارث الصدائي» وثي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) "الروضة": لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي(ت45 4ه). ("كشف الفلنون" 2451/١‏ "الجواهر المضيسة" 
6 "الفوائد البهية" ص9 ). 


قسم العبادات 318 حاشية ابن عابدين 


وقال "الخَلُوان":(( ندباء والواجحبُ الإجابة بالقدم )) لظ 


قد قامت الصلاة ‏ فقيل: يتمّها ماشياء وقيل: في مكانه إماماً كان الموذّنُ أو غيرَة وهو الأصحّ 

كما في "البدائع”"» وقصرٌ في "السسّراج”2 الخلاف على ما إذا كان إمامء فلو غيرَهُ يتَّها 
في موضع البداية بلا خعلايه "نهر"”©. 

:همس (قولة: وقال "الخَلُواني": ندباً إلخ) أي: قال "اخَلُواني": ((إنَّ الإحابة بالمسان 
مندوبة» والواحبة هي الإحابةٌ بالقدم))» قال في "النهر”: ((وقولّهُ بوحوب الإحابة بالقدم 
مشكلٌ؛ لأنه يرم عليه ووب الأداء في أوَّل الوقت وفي المسجد؛ إذ لا معنى لإيجماب الذهاب دون 
الصلاة» وما في شهادات "المجتبى": سمِعٌ الأذان وانتظرَ الإقامة في بيته لا تبن شهادته مخرّج على 
قوله كما لا يخفى» [١/ق‏ 5 ١‏ 7/ب] وقد سألتْ شيننا الأح” عن هذاء فلم يد حوابام) اه. 

أقولٌ ‏ وبالله التوفيق ‏ : ما قاله الإمام "الخَلُواني” مبني على ما كان في زمن السسّلف 


(قولهُ: أقول وبالله التوفيق: ما قالَّهُ الإمام "الخَلواني" إلخ) حاصلٌ جواب المحشّي أذ ما قالَهُ 
"الخَُواني" مبنيّ على ما هو الصحيحٌ من وجوب الجماعة؛ وعلى ما كان في زمن السشّلف من عدم 
تكرارهاء فوحوبُ الإجابة بالقدم لما يلزم على تركها من تفريت الجماعة أو تكرارهاء وكلاهما منهيّ 
عنه لا للأداء ني أورّل الوقت أو في المسجد؛ وعلى هذا يجب السّعِيُ إليها في وقتها كالسّي يوم الجسعة يحب 
بالأذان لأحل الصلاة لا لذاته» وعلى هذا يحصلٌ التوفيق بين القولين وفي هذا الجواب تأمّلٌ؛ إذ متتضاه 
أن مّن سَمِعَ الأذان في منزله وانتظَرَ الإقامة قبل شهادته» ولا إثم عليه عنده لعدم تفويت الجماعة مع أنه 
متحقَقٌ كما هو مقتضى عبارة "المجتبى” المحمولة على قوله» وقد يقال ف جواب الإشكال: إن "الخَلواني" 


(١)"البدائع":‏ كتاب الصلاة - فصل في بيان سنن الأذان ١51/1١‏ بتصرف, 
(؟)"السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 87١1/ب.‏ 
(7)"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق7/ب. 

(4"النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قلال/أ. 


* قوله:((شيخنا الأخ) المراد بشيخه أخوه زين بن جيم صاحب "البحر" . اه منه 


الجزء الثاني 318 باب الأذان 


(مَن سَمِعَ الأذان)... 


من صلاةٍ الجماعة مرةٌ واحدةٌ وعدم تكرارها كما هو في زمنه كله وزمن الخلفاء بعد وقد 
علمت أن تكرارها مكروة في ظاهر الرّواية إل في رواية عن "الإمام' ورواية عن "أبي يوسف" كما 
قكمناه'' قرييا» وسيأتي”" أن الراحح عند أهل المذهب وجوبُ الجماعة» وأنه يأئم بتغويتها اتفاقاًء 
وحيذٍ يحب السّعئ بالقدم لا لأجخل الأداء في أُوّل الوقت أو في المسجد. بل لأجل إقامة الجماعة» 
وإلاَّ لم فوثها أصلاً أو تكرارها في مسجد إِنْ ود جماعة أرى. وكلٌ منهما مكروة فلذا قال 
بوجوب الإجابة بالقدم. 

لا يقال: بمكنه أن يجمع بأهله في بيته فلا يلم شيءٌ من المحذورين؛ لأنّا نقول: إن مذنهب 
الإمام "الخَلُواني" أنه بذلك لا ينال واب المدماعة, وألّهِ يكون بدعة ومكروهاً بلاعذر نعم قد 
علمت أن الصحيح أنه لا يكرةٌ تكرارٌ الجماعة إذا لم تكن على الهيئة الأولى» وسيأني7" في الإمامة 
أن الأصمٌ أنه لو جمَمَ بأهله لا يكرةٌ» وينالٌ فضيلة الجماعة, لكنّ جماعة للسجد أفضلٌ» فاغتدمْ هذا 
التحريرٌ الفريد» ويأني7' له قريياً بعضُ مزيد. 


4م (قولة: مَنْ سمِعّ الأذان) يُفهَمُ منه أله لو لم يسمحْ لصمُم أو لبعد أله لا يجيب وهو 


وإ قال بوجوب الإحابة بالقدم لا يفول بوجوب الإجابة في أرَّل الوقت أو في السجدٍ أي: أن كلا 
منهما ليس واحباً عنده أَزَلاً وبالذات وإنّ صار الأدامٌ في أَرَّل الوقت واحباً بمصول النداء فيه كالأداء قي 
المسجد إذا حصّلّ النداءُ منه تأمّل. نعم عدم قبول الشهادة فيما قاله "المجتبى" ليس لتأخير الإحابة بل 
للتأخير الكثير الذي هو مظن تفويت المماعة أو أن واجب الإجابة يفوت بالإقامة فيأئمُ ْرَدٌ شهادثة. 

(قولُ: نَعُمْ قد علمت أذ الصحيح أنه لا يكرةٌ إلخ) لا وٌرُودَ لهذا الاستدراك على ما يني عليه 
كلام "الحلواني” من عدم تكرار الجماعة أصلاً في زمن السّلفء تأمّل. 


)١(‏ المقولة [7585] قوله: ((وتكرار الجماعة)). 

(؟) المقولة [4558] قوله: ((قال الزاهدي إلخ)). 

() المقرلة [/54532] قوله: ((ولو فاتته ندب طلبها)). 

(4) المقولة [731] قوله: ((والظاهر وجوبها باللسان إلخ)). 


1 


قسم العيادات 2-6 حاشية ابن عابدين 


ولو ا لا حائضاً ونفساءً وسامع حطبة» وق صلاة جناز و وجماعء 


ظاهرٌ الحديث الآني7: ررإذا سمعتم الأذان»» حيث عَلَّقَّ على السّماع؛ وقد صرَّحّ بعضُ الشافعيّة 
أنه الظاهر» وبأنه يحب في جيعه إذا لم يسمخ إلا بعضّه. 

زحهؤم (قولة: ولو حنبا) لأنَّ إجابة المودن ل بأذانء "بحر"20 عن "الخلاصة"0, 

45م (قولة: لا حائضاً ونفساء لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل» فكذا بالقول» 
"إمداد”*» أي: بخلاف الجنبء فإنه خاطبُ بالصلاة» ولأنّ حدثه أحفٌ من الحيض والتفاس 
لإمكان إزاليِه سريعاً. 

هوم (قولة: وسامِع تحطبة) أي خطبة كانت؛ "ط”2. وهذا وما بعده معطوفٌ على 
قوله: ((حائضاً). 

744١‏ (قولةُ: وني صلاةٍ جنازة) سقط [03/1/]] من بعض النسخ لفغظ: ((صلاق) 
موافقاً يما في "البحر”” عن "المجتبى"» وعبارةٌ "الإمداد””: ((وصلاةٍ ولو جنازة). 


[48م (قولة: ومُستراح) أي: بيت الخلاء. 


(قولهُ: وعبارةٌ "الإمداد”: وصلاةٍ ولو جنازة) عبارةٌ "الإمداد":(( ولا يحيِبْ في مواطنٌ» وهي 
الصلاةٌ ولو جتازة والمخطية إلخ ) اه 


.») في "و":(( وفي صلاة وحنازة‎ )١( 

م ا 1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 7//3/الا. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان قك١/!.‏ 
(ه) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان ق948/أ. 

(2) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 3828/1. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 710/441 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق49/!. 


الجزء الثاني 320 باب الأذان 
وتعليم علم؛ وتعليه بخلاف القرآن (بِأنْ يقول) بلسانه(كمقالتهم إن سَّمِعٌ المسنون منه 


بحه»” (قولة: وتعليمٍ علم) أي: شرعي فيما يظهرٌ» ولذا عير في "الجوهرة”'؟ بقراءة الفقه. 

هكس (قولة: بخلافب قرآن) أله لا يوست ” احرور 19 وما يان قرز القراءة إتماهو 
للأحرء فلا يفوت بالإحابة بخلاف التعلّم فعلى هذا لو اتا ١‏ أو تعلم ألا يقطم 
"سائحاني "0 

(تنبية) 

هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يَطّلٍِ الفصلٌ فنعم وإنّ 
طال فلا أخذاً مما يأتي” »كن صرح في "الفيض": ((بأنّه لو سَلّمَ على الموذّن أو الصلّي أو القارئ 
أو الخطيب فعن "أبي حنيفة": لا يلزمُهُ الردٌ بعد الفراغ» بل يرد في نفسه» وعن "محمّرٍ": يرد بعدهء 
وعن "أبي يوسف": لا يرد مطلقأء هو الصحيحٌ وأجعوا أن امتغرّط لا يلمُهُ مطلقأ» اه تمل 

بمععس (قولة: كمقالتِه) أي: مثلها في القول» لا في الصفة من رفع صوت ونحوو. 

هكم (قولة: إن سمع المسنوثٌ منه) الظاهرٌ أن المراد ما كان مسنوناً جميعُةُ ف ((مرئ)) 
لبيان الحنس لا للتبعيض؛ فلو كان بعضُ كلماته غير عربي” أو ملحوناً لا تحب عليه الإحابة 


(قولة: لكنْ صرّح في "الفيض” بِأنّه لو سلّمّ إلخ) قد يقال: ما في "الفيض” السب فيه غير مشروع» 
فإن السنّلام على هؤلاء مكروة. وما نحن فيه مشروع. 


.537/1 "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "الجوهرة التيرة": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 37/١‏ يتصرف يسير. 

(©) أبو إسحاق إبراهيم بن خطيل بن إبراهيم» برهان الدين الغزي الدمشقي الشهير بالصالحانيّ أو الصايحاني الفقيه الفرضيّ 
الفلكئر(ت1517١ه)»‏ ولعلَ هذه النقول ف تعليقه على "الدر المختار"» ولم ند النسبة التي ذكرها له ابن عابدين 
رحمه الله. (انظر "سلك الدرر" 25/١‏ و"معجم المؤلفين" 255/١‏ و"ابن عابدين وأثره في الفقه" د. عبد اللطيف محمد 
صالح الفرقور 5/5 .)48١‏ 


(4) صده 6ك "در". 


قسم العبادات يفده حاشية ابن عابدين 


وهو ما كان عريياً لا لحن فيه» ولو تكرّر أجاب الأول (إلاّ في الحيعلتين) ل 
ف الباقي؛ لأنّه حي ليس أذاناً مسنوناً كما لو كان كله كذلكء أو كان قبل الوقت» أو من جنس 
أو امرأق, ويحتملٌ أن المراد ما كان مسنوناً من أفرادٍ كلماته» فبجيبٌ المسنون منها دون غيره» وهو 
بعيدٌ» تأْمّل؛ لأله يستازمُ استماعَةٌ والإصغاءً إليه وقد ذْكرَ في "البحر”"": ((أنهم صرَّحُوا بأنّه لا يحل 
سماعٌ للؤذن إذا لَحَنَ كالقارئ))» وقدّمناا" أنه لا يصحّ بالفارسيّة إن علِمَ أنّه أذانٌ في الأصح. 
بقي: هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود؟ لم أره لأتمّتشاء والظاهِرٌ نعمء ولذا 
يلنفت ف حيعليّيه كما مر””» وهو ظاهرٌ الحديثء إلا أن يقال: إن أل فيه للعهد, وهل يجيب 
لترخيع إذ ستعغدرمن طافيي. بناءّ على اعتقاده أنّه سنة؟ محل ترد كما تردّدَ بعضُ الشسافعيّة فيمن 
سمع الإقامة من حنفي يهاه واستوحة بعضهم أله لا يجيب في الزيادة [1/ق ٠‏ ٠/ب]‏ كمالو 
زاد في الأذان تكبيرأ لكنّ قياسه على الزيادة فيه نظرٌ؛ لأنه لا قائلَ بها بخلاف ما نحن فيه فإنه 
.0" (قولة: ولو تكرّر) أي: بأن أَذّنَ واحدّ بعد واحدء أمّا لو سمعهم في آن واحادٍ من 
جهات فسيأتي". 1 
.هم (قولة: أجاب الأوّلَ) سواءٌ كان مودّن مسجده أو غير "بح ”7 عن "الفتح”"2 
بحنا. ويفيدهُ ما في "البحر"7" أيضاً عن "التفاريق": ((إذا كان في المسجد أكثرٌ من موذن أذّنوا 


واحداً بعد واحدٍ فالدرامة للأوّل)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 570/1١‏ نقلاً عن "الفتح". 
)١١(‏ المقولة [د/1” قوله: ((بألفاظ كذلك)). 

(؟) صضامه_لاوه "در". 

(4) المقولة [4 7ت"] قوله: ((قال: إحابة أذان مسجده بالفعل)). 
(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 51/4/1. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 701/9 

(/) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان الال 


الجزء الثاني ود باب الأذان 


لكنه يحتملٌ أن يكون مباً على أن الإحابة بالقدم؛ أو على أن تكراره في مسجارٍ واحارٍ 
يوب أن يكون الثاني غير مسنون» بخلاف ما إذا كان من محلأتٍ عنتافق تمل 

ويظهرٌ لي إحابة الكل بالقول لتعددٍ السبب» وهو السّماع كما اعتمدةٌ بعضُ الشافعيّة. 

دهم (قولة: فيُحوقِلٌ) أي: يقول: لا حول ولا قرّة إلا بالله» وزاد في "عمدة المفتي": ((ما 
شاء الله كان))) وخر بينهما في "الكاي”)» وفضّل في "للحيط”": ((بأن يأتيّ بالحوقلة مكان 
الصلاة, وبالمشيئة مكانّ الفلاح))» "إسماعيل”". والمختارٌ الأول "نوح أفددي". 

ثم إن الإتيان بالحوقلة ون حالف ظاهرٌ قوله عليه السلام::ر فقولوا مل ما يقول »'! لكنه 
وَرَّدَ فيه حديث مفسسّرٌ لذلك رواه "مسل””*) واعتار في "الفتح”” اللدممٌ بينهه اعملاٌ 
بالأحاديث» قال: ((فإنه ورد في بعضها صريحاًئر إذا قال: حي على الصلاة قال: حي على الصلاة 


إلخ »» وقولهم: إنّه يشبهُ الاستهزاءً لا يَدُِ؛ إذ لا مانم من اعتباره جحيباً بهما داعياً نفس مخاطباً لهاء 


(1) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ ؟5ا. 

(؟) "عبارة "المحيط البرهاني":((وعند قوله :(حيّ على الصلاة حي على الفلاح) يقول:لاحول ولا قوة إلا بالله ما شاء 
الله كان)) انظر"المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق1/56.‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١‏ /ق/517 1/2 باختصار. 

(4) أخرجه مالك 707/١‏ كتاب الصلاة - باب ما جاء في النداء للصلاة, وأحمد 8/” ولاه وم/ و40: والبخاري 
)51١(‏ كتاب الأذان ‏ باب ما يقول إذا سمع المنادي؛ ومسلم(87") كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مشل 
قول الموذن» والترمذي(8 ١؟)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن» وقال: حديث أبي 
سعيد حديث حسن صحيم. والْسَائِيّ ؟/7 كتاب الأذان ‏ باب القول مثل ما يقول المؤذن» وابن ماجحه 
(770) كتاب الأذان ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذنءعن أبي سعيد الخدريطييه وفي الباب: عن أبي راقع وأبي 
هريرة وأم حبيبة؛ وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن ربيعة» وعائشة؛ ومعاذ بن أنس» ومعايةطقك. 

(ه) "في"صحيحه":(785) كتاب الصلاة ‏ باب القول مثل ما يقول المؤذنء وأخرجه أيضاً: أبو داود(377) كتاب 
الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع الموذن» من حديث عمر بن الخطا ب #يد. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 218-751197١‏ بتصرف, 


قسم العبادات 334 حاشية ابن عابدين 
فيقول: صدقت وبررت» ويندّب القيامُ عند سماع الأذان» "برازيّة" 0 


وقد رأينا من مشايخ المتّلوك مَنْ كان يجمعٌ بينهماء فيدعو نفسَه ثم يتبرأ من الحول والقرّة ليعملٌ 
بالحدينين)), وقد أطالَ في ذلك» وأقرهُ في "البحر””" و"النهر””© وغيرهما. 

قلت: وهو مذهبُ سلطان العارفين سيّدي "بي الدين"؛ نص عليه في "الفتوحات 
المكية"70, 

.هم (قولة: فيقول: صدقت وبرِرت) بكسر الرّاء الأولل» وَحْكِيّ فتحُهاء أي: صرت ذا 
بر أي: ير كثي قبل: يقولُ للمناسية» ولورودٍ حبر فيه ورد بأل غير معروضيء [1/ق0/]] 
وأحيب: بأد مَنْ حفظاً ححةٌ على مَنْ لم يحفظ ونقل الشيخ "إسماعيل” عن "شرح 
الطحاوي" زيادة: ((وبالحقّ نطقت)). 

.هب وق ”)كذ تفلي "لتبر”": ولم أره فهاء تراج نسعا أعرىه نع 
رأيت فيها: ((سمِعٌ وهو بمشي فالأفضل أن يقفّ للإجابة ليكو في مكان واحت)) اه. 


(قول "الشارح": فيقول: صدقت إلخ) قال "الرحمتي” :)0 ويأتي في هذا ما تقدَّم في الحيعلتين بل 
أولى؛ لأنّ حديث:(( قولوا مثلّ ما يقولْ )) يشملة؛ ولم يَردْ حديث آخرٌ في صدقت وبررت» بل نقلوه 
عن بعض الستلف )) اه "سندي". 


(قوله: فلتراحَمْ نسححة أخرى) راجعتُ نسححة أخرى فلم أرَّ ما ذكرةٌ "الشارح". 


.70/4/39 "البحر": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق875إب. 

(©) "الفتوحات المكية ف معرفة أسرار المالكية والملكية”: فصل بل وصل: فيمن يقول مل ما يول من يسمع المؤذن 
0 لأبي بكر محمد بن علي.محبي الدين المعروف بابن عربي الطائيّ الأندلسي المالكي الملقسب بالشيخ الأكبر 
(ت088ه).("كشف الظنون" ؟/178١ء"فوات‏ الوفيات" 45/9 "شذرات الذهب" 1/07 7). 

(4) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 58010 ب, 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 4/ه؟ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "الدهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/0او/أ. 


الجزء الثاني عه باب الأذان 


ولم يُذَكْر هل يستمرٌ إلى فراغه أو يِلس؟ ولو لم يُجبْهُ حتى فرع لم أره؛ وينبغي 


امزال ولم 20 إلخ) هو لصاحب الح "لنب 
قلت: ويحتملٌ أن يراد بالقيام الإجابةٌ بالقدم» وقد أخرج 'السبوطي””7 ع 05 بي لقب" نِ 
"الحلية'”" بسندٍ فيه مقالٌ:رر إذا سمعتم النداءً تقومواء فإنْها عَرْمَة من الله »» 0 شارحه 
"المناويع"00, (رأي: اسعوا إلى الصلاة» أ المرادٌ بالنداء الإقامة)). والعرّمة بالننتح: الأمرٌ. 
.هم (قولة: لم أرَه إلخ) البحث لصاحب "لبحر"””؛ وصرَّحّ به "ابن حجر" في "شرح 
المنهاج”7» حيث قال: ((فلو سكت حتى فرغ كل الأذان» ثم أحاب قبل فاصل طويل كفى في 
أصل 3 الإجابة كما هو ظاهرٌ)) اه 1 ١‏ 
٠‏ واستفيد من هذا أن المحيب لا يس الوذ بل يقب كل جملة مده مجملة منه؛ قال في 
"الفنتح””: ((وفي حديث "عُمر”” و"أبي أمامة" التنصيصُ على ذلك)) اه, 


(قوله: ويُحتَمَلٌ أن يراد بالقيم الإحابة بالقدم) مراعاة لقول "الحلواني" ون كان قائلاً بالوحوب. 


(قول: قال في "الفتح": وف حديث "عمر" إلخ) عبارة "الفتح":(( "عمر" و "أبي أمامة"))) وقد 
ذَكْرَ أو حديث "عمر" بلفظ:(( إذا قال المودن: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبرٌ إلخ دحل اللمنة )): 
وَحَديف "أبي أمامة":(( إذا نادى المنادي للصلاة فيضن أبوات الْسّماءِ وَاستُحِيْب الدعام؛ قمن ترّل به 


كرب أو شد فليتحيّنْ إذا كير كبر وإذا تشيّدَ تشهّدَ تشَهِّدَ إلخ )) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/810/. 

(؟) "الجامع الصغير": ٠١5/١‏ برقم (397), 

() "الحلية": 2174/7 وف سنده أحمد بن يعقوب والوليد بن سلمة؛ قال الدارقطني في "العلل": أحمد بن يعقوب 
لا أعرفه ويشبه كونه ضعيفاًء والوليد بن سلمة قال الذهبي: كدّبه دحيم وغيره. 

(4) "فيض القدير" الرقلال, 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 4/1/ا7. 

(0) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ ياب الأذان 4801/١‏ 

(7) "الفيح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 718/31 

(8) "ف النسخ جميعها:((عمر بن أبي أمامة)) والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب - 


لكل 


قسم العيادات لسن حاشية ابن عابدين 


ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول الله كل 006 0 0 707 غ5 


قلت: وظاهرُ أنّه لا تكفي القارنة؛ لأنّ الجواب يعمّبُ الكلام بخلاف متابعة المتتدي 
للإمام. 

ادوم (قولة: ويدعو إلخ) أي: بعد أذ يصلّي على البي 425 ! لمارواه "ملم" وخليزهة 
بإذا سمعتمٌالمؤذّنّ فقولوا مثلٌ ما يقول» ثم صلُوا علي فإنّه م صلّى علو صلاةٌ صلّى الله عليه 
بها عشراء ثم سلا لي الوسيلة فإنها منزلة في اللمنة لا تتبغي إلا لعبدٍ مؤمن من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هوء فم سأل الله لي الوسيلة حلت له الشٌفاعة»» زورى لطر ررك 
قال حين يسمعٌ النداء: اللهم رب هذه الدّعوة التامّةِ والصلاةٍ القائمة؛ آنت محمّداً الوسيلة والفضيلة» 


الأذان 4/1ا؟. 

أمَا حديث عمرطفه فقد أخرجه مسلم(80") كتاب الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل سول المؤدّن لمن سمعهء 
وأبو داود(0؟5) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع المؤدّنء والنْسَائيَ في " السنن الكبرى" (4874) كتاب 
عمل اليوم والليلة؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١54/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يستحب للرجل أن يقوله 
إذا سمع الأذان, والبيهق في "السئن الكبرى" 404/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القول مثل ما يقول المؤدّنء وابن 
حِبّان )١١83(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأذان. 

وأمًا حديث أبي أمامة نه فقد أخرجه الحاكم 547/١‏ 7ه كتاب الدعاء وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه 
ولم يرافقه الذا 
وعفير لا أعلم رواه عنه إلا الوليد بن مسلم. وذكره المَتِي الهددي في "كثر العمّال" (97847) و(209370) ونمسيه 
إلى أبي يَْلَى وابن السسلي» وأبي الشتّيخ في "الأذان": والحاكم, والحلية» والطبراني في "الصغير". 


ي وقال: عفير واه جداء وأبو نغيم في "الحلية" 5١8/٠١‏ وقال: غريب من حديث سليم بن عامر» 


 ةالصلا أخرجه مسلم(984) كتاب الصلاة  باب استحباب القول مثل قول المؤذن؛ وأبو داود(57) كتاب‎ )١( 


باب ما يقول إذا سمع المؤذن. والترمذي(4 )751١‏ كتاب المناقب ‏ باب فضل النبي د وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنْسَائَيَ ؟/5؟ كتاب الأذان ‏ باب الصلاة على النبي قل بعد الأذان» وابن خخزعة(6١4)‏ كتاب الصلاة 
- باب فضل الصلاة على النبي و بعد فراغ سماع الأذان» كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه البخخاريّ(؟ )7١‏ كتاب الأذان ‏ باب الدعاء عند النداء» و(4713) كتاب التفسير ‏ باب عسى أن يبعك 


ربك مقاما حموداء وأبو داود (353) كتاب الصلاة » باب ما جاء ف الدعاء عند الأذان؛ والترمذيٌ (511) كتاب - 


الجزء الثاني 7ه باب الأذان 


وابعثهُ مقاماً حموداً الذي وعدتهُ حلت له شفاعتي يوم القيامة»» وزاد 'البيهقي" في آخره: ررك لا 
تخلف ايعاد وتمامُهُ في "الإمداد"27 و"الفتح"” قال "ابن حجر" في "شرح المنهاج”": 
((وزيادةٌ: والدرجة الرفيعة: [1١/0073/ب]‏ وختمُهُ ببا أرحمّ الراحمين لا أصلّ لهما)) اه. 
(سَمّة 

يُستحبُ أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: صلّى الله عليك يا رسول الله وعند 
الثانية منها: قرَتْ عيني بك يا رسول الله ثم يقول: اللهمّ متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري 
الإبهامين على اليو انه عليه السلام يكون قاد لديل للف كذا في "كر العباد"27). اه 
"فُستاني””*4 بره في "الفتاوى الصوقّة". 

وني كتاب "الفردوس”: «من قَبّلَ ظْفرَيْ إيهاميه عدد سماع أشهدٌ أن محمّداً رسول الله 


- أبواب الصلاة ‏ باب منه آخرء وقال: حديث جابر حديث صحيح غريبء والنْسَائيّ 71/7 كتاب الأذان ‏ باب 
الدعاء عند الأذان» وابن ماجه(؟؟) كتاب الأذان ‏ باب ما يقال إذا أذن المؤذن. والزيادة المشار إليها أخرحها 
البيهقي في "السئن الكبرى" 4١٠١/١‏ كتاب الصلاة: كلّهم من حديث جابر 

ب١١13 انظر "الإمداد": كتاب الصلاة  باب الأذان‎ )١١ 

.718//١ انظر "الفتح": كتاب الصلاةٌ  باب الأذان‎ )١( 

(7) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .445/١‏ 

(4) "كنز العباد": لعلي بن أحمد الغوري» شرح أوراد الشيخ أبي الفتوح يحبى بن حبشء شهاب الدين السهْرَوْردِيّ 
الشافعي (ت817هه), ("كشف الظنون" 1510/9 "هدية العارفين" 311/9).و قال "اللكنوي" ف مقدمة شرحه 
على "الجامع الصغير" ص4 ؟.: إن "كنز العباد" مملوءٌ بالمسائل الواهية والأحاديث الموضوعة؛ لا عبرة لف لا عند 
الفقهاء ولا عند المحدثين. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأذان 1/١‏ بتصرف يسير. 

(1) "فردوس الأخيار أثور المتطاب المخخرّج على كتاب الشهاب”: لأبي شجاع شِيّرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهَمّذاني (ت4 ١‏ ده) انختصره ولده أبر منصور شهردار بن شيرويه (5هه) وسمّاه "مسند الفردوس"؛ولم ناد 
الحديث فيه. ("كشف الظنون " 4/7 13842175 "طبقات السبكي" 7ل 11-11 ان "الأعلام" مأرو لاك للم 
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شامع 


(ولو كان ف المسجد حين سّيِعَهُ ليس عليه الإحابقٌ ولو كان حارحَةُ أحاب) 
بالمشي إليه (بالقدم» ولو أجاب باللسان لا به لا يكونٌ بحيب وهذا (بناءً على أن 
الإحابة المطلوبة بقدمِه لا بلسانه) كما هو قول "الخَلُوانيَ"؛ وعليه (فيقطعٌ قراءة 
القرآن لو) كان يقرأ (منزله لا الل ا ا 10 


في الأذان أنا قائدهُ ومُدحله في صفوف الحئة » وتهامُةُ في حواشي "البحر" ل "الرملي" عن "المقاصد 
الحسنة" ل "السسّخاوي"207) وَذْكرَ ذلك كيين وأطالء ثم قال: ((ولم يصم في المرفوع من 
كل هذا شيم ونقل بعضهم أن "القهُستاني" كنب على هامش نسخته: ((أدّ هذا منص بالأذان» 
وما في الإقامة فلم يود بعد الاستقصاء التامّ والجّع)). 
.دم (قولةُ: ولو كان في للسحد إلخ) هو مقابلٌ قوله: ((بأن يقول كمقالتم)» "ط"7". 
(ه.هم (قولة: أحاب بالمشي إليه) أي: لكلا تفوتة الجماعة فيأم كما قرّرناه آنفا"؟ فافهم. 
٠ه"‏ (قولُ: وهذام راحمٌ إلى قوله: ((ولو كان في المسجد إلخ). '"ح"00. 
1م (قولة: المطلوبة) أي: طلب إيجاب كما قدمه0. 
(؟دهم (قوله: لا بلسانه) أي: لأنّ الإجابة به مندويةٌ على هذا القول كما م5©. 
هم (قول: فيْقطمٌ قراءة القرآن) الظاهرٌ أن المراد المسارعة للإجابة» وعدمٌ القعود لأحل 
القراءة لإخلال القعود بالمّعي الواحببه وإلا فلا مانع من القراءة ماشياء إلا أن يراد: يقطمها ندباً 
للإحابة بالأّسان أيضاًء لك لا يناسبه التفريعُ ولا قولُ: ((ولو بمسحد لا)؛ لما علمت من أن 
)١(‏ "المقاصد الحسنة": صدد ١ب‏ برقم(1 2.01١7‏ 
(؟)"كشف الخفاء": 3١7/76‏ برقم( 075). 
(") "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 3184/1. 
(؟) المقولة [5584] قوله: ((وقال الحلواني ندبا إلخ)). 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق47 رب 


(5) صطاك "در" 


0) صذواح "در" 


الجزء الثانى 8 باب الأذان 


ويحيبْ) لو أذانَ مسجده كما يأتي (ولو .سجر لا) لأنه أحاب بالحضورء وهذا 
متفرع على قول "الحَلُواني”2 وأمّا عندنا فيقطغ وَيحِببُ بلسانه مظلق]0). 

والظاهرٌ وحوبها باللسان؛ لظاهر الأمر في حديث: (رإذا سمعقمٌ المؤدنَ فقولوا مشلّ 
ما يقول» كما بُسط في "البحر”"2 وأقرهُ "المصئف"؛ وقوّاه في "النهر" ناقلاً عن 


"الحلواني" قائلٌ بندبها باللسان؛ فافهم. 

ايها (قولة: وجيب أي: بالقدم. 

61م (قولة: لو أذان مسجده كما يأتي'”) أي: عن "التاترعحائيّة"؛ وهذا ساقطٌ من بعض 
النسخ. 

هادهم (قولُ: ولو بمسجدٍ لاح أي: لا يحب قطمُها بالمعنى الذي ذكرناه آنفً»» فلا ينا مسا 


قمقرة) 


قدّمَة” من أنّ إحابة الأأسان مندوبة عند "الحُواني”0 فافهم. 

0 (قولهُ: وهذا متفرّعٌ على قول "الحلواني”) تكرارٌ محضٌْ مع قوله: ((وعايه فيقطعٌ 
إلخ)). يه 

دهم (قولَهُ: والظاهرٌ وجوبها بالُسان إلخ) كذا قاله في "فتح القدير”” [1/ق ١8‏ "/أ] 


معللا: ((بأنه لم تظهر' قرينة تصرف الأمر ععن الوحوب))» ونارّعَهُ في "شرح المنية"”© يما في آخر 


(1) (( وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقاً )) ساقط من "د" وا"و". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .70/7/1١‏ 

95) صاكع5 "در". 

(4) المقرلة [817"] قوله: ((فيقطع قراءة القرآن)). 

(0) ضح اك "در". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .1448/1١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ,731//١‏ 

(8) "شرح المنية الكبير": سنن الصلاة ‏ الأذان صم /ا. 


قسم العبادات ع حاشية ابن عابدين 


الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام:: ثم صلُوا علي فد مَن صلّى علي » إلخ؛ لأنٌ مئله من 
الترغيبات في الثواب يُستَعمَلٌ في المستحبٌ غالباً اه. 
أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّ ما ذكر إنما هو للصلاة» وسوالُ الوسيلة لا للإجابة المدَعَى وجوبُهاء 
والقِرانُ في النظم لا يوحبُ القِران في الحكم كما تقر في الأصولء نعم أخحرّجَ الإمامٌ "أبو جعفر" 
الطحاوي في كتابه "شرح الآثار”" بسنده إلى "عبد الله'#5ه قال: كنا مع النبي ول في بعض 
أسفاره» فسمعٌ منادياً وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء فقال #ل: «على الفطرة»» فقال: أشهدٌ أن 
لا إله إلا الله فقال ولة: حرج من النار»» فابتدرناه» فإذا صاحبُ ماشيةٍ أد ركه الصلاة فنادى 
بهاء قال "أبو حعفر": ((فهذا رسول الله وله قال غير ما قال المدادي؛ فدل أنّ الأمر للاستحباب 
والندب كأمره بالدّعاء 8 أدبار الصلوات ونحوم)) اه. 
فهذه قرينةٌ صارفةٌ للأمر عن الوحوب» وبه تَأيّدَ ما صرّحّ به جماعة من أصحابنا من عدم 
وجوب الإجابة باللسان» وأنها مستحيّة وهذا ظاهرٌ في ترجيح قول الإمام 'الخلُواني”؛ وعليه 
مشى في "الخائيّة'”' و"الفيض"» ويدلُ عليه قوله وله: «إذا سمعت النداء فأحب داعي اللم»'", 
)1١(‏ "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان ١47/١‏ بتصرف, 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل الأذان 59/١‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 
() "أخرجه الدراقطني في "السئن" 0/7 كتاب الصلاة ‏ باب تخفيف القراءة الحاجة؛ والبيهقي في "السئن الكبرى" 
87د كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة؛ والطبراني في "الكبير" 3١14/١9‏ وف إسناده 
سليمان بن أبي داود وهو ضعيف» و9١/5١5‏ وفيه: يريد بن محمد بن سنان ضمّفه أحمد وجماعة» وقال أبو محمد: 
مله الصدقء وقال البخحاري: مقارب الحديث؛ ولي "الأوسط" (7451) وفيه:سليمان بن داود التّاذ كني مترولة 
انهم بالكذب والوضع. ويشهد له ما رواه مسلم(15) من حديث أبي هرير ةن ورواه أحمد 330/5 وأبو 
يَعْلى(7١)‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأبو داود(؟25) من حديث عبد الله بن أم مكتوم فالحديث صحيح 
بشواهده. 
وأما رواية:((فأحب وعليك السكينة)) فقد أوردها السيوطي في "الجامع الصغير" »)140(1٠١7/١‏ وقال: حديث 


ضعيفء وأبو نصر السسَّجْريّ في "الإيانة" وابن عساكر عن أنسطقك. 


لكيس 


الجزء الثاني لك باب الأذان 


(( بأنّه على الأوّل لا يرد السلا ولا يُسِلَمُ ولا يقرأء بل يقطعُها ويحيسب؛ ولا 
يشتغلٌ بغير الإحابة ))» 0 


وف رواية: وفاحب' وعليك السكينة» ويكفي في ترجيحه الأدلهٌ على وحوب الجماعة فإنك 
'علمت أذ قول "الخَلُوانو”' مبنيٌ على أن الإجابة لقصدٍ الجماعة. 

والذي ينبغيى تحريرةُ في هذا المحلّ أن الإجابة بالأسان مستحبقٌ وأنّ الإجابة بالقدم واجبة !ن 
م من تركها تفويت اللدماعة؛ وإلاً- بأن أ 
يحب بل تستحبٌ مراعاةً لأوّل الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرارء هذا ما ظهَرٌ لي. 

روددسم (قولة: بأنمم متعلق ب ((قراهم)» ولو قال: وفرع عليه في "النهر”23: ((بأنه على الأوّل 
إلخ)) لكان أولى» "ط0", 

أقول: نعم قرّاه في "النهر”"'.ما [١/ق8١7/ب]‏ أُورَدَُ على قول "الخلواني" من الإشكال 
بازوم الأداء في أُوّل الوقت وف المسجدء وقد علمت اننفاعة. 

بهم (قولة: على الأوّل) أي: القول بوجوب الإجابة بالألسان. 

:د (قولة: لا يرْدُ السلام لم أره في "النهر"؛ وإفا رأيَهُ في "البحر”©» وقال ف 
"العراج": ((وث "التحفة””: وينبغي للسّامع أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء في حالة الأذان 
والإقامةء ولا يرد السلامٌ أيضاً؛ لأنّ الكل يُخِلٌ بالنظم)) اه. 

أقول: يظهرٌ من هذا أن قوله: ((لا يرد السلام)) ليس للوحوبء وأنه يتفرع على القولين» 
وإلاّ لزمَ وحوبُ ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحيّة كما يأتي”) فضلاً عن وحوب 


0000 00-6 2 
مكنة إقامتها بيجماعة ثانيةٍ في المسجد أو في بينه ‏ لا 


(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قلاثا/اً. 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 184/١‏ بتصرف. 

(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان قلالااً. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 797/1, 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١١7/١‏ وعبارتها:(( وكذا ينبغي أن لا يتكلم في حال الأذان والإقامة 
ولا يقرأ القرآن ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة)). 

(3) صكلت "در" 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


قال:(( وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب, وأن يجيب بقدمه 
اثفاقا في الأذان الأول يوم اللدمعة لوحوب السعي بالنصّ ))» وفي "التاترخائيّة”0©: 
((إنما يحيبُ أذان مسجده ))» وسيل "ظهير الدين" عمّن سمعَةُ في آن من جهاسي ماذا 
يحب عليه؟ قال:(( إحابة أذان مسحده بالفعل )». ا 


(ويجيبُ الإقامة) ندا 00 


ما ذكر فيها؛ لأنّه لا ينائي الإحابة» فإنه يمكنٌ أن يجيب» ثم يرد السلام أو يسَلّمَ مثلاً عند سكتات 
المؤذّنء لكنّه لا ينبغي؛ لأنه يُِلُ بالنظم؛ لأن المشروع إجابة لا حشر فيهاء ولعله إنما لم يجسبا رد 
السلام ‏ وإِنْ قلنا: إِنّه لا يناي الإحابة» أوقلنا بعدم وجوبها ‏ لأنّ السلام عليه في هذه الحالةٍ غيرٌ 
مشروع كالسلام على القارئ والموذن» فلذا لم يجب رده كما قدمناه”. 

ممم (قولة: قال) أي: في "النهر "7 

ز#كمم (قولة: إنما يحيبُ أذان مسجده) أي: بالقدم وهو متفرع على قول "الخلواني" كما 
أشار إليه "الشارح" سابقاً بقوله: (ركما يأتي))» "ط"0, 

ركهم (قولة: قال: إحابة أذان مسجده بالفعل) قال في "الفتيح"00: ((وهذا ليس مما نحن 
فيه؛ إذ مقصودٌ السائل: أيّ مدن يجيب بالأسان استحباباً أو وجوبا؟ والذي ينبغي إحابةٌ 


الأول سواءً كان موذن مسجده أو غيرَة؛ فإن سيعهم معا أجاب معتبرا كونٌ إجابته لموذن 


(قولَهُ: وهذا ليس مما نحن فيه؛ إذ مقصودٌ السائل: أي مدن إلخ) ليس في عبارةٍ السائل ما يدك 
على أن هذا مقصودُةٌ وإنما سأل عن الواجبب عليه في تلك الحالة» تأمَّلْ. 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 719/١‏ نقلاً عن "المحيط". 
(؟) المقولة [/491 9ع قوله:((جخلاف قرآن)). 

(*) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق/ال/ا. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١45/١‏ بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان .7110//١‏ 


الجزء الثاني وم باب الأذان 
إجماعاً (كالأذان) ويقول عند قد قامت الصلاة: أقامّها اللّهُ وأدامّها (وقيل: لا) 


) 


(فروعٌ) صلَّى السنّة بعد الإقامة» أو حضرٌ الإمامٌ بعدها لا يعيذّهاء "يرازيّة 00 


مسجد'”"» ولو لم يعتيرٌ ذلك جاز» وإنها فيه مخالفة الأولى)). اه ملخصاً. 

أقول: والظاهرٌ أن عدول الإمام "ظهير الدين" إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم ميلا منه 
إلى مذهب "الخَلُواني"» ثم رأيت "الرحمتي" 5 يذلك. 

ره؟هم (قوله: إجماعام قيْدٌ لقوله: ((ندبا)» أي: أنّ القائلين بإجابتها أجمعوا على الندب» 
ولم يقل أحدٌ منهم بالوحوب كما قيل في الأذان» فلا ينافي قولّهٌُ: [١/ق05//]‏ ((وقيل: لا)»؛ 


فافهم. 
(5؟هم (قولة: ويقولٌ إلخ) أي: كما رواه "أبو داوة”" بزيادة: «رما دامت السسموات 
والأرض»ء وجعلني من صالحي أهلها». 


5ه" (قولة: وبه جرَمٌ "الشمني”) حيث قال: ومن سهعٌ الإقامة لا يجيسب» ولا بأس أن 
يشتغلّ بالدعاع) اه. 

ويمكنُ حملهُ على نفي الوجوب بدليل قول "الخلاصة””1: ((ليس عليه واب الإقامة)»» أو 
المرادٌ: إذا سمع قد قامت الصلاةٌ لا يجيب بلفظهاء أفاده الشيخ "إسماعيل”27. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 55/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) لم بحد هذه الزيادة في "سنن أبي داود”, وقال "ابن حجر" ف "التلخيص الحبير" ١/1١؟‏ ((والزيادة لا أصل لها)). 
وقال"التهانوي" في"إعلاء السئن” ١١١/7‏ :((لكن لما لم يمنع عن الزيادة دليل فلا بأى بهاء. وقد ورد بجواز أمشال 
هذه الزيادات عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما زيادة قوله: 
- والرغباء إليك والعمل ‏ ف التلبية»). 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول ف الأذان قك/١/أ.‏ 

(د) "الإحكام":كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 8ه 5/أ. 


قسم العبادات قار حاشية ابن عابدين 


ويبغي إن طالَ الفصلٌ أو رحد ما يُعَدُ قاطعاً كأكل أنْ تّعاد. دحل المسجد والْوذنٌ يقيمُ 
عد إلى قيام الإمام في مصلاه. رئيس المحلة لا يُتظرٌ ما لم يكن شرَّيراً والوقتٌ 
متّسع. يكرهُ له أن يؤَذنَ في مسجدين. ولاية الأذان والإقامة لبانى المسجد 522000 


(0" (قولُ: ويبغي إلخ) البحث لصاحب "النهر"”". 

أفول: قال في آحر "شرح المنية”": (رأقام امون ولم يصلٌ الإمامٌ ركعتي الفجر يصأيهماء 
ولا تعادُ الإقامة؛ لأنّ تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطمٌ من كلام كثير أو عمل كثير ما 
يقطعٌ مجلس في سجدةٍ التلاوة)) اه. 

ردكهم (قولة: قَعَد) ويكرة له الانتظار””" قائماء ولكن يقَعْد ثم يقومٌُ إذا بلغ الوذ حي على 
الفلاح. انتهى "هنديّة"”؟) عن "المضمرات". 

(*00(قولة: في مسجدين) لأنه إذا صلّى في المسجد الأول يكون متتمّلاً بالأذان في المسحد 
الثاني» والتنفك بالأذان غير مشروع, ولأنَ الأذان للمكتوبة» وهو في المسجد الثاني يصلّي النافلة» 
فلا ينبغي أنْ يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدُهُم فيها. اه "بدائع"”. 


(قولٌ "الشارح": يكرهُ له أن يدن في مسجدين) والكراهة مقيّدةٌ ما إذا صلَّى في الأول كما في 


"الب م "بدي 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق17/ب. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل فْ مسائل شتى صة 1-. 

(©) "في "د" زيادة:(( قيد بالانتظار لأنْه لو طوَّل المودن الإقامة ليدرك الإنسان في الصلاة ينبغي أن يجوز في قولهم كما 
في التمرتاشي عن أبي الليث: وقيّد بانتظار المؤذن لأنّ الإمام لو أحس في ركوعه يدحل في المسجد بكره انتظاره 
فيهء قال أبو يورسف: سألت الإمام فقال: أحشى أن يُدِْلَ في صلاته ما ليس منهاء وأعشى أن يكون انتظارة 
عظيمة لأنه شرك ف صلاته غير الله وقال أبو يوسف: إن عرف الداخحل كره انتظاره وإلا لم يكره؛ وعمن الصفار 
إن كان غنيا كره وإلا فلاء والصحيح كراهة الانتظار على كل حال كما في التمرناشي)). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الثاني ١//1ه.‏ 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ بيان سنن الأذان 151/9 


الجزء الثاني ني باب الأذان 


مطلقاء وكذا الإمامةٌ لو عَدلاً. الأفضلٌ كونٌ الإمام هو المؤذْن» وفي "الضياء":(( أنه عليه 
الصلاة والسلام أَذّنّ في سفر بنفسه, وأقامّ وصلّى الظهر ))؛ وقد حققناه في "الخزائن". 


رموس (قولةُ: مطلقا) أي: عدلاً أ لاء وفي "الأشباه”": ((ولّدُ الباني وقصيرنه اول نك 
غيرهم)) اه. 
وسيجيءٌ في الوقف”" أنّ القوم إذا عيّوا مؤذناً وإماماء وكان أصلحَ مما نصبَّهُ الباني فهو 
أولى» وَذكرَهُ في "الفتح”" عن "النوازل" وأقرّه. اه "مدني". 
مهم (قول: الأفضلٌ إلخ) أي: لقول "عمر"#5ه: ررلولا الخليفى لأذنت»» أي: مع الإمامة 
كما قدّمناه”؟»: وفي "السّراج"7©: ((أنّ "أبا حنيفة” كان يباشرٌ الأذان والإقامة بنفسم). 
مطلب: هل باشَرٌ النبي يل الأذان بننفسه 


0١ 
ع(‎ 


أ 


مهم (قولة: وقد حققناه في "المخرائن 
البخاري" 0 0 حجر"”": ومما يكثر السؤال عنه: هل باشر النبي 83 الأذان بنفسه؟ وقد أحرّج 
0 0 5 1 عء 010 2 
الترمذي 2 أنه عليه السلام (زأذن في سفر» وصلى بأصحابه)» وجرم به "النووي"009) وقؤاف 


حيث قال بعدّما هنا: ((هذاء وق "شرح 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الوقف صلا؟7. 

(؟) انظر المقولة [/710] قوله: ((الباني أولى)) وما بعده. 

(؟) "الفتح": كتاب الرقف 413/5 4. 

(4) صداقهت. 

(د) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١ق‏ 157 إب, 

(1) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ق73 ب 

(0) "فتح الباري": 5737لا 

(8) أخحرجه الترمذي(١١4)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة على الدابة ف الطين والمطرء وقال: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه» وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم؛ 
وكذلك روي عن أنس بن مالك أنّه صلى ف ماء وطين على دابته؛ والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وبه يقسول 
أحمد وإسحاق. 


(5) في "المجموع": 2٠١7/7‏ وقال: إسناده جيد. 


قسم العبادات لذ حاشية ابن عابدين 


لكنْ وُحِدَ في "مسند أحمدت”'© من هذا الوجه:ر فأمَرَ "بلالا" فَأَذَنَ »» فَعُلِمَ أن في رواية 
"الترمذي" اختصاراء [1/ق09/ب] وأنّ معنى قوله: ((أذن) أُمَرَ ”بلالا", كما يقال: أعطى 


الخليفةٌ العالم الفلانيَ كذاء وما بِاشّر العطاءَ غيره)) اه. 


(قولُ: لك وْحَدَ في "مسند أحمد" من هذا الوجو إلخ) ذكرٌ "السندي" ما نضٌّه: (روفي "السّراج": 
روَى "عقبةٌ بن عامر" قال: كنت مع رسول الله يك في سفرء فلمًا زالت الشمسٌ أذّنّ بنفسه وأقامً وصلى 
الظهر ))» وقال "السيوطي":(( ظطفرت بحديث آخر مرسل أخرة "سعيدٌ بن منصور" في "ستنه" قال: أذ 


رسول الله ل مره فقال: حي على الفلاح» وهذه رواية لا تَيّنُ التأويل )) اه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


اتتهى بفضل الله ومنّه 
الجزء الثاني من قسم العبادات 
ويليه الجزء الثالث باب شروط الصلاة 


(1) "أحمد 174-17/4 وفيه:((فأمر المؤذن فأذن أو أقام))» وأحرحه الخطيب في "تاريخ بغداد" 141147/11 
وفيه: (( فأمر رسول الله المؤذن فأذن وأقام))» والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/7 كتاب الصلاة - باب النزول 
للمكتوبة وقال: وق إسناده ضعفء وأحرجه أيضاً الدراقطتي 581/١‏ بلفظ:((فأمر المؤذن فأذن وأقام: أو أقام بغير 
أذان)). وقال الشيخ العظيم آبادي في تعليقه على الدارقطني 781/١‏ :واعلم أن النووي استدد بحديث الترمذيّ 
فجزم ف "الخلاصة" و"شرح المهذب" أن النبي يك ((باشر الآذان بنفسه)). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
في تعليقه على "سنن الترمذي" 17//7: إن الترمذي أو بعض شيوخه روى الحديث بالمعتى. 


الجزء الثاني ا قهرس الآيات 


الآية رقمها_ السورة رقم الصحيفة 


طهر لذن البقرة 7 
أله ةا هاه 
امب 1 ص 04 ا" البقرة 56 
اتد أده 5-5 آل عمران مه 
مر 000 3 3 
كل امار َك ون آل عمران ف 
و12 ع 5 المائدة الحا 
يبال ءَامَثوَأدَامَْثمْاِلَالصكر ا ار 
ِتَمَالمدَ 57 عام 78 التوبة 1 
يمورَا يوت ليهو راق لفرت 2020 1١‏ اذ 00 "ا 
وَمَاضنْتَاركللماض فلك + هوه 5900 
عَدَا بور 5 84م هرد /ام 1١‏ 


تستكرَاآخل لذو إسَسْتْرْلا مون *4 0 التحل 1 
أَقدِالصّكر دل فين 0 الإسراء محلا 


داهن 7 طه 1 
عَعَاقدِ لضحْوَنينَ 3 المومنون ضف 
ِألصَصلرة وم بالْمَعْرُوفٍ 17 لقمان 1 
كد يطبعٌ أنه حك قل وم غافر ضف 
أوَيرْسِلٌ روك ١ه‏ الشورى 1 


ومين عَن فو ١‏ النجم 57١‏ 


01000000 


وَِدانْ دون 1 الواقعة دا 
00 9 

1١4 55‏ الواقعة لم١1‏ 
8 1 ع ؟؟ الواقعة لم1 
َإدَالِْمَارْمْولتَ لكر ام 


قسم العبادات 5 ا 
( فهرس الأحاديث والآثار) 

الحديث 

أتحرئ إحدانا صلاتها إذا طهرت ل م ا ول ما ل د لوا 
اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر 001000000 
اتقوا الملاعن الغلاثة 00000 2111111 
احتنبي الصلاة أيام مجيضك ثم اغتسلي تكد ووم د واكدع بجيو ووه ولا عن امتحد :سه واي 
اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك مقافي أرق ا م 


اجعلوا آخر صلاتكم وتر سدم م قب انج الم لفط اموا قي ام د 
ادفعوا شرها بالأذان فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر.... 
إذا أنيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ذ ذ[ ذز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ز[ز[ [ز[ ز 1 0 1 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه 1 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ا 0 


إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء الذاار طوقاعه ع ومو وار سد د لدم برف 20 
إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه 0 
إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر (أي: في نعله) اسه ةط الل 01 
إذا سمعت النداء فأجب داعي الله 0 000000000 
إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما يقول كسما سرطب را متصان و الحطدم مارلا رمق ل خخاعه 
إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله ع ا ل 1 
إذا قال الموذن: الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر 
إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت 1 


إذا كان الرجل بأرض حي فحانت الصلاة ل ا 
إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك 253*505 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا ل 


إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء بطة سد مم لاعف عج ةن ط6 4328 14 ممع 4017416 214 


حاشية ابن عابدين 


الجزء الثاني مم 


إذا واقع الرجل أهله وهي حائض لد ا لوده ندع وم دوه دواو اقم ةا 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم... 


الأذان جزم والإقامة جزم تتدووة و اماطاما ماقي اسورد لمم د لد 


أربعون يوماً: يوم كسنة (لمن سأل عن لبث الدجال).... 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر م واس صالب مارم اباي ما انه يد 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي م م ا ع 
أقبل ولد على الجدار فمسح بوجهه ويديه لج او مجعم ود مقع دراه امد شر ل لا و0 
ألقي على رسول الله يك الأذان جزماً لي 130 مامحو ااا واو لم د تاي 
أما إنه ليس في النوم تفريط 100 
أمر بلالاً أن يشفع الأذان لج ع ا ا 


إن أذ وأقام صلى خلفه من جنود الله ا الم ا 


أن أصحاب رسول الله له كانوا إذا قاتنهم الجماعة ل 


إن أول هاا يقضى .بين الناس. يوح:القيامة م د 
أن جبريل أمر النبي وَل بالأذان حين فرضت الصلاة ع ا ا 
أن رجلاً قال: يا رسول الله الرحل يغيب لا يقدر على الماء حب ا وم 
أن رسول الله ع حرج من بيته ليصلح بين الأنصار |[ 1 11111111 
إن رسول الله ويد كان إذا عجل به السير صنع هكذا اماي جم ا ا 
أن سعد بن عبادة النزرجي قتلته الجن 5ب 00000 
إن شدة الحرّ من فيح حهنم فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة ا 
أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء اع مو ا 00 


ون 


قسم العبادات 346 


اتكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله يو فأمرني أن أمسح .. 


إنما التفريط أن تؤخر صلاةٌ حتى يدخمل وقت الأخرى 00000 
إنها التفريط في اليقظة 111110110111119 
إنما كان الأذان على عهد رسول الله ييل مرتين 0 50717173101 
أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى م 
أنه أمر بلالاً فأذن وأقام للكل ا لق م وف ا 1 
أنه ولد أنزرل بعض المش ركين في المسجد حل اماس 0 
أنه بعد أربعة أشهر وعشرة أيام (أي: نفخ الروح) 5 
أنه ولد جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فانط اا يه 
أنه يلل ذكر الدجال قلنا ما لبنه في الأرض قي او سو سوس 
أنه يليه كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر. 

أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 20 
أنه لما أسري بالنبي يل أوحى الله إلبه الأذان فنزل به 2373713111111 
أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ا ا 
أنه ل وقّت للنفساء أربعين يوماً ب م سالا ا 
إنها ركس (أي: الروث) اخ لسو مره اك م عام ودر مسو قو فونه قو 
إنها ليست بنجسة إنها من الطوّافين (أي: الهرّة) و اا 
إنهما لا يطهران (أي: الروث والعظم) اا ا 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته موك نف لوو دي ل 0 
إياك أن تضرب فوق الثلاث د00 5 
الأمن فالأين امسن ا ام و ا و لمق ا 
تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ل 
تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس ل حم بره ال وهات مد سوه وسنت 


الجزء الثاني 34١‏ 

ثلاث لا يؤخرن منها الجنازة إذا حضرت 0 10000 
ثلاثة على كثبان المسلك يوم القيامة ا 110 1 1 1[ 1[ ز ز[ز[ [ [ [ز [ [ 1 ا 0 
ثم صلَّى بي الفجرٌ (أي: جبريل) طاطم لتحا ااال ل 
جعل رسول الله كلل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ئج-2010110 
حمس صلوات كَتبِهُنَ الله على العباد ل م1 
رأيت رسول الله يله يصلي بالناس» وأُمَامةُ على عنقه ز ز ز ز ز [ 1 21111 
رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت رسول اللهؤل يقضي حاجته 

ركني تمان تعزورن :اق عكر لجال اذ[ 1211110111 
سئل رسول الله كله عن الصلاة في مرابض الغدم فقال صلوا فيها ا 


علموا الصبي الصلاة ابن سبع لان ادب ونوج مسر وقوه بوه ب 


فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة 127111011110112 


قدم وفد الجن على النبي كيم فقالوا: يا محمد  -‏ ش*525 


كان قَلكِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ل 
كان ويه إذا عجل به السير صنع هكذا 

كان عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ ا 00 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون دي له جه وو وم جوع نا مم1 31 


كان النبي ظيدِ إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ا 
كان النبي يللْهٌ يصلي النافلة على بعيره ا قا وا ع ا 


لمات 


قسم العبادات 5.5 


كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف ا 
كان يليِدٌ يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب ا سا7 
كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه واس وج ادر ووو قا مم ا 
كنت أبيت في المسجد ف عهد رسول اللموة الح بجو خم ل 1 
كنت أحلثٌ المني من ثوب رسول اللمكلق 0 
كنت أشرب وأنا حائض 0 ز[ز[ز1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 010000101 


لاء اقدروا له (أي: أيام الدجال) د جا و 1 ارق لل عد مع موه لوعو 11 


لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان اجو اط ا تومه اب 13101 
لا سمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين سطع ناسو وو 0 
لا سمر بعد الصلاة إلا لمصلّ أو مسافر م 0 


لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 1 0 000 
لا يبول أح د كم فْ مستحمه ثم يغتسل 000001 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما 0 20101 
لا يقبل الله من عبد عملاً حنى يشهد قلبه 


لأنه عليه الصلاة والسلام نام قي حجر علي حنى غربت الشمس موا مد 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه (جواباً لسؤال المبن) ع 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه .. 
لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه حبريل 75بببب 0 000001 
لما جرح رسول الله و في أحّد جاءت فاطمة 00 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح و و ا ا 
لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 1000 


الجزء الثاني 54 
لولا الخليفى لأذنت كد 0 ا 100 
ليس على النساء أذان ولا إقامة ا ات سا ماسو لامع مما 
ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن تؤخخر صلاة وه قمع وتيه روا ما 1 
ليس ف النوم تفريط إنما التفريط ف اليقظة ا 00 


ما اجتمع أصحاب رسول الله يد على شيء ما اجتمعوا على التنوير في الفجر. . 
ما دامت السموات والأرض واجعلني من صالحي أهلها 


ما دون الإزار (أي: الاستمتاع) ما ا اماف و 4 0 01 
ما رأيت أحداً على عهد رسول الله له يصليهما (أي: قبل المغرب) 1 


من جلس يبول قبالة القبلة لاتب أو أ ته اجر ماو و مني نو ا 
من حدّنكم أن النبي وَلةْ كان يبول قائماً فلا تصدقوه مال او 


من نحاف أن لا يقوم من آخحر الليل فليوتر .... 


من قال حين يسمع النداء: اللهم ربب هذه الدعوة 0 1111111 
من قبل ظْفْرَيْ إبهاميه عند سماع أشهد أن محمداً رسول الله ش35 
من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها مس ووم انطع ةج ياه #متمامتعاسة ا وننقة مر 2 
نعم (جواب: الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟) 
نهى رسول الله يق أن يبال في الجحر 010101010110009 1*7 #شظ2ظ2 
نهى رسول الله يه أن يبال قي الماء الجاري 0 ز [ [ [ ا 1 212177071 
نهى رسول الله يل أن يُصلّى في سبعة مواطن لع ا م ع 
نهى رسول الله عن صلاةٍ بعد الصبح ال اوه لوا ا و 2 


قسم العبادات غ54 


نهى النبي ولد أمته عن الاستنجاء بعظم كس بدا مالع سا ع مي 
نهى النبي يع أن يبال في الماء الراكد 10101 ه252 


نهى النبي عله أن يستنجى بروث ووو علق جب فاوح 1 ع مره داه يدج ل جاود و شع يلم دام 


نهى النبي يه عن السباع وهو المفاحرة بالجماع ا ا بقع مم ا 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم 789 1 11111111 


وفرقوا بينهم في المضاحع المع مد ل إن ل ايعو را لق مجم واد را 0 
يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم 2111[111010101001011 


يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف ا 11111 
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الجزء الثاني معد فهرس الأعلام 


(فهرس الأعلام المترجمة) 
الاسم رقم الصفحة 
إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق برهان الدين الغزي الدمشقي الصالحاني 
الصايحاني السائحاني اا ا ا 
إبراهيم بن رستم المروزي: أبو بكر ... لضن 
ابن إبراهيم الضرير: أبو بكر محمد الميداني ا ارين 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبو عمران النخمعي الكوفي ان 
أحمد بن سليمان: ابن الكمال شمس الدين: ابن كمال باشا حر لم مد تجاء الف لاوا دام ال 
مه 
م5 
نل 
لين 
أحمد بن محمد بن سلامة: : أبو جعفر الطحاوي امطاسطو ااا ساب ل ا 
أحمد بن محمد بن محمد: القاضي العيَّدْر النسفي البزدوي البخاري: أبو المعالي 07 دن 
أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع البغدادي .. كس 
أحمد بن يحيى بن محمد: الحفيد الهروي حفيد السعد التفتازاني ا ا ا ل “ا زه 
الأزدي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: أبو العباس ا ماه ااا واس - انه 
الأستاذ: أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 0 
إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق برهان الدين الغزي الدمشقي الصالحاني 
الصايحاني السائحاني ا ا ارا 
الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل 0 000 
الإصطخري: الحسن بن أحمد بن يزيد: أبو سعيد .. 44 
الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر البغدادي :ء9ب-ب__- 0031313121‏ 0 0 ا 
أكمل الدين: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله البابرتي 1 ا ا 


قسم العبادات 343 حاشية ابن عابدين 


البابرتي: محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله أكمل الدين 00 هط5' 
البحاري: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي الصّدْر النسفي البزدوي 50006ظظ 
البخاري: عبد العزيز بن عمر بن مازه: بحم الأئمة 00000 
البخاري: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء الرامشي الضرير 22106 
البخاري: محمد بن الحسين بن محمد شيخ الإسلام يكر : أبو بكر خبواهر زاده القَُيدي ... 
بدر الدين محمود بن أحمد: أبو محمد وأبو الثناء العيني .... 
أبو البركات: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي متمب اس ساس امه 
البركلي: أوالبركوي تقي الدين المولى محمد بن بير علي 00 00 
برهان الأئمة: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد الصدر الماضي الصدر الكبير اه ده 
برهان الدين: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق الغزي الدمشقي الصالحاني 


البصري: شاذان بن إبراهيم 00000 
البصري: قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي فياصو ساح ا 2 
ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن .2 
البغدادي: أحمد بن محمد بن محمد: أبو نصر الأقطع ه252 


أبو بكر: إبراهيم بن رستم المروزي 060 331111001000000 
أبو بكر: أحمد بن علي الجصاص الرازي باقع ع لج ما ول امود ومو مااع 
بكر عبواهر زقفه عبداين تشيون بن عملا شيخ السلا أبر بكر الأذيدي اللخاري. ..: 
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الجزء الثاني 41+ فهرس الأعلام 


أبو بكر : محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام: بكر خجواهر زاده القُدّيدي البخاري .. 
أبو بكر: محمد بن علي محبي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي الشيخ الأكبر لل ما 


أبو بكر: محمد بن الفضل الكمالي الفضلي 


أبو بكر: محمد بن القاسم بن محمد الأنباري 00 
البكري: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي الصّديقي الغزي 0 


تقي الدين: البركوي أو البركلي المولى محمد بن بير علي .... 


تفي الدين: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد المقدسي الجمّاعيلي . 


أبو الثناء وأبو محمد: محمود بن أحمد بدر الدين العيني مم م مه لمم جم عه عم ةم ةلل 


الجمّاعيلي: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد تقي الدين القدسي .. 


ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد: أبو محمد الظاهري انما ممم مم ممه ممم ماف افة 


الحسن بن أحمد بن يريد: أبو سعيد الاصطخري .... 


الحسن بن علي: الدقاق النيسابوري: أبو علي مله ممم ممه مجم ممه مم ممم م م مهم 
الحسن بن علي بن عبد العزيز: ظهير الدين: أبو المحاسن المرغيناني ةمال 


قسم العبادات اع هه حاشية ابن عابدين 


الحسن بن منصور: فخخر الدين قاضي خحان الأوزجندي الفرغاني 0 
أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين الكرحي وو يو مج رع فووا سا الامو ةنرد 
أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأشعري 151[ |[ ز[|[ز | |[ 0 010000 
أبو الحسن: علي بن خخلف بن عبد الملك بن بطال ... 
أبو الحسن: علي بن سعيد الرستغفني امو ع و د ف ول وو لع م و 211 
الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي القاضي الإمام 353 
حفيد السعد التفتازاني: أحمد بن يحيى بن محمد: الحفيد الهروي ز[ز ز[ [ [ز[ [ [ 1 1201011 


الحفيد الهروي: أحمد بن يحبى بن محمد: حفيد السعد التفتازاني 0 
حميد الدين: علي بن محمد بن علي: نحم العلماء الرامشي البخاري الضرير ... 
أبو النطاب: قتادة بن دعامة السدوسي البصري ومع مقو أ ود وش 
خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء: صلاح الدين الكاملي الدمشقي م 
خسواهر زاده: محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام بكر: أبو بكر القُدّيدي البخاري .. 
أبو الخير: محمد بن عبد الرحمن: شمس الدين السخخحاوي جاده ونه جره اطق ل ف 
الداغستاني: علي بن صادق بن محمد الششّمَاخي .. 
الدقاق: أبو علي الحسن بن علي النيسابوري 00ؤز ز زؤز[ز[ ؤز[ز[ز[ ز 0111101 
الدمشقي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الصالحاني 

الصايحاني السائحاني تمي وج لالد ماب و ا ا و 


الدمشقي: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء: صلاح الدين الكاملي جد ا 
الرازي: أبو بكر أحمد بن علي المصاص ادن جد ولاق 1ه مراك ف سأر مو في 21 
الرازي: أبو سهل موسى بن نصر دكا قا وده سا 27 وا ور 0 اله دع 0ج 1 
الرازي: محمد بن مقاتل قاضي الري 0 اا 0 
الرازي: معلى بن منصور: أبو يعلى - وقيل: أبو يحيى - 0000 
الرامشي: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء البخاري الضرير 2 
رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم: السندي .. 


الجزء الثاني 544 فهرس الأعلام 


ركن الدين: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: الصباغي المديني 0 شك 
الزجحاحي: أبو سهل الغزالي الفرضي م 1 المي ل ا > ل 
الزهري: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) كاتب الواحدي 87 
أم زيد: التؤّار بنت مالك 0 ممه 
الدمشقي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الصالحاني 
الصايحاني السائحاني سبج خا جطقه ماسو ا لح امقاه سس اس ١‏ ل 
السخحاوي: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير: شمس الدين :ب 0 لت 
السدوسي: قتادة بن دعامة: أبو الخنطاب البصري 0 0 0 0 0 0 0 اا 
سعد بن معاذ: المروزي: أبو عصمة م ةو ا 7 
أبو سعد: عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي النيسابوري ا ا 01000 
ابن سعد: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله: الزهري كاتب الواحدي ملام لاله 
أبو سعيد: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطحري 1 وب ا ب ا ره 
السندي: رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم ا ا ا الل 
أبو سهل: الزجاجي الغزالي الفرضي ... ل 
أبو سهل: موسى بن نصر الرازي الج ننفت تف لاط الت ا اه 
لحن 
د 
فل 
/امره 
شاذان بن إبراهيم: البصري 00000011 0 0 0 ل 
أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة: السية 00 0 ز 1 0 1 1 1 1 1 1 ا 0 
شرحبيل بن عامر: المرادي سج ا لجس ومن واو لجن كد اب ون مسوايه إ مالسا ملروت. - «للكرة 
الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي: أبو محمد ءةءةءز زد 00523532 0 د 
الشّمّاخي: علي بن صادق بن محمد الداغستاني ا 0 


شمس الدين: وقيل: بحم الدين: البهنسي: محمد بن محمد بن رحب الام و مسو ع 


قسم العيادات 3566 


شمس الدين: ابن الكمال: أحمد بن سليمان: ابن كمال باشا لمءة ممم ممم م ل ا 


شمس الدين: محمد بن عبد الرحمن: أبو الخير السخاوي للم ممم مه م مهمه مم ممع عمل 


شهاب الدين: أحمد بن قاسم الصباغ العبّادي 0 


شيخ الإسلام بكر: محمد بن الحسين بن محمد : أبو بكر حواهر زاده القدّيدي البخاري ... 
الشيخ الأكبر: محمد بن علي: أبو بكر محبي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي ل م 
الصالحاني: إبراهيم بن خخليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الدمشقي 


الصايحاني السائحاني للم نم ململ 


الصايحاني: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين الغزي الدمشقي 


الصا حاني السائحاني للمم ومو م ةلي 
الصباغ: أجمد بن قاسم: شهاب الدين العبادي لا 
الصباغي: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الملديني .... 


الصّدْر: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي القاضي النسفي البزدوي البخخاري ل 
الصدر الكبير: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأئمة: الصدر الماضي ل 
الصدر الماضي: عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد برهان الأئمة: الصدر الكبير ل 
الصدّيقي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الغزي اقمع ممم ملل 


أبو الصفاء: خليل بن عبد السلام بن محمد: صلاح الدين الكاملي الدمشقي ... 


الضرير: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: بحم العلماء الرامشي البخاري ل مع عمل 
الطائي: محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: ابن عربي الأندلسي: الشيخ الأكبر ال 
طاهر: الجلابي: أبو محمد فوم مما م ممم وم ممت م ووم مم مم ممم ممم ةنم موه ةن وي 
الطبري: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس: محب الدين تلمع ممم مم مم ةما 
الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة: أبو جحعفر لمجم ممم همهم ممم ممم ممه مف مم مل 


مه 


1 


ظهير الدين: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني اقلم م وم ممم ممم ممم مل 
العبّادي: أحمد بن قاسم: شهاب الدين الصباغ مم مه مم ممم ممم مم مهمومه ممم مم وم م موقم وفلف 
أبو العباس: أحمد بن عبد الله بن محمد: حب الدين الطبري 0 
أبو العباس: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: المبرد الأزدي 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد: أبو البركات الجامي ممع ممم مهمه ممم م مج مم م م مل 
أبو عبد الرحمن: بشر بن غياث المريسي لمهم ممم مه موف ممم هه مم ممم نموم فل 
عبد الرحمن بن أبي بكر: أبو الفضل: جلال الدين السيوطي 0 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي: أبو سعد: المتولي التيسابوري المر م مم ما ففجم م ةلل 
عبد العزيز بن عمر بن مازه: أبو محمد: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير ل 
عبد العزيز بن عمر بن مازه: حم الأئمة البحاري 0 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: أبو محمد: تقي الدين: المقدسي الجمّاعيلي .. 
عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي المديني مم ممم مهم مم ةم ممعم ل 
أبو عبد الله: محمد بن سعد بن ضبع (ابن سعد) الزهري: كاتب الواحدي مو مله 
أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمود: أكمل الدين البابرتي مم وو ممم مومه وله قفي 
عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: بحد الدين الموصلي لم مه ممم ال 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي: أبو محمد الشعراني 000 
عبيد الله بن الحسين: أبو الحسن الكرخخي وتوم نمم امم ةن مم امم مان قمر رةة رة ‏ ةم م ةل 
ابن عربي: محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر .... 


أبو عصمة: سعد بن معاذ المروزي 


أبو عصمة: نوح بن أبي مريم يزيد بن حَعُونه 


5 


تفن 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 


أبو على: الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 0 
أبو علي: الحسين بن النضر بن محمد بن يوسف الفشيديرجي النسفي: القاضي الإمام .. 

علي بن خلف بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن بطال ممه ممم مه ملم م ممعم م م ل 
علي بن سعيد: أبو الحسن الرستغفني 00 
على بن صادق بن محمد: الداغستاني الشّمّاحي قم م هم مم مة ل مم م موه ممم م ل 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين المرغيناني ملم وم و م مم ل فقي 
علي بن محمد بن علي: حميد الدين: نحم العلماء: الرامشي البخخاري الضرير العامة 
أبو عمران: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الدخعي الكوقي العم ممم مم عمل 
العيني: محمود بن أحمد : أبو محمد وأبو الثداء: بدر الدين لمم مهمه مه م ماي 
الغزال: أبو سهل: الزجاحي الفرضي علوم مم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه مه ة م اة 
الغزي: إبراهيم بن خليل بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: الدمشقي الصالحاني 


الصايحاني السائحاني ا 00 
الغزي: محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصّديقي اقلم ل 


فخر الدين: الحسن بن منصور: قاضي خان: الأوزجندي الفرغاني .. 
الفرضي: أبو سهل: الزجاجي الغزالي لمم ممم م م ممه مم م مم ممم م ممم مم عم ملم 
الفرغاني: الحسن بن منصور: فخير الدين: قاضي ان الأوزجندي قجمم مم مم ةف 
الفشيديرجي: الحسين بن المنضر بن محمد بن يوسف: أبو علي النسفي القاضي الإمام .. 

أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر: جلال الدين السيوطي لمل ةم م مم م م ل ية 
أبو الفضل: عبد الله بن محمود بن مودود: مد الدين الموصلي فمم م ةم م ممم ةم م لمق 
أبو الفضل: محمد بن محمد بن أحمد المروزي ممم م مهم ممم مجم ممم ممم مم ل فلو 


الفضلي: محمد بن الفضل: أبو بكر الكمالي .. 


القاضي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيديرجي النسفي الإمام .. 
القاضي: أبو المعالي: أحمد بن محمد بن محمد: الصصّدْر النسفي البزدوي البخاري ال 


القاضي: منلاحسرو: محمد بن فراموز بن علي المولى أو: المنلا حسرو 0 


الجزء الثاني لوه فهرس الأعلام 


قاضي خحان: الحسن بن منصور: فخر الدين: الأوزجندي الفرغاني 0 
قاضي الري: محمد بن مقاتل الرازي .... 
قاضي زاده: محمد بن صالح بن عبيد الله المدني 101 2070111101 


قتادة بن دعامة: أبو الخطاب السدوسي البصري 05 ه1351 
القدتيدي: محمد بن الحسين بن محمد: شيخ الإسلام بكر: أبو بكر خواهر زاده البخاري .. 
كاتب الواحدي: محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله (ابن سعد) الزهري .... 
الكاملي: خليل بن عبد السلام بن محمد: أبو الصفاء صلاح الدين الدمشقي 0 


ابن الكمال: أحمد بن سليمان: شمس الدين: ابن كمال باشا 52 
الكمالي: محمد بن الفضل: أبو بكر الفضلي ماف ديعتو عرو ةارم سس و 
الكوي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: أبو عمران النخعي 22000000 
المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: أبو العباس الأزدي مس سو و0 
المتولي: عبد الرحمن بن مأمون بن علي: أبو سعد النيسابرري د لواو موا م لقا وا 
جمد الأئمة: الترجماني امم ا سم ا سامت ا 
يمد الدين الموصلي: أبو الفضل؛ عبد الله بن محمود بن مردود 7 
أبو المحاسن: الحسن بن علي بن عبد العزيز: ظهير الدين المرغيناني ع د 1 


محب الدين: أحمد بن عبد الله بن محمد: أبو العباس الطبري 0 


محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبو بكر التيسابوري 0 1 12325707000 


محمد بن أحمد بن حمزة: السيد . 


قسم العبادات 4ه حاشية ابن عابدين 


محمد بن الحسين بن محمد: أبو بكر: شيخ الإسلام: بكر حواهر زاده القدّيدي البخاري .. 


محمد بن سعد بن ضبع: أبو عبد الله الزهري (ابن سعد) كاتب الواحدي 500 


محمد بن علي: أبو بكر: محبي الدين: ابن عربي الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر 522 
أبو محمد: عبد العزيز بن عمر بن مازه: برهان الأئمة: الصدر الماضي: الصدر الكبير ا 
أبو محمد: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور: تقي الدين المقدسي الجمّاعيلي .. 
أبو محمد: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 700 
أبو محمد: علي بن أحمد بن سعيد: ابن حزم الظاهري ا 
أبو محمد وأبو الثناء: محمود بن أحمد: بدر الدين العيني 111 13270111 
محمد بن فراموز بن علي: المولى أو المئلا خحسرو القاضي 5507005 


محمد بن الفضل: أبو بكر الكمالي الفضلي 000 
محمد بن القاسم بن محمد: أبو بكر الأنباري ... 
محمد بن محمد بن أحمد: أبو الفضل المروزي 121211310101105 
محمد بن محمد بن رجحب: شمس الدين: وقيل: نحم الدين البهنسي 202000000000 
محمد بن محمد بن محمود: أبو عبد الله: أكمل الدين البابرتي ادل رخو و ا 3 
محمد بن مصطفى بن كمال الدين بن علي: البكري الصّديقي الغزي 00000 
محمد بن مصطفى: الواني المولى: وان قولي وان او ااا محا ا 11 
محمد بن مقاتل: الرازي: قاضي الري لم واب وح كي تابيط ماح لابشا عه اوور 
محمد بن منصور بن إبراهيم: محب الدين المحبي .. 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر: أبو العباس: المبرد الأزدي ا 1 
محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم: تاج الشريعة المحبوبي ا 1 
محمود بن أحمد: أبو محمد وأبو الثناء: بدر الدين العيني ... 


لض 


ره 


ممه 


امه 


امه 


ا 


كه 


الجزء الثاني همه فهرس الأعلام 


بي الدين: محمد بن علي: ابن عربي: أبو بكر الطائي الأندلسي: الشيخ الأكبر .. 


المدني: محمد بن إسحاق بن يسار امُطلبى مسب قو متووي ابه نكو امل عيبا سوا الم هو رفاوب جوع و 
المدني: محمد بن صالح بن عبيد الله: قاضي زاده 1 1 1 1 ا 0 
المديني: عبد الكريم بن محمد: أبو المكارم: ركن الدين الصباغي 15-5 


المرادي: شر حبيل بن عامر 20 


المرغيناني: الحسن بن علي بن عبد العزيز: 


ارك كفي مارج ريا لسسع لاله 0 70700000ظ#ظ1 
المروزي: إبراهيم بن رستم: أبو بكر 210111111100000 


المروزي سعد بن معاذ : أبو عصمة دع معديو اداه كوي امعو ويه العامة ا وج ا ع 


الْطلِبِي: محمد بن إسحاق بن يسار المدني 17101001010100 
أبو المعالي: أحمد بن محمد بن محمد القاضي العمَّدْر النسفي البزدوي البخاري 0 


معلى بن منصور: أبو يعلى - وقيل: أبو يحبى - الرازي 


ا ا ا أبو محمد: تقي الدين الجمّاعيلي .. 


أبو المكارم: عبد الكريم بن محمد: ركن الدين الصباغي المديني 2000017 
منلا حسرو: محمد بن فراموز بن علي: القاضي المولى أو: المنلا خسرر 2 
موسى بن نصر: أبو سهل الرازي 00000 ا 000 
الموصلي: عبد الله بن محمود بن مودود: أبو الفضل: بحد الدين 252111011110101 
المولى: أو المنلا سرو: القاضي محمد بن فراموز بن علي م 0 


المولى: محمد بن بير علي: تفي الدين البركوي أو البركلي .. 


قسم العبادات 3565 حاشية اين عابدين 


بحم الدين: وقبل: شمس الدين البهنسي: محمد بن محمد بن رحب 520 
بحم العلماء: علي بن محمد بن علي: حميد الدين: الرامشي البخخاري الضرير 2353# 
النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود : أبو عمران الكوقٍ 2120011000 
النسفي: أحمد بن محمد بن محمد: أبو المعالي: القاضي الضّدْر : البزدوي البخاري 00 
النسفي: الحسين بن المنضر بن محمد بن يوسف: أبو علي: الفشيديرجي: القاضي الإمام .. 
نصر ‏ وقيل نصير ‏ بن يحيى: البلحي از [ ز [ ز ا 
أبو نصر: أحمد بن محمد بن محمد الأقطع البغدادي 1 


الواني: محمد بن مصطفى المولى: وان قولي للبم الود وجو مط وت اكور ا 
أبو يحبى - وقيل: أبو يعلى: معلى بن منصور الرازي ال ب مام مخ ا حجن و م رم 00 


الجزء الثاني باه" فهرس الكتب 


(قهرس الكتب المترجمة) 
الكتاب رقم الصفحة 
إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر: للشيخ عبد الغني النابلسي و ا مي - لد 
الأحناس - الواقعات الحسامية: للصدر حسام الدين الشهيد نا 
الأصل - المبسوط: للإمام محمد بن الحسن الشيباني اا 00 ياك 
الإصلاح: لابن كمال باشا 04095 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 12 اذ 0 
أطراف الغرائب والأفراد: لأبي الفضل المقدسي ا ل 
إعانة الحقير شرح زاد الفقير: للتمرتاشي الغزي ع الو ام لوو دوت موا ل ا © ع 
الأفراد والغرائب: لعلي بن عمر الدارقطني وق ل داألاة 
الأقوال المرضية: لإبراهيم البيري هاو امم لوي وعم وعم وفرع مو و ا 6910 
أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل: للطرسوسي اشح معو وتو امو وا و ١‏ عليه 
الاهتداء في الاقتداء: لملا علي القاري ا ا ا ا ا اد 
أوضح رمز على نظم الكنز - شرح نظم الكنز: للعبادي المقدسي دل 
الإيضاح - شرح الإصلاح: لابن كمال باشا لحن 
البديع: لبديع النظام ا 0 
بغية القنية - مختصر القنية: لمحمود القونوي ا ا ا ا ا 
النجريد الركني: لأبي الفضل الكرماني وعطلامة؟ سياد او ال ا كو 
التجريد: للإمام القدوري ا للا 
تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار > شرح المشارق: لأكمل الدين البابرتي م 1 لكو 
التذكرة - تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب: للأنطاكي ا 
تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب - التذكرة: للأنطاكي 0 ال 
التقريب: للإمام القدوري ا ع ومس الو ا ا ا 11 
تيسير المقاصد لعقد الفرائد - شرح الوهبانية: للشرنبلالي ا الال 
جامع أحكام الصغار: للأستروشني .... 5ك 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


حاشية ية الشبراملسي: لأبي الضياء ١‏ الخبراماسي فلم ة ممما ممم ممم ممم ممم مم ان 
حاشية الواني - نقد الدرر: للمولى الواني - وان قولي ممممم جم ةم ممه فهر مف ملم 
الحديقة الندية - شرح الطريقة المحمدية: للشيخ عبد الغني النابلسي 0 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للجلال السيوطي 0 
الحواشي السعدية - هامش فتح القدير: لسعدي أفندي جه ممم جه هه مم ممم مي 
حواشي ظهير الدين: لظهير الدين المرغيناني للم ممم ممم مهمه ةمجه مهمو ة ةمال 
حواشي الكنز - شرح التمرتاشي على كنز الدقائق: للدمرتاشي لومم مم ةو مم عنمل 
الخلاصة - مختصر النوادر: لليزدي 0 
الدر النضيد من مجموعة الحفيد: للحفيد الهروي التفتازاني لمم ممه مه ممه م مول 
ذخ المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء: للبركري .. 


روضة العلماء: الإتوسي ‏ ملو مم ووه ممصم ممما م م ممم ممم ممم مهمه مقافي 


شرح الإصلاح - الإيضاح: لابن كمال باشا ونم ممما مم ممم ممم ممم قم م ممم ةما لوق 
شرح التجريد الركني > المفيد والمزيد: للكردري 0 
شرح التمرتاشي على كز الدقائق - حواشي الكنز: للتمرتاشي 0 
شرح الحموي على الكنز - كشف الرمز عن خخبايا الكنز: لأبي العباس الحموي 


الجرء الثاني 364 فهرس الكتب 


شرح الشمائل - جمع الوسائل: لملا علي القاري من ده اتعروايويي الام سا العم ا اا 
شرح صحيح البخاري - عمدة القاري: للعيني عن ب تمد او و ا ا 
شرح صحيح الترمذي: للحافظ زين الدين العراقي زد 0 
شرح الطريقة المحمدية - الحديقة الندية: للشيخ عبد الغني النابلسي توحقه سوه ركد 


شرح العيني > رهمر الحقائق: لبدر الدين العيني ا بد ااام ا وو 
شرم اللباب - المسلك المتقسط في المنسك المتوسط - شرح لباب المناسك وعياب 

المسالك: لملا علي القاري ون اج 228 سامت ماما جا عناه تن لج الي 
شرح لباب المناسك وعباب المسالك - شرح اللباب - المسلك المتقسط ف المدسك 

المتوسط: لملا علي القاري 11111 
شرح المبسوط - مبسوط البكري: لخواهر زاده 17 
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - المنبع: لأبي العباس شهاب الدين العينتابي 110 
شرح المشارق - تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار: لأكمل الدين البابرتي 1 


طلبة الطلبة: لركن الأئمة الصباغي ا اا ا ااا 21 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر المعافري ومو ا اا ا لي | 


يفن 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


العباب الزاععر: لأبي الفضل الصّغاني أو الصاغاني ا مما مم 11 
العقائد النسفية: لأبي حفص النسفي اس ستو كان ابو مابس 0 
عمدة القاري - شرح صحيح البخاري: للعيني ار كدي اد امل ديا اوه وم ود 
عيون المسائل المهمة > الفتاوى - المسائل المنثورة: للنووي ا 
عيون المسائل! لذي للبت السغر قدي 000 


فتاوى الديناري: لأبي نصر الديداري ابو الم سس سس و 
فتاوى الشاذي: لشاذان بن إبراهيم البصري 1111111-75 
فتاوى العلامة قاسم - الفتاوى القاسمية: لقاسم بن قطلوبغا 250000 
الفتاوى الغيائية: للحطيب البغدادي 
الفتاوى القاسمية > فتاوى العلامة قاسم: لقاسم بن قطلوبغا ز ز د 1 1 211111 
فتح باب العناية: لملا علي القاري م 1 و1 
فتح العزيز على الوجيز: للرافعي 8 05( 
الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية: محيي الدين: ابن عربي مده واد 11لا 
فردوس الأخبار .مأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب: للديلمي .. 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: للسخاري د عوك ا مو وم قم وا 
القول الحسن في جواب القول لمن - القول لمن: لنوعي زاده ممه ال اط و ورم ا 
الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر: لعبد الوهاب الشعراني ا 
كشف الرمز عن خبايا الكئر - شرح الحموي على الكنز: لأبي العباس الحموي 529000 


كنز العباد: على بن أحمد الغوري ا لح ا ا ل ا 
لباب المناسك وعباب المسالك: لرحمة الله السندي 11 ز[ز[#ز[ز[ز[ [ [ 121110111 


الجزء الثاني 351١‏ فهرس الكتب 


المبسوط - الأصل: للإمام محمد بن الحسن الشيباني ا اك 
المبسوط: للبزدوي وقوه حرج لج وامح ف نوم دو ما ويس وه باج عن اعرد اكه م ميا ملاح شو ده 2391612 
مبسوط البكري > شرح المبسوط: لذواهر زاده ا 0 
مجمع الآثار - شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاوي 
ججمع البحرين وملتقى النيرين: لابن الساعاتي بام ا 0 
مختصر سنن أبي داود: للمنذري 0 1 00 ا 
مختصر فتح العزيز > روضة الطالبين: للنووي ونيو يوعد امه وض 0 ا 26 
مختصر فردوس الأخيار - مسند الفردوس: لأبي منصور بن شيرويه 06 لان 
مختصر الكرحي: لأبي الحسن الكرخي اا 0 
مختصر المحيط البرهاني - الذيرة البرهانية: لبرهان الدين محمود بن أحمد ده 
مختصر النوادر - الخلاصة: لليزدي 000000 ا ا 
مختصر الوقاية > النقاية >: لعبيد الله صدر الشريعة الثاني المحبوبي اموس و ل ا 
مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح > شرح مشكاة المصابيح: لملا علي القاري و 5 
المسائل المنثورة > عيون المسائل المهمة > الفتاوى: للنووي ا اا ال 
مستحسن الطرائق - نظم الكنز : لابن الفصيح الهمداني ا الس الم و قن اله 
المستطاع من الزاد - مناسك العمادي: لعبد الرحمن العمادي اا ا ل ا 
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط - شرح اللباب > شرح لباب المناسك وعياب 

المسالك: لملا علي القاري #طا رع نو او ف وو للا ع وا ا ا 520 
مسند الفردوس - مختصر فردوس الأخيار: لأبي منصور بن شيرويه م 
مشارق الأنوار التبوية في صحاح الأخبار المصطفوية: للصغاني أو الصاغاني 0 ان 
مشكاة المصابيح: للتبريزي 07 0 
مصابيح السنة: للبغري 000 اا ا 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: للطرابلسي اس عب ل الا ٠‏ كمه 
مفتاح السعادة: لكمال الدين الشرواني دمو وه ب جاسم اعد و ا مم 0 8ه 


المفيد والمزيد - شرح التجريد الركني: للكردري 


قسم العبادات اه حاشية ابن عابدين 


مناسك الحج: لأبي البركات الخامي اح سوس ا او ا 0 

مناسك العمادي - المستطاع من الزاد: لعبد الرحمن العمادي .. 

المنبع - شرح ججممع البحرين وملتقى النيرين: لأبي العباس العينتا 000 

منظومة الخلاف: لأبي حفص التسفي .. اا 00 

منهاج الطالبين: للنووي ا اسسرطاة ساسسا سل 

منهل الواردين من بحار الفيض على ذخحر المتأهلين في مسائل الحيض: لابن عابدين 
(ضمن ججموعة رسائله) لياه ع 0 ع لوزن وم عر عل رك ددسي حسمو ا ا ا 0101 


المهمات على الروضة: للإسنوي ... : ب 0 111 
مواهب الرحمن شرح تحفة الأقران: للتمرتاشي .... 
نظم الكنر - مستحسن الطرائق: لابن الفصيح الهمداني.... 
النقاية - مختصر الوقاية: لعبيد الله صدر الشريعة الثاني المحبوبي 
نقد الدرر - حاشية الواني: للمولى الواني > وان قولي . 0 

نهاية المحتاج: لشمس الدين الرملي 0 ا 00 
النوادر: لأبي الليث السمرقندي تن امو ل الو لخو اجام لصو انوا اواك و 
النوادر: لأبي يعلى الرازي مو اسك أما كك بوم امسن تماد لاح ا ام فا عم 
النوازل: لأبي الليث السمرقددي دمي لاما كه لكي ول للا ووه لوو لوقو وام اوج 0 
هامش فتح القدير > الحواشي السعدية: لسعدي أفندي ا ا 


”اه 


2006 


الجزء الثاني وطن فهرس الموضوعات 


فرع تكره الصلاة مع حمل ما سُؤرُه مكروة ع ماو سمو ما واه 

مطلب سك تورث الفسئيان ااه 

تدمة ما يُوْرث النسسيان أشياء اا اش لا 
باب الت 


شروط صحته [ز 1 [ 0 
سئنة ااا ا ا 
تئمة: زاد في نور الإيضاح في الشروط شرطين آخرين 07 د 
فرع أجير لا يجد الماء اونا ققحيس لاونم او اولان د وش ١ ١‏ حلا 
ما يجوز التيمم به وما لا يجوز 11 00151 م 
مظلب فى تقدير الغلوة وس ساس لا 
مطلب في الفرق بين الظننٌّ وغالب الظطن 118 000121 0 
تنبيه إن أخر الصلاة إلى آخر الوقت ب ع 


تنبيه لو ملك العاري ثمن الثوب ا اتن 


قسم العبادات 3534 حاشية ابن عابدين 
مطلب في فاقد الطّهورين و00 0 ا ا 
فروع ة دز د 0130375 1 ا ا 0 00 
الأب أولى من ابنه للدواز تملكه مال ابنه ٍِج22ج000000020 0 الال 
ما ينقض التيمم وما لا ينقضه لحتو م عي ع ولج و مه وزدع اب دجقام لله و م شعو ذيد ا 
تنمة: لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة 7 1 ا 
باب المح على الخَُيْن 

باب المسح على الخفين ماود لاد باج عاط جج 2 وعية وام مويو وو 4 ديك 1 فرق د و و ور غ11 
شروط المسح على الخفين اتنا اماف الماك المي ام رجن سوا ٠ ١‏ لاا 
تنبيه: ما انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به للحاو بد ع لح ا ااا 
مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خبط بالمتّخشير دن 
تنبيه: المراد من صُلُوح الف لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه د ١لا‏ 
مطلب: تعريف الحديث المشهور 0 0 00 
مطلب: إعرابُ قولهم: ((إلا أن يقال)») بج عر ما و ري . « د 
كيفية المسح على الخفين 2 0 2 1 2 2 2 2 212 1 ز ذ ذا 
حكم المسح على الحوريين 0 ا اذ 
و« 

١00 

حل 

حل 

تنبيه: إذا توضأ ثم غسل رحليه إلى الكعبين إلخ العا مالا ل 0 
تتمة: فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائرُ 00 دنا 
مطلب: الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجحب 00 0000 كرا 
مطلب: في لفظة (ركل)) إذا دخلت على منكّر أو معرّف 000000 السرف 
فرع: رجحل به رَمَدُ فداواه 001001110 0 34 


الجزء الثاني هد فهرس الموضوعات 


باب الخَيْض والتفاس والاستحاضة 


باب الحيض 000000100 0 
مدة الحجيض المخايوه لالد ونيا ال أمم تطم سوم وه يرع وتوا لمعيه وولم و ١‏ 3 
مبحث في مسائل المتحيّرة 00 0 ا ا ا 0 
تنمة: لو رأت المتحيّرة في العدد والمكان أقلَّ الطهر إلخ سس وم مسا مو فود 
مطلب: لو أفتى مضتو بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباًللتيسير كان حسناً ١18‏ 
تنمة: الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس ا تمي ا ا و ١‏ 1 
مطلب: التصحيح الصريح مُقَدّم على التصحيح الالتزامي 0 0000 0 
/ا3 

مطلب: التوراة والإنجيل والزبور كالقرآن في حق الحخائض اع 4 
تنبيه: إنما حل وطعٌ الحائض بعد الحكم عليها بالطهارة إلخ 0 نان 
حكم مستحل الوطء في الحيض 0 اا 00 
الك 

1 

14 

39 

لذن 

تنبيه: اححتلفوا في المعتادة هل تترك الصلاة والصوم مجرد رؤيتها الزيادة على العادة 500 
مطلب: في أحوال الستّقط وأحكامه ا الم 
مطلب: في أحكام الآيسة 0 كن 
مطلب: في أحكام المعذور ا ا اسان 
حكم صاحب العذر نوكت جا ماج اكوك لبك مي مار واسبمااه ايض ١‏ ما 
فروع تتعلق بالمعذور ا ان 


باب الأنجاس توص #01 اجو مطامط لاجد كس افا ا باس - ١‏ جا 


قسم العبادات للدم 8ك ل ل حاشية ابن عابدين 


تنبيه: مما يطهر بالمسح موضمٌ الحجامة فوع يت ا 1 
تنبيه: نحاسة الي عندنا مغلظة 


تنمة: إنما يعتبر النّجّس المانع مضافاً إلى الصلي 0 
مطلب: في طهارة بوله يل ا امامو ا لي عات بو 
ما عُفِىَ عنه من النجاسة المحقفة مر ف جعي اجا بو ونج ام طايه كدوم م 


مطلب: إذا صرَّح بعضُ الأئمة بقيدٍ لم يصرّح غيره بخلافه وجب اتباعه 2000 
مطلب: في العفو عن طين الشارع 00 
مطلب: العرقي الذي تفط من نوق قير عن عر لاف اشاقن 5 
تنبيه: يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد إلخ 1100000 
تنبيه آحر: ثبوت انقلاب الشيء عن حقيقته بن او د اام ملم معطي ا م 2 


كيفية التطهير من تحاسة غير مرئية 0000000 
مطلب: في تطهير الدّهْن والعسل 0111 0 1070700 


مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل ينجّسّه إلخ لحني سا الب كه 


تنبيه: مقتضى اقتصارهم على المخرج إلخ ه24 2د 3ج جرع مسح دوجوو واو 0د م 
ما يكره الاستنجاء به ارعس أ لديو ونه ةف رامدو لاوم نه امال م م د د 


تنبيه: لو كان عظم ميتةٍ لا يكره الاستنجاء به 1 3 1 ل 1 114 2 57 


وق 


الجزء الثاني د فهرس الموضوعا 


تنبيه: ينبغى تقييد كراهة الاستنجاء فيما له قيمة بما إذا أُدَى إلى إتلافه 5700 
ما يكره في الاستنجاء ا 00 
مطلب: القول مرجّحٌ على الفعل اما افق بو ا 
تنبيه: إذا كان في سفينة ف البحر فلا يكره له البول 01111000000009 
بيه ولا يتكلم فيه أي الخلاء 211111110110100 
فروع في باب الأنجاس زؤز ز 1 1ز1 1[ [ز|ز|ز1|[ز[ |[ | |[ |[ [ؤ[ [ [ز[ [ [ 1 11111711 
مطلب: في الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء 1 
نتمة: إذا أراد أن يدل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج 12110100 
مطلب: في الأمر بالمعروف مانو اجا نس امج ا 
مطلب في أول ما يحاسب به العبد او ل ب وا ا 


فائدة: التفاوت بين الفجرين مهار ٠‏ كه لدع متي يه ول لصو ادع ع اه برعت يده واد دارو روه 8 
مطلب: لو ردت الشمسٌ بعد غروبها يندع لكين راسد سيف او مم 
مطلب: في الصلاة الوسطى 
تنبيه: التفاوت بين الشَفقيْن بدلاث درج كما بين الفجرين 000 
مطلب: في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار 0 


قسم العبادات 38 حا 
تتمة: لم أر من تعرض عندنا الحكم صوم أهل بُلغار وو و 
تنبيه: علّة استحباب التأخير في العشاء إلخ م 0 
مطلب: يُشتَرّط العلمٌ بدحول الوقت إلخ ... 

الأوقات المكروهة ا 000 
تنبيه: الصلاةٌ في الأوقات المكروهة في حرم مكّة ممنوعٌ منها عندنا 000 

الأوقات التي يكره فيها النفل وما ألحق به ا 
تنبيه: يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة [ 1 [ز[ [ ذ[ [ [1ذ[ز[ ز[ [ ز[ [ز [ 1 0 
مطلب: في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف ا مام مو 1 
تنبيه: لو تنفل ظاناً سعة الوقت إلخ ار و ا سنب ار وو و02 
مطلب في إعراب (ركائناً ما كان)) 95100000 


الأماكن التي تكره الصلاة فيها د---1200110111101010111 
مطلب: تكره الصلاة في الكئيسة 00 
تنبيه: إشكالٌ على التعليل الوارد في لني عن الصلاة في مَبَارك الإبل 550006 
مطلب: في الصلاة في الأرض المغصوبة؛ ودخول البساتين» وبناء المسجد في أرض الغصب 


200 


تنبيه: النزول في أرض الغير ‏ إن كان لها حائطٌ أو حائل - يُمْنعُ منه 00 


باب الأذان 1 
سبيه 5270000 
حكمه 47 أذ د ا ا 1 
مطلب: في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة و 
كيفيته 000 00 
مطلب: في الكلام على حديث (( الأذان جَرْم )» ا 


مطلب: في أول من بنى المنائر للأذان 


الجزء الثاني 548 فهرس الموضوعات 


تنبيه: مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واجبة لم له 
مطلب: في أذان الوق لوه 


تتمة: يأتي المصلّي في صلاتّي الجشمع بعرفة بأذان واحدٍ وإقاممين 3 
مطلب: ف الموذن إذا كان غير متسب في أذائه .. 0 
مبحث: فيمن يكره أذانه ا ل 


تنبيه: لا يحصل الإعلام من غير العدل إلخ ا 
مطلب: في كراهة تكرار الجماعة في المسجد للنن 


مبحث: في إحابة المؤذن ا 0 
تنبيه: هل يجيب الأذان بعد الفراغ من تعليم علم وغيره ؟ له 
تنمة: ما يستحبٌ أن يقال عند سماع الأُولَى من الشهادة فقن 

فروع ا ل 


مطلب هل باشر النبي له الأذان بنفسه ؟ كه 


قسم العيادات اك حاشية ابن عابدين 


فهرس الفهارس 
الفهرس رقم الصحيفة 
فهرس الآيات القرآنية ضفن 
فهرس الأحاديث والآثار ل 
فهرس الأعلام المترجمة ليل 
فهرس الكتب المت رجمة ين 


فهرس الموضوعات ل 


